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[مباحث فى تقييد نص «المدونة» فى كراهة القبض بالاعتماد] 


قال الخصم ناقلاً عن صاحب «الرسالة»» في الباب الثاني في 
الكلام على رواية ابن القاسم في «المدونة»): «اعتماد تأويل ما وقع في 
(المدونة) مما ظاهره كراهة القَّبِض في الصّلاة بالاعتماد: فمتى قُصد 
الأععماد:والأسساد بالقبض؛ كرِه. ومتى انتفى قصد الاعتماد؛ ارتفعت 
الكراهة ورجع الأمر إلى السنية. كما قال الرّرقاني: فإن فعله لا للاعتماد 
بل تسئّنًا؛ لم بُكره...الخ ؛ فيه نظرء بل لا ترتفع الكراهة بترك الاعتماد؛ 
لقؤله: سل ندس' نواذللك الأ بمسزة القهن الي اللسحب صو 
قصد الاعتماد أو لاء فالعجب منه كيف بنى هذه الرسالة على أمر هو أوهى 
من خيط العنكبوت» وهو: مفهوم التأويل الأول؟!).الخ... 

أقول: ما دام الفقه يُتبع فيه النّص لا العٌقل» إذ العلوم على أقسام؛ 
منها: ما هو عقلى صرف , ومنها: ما هو نقلي صرف . ومن الثاني: الفقه. 
فلا يجوز لهذا المعترض أن ينبذ أئمة الفقه ووعاة أوامره ونواهيه!. 

ومن العجيب إدمانه على استخراج النتصوص واستنباطها من كلام 
الرّرقاني استبدالاً بالقرآن والسّنّهَ توصلا إلى أغراضهء ثم يخالفه هنا من غير 


استناد إلى نص ولا حجة» يصيح عمره كله بالتحذير من الاشتغال بالجديد 
والحضّ على التمسك بالقديم؛ ثم يشرك هنا نصوص أئمة الفقه؛ 
كالزٌرقاني؛ والخّرشي» والشبرخيتي» والصعيدي» والأميرء والدسوقي» 
والصفتي » والصّاوي» والدردير» وحجازي من المشارقة» والمّسناوي» 
والرهوني» والجنوي» وكنون» وابن الحاج» والكتاني...وغيرهم من 
المغاربة » فهؤلاء كلهم صرحوا بما ذكره ابن عزوز مِن صَرف كلام الأم عن 
ظاهره» وحمله على قصد الاعتمادء وأنَّ مَن قَصَد التسدّن ؛ لم يُكره في حقه 
القّبض » بل تقدم نقلّ ذلك عن الإمام نفسه كما في «إكمال» عياض وغيره. 

ولا كنك أن هؤلاء أعلم منك بظاهر عبارة «المدونة» و(المختصر)ء 
واب بن عاشر ؛ إذ هم قصدوا بإيضاح معانيها شرح الفقه» وأنت قصدت بما 
ذكرت غمط حق أقوام والانتصار لآخرين!. 

ونص عبارة «المجموع) لإمام المتأخرين بالديار المصرية - بل من 
بالدّنيا من المالكية - العلامة الشيحْ محمد بن محمد الأميرء المغربي 
الأضراة المضوى"الذاره فجزوحا ا 
ما نصّه”©: «وقبض يديه - أي: ة قبض اليُسرى باليُمنى من الكوع - نص 
على هذا رخن وساف ار مقافه رروق اطنا دن ارقا أن 
ذلك: من عمل النبوءة» وقد ثبت عنه - عليه السّلام - أنه: كان يفعله إن 
تسئن - أي: قصد سنة الثّدبٍ؛ أي: طريقته فوق سرة - وجاز الاعتماد 
بنفل » وكّره الاعتماد بفرض على أقوى التّأويلات في الأصل. أي: في 
وه كرانة القيهن4 اق اميه ملخصاء 


(1) (1/لدم). 


رفك عليك منا فق :أن اعياها حص على ادك الفا 'وتضن كلدم 
القبّاب في «القواعد) عنه: «وتْوَّلَهُ بعضُ شيوخنا: إنما هو لمن فعله على 
طريق الاعتماد. ولهذا قال مرة: ولا بأس به في الثافلة لطول القيام. فأما 
من فعله تسدنا ولغير اعتماد ؛ فلا بُكره!) .ه بلفظه. 

فظهر أن الأخذ بهذه العلة» وتحكيم مفهومهاء أصح وأثقل من 
رَضْوَى وحَحاخ7"» وأن نبذه والإعراض عنه من ردي التّقليد والتعصب الذميم 
الاق هو اريف مج الشتكويك و اهلا شي أذ يدن بيه حيط آر يعني أله 
ل ال 

وأما قول المُعترض: «وأيضًا: اللازم على التأويل الأول مع عدم 
الاعتماد ؛ هو: نفي الكراهة عند صاحبه فقطء لا عند صاحب التَأويل الثاني 
والثالث » ولا عند غيرهما» ...الخ . فباطل» وعن الحق معرض وعاطل . 

ولك يالآن البركدي ماري #الندوةاتهوة عون علاعرعنا سابد لمن 
في موطأ مالك الذي أقرأه عمرّه كله» ورواه عنه آلاف من علماء الإسلام» 
ولفعل مالك - كما تقدم عن ابن عبد البر - ولرواية ابن كنانة» وابن 
الماجشون» ومطرفء وابن نافع...وغيرهم من المَدَنِئّين عن مالك» 
ولرواية أشهب » وابن عبد الحَكم وغيره من المصريين» ورواية يحيى بن 
يحيى » وابن شَبْطون وغيره ممن روى «الموطأ) عن مالك من المغاربة» 
فلذلك احتاج الشيوخ إلى صرفها عن ظاهرها؛ لِتَلْمَيْمَ مع روايات من 


للك رضوى اسم جبل بالمدينة التبوية المنورة » وخاخ موضع بين الحرمين يقال له 
روضة خاخ انظر معجم البلدان (*/01) و(7/ه78). 


ا6٠١[‎ 
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سميناء فاختلفوا في تأويلها على مذاهب وَنِحَل وطرق» كما حكى عنهم 
خليل فى كتابه الذي عليه الفتوى والمدار فى أمصار المغرب وغيره» 
والذي صدر به خليل من تأويلاتها: التعليل بالاعتماد» فصار غيرٌه ملغى! . 

وأما قول المُعترض: بل غاية ما هناك إذا انتفى الاعتماد؛ لم يكره 
عند صاحب التّأويل الأول الذي هو عبد الوهاب».. .الخ . 

فلا يُلتفت إليه؛ لأن المختار للتأويل الأول ليس هو عبد الوهاب 
وحده»ء بل أكثر الأشياخ كما سبق ويأتي عن القباب وغيره» واعتمده من 
ذكرنا من المشارقة والمثارية 4 فضار إجماعا: 


وأا قوله: «ثم بعد هذا؛ لا يلزم من نفي الكراهة عند عبد الوهاب 
أن يقول: هو سنة كما نسبه إليه ؛ لأن نفى الكراهة بصِدّق بخلاف الأولى 
وبالجواز» ...الخ. 


فساقط عن الاعتبار؛ لأن الذي حمل عبد الوهاب على صرف 
«المدونة) عن ظاهرها؛ هو: ما يعلمه من إدمانه/ يلد على القَبض» 
وإظهاره في الجماعةء وحضه عليه وتقريره على فعله» وتداوله في عصر 
الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة أجمعين كما تقدم ويأتى بدليله» وهذا 
ضابط ما يكون سنة فقهية وأصولية » وإنما قصد ابن عزوز بالتنصيص على 
السّنية: دفعٌ ما يُتَوهم من صيرورة القبض واجبًا على مذهب من يقول من 
أهل الأصول: (إن الفعل المُتكرر منه يَكِلةِ يدل على الوّجوب حتى بصرّف 
عنه صارف») ؛ وهو: مذهب مالك والشافعى كما تقدم. 


[ليس في المذهب المالكي 


القول بكراهة القبض مطلقًا] 


وأما قول المُعترض نقلاً عن شيخه: «فإن قلتَ: على التَأويل 
بالاعتماد ؛ ما حكم القَبِضٍ لمن لم يقصد الاعتماد؟. قلتّ: هو خلاف 
الأولى كما أخذ ذلك من «المدونة» على تأويل ابن رشد» وكما هو مذهب 
أكثر أصحاب مالك» . 

فأقول عليه: عجبًا لهم ينهّوؤن عن القَّبض ويزعمُون أنا خالفنا 
المَشهور ثم بُحْدِدُون في القّبيض قولاً لم يسبقهم أحد به» لا في المذهب 
ولا خارجه» بل ولا في شريعة من الشرائع ؛ وزعمُهم أن القَبض خلاف 
الأولى لمن لم يقصد الاعتماد؛ خلاف التضوطن عله تباتك وعتامن 
ميرح والاتن» والناك رامدو الأشسباع اوالززكانن والكهر عض 
والخَرْشي » وبناني » والرهوني» والجَّنُوي » وكنون...وغيرهم من المغاربة : 
والمشارقة ؛ كالصعيدي» والأميرء والدَّرْدِيرء والدَسُوقِيء والصاوي» 
وعليّش » والصفتي .. .وغيرهم كما سبق موضحاء فلا يحتاج إلى إعادة. 

فإن زعموا أنه: يسوغ لهم إحداث قول جديد في المذهب!؛ فلم لا 
يجوز لنا نحن أن نجتهد؟!. فإن كان العلم كما عندهم يوجب جواز 
إحداث الأقوال؛ فلِمَ لا يجوز لنا نحن - مع ما عندنا - أن نخالف 
المّشهور على زعمهم» ونتبع «الموطأ» وفحول المذهب وأئمته؟!!. 


]٠[ 


لاا أن ادن فول أكثر أصحاب مالك ؛ فهو مقابّل بقول 
عياض: «ذهب إلى القَبِض الجمهور وأئمة الفتوى»؛ أي: من أهل 
المذهب » وحكم القرافي وابن جزي بتشهيره. 

فإن قال: إن عياضًا أراد بأئمة الفتوى من خارج المذهب!. قلنا له: 
مك كله وترلكي فزن اكد لمعه عن الخ ا» 

وأما قوله نقلاً عن بعض مشايخه: (ما ذكره المسناوي من أن كراهة 
القبض التي فيها محمولة على الاعتماد؛ لا يصح الاستدلال به على أن 
مذهبها: استحبابٌ القَبِض مع عدم الاعتماد؛ لأن قولها: لا أعرفه في 
الفريضة المفسَّر عند ابن رشد بأني لا أعرفه من مستحيباتها ؛ يفيد أن القَبض 
ليس من مستحباتها مع الاعتماد ومع عدمه» فيفيد أن الذي من مستحباتها 
في الحالتين هو: السَّذْل)...الخ. 

فركيك إلى الغاية» ولو كان الأمر كما زعم؛ فَلِمَّ اخقار ابن رشد 
المّبض وعدّه في مقدماته من فضائل الصّلاة؟. فإما أن يكون خالف 
«المدونة») فيكون أسوة من خالف «المدونة»» وإما أن يكون مَصَبٍ الكراهة 
عنده: الاعتماد» فإن لم ينو اعتمادًا؛ صار من المُستحبات؛ لتوافق كلام 
ابن رشد في «البيان» و«المقدمات»). 


غلبي أن تاريل تؤلهن: «لا أعرفه»», ب: لا أعرفه من واجباتها 
وفرائضها/ وجيه أيضّاء وهو تأويل مسلوك عند المالكية في غير هذه 
المسألة من كل ما أشكل ظاهره أو ثبت ثبونًا لا مَرّد له؛ وكون ابن رشد لم 
يفسر «المدونة) بذلك هناء وإن فسرها بذلك في غير هذه المسألة غير 
وارد؛ إذ باب الأفهام مفتوحة لا يسدّها ابن رشد أو غيره. 


1١١ 


وبالجملة ؛ فظاهر «المدونة» مُشكل» وكل ما أمكن أن يُحمل عليه 
بما لا يُشكل ويتوافق مع ما رواه غيرها عن مالك وما في موطئه ارتكبناه 
وفعلناه وتقدمنا إليه... والله أعلم. 

وبه سقط كلام الخصم؛ لأنه آراة أذ ينه سائز سو زوق ع مالك 
دون ابن القاسم من فحول الأمة وأعيان علمائها وساداتهاء ويرد رواية 
«الموطأ) بتأويلاته» ونحن لال حيدا - بحول الله - في الجمع بين 
روايات الرواة عن مالك وموطئه و«المدونة» ما أمكننا لذلك سبيل؛ إذ لا 
يمكن دعوى المعارضة مع إمكان الجمع» وقد أمكن » فذكرناه» وبه التأم 
الرواة» وبقي الخصم يضرب في حديد بارد وحده لا معين له ولا ناصر إلا 
التعضب!: 


1١5 


[جل علماء المذهب قيدوا الكراهة فى القبض بالاعتماد] 


وأما قوله: «كلام «المدونة» و«المختصر) يُفيد استحباب السَّدّل مع 
الاعتماد ومسع عدمه, وشليه تعدا «المختصر) ؛ كالزّرقانى» وسلمه 
حَدَّمَتّه) ...الخ . 

نقول عليه: ما سلمه أحد» وقد تقدم لنا عن الخّرشي» والزّرقانى؛ 
والشبرخيتي » وكل من أتى بعدهم» تقييد الكراهة بما إذا لم يقصد 
الاعتماد» فإن قصد التسنن؛ لم يكرهء وهذا عينٌ انتقاد ظاهر عد 
«المختصر) السَّدّل من المُستحبات» وإنما ذكروا هذا المفهوم لدى قوله: 
«وهل كراهته لأنه به أنسب وأولى ؟»). 

على أنا نقول: السَّدْل الذي هو ضد القبض المقصود به: الاستعانة 
والاعتماد؛ مستحب؛ لأن. حضرة الصّلاة مهما دُخل فيها ماليس منها إلا 
وأقننه :دار #الأعتماك فنها إوكعال لما لين مده فيا فالسدك' أولن امنه 
في هذه الصورة؛ وهو وج عد «المُختصر» له في المُستحبات» وقد نقل 
صاحب «المختصر») نفسه فى (توضيحه) التّأويلات» وصرف ظاهر الأم 


عن ظاهره» ونص على المفهوم كما نص عليه غيره. 


1 


[تقييد الكراهة فى «المدونة» 


بالاعتماد هو جمع بين الأقوال] 


0 
ات 


ثم قال المعترض: «رواية ابن القاسم معللة بشيءء وتلك التعاليل 
إنما هي توجيهات وليست علة حقيقية حتى يناط الحكم بها ؛ إذ ليست من 
كلام الإمام وإنما أبداها بعضٌُ المتأخرين» والعلة الحقيقية هي: التي تعتبر 
وقت الحكم» والإمام لم يُرتب كراهة القَبضٍ على الاعتماد» وإنما بعض 
من تأخر عنه وَجَّه ذلك؛ فالإعراض عن نص الإمام والتمشّك بما قاله 
بعضُ الشراح المتأخرين فَهُمًا لا رواية ؛ غير سديد)...الخ. 

أقول: قد علمتَ مما سبق أن مالكا له في القَّبض روايات 
بالاستحباب والإباحة » والكراهة والمنع» وكل رواية/ رواها عنه ثقات من 
كبار أفراد أصحابه واختارها غيرهم» وهي كما يظهر متعارضة متباينة» ولا 
بخفى أن ذلك ناشيمٌ من الإمام» إما عن تغيّر الاجتهاد أو اختلاف أحوال 
السائلين. 

ولما رأى علماء المذهب ذلك ولم يُمكنهم رد رواية منها - لجلالة 
قائلها - كما لم يعلموا المتقدم من المتأخر منها؛ أرادوا حمل هذه الأقوال 
جميعها على مورد واحد»؛ وعدم رد واحد منها؛ إعمالاً للأقوال كلها 
ووقوفًا مع جلالة ناقليها وقائليها رضي الله عنه وعنهم» عملاً بما تقرر أن: 


]١3[ 
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العمل بمقتضى الدّليلين والبيّنتين أولى من إهمال أحديهماء سيما إذا تساويا 
فى'الأرجحة وخلالة زاؤيههًا كذلف!: 


فلم يُمكنهم ذلك إلا بِرَدٌ القول بالمنع بالمرة» أو حملِه على قصد 
العبث واللعب والتلهي » والزّيادة في الصلاة» والكراهة لمن قصد الاعتماد 
والشغل في الصّلاة» والإباحة لمن لم يقصد تسئنًا ولا الوا دا 
والاستحباب لمن قصد الاستنان والتشبه بالمصطفى 245 . 


وهذا مسلك وجيه يُزيل سوء الاختلاف» ويُورد أقوال الإمام مَوْرِد 
النّص الواحدء وبذلك يتبيِّنُ أن هذه التعاليل التي ذَكَرَها أئمة المذهب 
وفحولَهُ من الأقدمين ؛ كعبد الوهاب» وابن رشد» وعياض» وأبي الحسن 
شارح «المدونة».. .وغيرهم » ليست بزائدة في المذهب » بل هي التي أبقت 
بهجة المذهب. وحمت رونقه وجماله من الابتذال» وحَرُْمَئَهَ من الانتهاك . 

فالإعراض عنها والتمسك بظاهر «المدونة» لا يمكنك ل بالجزم 
بإحدى أمور: إما أن رواية الاستحباب أو الإباحة باطلة موضوعة» وجلالة 
ناقلها تمنعك من ذلك ؛ لأنَّ منهم: ابن نافع » وابن الماجشون» ومطرّف» 
وأشهب.» وابن عبد الحَكم» وكل من روى «الموطأ») عن مالك من أئمة 
الأقطار في ذلك العصر. 

وإنّا أن هذه الأقوال متقدّمة على قول ابن القاسم؛ وتحتاج هذه 
الدعوى إلى النّص ومعرفة التاريخ » وأنّى لك بذلك ؟!. خصوصا مع ما ذكر 
في ترجمة ابن نافع وغيره من المَدَنِيّين من شدة ملازمتهم لمالك » وجلوس 
ابن نافع بعد موته مكانه. فإن أراد الخصمٌ الإعراض عن هذا كله والتمسكٌ 
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بدص «المدونة» ؛ فدونه والوقوع في أعلام المذهب وتنقيصهم» فيسري 
ذلك إلى الإمام ؛ لأنا ما عرفنا منزلته إِلّا بعلاميذه ومؤلفاته. 

على أنه سبق نص القاضي عياض بأن المصرح بإرادة الاعتماد هو 
الإمام نفسه» وعبارة لانن 0 «الإكمال)20: (وتأوّل عن مالك إنما 
كرهه لمن يفعله اعتمادًاء ولذا كرهه مرة في الْقَرض دون التّفل؛ لطول أمر 
الثفل) .ه منه بلفظه . 

فظهر أن «التأويل بالاعتماد) من تفسير مالك نفسه رضي الله عنهء 
ويكفي في اعتماده وإرادته في الكراهة تصدير الشيخ خليل به» فلله درّه ما 
أبرع اطلاعه وأوسع فهمه!. 

فما تفوه به المُعترض من أن التأويل بالاعتماد إنما صدر من 
المتأخرين ذهول عن نقل عياض والأبي» وناهيك بنقلهما له عن الإمام 
سا اليد هوالت الموقق. 

ثم قال المُعترض: «وعلى تسليم ذلك؛ فالقائل بالتأوبل بالاعتماد 
- وهو: عبد الوهاب - رجع عنه» ...الخ . 

أقول: رجوعه عنه مُناف لما أطبق عليه أعلام المذهب من نسبة 
التعليل بالاعتماد للقاضي عبد الوهاب» ولو فرضناه رجع عنه؛ فلَمْ يرجع 
عنه خليل الذي صدر به في «مختصره), ولا صرّحَ/ من صرّحّ باعتماده من 
أئمة المذهب المالكي» وقد تقدم عن الزّرقاني في شرح «الموطأ) عزوه 
لابن الحاجب جازما به: وناهيك بذلك!. 


.)١هال/؟5(‎ )0( 
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[هل تقام التأويلات مقام الأقوال أم لا؟] 


ثم قال المعترض: «وعلى تسليم ذلك ؛ فالتأويلات ليست بأقوال عند 
المحققين حتى يترك صريح نص الإمام ويصار لها!)...الخ. 

أقول: أما كون التأويلات ليست بأقوال؛ فهي طريقة ومذهب ابن 
الحاجب » وكثير من المتأخرين يرونها أقوالاً. وذكر ابن غازي أن اختلافهم 
إنما هو في جهات مَحُمل الكتاب ؛ فلا تُعد أقوالاً» وخالفه التنائي بما 
يوتف عليه فيه» وصرّح في «التُوضيح) بأنه: لا يُعد خلاقًا إلا ما كان يرجع 
للتصديق » أما ما كان يرجع للتصور؛ فلا. 

وأما عدم ترك نصّ الإمام للأقوال؛ فليس في التمسك بالتّأويلات هنا 
رفضٌ قول الإمام» بل في التمسك بها جمعٌ بين تصريحات الإمام ونصوصه 
المتعارضة في هذه الأقوال. 


بل ؛ اعلم أننا تنازع في كون كلام «المدونة» نضا في كراهة القَبض» 
وممن صرح بذلك: الحطاب في «(شرح المختصر)اء وَنَصه لل ل 
ا(وسدل يديه): «قيل: إنه يجوز في التفل والفرض» وقيل: يُمنع فيهماء 

5-4 4 
وقيل: يُكره فى الفرض ويجوز فى التفل ؛ وهو: ظاهر «المدونة»»).ه لفظه. 


() (1/قغه). 
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ولا شك أن الظاهر لا يقاوم النّص الذي هو: تبويب «الموطأ» لو 
فرضنا تساوي «الموطأ» و«المدونة»)» بل نصّ غير «المدونة») من كتب 
المذهب ؛ ك«العتبية»)» و(الموازية»)» و«الواضحة»)...وأمثالها من الكتب 
المعتبئرة القديمة. 

وبالجملة ؛ فإذا كان القرآن وصحيح السُّنّهَ وصريحهما يتطرق إليهما 
الاحتمال والتأويل والصرف عن الظاهرء فلا أظن أنَّ الخصم يُنزل 
«المدونة) فوق القرآن» فما يمنع من تأويلها؟!. 

ويرحم الله الشيخ الرهوني إذ قال( لدى قول خليل”: (وسقوطها 
في صلاة مبطل»» بعد أن ذكر عن ابن عرفة التمسك بإطلاق «المدونة» 
ولم يرتضه منه» ما شيف وا الخال القلة لمن بقوي مع معارضته 
نص اللخمي » وسّنّدء وابن بشير. وإنما قلنا: إنه ليس بقوي. لأمرين؛ 
أحدهما: أنه معترّف بأنه إطلاق فقطء فهو قابل للتقييد» وليس هو بأول 
إطلاق في «المدونة») دخله التٌقييد» وهب أنه فهمه هو على إطلاقه؛ فقد 
فهمه غيره على التقييد!» ...الخ انظره. 

وقال أيضًا لدى قول خليل”": «وقيء إلا المتغير عن الطعام» ما 
نصه20©: «وأما قول بناني: وأما ما نقله عن «المدونة)؛ فقد قيل: إنه قول 
ثان فيها. . .الخ » فيه نظرٌ ظاهر!) . 


)و5-و4/١(‎ )١( 
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(أما أولا: فإنه يقال عليه: كيف يعقل أن يقال: إنه قول ثان» مع أن 
أحدهما مُطلق والآخر مقيّدء ومن المعلوم المقرر: أن المطلق يُرّد إلى 
المقبّد ولا يُحمل الكلام على الخلاف ويصار فيه إلى الترجيح إلا إذا تعذر 
الجمع ؟. وهذا أمدٌ مسلم مقرر عند الأئمة من أهل الحَديث والأصول 
والفقه» وإذا كان يفسّر كلام الإمام في «المدونة» بكلامه في غيرها ؛ فكيف 
لا يفسّر بكلامه فيها؟»). 

(وقد قال العلامة المواق أثناء جواب له في نوازل المعاوضات من 
المنؤاوة كا تقطهة قانا عنامي وغيره إن وض الإماه #القببة!زلدن قله 
كنصوص الشارع بالنسبة إلى المُجتهدين»! ه منه). 

(ولة خفاء أن المجهد لق تعارضن عتذه ظاهة مطلى وتص مقكد من 
الكتب والسّنّة ؛ لرد المطلق إلى المقيد ولم يَصِر إلى التعارض » وهذا أم لا 
يُنكره إلا مكابر!. وقد قال الإمام ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب 
الوصايا ما نصّه: لأن حمل الروايات على الاتفاق أولى من حملها على 
الخلاف») .ه كلام الشيخ الرهوني بلفظه. فلله دَرُّه. 

فقف على قوله: «لا يحمل الكلام على الخلاف إلا إذا تعذر 
الجمع»؛ وقوله: «كلام الإمام في «المدونة» يفسّر بكلامه في غيرها»)ء 
وقوله: «هذا أمرٌ لا. ينكره إلا مكابر!»...الخ. 

وقال - أيضًا - في باب الزكاة ما نصّه: «قد قال ابن رشد: إن 
التوفيق بين الروايات مطلوبٌ ما أمكن إليه سبيل».ه بلفظه, والله الستار. 


حل 


ثم قال المعترض: «وقوله عن ابن عبد السّلام: إن تعلق الكراهة 
بقصد الاعتماد يُفهم من قول «المدونة» بإثر المسألة: يعين به نفسه) ...الخ 
عر سكم 

أقول: بل دفاعٌ بالصدرء وإنباءٌ عن تعصب شديدء ولله در الأستاذ 
ابن عزوز حيث قال: «من اطلع على «المدونة» ؛ تبيّن له من سياقها أن 
الكراهة مقصورةٌ على قصد الاعتماد» ...الخ . 


وأما رد المُعترض له بأنه: «لا يتبين/ من سياقها) ...الخ ؛ فهو جحد 
للشمس في رابعة النهار» وإنكادٌ لوجود السحاب في السّماء ووبلها 
الكذران» فحن لااشفية قن يناذا أن سياقها يدل لذلكه مل شرك نك 
للقارئ إذا قرأ نصها وتأملّ مساقها وما أوضحه به ابن عزوز؛ فله الحكم إذ 
ذاك له أو عليه!. 

ثم قال المُعترض: «وأما ذكر سحئون لذلك الآثر؛ فإنما هو تأييد 
لقولها: ولكن في النوافل إذا طال القيام...الخ» بدليل أنهم: لم ينقلوا عنه 
اعتراضها. وأيضًا ؛ ففيه انقطاع كما يأتي » فلا يصلّح للاحتجاج به) ...الخ . 

أقول: هذرمة باردة» وأغلوطة عن الفقه والفهم شاردة؛ إذ لو كان 
تأبيذا لقوله: «ولكن في النوافل إذا طال القيام»؛ لكان في المؤيد به ما 
يشعر بالمقيد بالنوافل» والحَديث الذي ذكره مطلق» ولفظ سحئون عن ابن 
وهب عن سفيان» عن غير واحد من أصحاب رسول الله كَل أنهم: «رأوا 
رسول الله يلةِ واضعا يده اليُمنى على يده اليُسرى في الصّلاة». ه لفظ 
(الأم». فالحّديث مُطلق يعم الفرائض والنوافل» طوّل فيهما أو خفف. 


]٠١9[ 


وأما قوله: «لم ينقلوا عنه - أي: سحنون - اعتراضها) ؛ فمن سوء 
الفهم ؛ إذ لم يقل ابن عزوز: إن سحئون اعترض روايتها. بل لما تكلم على 
مسألة الاعتماد عند الصّلاة في «المدونة» ؛ أتبعها بدلائل القبض الذي 
تاونق نالوجلا لبن راقع فى بير يعور ناب شه الشف 
في التفل والفرض ٠‏ 

وأماقوله: «وأيضًا؛ ففيه - أي: في حديث ابن وهب - 
انقطاع»)... الخ. 

فهو طعن في «المدونة» التى هي عنده ناسخة لكتاب الله وشرائع 
الدين» فما له عاب الآن حديثها واستضعف آثارها ؟ » وانظر ما يعاملنا به إذا 
قلنا له: ما رواه سحنون فيها عن مالك مما ظاهرّه كراهة القَبض مقطوع 
أيضا » ولكن كلام الإمام مقبول على لسان من جاءء وحديث ابن وهب 
علته أنه: حديث! . 

ألم يتقرر عند المالكية أن المقطوع عندهم والمرسّل كالموصول 
والمرفوع ؛ لأن مالكًا يحتج بذلك كما يحتج هو وغيره بالمُتّصل ؛ لأنَّ الكل 
عنده في مرتبة واحدة» وهذا هو جوابهم عما أكثر مالك في «الموطأ» من 
الاحتجاج بالأحاديث المرسلة والمقطوعات والبلاغات» فكذلك القول هنا. 

هذا لو لم يرد في القَبض إلا هذا الحَديث الواحدء فكيف وقد ورد 
عن نحو الثلاثين صحابيا بحيث أصبحت/ سنة القبض متواترة المعنى» 
مقطوع بالإثبات لها والمبنى» لا يتطرقها شك ولا لبس» ولا تخمد أنوارها 
إلا عند مزكوم مقطوع النفس » عادم للحواس الخمس ؟!. وفيما تقدم كفاية 


٠ ومعنتى‎ 
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[تشهير الإمام المسناوي للقبض 


يقصد به في مذهب مالك | 


ثم قال المُعترض ناقلاً عن بعض شيوخه: «وما ذكرته من أن 
المّشهور في المذهب هو السَّدُل؛ غير مخالف لما عند المسناوي من أن 
المَشهور هو: القّبض ؛ لأني تكلمت على المّشهور الخاص المذهبي؛ وهو 
تكلم على المّشهور العام عند المذاهمب كلها!»)...الخ. 

أقول: هذا مما يؤيد ما قلناه غير مرة من القطع بأن كل الذين كتبوا 
في ترجيح السَّدْل من الفاسيين وغيرهم لم يُطالعوا رسالة المسناوي كلهاء 
وإلا؛ لقرؤوا فيها في المبحث الثالث عند حكايته لأقوال جهلة معاصريه» 
وأن منها أنهم: تارة يزعمون أنه ليس بمروي عن الإمام ولا موجود في 
مذهبه» وأنه ليس بمشهور ولا راجح » فرد عليهم بما نصّه©: «هي باطلة ؛ 
لما قدمناه من صحة روايته عن الإمام» وشهرة نسبته إليه» حتى إن ذلك 
مذكور في الكتب المتداولة ؛ كشروح «مختصر ابن الحاجب») وخليل » حتى 
إن ابن المنذر لم يحك عن مالك غيره» ومن نفى وجود ما هو من الشهرة 
بهذا المكان؛ فقد أبدى عوارٌ جهله»...الخ. 


)١(‏ (ص868). 
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ثم قال رادا لمن نفى أنه مشهور في المذهب ما نصّه(©: «وأما الثانية ؛ 
فتبين بطلانها وفسادها بمعرفة المَشهور في المذهب ما هو؟» وقد اختّلف 
فيه ؛ فقيل: ما قوي دليله» وقيل: ما كثر قائله» وقيل: قول ابن القاسم في 
«المدونة». فأما على القول الأول والثاني؛ فلا خلاف بمشهورية القول 
المذكور ؛ لتحقق كل من الأمرين فيه»...الخ كلامه. 

فهل من تصريح بعد هذا أنه: أراد مشهورية القَبض في مذهب مالك 
خاصة » وغيره من المذاهب عامة؟. على أن تشهير القرافي وابن جزي 
للقبض كاف» ولأن تشهير غيرهما للسدل ليس مما نحن فيه؛ لأنهم شهروا 
استحباب السَّدّل الذي هو ضد الاعتماد» بدليل ما سبق ويأتي» والله 
لمر 


() (ص؟9) 
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[مباحث في اتباع الدليل والتقليد والاجتهاد] 


ثم قال المعترض عن شيخه: «(وحاصل ما رجح به المسناوي 
استحباب القّبض أمورٌ أربعة: 


ذ- كونه مذكورا في البخاري , ومسلم ) و«الموطأ), وسدن 5 داوود» 
والنسائى . 


؟- وكونه مذهب جمهور الصحابة والتابعين. 
*- وكونه مذهب «المدونة» على أصح التأويلات عند النقاد. 
5- وكونه الذي اختاره بعض الأئمة المحققين. 
«وهذه الأربعة كلها لا ترجّح لمن قلد مالكًا في جميع الأحكام 
القّبض على السَّدّلَء بل حسبه السَّدّل المشهور». 
[لا يصح أن المقلد لا نظر له في الدليل] : 


(أما أولاً؛ فلآن المُقلد لا نظر له في الدّليل ؛ لقول عياض: نصوص 
الإمام بالنسبة إلى مقلده كنصوص الشارع بالنسبة للمجتهدين. ولما ذكره 
المسناوي لما سئل هل: يجوز/ للمقلد أن يعمل بالحَديث من غير نظر 
لكلام إمامه ؟. فأجاب: والبضاعة مزجاة؛ لا تقوى على التصرف في معنى 


1 


الأحاديث من غير دليل, ولا تستطيع الخوض فيها إلا باستناد لبعض الأئمة 
الهادين» اللهم إلا أن يحصل فتح إلهي ؛ فلا حرج إذ ذاك. فإذا كانت 
البضاعة مزجاة في زمانه؛ وهو: عام 5" من القرن الثاني عشر» فكيف 
بزماننا؟!)...إلخ. 

أقول: هذا الفهم الرّكيك مما ألقاه الشيطان على عقول النّاس ليكف 
عقولهم عن التنوير وقلوبهم عن طاعة الله ورسوله؛ وذلك لما علم أن 
السبعاذات العاجلة والأاجلة محصورة في الكتاب والسَّنَّةَ والتفقه منهما 
والاستنباط من منطوقهما ومفهومهماء وهما مناط الترقي في الدين والذنيا؛ 
حجب الأفهام عن الخوض فيهما بما ذُكر من أن التقليد هو حال كل 
المُسلمين الآن» والمُقلد لا حاجة له بالخوض في الكتاب والسّنّة؛ إذ ذاك 
شأن المجتهد! . 

وإنها لمصيبة عَرْكَلَت الأمة الإسلامية عن الترقي, وَحَجَبْنُها عن 
حاجياتها؛ ووالله إن ذلك يتضمن تَسْحّ الشريعة ؛ وقَلمَ وقعها من القلوب» 
بدليل أنك تجذ فئات الضلال يقولون: إن الحديث إنما ثُقرأ للتبرك لا 
غير ) » وهذه كلمة كفرء أو قريبة منه والعياذ بالله! . 

ولله در الإمام العالم» مميت البدع ؛ أبي عبد الله محمد ابن الحاج 
العبدري إذ قال في كتابه: «المدخل) - الذي قالوا: «يتعين على طالب 
العلم أن لا يُخلى نفسه من مطالعته»» بل قال الشيخ رَرُوق قبيل باب 
الغسل من «شرح الرسالة)(2©: (ذكر فيه كثيرًا مما أغفله الناس من مُهمات 


(1/1(600م1-؟) 


ع 


الدين» ونبه على عوائد ردية» وبدع كثيرة» فوجب على كل متدين مطالعتّه 
إن أمكنة 2ه وي 

«ولو قلتَ لأحدهم: المّنة كذا:وكذا . قاتلك :نما لا عليق + فقول كان 
شيخي يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخي» وكان شيخي يقول كذا. 
ويصادم بذلك السنة. ويا ليتهم لو وقفوا عند هذا الحد لو كان سائعاء بل 
زادوا على ذلك الأمر المخوف ؛ وهو: ما بلغني ممّن أثق به: أن بتعض من 
ينتسب إلى العلم تكلم في مسألة» ونقل فيها عن بعض شيوخه نقلاً» فقال 
له بعض من حضره: حديث التبي يَلكِ يرد هذا. فأجابه بأن قال: حديث 
النبي ككِةْ إنما يُراد للتبرك» والشيوخ هم الذين يُقتدى بهم. وهذا إن كان 
معتقدا لما قاله؛ كان كافرا حلال الدم» وإن لم يعتقده؛ فهو مُرتكب لكبيرة 
عظمى يجب عليه أن يتوب منهاء مع الأدب الموجع!»).ه منهء صحيفة ١8‏ 
من الجزء الثاني . 

فالخوض في الكتاب والسّنّةَ على سبيل التفقه فيهما ومعرفة دلاثئل 
الفقه منهما ومثار الاستنباط » وما يُميز به ضعيف المدارك وقويّها؛ هو العلم 
والإكسير للطالب» والفرق بين الجاهل والعالم على الحقيقة» وما أوجب 
لأهل عصرنا هذا الجهل إلا لاستصعابهم الخوض في الكتاب والسّنَّةَ وإقامة 
الذليل منهما؛ لظنهم أن فيها التاسخ والمنسوخ » والصحيح من غيره» مع 
عدم التمييز. 

ومابدرى الساكين أن ككل الله تشريعته البحقة أقام ناس للتغرقة نين 
المُحْكم والمنسوخ » والصّحيح والأصح» ونحو ذلك مما أصبحت به السَنَّة 


() (عل/ل ١غ‏ ١-لع١).‏ 
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اليوم واضحة المسالك »؛ جلية الطرق والمسارب» ولو أن النّاس يستغرقون 
كو تسشو نا عير يون ل اوماد تلم الممنة اتساب 
والمنطق» والأدب » والعروض» والفلسفة» والتصوف الحادث المتكلف؛ 
لأدركوا ما في الأصلين: كتاب الله وسنة رسول الله؛ ما لم يكن يُدركه 
الأوائل ؛ لتوفر الآلات اليوم» وتيشّر أسباب الرحلة إلى البلاد الشاسعة 
والكتب النافعة. 
| الفرق بين معرفة الدليل وبين الاجتهاد] : 

والذي يُقصر همم التاس اليوم: ما يسمعونه من أن هذا وظيفة 
المجتهد: وما در المساكينت أن.رتية الاجتهاد شيءٌ فوق هذا بكثيرء لا 
يصل الرّجل إليها إلا بعد نفخ وطبخ» وأين هو من ينفخ ويطبخ لهذا 
الغرض الآن؟» وهي مرتبة أنيطت بالعيون ونحن بمنقطع الثرى» بل هناك 
بين معرفة دلائل المذهب ووجوه الاستنباط وإدراك قوي المسائل من 
ضعيفها بالدليل» وبين رتبة الاجتهاد المطلق المستقل مَهامِهُ فِيَح» فالاجتهاد 
شيء ومعرفة دلائل المذهب شيء. 

على أن الإمام نادرة عصرهء شيخ الإسلام في مصره وقطره؛ أبا 
الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني - وناهيك به جلالة وعلمًا 
وصيئًا - نقل عنه الإمام النظار أبو عبد الله المواق في «سنن المهتدين)20 


حين تكلم على إنكار مالك لمسح الوجه باليدين عقب الذعاءء وأن 


)١(‏ (لاوحمة). 


>” 


لا يقال إنما هذا للمجتهد وأما المُقلد فلا ؛ لأنا نمنع التَّقليد في هذه 
القضية: لآن حقيفية" التولين: قبؤل فقول الكبر هو :غين خة "آم نا سمعته 
من رسول الله كلِةِ ؛ فليس بتقليد؛ لأنه حجة في نفسه»...وذكر أن التقليد 
إنما هو في الأحكام؛ ومسائل الآداب ليست من هذا...إلى كلام طويل 


دكره رحمة اللّه . 


قال المواق: «وهممتٌ أن أذكر كلام ابن العربي في «السراج»» ثم 
بدالي» فانظره عند قوله: مَغلطة. في الاسم الرابع والخمسين من 
«السراج»)» وسياتي التكلم على هذا المقام في الترقي مثل هذا عن ابن 
عرفة ) والبرزلي , وشيح الشيوخ ابن لب»ء وسيدي ابن سراج» وسيدي 
المنتوري » وأشياخهما: سيدي القيجاطى وسيدي الحفار) .ه منه بلفظه. 

وقال الإمام الشعراني في «الدرر المنشورة» في زبدة العلوم 
المّشهورة) ما نصه(2©: «لا يعمل بكلام أحد بعد موته مداه غير رنة 
دليله إلا رسول الله كَل ؛ فقد كان أبو حنيفة يقول: حرام على من لم يعرف 
دليلي أن يُفتي بكلامي!).ه ملخصاء وراجع بقيته فيه. 
الجوامع)(©: (لا يجوز للعالم التقليد وإن لم يكن موعيد ا نمل تلونه ا جعرفة 
الحُكم بدليله ؛ لآن له صلاحية المعرفة» بخلاف العامي».ه بنقل عِصَرِيّنا 
محمد يحيى الولاتي في «شرح منظومة ابن عاصم» في الأصول7©. 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم 9174 ك. 
)١(‏ (ص١١971).‏ 
(0) وص" .)7١‏ 
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ولله در العلامة العطار حيث قال على قول ابن السبكي معرقًا 
للتقليد”©: «التقليد: أخذ القول من غير معرفة دليله. ما نصه: وظاهر قوله: 
من غير معرفة دليله. ليس قيدّاء بل لو أخذ المُقلّد القول مع دليله من كلام 
لمُجتهد ؛ لا يكون مجتهداء غاية الأمر أنه: عرف القول من مذهبه مع 
دليله» لا أنه استخرج القول بالدذليل الذي هو شأن المُجتهد!) .ه. 

ولما عَرّف ابن السبكي مجتهدّ الفتياء وأنه: المتبحر المتمكن من 
ترجيح أقوال إمامه على آخر. قال البناني: «وأورد أن مجتهد الفتيا قد 
يستنبط من نصوص الإمام؛ بل ومن الأدلة على قواعد الإمام» كما هو 
معلوم من تتبع أحوال من عَدوهم من مجتهدي الفتيا؛ كالنووي. بل يقع 
ذلك لمن هو أدون من مجتهد الفتيا كما يُعلم من أحوال المتأخرين» 
ويجاب بأن: الاجتهاد المذهبي قد يتجزأ؛ فربما يحصل لمن هو دون 
مجتهد الفتيا في بعض المسائل!).ه. 

ولما قال المَحَلَى0) أيضًا: (أخذٌ القول مع معرفة دليله اجتهادٌ وافق 
اجتهاد القائل».. .الخ ؛ كتب عليه العلامة: «هذا بناءً على جواز تجزؤ 
الأحواوع "وام عاق يه كز ليد شاوحا عو البجار ته 

قال البناني إثره؛؛2: «الظاهر أنه: على القول بعدم تجزؤ الاجتهاد؛ 
د القول المذكور مع معرفة دليله واسطةً لعدم صدق كل من صَدَّقٌّ 
التَقلِيدٌ والاجتهاد عليه) .ه. 


() (؟/؟"” ). 
(0) (7/لاباء). 
() (585-486/5) بحاشية البناني. 
(:) (؟/دىة). 
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وفيه أن المُقلد: «إن عَرَف الدّليل مقلدًا فيه أيضاء لقصوره عن إدراك 
وجه دلالته وصحته اصطلاحًا حتى يصح الاستدلال به» فلم يخرج عن 
التقليد لإمامه أو غيره ممن قلده في ذلك الذليل. وإن عرف الذليل مع 
إدراكه صلاحية الدليل بنفسه من غير تقليد إلا فيما لا بد؛ فهذا يجري على 
تجزؤ الاجتهادء وتجزؤ الاجتهاد واسطهةٌ - أيضًا - بين الاجتهاد المطلق 
والتقليد الصرف». فتظاهر كلام البناني في المَوضعين!. 

ويدلك لذلك: ما في «الضياء اللامع» لأبي العباس خُلُولُو نقلاً عن 
ولي الدين العراقي على قول ابن السبكي: «التتقليد: أخذ القول). ونصه: 
اخرج بقوله: من غير معرفة دليله. ما إذا عرفه بالدليل؛ فإنه مجتهد فيما 
عرف دليله). راجع بقيته فيه. 

ويدلك لذلك أيضًا: قول ابن السبكي عقب ما سبق عنه ممزوجًا 
بشرحه للمحلي”": «وللعامي سؤاله - أي: العالم - عن مأخذه فيما أفتاه به 
استرشاذا ؛ أي: طلبًا لإرشاد نفسه بأن تدعى القلوب ببيان المأخذ لا تعدناء 
ثم عليه - أي: العالم - بيانه - أي: المأخذ - لسائله المذكور؛ تحصيلاً 
لإرشاده إن لم يكن خفيًا عليه) .ه. 


ولما ذكر مسلم(© سؤال المرأة لابن عباس عن نبيذ الخمر وجوابه لها 
بحديث وَفْدٍ عبد القيس ؛ قال الأبّي ما نصّه”": «فيه ذِكْرٌ المُفتي الدّليل مع 


)١(‏ (5/نوع). 

(؟) كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين والدعاء إليه 
(/ا رقم 5). 

(2) (9/1؟9). 


]١1١[ 


و 


الحكم» ومن شيوخنا من كان يستحسنه إذا كان السائل ممن يعلّم وجه 
الذليل) .ه منهء ونحوه للشيخ السنوسى فى (مكمل الإكمال)22. 

فعلى كلام الخصوم بمجرد بيان المجتهد لسائله المُقلد وجه أده 
يصير العامي مجتهدا! . وهيهات هيهات ؛ ها أنت ترى عبارتهم صريحة في 
إباحة تطلب المُقلد دليل مقلدة. 


ع 


ومثل معرفة الدّليل من المُجتهد في حياته: معرفته من كه أ 
أصحابه بعد مماته ممن يستدل الآن للفقه المالكى من أحاديث (موطأ) 


و كُكُب 


مالك » و«مدونة) سحئون» و(واضحة» ابن حبيب » وكلينن ابن عبد البرء 
ولس “ع ع 08 . 2 2 
فإن أعورّه تطلبّه في كتب السّئة لغير مَن ذكر؛ لا يُرمى بالخروج من 
المذهب ويتهم بدعوى الاجتهاد إلا عند بليد قاصر الفهمء لم يجد طاقة 
لذلك فَحَسَدَ غيرّه ممن وفق لذلك!/. 


() (0/1؟9). 


7١ 


[ شترط للمفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل | 


وقد سئل حافظ المذهب أبو الوليد ابن رشد كما نقله البُرْزّلي وابن 
سلمون؛ عن الفتوى وصفة المُّفتي على طريقة أهل المذهب؛ وما هو 
اللازم في مذهب مالك لمن أراد أن يكون مفتيا بمذهبه» وفي صفة القاضي 
الملتزم لمذهب مالك؟. 

فأجاب - كما في «نوازله» - بما حاصله: «إن من اعتقد مذهب 
مالك فقلده بغير دليل» فألزم نفسه حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في 
مسائل الفقه دون التفقه في معانيهاء يميز الصحيح منها والسقيم ؛ الب النه 
أن يُفتي بما حفظه من الأقوال؛ إذ لا علمَ عنده بصحة شيء من ذلك» فلا 
تصح الفتوى ولا القضاء بمجرد التقليد بغير علم!»). 

«وأما من اعتقد صحة مذهب مالك بما بان له من صحة الآثار التي 
بنى مذهبه عليهاء وحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقه في 
معانيهاء حتى ميز الصّحيح منها الجاري على أصوله من جهة الدليل؛ من 
السقيم المخالف للدليل» غير أنه لم يبلغ درجة التحقيق لعلم الأصول حتى 
بعرف كيفية قياس الفروع على الأصول ؛ فيصح لهذا أن يُفتي بما عَلِمَ دليله 
وقول مالك وأصضيشابه» يشرط كون :المسالة متضوفا عليها بقيودهاة 
وليس له أن يقيس غير المنصوص على المنصوص ؛ لجهله بكيفية القياس 
وشروطها المعروفة في علم الأصول»). 


]11[ 


دن 


«(وأما من كان حاله كحال الثاني» إلا أنه بلغ درجة التحقيق بمعرفة 
قياس الفرع على الأصلء لكونه عارفًا بأحكام القرآن من ناسخه ومنسوخهء 
والمفصل من المجمل » والخاص والعام»؛ ومعرفة السنن من الأحكامء 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء ومعرفة أقوال العلماء من الصٌحابة والتابعين» 
ومن بعدهم من فقهاء الأمصار» وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه؛ ويعرف من 
علم اللسان ما يعرف به الأحكام». 


(اوبصيرًا بوجه القياس » عارفًا بموضع الأدلة وموافقتها؛ فهذا الذي 
يصح الفتوى له عمومًا بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي: الكتاب 
والسِّنَّة» وإجماع الأمة؛ بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة » أو على ما قيس 
عليها إن عَدِمَ القياس عليها أو على ما قيس عليها. . .وهكذا). 

«وأما السؤال عن بيان ما يلزم في مذهب مالك لمن أراد أن يفتي 
بمذهبه ؛ فإنه سؤال فاسد» إذ ليس أحد في الخيار في أن يفتي على مذهب 
مالك أو على مذهب غيره من العلماء بالتّقليد؛ بل يلزمه ذلك إذا قام عنده 
الذليل على صحتهء ولا يصح له إن لم يقم عنده الدذليل على صحته) . ه. 

قال الشيخ صالح الفلاني المالكي المدني عقبه(©: «وحاصل ما فهمنا 
من كلام ابن رشد أنه: لا يجوز لأحد أن يُفتي إلا فيما عرف دليله/ من 
الكتاب والسّنَّة والإجماع؛ سواء القزم مذهبًا مُعيَا أم لا كان مالكيًا 


أم لا»). ه. 


)١(‏ (ص95).» و(ص"5#: - طبعة مشهور حسن سلمان). 


ردنا 


ثم قال بعد أوراق”": «خلافًا لما لهج به المتأخرون من فقهاء 
المذاهب الأربعة من اقتصارهم على المُختصرات الخالية عن الذليل» 
والإعراض كل الإعراض عن كتب الحَّديث والخلاف وأصول الحَديثْ 
والفقه». الخ كلامه. 

وقد رأيتٌ في نوازل الدماء والحدود من «المعيار» من جواب ابن 
رشد أيض”(" ذكر فيه أنه: كان أفتى بخلاف الرّواية المأثورة في تلك المسألة 
عن مالك وعن غيره من أصحابه» فأنكروا عليه؛ قال: «إذ خفي عليهم 
المعنى في ذلك » وظنوا أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرّواية الموجودة 
في ذلك. وليس ذلك على ما ظنوا؛ بل لا يسوغ للمفتي تقليدٌ الرّواية 
والفتوى بها إلا بعد المعرفة بصحتهاء هذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من 
أهل العلم ؛ لقول الله تعالى: #قِسْكَلُوَا أهل ألدّكْر إن كُنئُمْ لآ تَعْلَمُونَ04؟' 
ولقول التبي كَةْ لمعاذ بن جبل وبَعَتّه إلى اليمن واليًا عليها: بم تقضي؟. 
قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟. قال: فبسنة رسول الله كه . قال: فإن 
لم تجد؟. قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 


ككِهٌ لما يُرضي رسوله». 


)00 (ص2)9494 و(ص١”ة‏ - طبعة مشهور حسن سلمان). 
(0) (كلو اسم بام ). 


9و6 النحل: *: . 


3 


«فكان الذي أرضاه يَكِلِ فيما لم يجده في الكتاب ولا في السّنَة 
الاجتهاد» لا الرجوع إلى قول عالم مثله قال قولاً باجتهاده ورأيه» وما 
أرضى رسوله فقد أرضى الله وما أرضى الله فهو الحق عنده الذي لا تحل 
مخالفته ولا العدول عنه» والرّواية التي أفتيت بخلافها مخالفة للأصول عدل 
بها عن القياس للمعنى الذي ذكره استحسانًا على ما ستبينه» فوجب العدول 
عنها بالنظر الصّحيح إلى ما هو أولى منها. والوجه في بيان صحة ما قلناه 
في هذه المسألة: بأن نذكر أصلها من الكتاب والسَّنَة الح كنرف ونيقي 
الحكم فيها عليه.٠٠»).‏ 

ثم أوضح القول في المسألة المسؤول عنها بنحو ورقتين» ثم ختم 
كلامه فيها بقوله: «فهذا وجه ما ذهبتٌ إليه في هذه المسألة» قد بانت 
صحته» واتضحت حقيقته » وقد كان في دون هذا البيان كفاية» إلا أن المرء 
قد يحب معرفة وجه الصواب وموقع الحجة كما قال مالك في 
«الموطأ)) .ه. راجع صحيفة 5 ١‏ من الجزء الثاني من «المعيار). 

وقال - أيضًا - في أجوبته على نقل ابن غازي في «حواشي 
البخاري»؛ لدى آخر كتاب: التوحيد. ما نصه(©: (المالكي ؛ هو: من ترجح 
عنده مذهب مالك على سائر المذاهب» لمعرفته بوجوه الترجيح» أو اعتقد 
أنه أصح المذاهب من غير علم فتمسك به. والعالم على الحقيقة؛ هو: 
العالم بالأصول والفروع, لا من عُني بحفظ الفروع ولم يتحقق بمعرفة 
الأصول»).ه من (إرشاد اللبيب» بلفظه؛ على حديث: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». 


(0) (ص 72 7). 


وم 


[الحث على تعليم المسائل بأدلتها لا مجردة] 


وقال ابن رشد - أيضًا - في كتابه: «جامع البيان والتحصيل)”2 في 
مسألة: أخذ الحديث عن الثقة إذا لم يكن حافظًا. ما نصّه: «لا فائدة في 
رواية الأحاديث إلا للتفقه فيها والعمل بها».ه منه بلفظه./ 


وقال عِضْرِيُه الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري؛ دفين 
فاس» في كتابه «سراج المريدين)”©؛ لدى كلامه على الاسم السادس 
والأربعين ؛ وهو: الرباني والحَبّْر. ما نصه©2: ومن ذلك: ما لا ينبغي أن 
يفعله العالم بتلماذه» ولا الأب بابنه؛ مثل ما يفعله النّاس اليوم؛ فإنهم 
يُعلمون في البداية المسائل؛ ويتركون كتاب الله وحديث رسوله جهلاً 
بالحق وعدولاً عن الطريق» وربما - وهو الأكثر - تمادى بهم الحال في 
هذا البائس » فيموت وقد أفنى عمره في غير علم ؛ لأن الذي اشتغل به لم 
تغلنة عن وجوه ولأ قرام وقتويطة ولا أعامدمن ناي انه منه نلفظة, 


(1) (مل/ءه؟). 

(؟) هذا الكتاب النفيس منه ثلاث نسخ في مكتبة المصنف ذكرتها وفصلت التعريف 
بها في كتابي (تاريخ المكتبة الكتانية) ومن أغربها المجلد الثاني منه بالمكتبة 
فإنَ نسخة المصنف منه عليها خط القاضي الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله 
تعالى. والكتاب حققه الدكتور عبد الله التوراتي وطبع بدار الحديث الكتانية. 

(0) (قبم/أ) نسخة مكتبة المصنف المودعة اليوم في القصر الملكي بمراكش تحت 
رقم ١588٠‏ و5١5١‏ ك و(/١٠7)‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التوراتي. 


]١١:[ 
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وقال - أيضًا - لدى الكلام على الاسم السابع والخمسين؛ وهو: 
القّقيه. ما نصّه”"©: «مَغْلَطّة: وظن بعض التّاس أن حافظ الفروع فقيه» وليس 
بفقيه ولا حافظ ؛ لأن حفظها ليس بفقه في دين الله ولا في العربية المطلقة. 
وإنما القَقيه: من فهم ما قال الله وما قال رسولهء لا ما قال من يلزم اتباعه, 
وقد بيّنا في كتاب «العواصم» السبب الذي أوجب اقتصار الثّاس على 
استظهار المسائل ومقصودهم به في الأكثر أكل الدنياء وللمعتزلة اعتقادٌ أنها 
فقهء وجَهلُوا طريق الدّنيا والدين» أما طريق الدّنيا؛ فمهيع؛ وأما الطريق 
الموصلة إلى الدّنياء الممكن فيها؛ فهو: التمكن في الدين» وبحسب تمكته 
من الدين يكون تمكنه من الذنيا». 


اوقد بين الله ذلك في كتابه الكريم بقوله في أهل الكتاب: ##وَلَوَ 
د ا م 1 : العام واي ا وده لط وا ل اق م م 
أنهُم: أفامُوا التورِية والانجيل وَمَا #نزِل إليهم ين رَبَهِمْ لأكلوا من بَوْفِهِم 
وي نَحْتٍ أَرْجْلِهم74" 2 وإقامتها: نصبها بين أعينهم ينظرون إليها ويمتثلون 
ما فيها. وقد قال أهل التفسير: إن الذي كان أوتي موسى وقر سبعين بعيرً 
من الكتب !). 

(ونحن + أوتيننا القرآن وقد علمتم قدرهء وبينهما ما بين السماء 
والأرضء وإن كان كلّ مِن عند الله ولكنهم أخطؤوا الطريق» وطلبوا الفقه 
فى غير القرآن والحديث » وفتحت عليهم الدّنيا فاعتقدوها منئحة وهى 


)١(‏ (ق ؟5/أ) نسخة مكتبة المصنف المودعة اليوم في القصر الملكي بمراكش 
تحت رقم ١5484٠0(‏ و54١7‏ ك). 
(؟) المائدة: /5. 


0 
محنة» ونسأل الله المعافاة من الذين قال لهم: لاآيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بوء 
بس مال وَبَِينَ نسَارع لَهُمْ ب لْخَيِرَتِ بل لأ يَهْعْرُونَ74 كما لا يكون حافظا 
إلا من حفظ حديث رسول الله يَكةِ وأصحابه فيه» وبمثله يحفظ الله دينه 
الذي لو ضاع منا لهلكنا. فأما أقوال التاس؛ فلا تبلغ هذه المرتبة» وإن كان 
لها غدل ولا كرون لفناحها هده الأسدية امع متف 

وهذا الكلام هو الذي أحال عليه المواق كما سبق عنه("., فهو 
إعجاب منه به» وقد قال عن ابن العربي وعبد الحق في محل من «سئن 
المهتدين» ما نضّها»: «على جلالة قدرهماء والمُمَمَلان عندي على مَن 
تُعارضهما!).ه. 


)١(‏ المؤمنون: /اه. 
)١(‏ (ص90). 


.)٠١١ص(‎ )0( 


]١16[ 
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فساد الفقه: ترك الدليا واعتماد ما به ا 
سس ب ِ 


وفي ترجمة الإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي من «ديباج) 
ابن فرحون ما نص”©: «ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب: 
«القواصم والعواصم» له" بعد ذكره ما وقع بالمغرب من الفتن؛ فقال: 
عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت/ 
البدع » وذهب العلماء» وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاءء وتعلقت بهم 
أطماع الجُهال» فقالوا بفساد الزمانء ونفود وعد الصادق في قوله كوْ: 
اتخذ التّاس رؤساء جهالاء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 

(وبقيت الحال هكذاء فمات العلم إلا عند آحاد الثّاس» واستمرت 
القرون على موت العلم وظهور الجهل » وذلك بقدرة الله» وجعل الخلف 
منهم يتبع السلف حتى آلت الحال إلى أن ينظر في قول مالك وكبراء 
أصحابه ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة» وأهل سلمنكة » وأهل 
طليطلة . وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريق لهم ؛ عَلَمُوه كناب 
الله ثم نقلوه إلى الآدب ثم إلى «الموطأ»؛ ثم «المدونة»»؛ ثم إلى «وثائق 


(1) (الجمم- غم ). 

(؟) (النص الكامل 59-756). وللمصنف اختصار لهذا الكتاب مع التعليق عليه 
عرفت به في كتابي (المعجم المعرف يمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 


0 


ابن العطار»ء ثم إلى «أحكام ابن سهل»» ثم يقال: قال فلان الطليطلي, 
وفلان المجريطى » وابن مغيث لا أغاثه الله » فير جع القهقرى, ولا يزال إلى 
ورا)ا.ه كلامه من «الديباج» وراجع بقيته فيه . 


وقال معجزة المذهب» حافظ الدنيا في وقته؛ أبو عمر ابن عبد البر 
النمري في باب: رتب الطلب والنصيحة في المذهب» من كتاب: «العلم» 
له ما نصّه”©: «واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا وفي بلدنا 
قد حاد أهله عن طريق سلفهمء وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أتئمتهم: 
وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلّهُم وتقصيرهم عن مراتب العُلماء قبلهم»؛ 

«(فطائفة منهم تروي الحَديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع 
ما لا تفهم» وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم» فجمعوا الغث والسمين 
والصحيح والسقيم» والحق والكذب في كتاب واحد» وربما في ورقة 
واحدة» ويديئون بالشيء وضدهء ولا يعرفون ما في ذلك عليهم» قد شغلوا 
أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار). 

الوطائفة هي في الجهل كتلك أو أشدء لم يعنوا بحفظ سنة» ولا 
الوقوف على معانيها. ولا بأصل من القرآن» ولا اعتنوا بكتاب الله فحفظوا 
تنزيله» وعرفوا ما للعلماء في تأويله» ولا وقفوا على أحكامه, ولا تفقهوا 
في حلاله من حرامه. ددهي عن ايه والأخار :وز دوا ففماة 
وأضربوا عنهماء فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف» ولا فرقوا بين التنازع 
والائتلاف » بل عولوا على حفظ ما ذُوَّن لهم من الرأي والاستحسان» الذيي 


(1) (5؟/هم ”حلمم ). 


[ددذ] 


000 


كان عند العلماء آخر العلم والبيان» وكان الأئمة يبكون على ما سلف وسبق 
لهم فيه» ويودون أن حظهم السّلامة منه»). 

الومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه من/ ذلك: أنهم يقصرون 
وينزلون عن مراتب من له القول في الدين؛ لجهلهم بأصوله» وأنهم مع 
الحاجة إليه لا يستغنون عن أجوبة النّاس في مسائلهم وأحكامهم» فلذلك 
اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم»؛ وهم مع ذلك لا ينفكون عن 
ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم إلى الجواب غيرهم» فهم يقيمون على 
ما حفظوا من تلك المسائل ؛ ويعرضون الأحكام فيها ويستدلون منهاء 
ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة؛ فجعلوا ما 
يحتاج أن يستدل عليه دليلاً على غيره» ولو علموا أصول الدين وطريق 
الأحكام؛ وحفظوا السئن ؛ كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم» ولكنهم 
جهلوا ذلك فعادوه وعادوا صاحبهء فهم يُمْرِطُون في انتقاص الطائفة الأولى 
وتجهيلها وعيبهاء وتلك تعيب هذه بضروب من العيب» وكلهم يتجاوز 
الحد في الذم» وعند كل واحدة من الطائفتين خير كثير » وعلم كبير». 

«أما أولئك ؛ فكالخزان الصيدلانيين ؛ وهؤلاء في جهل معاني ما 
حملوه مثلهم» إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الداء 
الموّلد لهاء ولا على حقيقة طبيعة الدواء المعالّج به» فأولئك أقرب إلى 
السّلامة في العاجل والآجل» وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر غرورًا 
في الآجل» وإلى الله نفزع في التوفيق لما يُقرب من رضاه» ويوجب 
السّلامة من سخطه». 


١ 


«(واعلم - يا أخي - أن المفرط في حفظ المولدات لا يومّن عليه 
الجهلٌ بكثير من السئن ؛ إذ لم يكن تقدم علمه بهاء وأن المفرط في حفظ 
طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها؛ لَصِفْدٍ من 
العلم؛ وكلاهما قانع بالشم من المطعم!»). 

(واعلم - يا أخحي - أن الفروع لأصولها تنتهي إليه أبداء ولذلك 
تشعبت » فمن رام أن يُحيط بآراء الرّجال؛ فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره 
إليه » لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمعء ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره 
لكثرته ؛ فيحتاج أن يرجع للاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه» تورعا 
بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه» فلذلك عول على حفظ 
قوله؛ ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط - مع جهله بالأصول - فجعل 
الرأي أصلاً واستنبط عليه!»). 


(واعلم أنه: لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم 
وجه الصواب » فيصار إليه» ويُعرف أصل القول وعلته» فيجري عليه أمثلته 
ونظائره» وعلى هذا التاس في كل بلد إلا عندنا» كما شاء ربنا» وعند من 
سلك سبيلنا من أهل المغرب ؛ فإنهم لا يُقيمون/ علة» ولا يعرفون للقول 
وجهاء وحَسْبٌ أحدهم أن يقول فيهم: فيها رواية لفلان» ورواية لفلان» 
ومن خالف عندهم الرّواية التي لا يقف على معناها وأصلهاء وصحة 
وجهها؛ فكأنه قد خالف نص الكتاب والسنة». 


«(ويُجيزون حمل الروايات المتضادة فى الحلال والحرام, وذلك 
خلاف أصل مالك» وكم وكم لهم من خلاف أصول مذهيه مما لو ذكرناه 


]1١١/[ 


به 


لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم ؛ صار أحذهم إذا 
لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي» أو 
غيرهم من الفقهاء» وخالفه في أصل قوله؛ بقي متحيّرًا ولم يكن عنده أكثر 
نو جد كاب فق ورا تقانة معد فاك :ناك رك دوسا ولق إل أن 
يذكر فضل مالك ومنزلته» فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضًا؛ صار 
في الثمل كما قال الأول: [المتقارب] 

شَكَوْنَا إِلَيْهِمْ خَرَابَ الْعِرًا والكاثرا فلنا لخوم ال 

فَكَانوا كما قِبِلَ فِيمَا مَصضَى ركنا الشّهًا ترش لْقَمَرَا 

وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله: [ الطويل] 

عَذِيرِيَ مِنْ قَوْمِ يَقُولُونَ كلَمَا طَلَبِتُ دَلِيلًا: مَكَذَا قَالَ مَلِكُ 

لإ د اه 01156 اله 0 
إن زذْتُ ؛ قَالُوا: قَالَ سَحْنُونَ ْلَه مَنْ لَّمْ يَقُلْ ما كَالَهُ كه و آفك 
َإِنْ قُلْتُ: قَالَ الله ضَجُوا وَأَعْكَرُوا ل لنت قن ممَانكٌ 
َِنْ كُلْتُ: قَدْ قَالَ الرسولء فَمَوْلَّهُعْ أتت مَالِكًا فِي تَرْكِ ذَّاكَ الْمَسَالِكُ 


(وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب من 
غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم» ولم يُبيحوا النظر 
في كتب من خالف مالكا إلى دليل بينه» ووجه يقيمه لقوله وقول مالك» 
جهلا منهم وقلة نُصحء وخوقا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من 
النقص والتقصير فيزهد فيهم» وهم مع وصفنا يعيبون من خالفهمء 
ويغتابونه ؛ ليُوهموا السامع أنهم على حق» وأنهم أولى باسم العلم. وهم 


و 


#حَسَرَاب بِفِيعَةٍ يَحْسِبَةُ أَلظّمْكَانَ مَآءٌ حَنَّيَ إذَا جَاءَهْلَمُ يَجِدْهُ شَيْعآ04) 
فعليك أخي بحفظ الأصول والعناية بها!). 

«واعلم أن من عنى بحفظ السئن والأحكام المنصوصة في القرآن» 
ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونًا له على اجتهاده؛ ومفتاحًا لطرائق 
النظرء:وتفْسيرًآ لحمل 'الدن المتحصملة للمعاني» ولم يقلد أحدًا منهم تقليد 
السئن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظرء ولم يرح نفسه مما 
أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبّرهاء واقتدى بهم في البحث 
والتفهّم والنظرء وشكر لهم سعيّهم فيما أفادوه ونبهوا عليه/؛ وحمدهم على 
صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم» ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرؤوا أنفسهم 
منه ؛ فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح» وهو المصيب 
لحقه» والمعاين لرشده» والمتتبع سنة نبيه وهذّي أصحابه). 

«ومن أعفى نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السئن 
برأيه؛ ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضل » ومن جهل ذلك كله 
أيضًاء وتَقَحَّم في الفتوى بلا علم ؛ فهو أشد عمى وأضل سبيلاً!» .ه كلام 
الحافظ أبي عمر ابن عبد البر. 

وهو - مع طوله - كله درر ويواقيت لو كان مَن يَسمع» فانظر ماذا 
يقول الخصم بعد هذا في كلامه وكلام ابن العربي وابن رشد ؛ هل يخرجهم 
من حزب المالكية أم كيف يقول؟. ونحن لا تُعول عليه ولا على قبوله 
ورده» ولكن كتَئنا ما كتبنا لأهل الإنصاف والفهم. وفقنا الله للحق والعمل 
به أين ظهر» وعلى لسان من جاء...آمين. 


() النور: م”7. 
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وقال العارف الشعراني في «العهود الكبرى» آخرها©: «وعليك 
بكتب الحَديث ؛ فطالعها لتعرف منازع الآئمة؛ ولماذا استندوا إليه من 
الآيات والأحاديث والآثارء ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتهاء والله 
يتولى هداك»).ه منها. 


.)40١ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية (ص‎ )١( 


م 


[ليس من العلم حفظ المسائل دون معرفة أدلتها] 


وفي الباب الثالث من كتاب «الطريفة والتالدة» في ترجمة الشيخ 
الوالد والشيخة الوالدة)2" للإمام النظار أبي عبد الله محمد ابن الشيخ 
سيدي المختار الكنتى9»: «وكان - يعنى والده - لا يعد متفقهة الزمان 
- المقتصرين على أخذ مسائل الفروع من المختصرات., وكتب النوازل من 
غير اعتماد على أصل من كتب أو سنة أو إجماع أو قياس - شيئاء ويقول: 
من لم يثبت على دعيمة أصل ؛ تلاعبت به أقوال المذاهب. وقد أنشد 


وإياك أن ترضى اقْتِناصٌ فُروعِهًا 
فإن الأصول كالقواعد تقتضي 
ولا تقنصر أن الحَديث بيانه 
ومن يقرك القرآن نسي وراءه 
ومن حاد عن نص الحَديث سفاهة 
ومن يرك الفقه المهذّب رغبةً 


بغير ارتشافي من مَشارِعِها العَذَْبُ 
طمأنينة للقلب وَالتّجْعَ درك 
وتفسدوةةانقة الآتية لا الستعت 
فقد زل في التمثيل عن ناجم الرَنَبُ 
فقد أبدل الجياد بالحمر الحَذبُ 


5 0 5 
فقد رام تجهيلا » وعن رشذه يرب 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم ١171(‏ ك)», و(94؟١‏ ك). 


(؟) ولد سنة وتوفي سنة ١١77‏ ترجمه العلامة يوسف النبهاني في كتابه جامع 
كرامات الأولياء (؟/571-570) وقد نقل فيها من مشافهات وإفادات المصنف 


له. 


ك5 


تخير من الأقوال كُلَّ مُهَذْبِ صحيحًاء ولا تعبأ بأقوال من كلبْ 

وثق بكتاب الله والسّئَّةَ التي أتت عن رسول الله» والعكسٌ فاجِتَنِبُ 

ودع عنك أقوال الرّجال ورأيّهم لقول رسول الله ؛ فهو الذي يُصِبٌ» 
ف ينها للحماة 


وفيها - أيضًا - لما تكلم على جهل النّاس بعلوم الأسرار ما نضّه0©: 
اليست الرغبة عنها بقادحة فيها إذ رغب الناس اليوم عن علم التفسيرء 
والحديث والتصوف المجمع على أفضليتهماء فترى المنتسب إلى العلم 
اليوم إذا دار في سوق الكتب يشتري الخَّرشي بثمن عال. ويمر بمجمع 
البحرين(" وب«تحفة القاري شرح البخاري» ونحوها فلا يسمح في واحد 
منها بعشر ما بذل في الكّرشي ونحوه؛ زُهْذَا في علم الكتاب والسَّنَّة 
ورؤية منه أنه غير مخاطب بمطالعتهما فضلاً عن علم ما فيهما!).ه من 
«الطريفة») أيضًا. 

ولله در الإمام العلامة الممُقرئ؛ أبي عبد الله محمد بن عبد السّلام 


الفاسي ؛ إذ قال في كتابه: «القول الوجيز» في قمع الزاري على حملة كتاب 
الله العزيز) ؛ ما نصّه(”: «وأما التفقه في كتاب الله وسنة رسوله والأحكام 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم ١7717‏ كتاب الطريفة والتالدة ك. و94١5‏ ك. 

(؟) لعله يعني مجمع البحرين وجاهر الحبرين» وهو شرح التقي يحيى ابن شمس 
الدين محمد بن علي الكرماني » استمد فيه من شرح أبيه ومن ابن الملقن وشرح 
الزركشي وفتح الباري والعيني » ويقع في ثمانية أجزاء كبار. انظر مقدمة إرشاد 
الدين الهيغمي , والله أعلم. 


(”) (51ا-؟5 ل ). 
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الشرعية ؛ فقد انحصر اليوم في «العاصمية» و(الزقاقية») ؛ استعانة بهما على 
التوصّل إلى أكل أموال النّاس بالأقاويل والفتاوى المتحرفة» والحيف في 
الأحكام» وتلقين الفجور في أبواب الخصام؛ خشونة فخشونة» ورعونة 
فرعونة!).ه منه. وليته لو أدرك زماننا هذا ماذا يقول؟» مع أن له منذ مات 
أكثر من مائة سنة. 

وقد تَبَرْمَن/ لك من كل ما أطلنا بجلبه أن العلم هو: معرفة القول 
بدليله» وأن بحث المُقلّد عن دليل إمامه لا يُخرجه عن طَوْرِه أبدّاء ولا 
أحتاج إلى إيضاح أن مقالة عياض التي تَقَلّها الخصمٌ لا تهدم ما أصّلناه 
بكلام من هو أكبر من عياض ؛ لأن كون نصوص المُجتهد لمقلده كنصوص 
الشَارع محله في المُقلّد الأعمى الصرف العامي» الذي لا يُفرق بين البْهُم 
والبَهّم» لا في مثل المسناوي الذي قا أخل متاق كو مرعة ا وافكلة. أ 
كر 0 لها ريق 

وإلا؛ فلو كانت مقالة عياض حتى في حق المُتَتَرّري الأفكار؛ لما 
أمكنه هو أن يختار عدة مسائل خالف فيها مذهب ابن القاسم كما يوجد 
ذلك مبسوطًا في الكتب الفقهية وغيرها. 

وناهيك بمسألة القبض ؛ فإنه رَجَّحَها وخالف ظاهر مذهب «المدونة») 
من كراهته على زعم الخصم, ولم يُثْبت أحدٌ أن عياضًا خرج عن مذهب 
مالك ولا عن عداد أتباعه» على أنه سيأتي لنا في محله أن الشيخ الرهوني 
لما نقل كلمة عياض هذه التي تبجح بها الخصم ؛ قال عقبها ما نصّه: (ولا 
عفاء أن اللعطوو كو تمارقن عفد ظاهة تطلى روقص مفكه من الكقانتن 
والسّنّة ؛ لرّد المطلق إلى المقيّد ولم يَصِر إلى التعارض»). ه. 


]١:ه[‎ 


]١١ة[‎ 


0 


وهذا شرن بع دون افون الإنحاء إذااقعا رفي ها للق بها 
مسالك كلام الشارع مِن رد أحد نصوصه المتعارضة إلى الآخرء فلنرجع في 
القولين إذا تعارضا إلى الترجيح باتباع ما أخذ به صناديد المذهب وفطاحلة 
اللحث ورجال النقد؛ كابن عبد البر وعياض» وابن رشدء وابن 
عبد السّلام» كما في مسألتنا هذه؛ ما رجحنا إلا ما رجحه أئمة المذهب. 


وأما ما ساقه الخصم من كلام المسناوي ؛ فهو حجة عليه لا له؛ كأنه 
لم يكتب قلمه من كلام المسناوي إلا قوله: «البضاعة مزجاة لا تقوى على 
التصرف في معنى الأحاديث من غير دليل» ولا نستطيع الخوض فيها إلا 
بالاستناد لبعض الأئمة المُجتهدين».. .الخ . 

فهل من يُرحج القَبض الآن يقول به من غير استناد لإمام من أئمة 
المذاهب ؟» لا. لا؛ بل استند أيّ استناد للمشهور في المذهب والراجح, 
وتمكذا كل شتالة قلا لوااسسسد كيه لأكينة عق أنبنة الفدفي ودر ل لا 
كما يزعمه الخصم مِن صَيْرُورَتَنا بذلك/ من أهل الاجتهاد! . 

وبذلك نختم هذه المسألة» وربما أتينا بما هو من بابها فيما بعد أيضًا 
إن شاء الله تعالى. 


ة.6 


|مازال أكمة العلم والمحتهدون قبل المسناوي وبعده | 


وأما قول الخصم: «فإذا كانت البضاعة مزجاة في زمانه - أي: 
المسناوي - وهو عام ستة وثلاثين من القرن الثاني عشر ؛ فكيف بزماننا - 
وهو أي: القرن الرابع عشر؟!»...الخ. 

ففيه: أن زمان المسناوي أواخر المائة الأولى» وأوائل الثانية بعد 
الألف » وأما سنة ست وثلاثين بعد المائة ففيها مات. وكون البضاعة كانت 
مُزجاة في زمن صدور جوابه منه لا يدل على أنها بقيت مُزجاة إلى سنة 
وفاته أيضا؛ لأن الكامل يَزِيد كمالاً لا نقصا. 


وأما قوله: «فكيف بزماننا وهو القرن الرابع عشر) . ففضل الربوبية لا 
يُقيِّد بزمان» ولا يُحصر بمكان» وقد كانت البضاعة مُزجاة من كل خير قبل 
وجوده كَلةِ ؛ فازدانت الدنيا بوجوده» وأزهر العالم الإنساني والملكي 
والروحي بوروده» وهو الذي قال©: «أمتي كالمطر؛ لا يُدرى أولّه خيدٌ أم 
آخره) . حتى ذهب ابن عبد البر - تمسّكًا بهذا الحَديث وشبهه - إلى أنه: 
يجوز أن يأتي في آخر هذه الأمة من هو أفضل من الصّحابة» وعدم انحصار 
الفضائل في عصر مُشاهّد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب الأمئال باب (550-049/4 رقم الحديث 


8-م؟) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


37[1ا] 


فلما مات الشَيخَ المسناوي؛ ظن النّاس أن قد تم الأمر بهء فظهر 
نجم تلميذه إمام العلماء» وعلامة المجتهدين ؛ أبو العباس أحمد بن مبارك 
اللمطي ؛ فكان يصرح بالاجتهاد لنفسه علانية» ويُنازع الآئمة الكبار في 
مداركهم. 

ثم لما أَقََّتْ شمسّه المشرقة ؛ لاح بَرْقٌ العلامة النظار» جهبذ فاس؛ 
أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن العربي الفاسي ؛ فصرح 
بما كان يُصرح به شيحُه من دعوى الاجتهاد. وله فتاوى خالف فيها 
المذاهب الأربعة؛ بل وغيرها؛ كمسألة جواز الجمع بين الأختين باختلاف 
موجب الإقدام» كما تكون - مثلاً - واحدة بعقد والأخرى بملك اليمين. 

ثم لما غربت شمسه؛ لاح بدرٌ تلميذه العلامة النظار؛ أبو عبد الله 
محمد الطيب ابن كيران» وكان ينتحل الاجتهاد أيضًاء ويعمل على 
الحَديث» وكان أراد أن يبني شرحه على «المرشد» على ذلك» فاخترمته 
المنية ويأبى الله إلا ما يريد. 

وبعد موته ؛ ظهر بمكة تلميذه الإمام الحافظ » الأثري العارف ؛ أبو 
عبد الله محمد بن علي السنوسي: كان يقبض ويرفع » ويجهر بالبسملة» 
ويسلم من الصّلاة بتسليمتين. . .وغير ذلك من المسائل التي أفرد دلائلها 
في مجلد جليل الفائدة(©. 

ثم ورَّتّ عنه هذه الطريقة تلاميذه الذين لقينا منهم أفراداء وانتفعنا في 
هذه الطريقة بغيرهم وترًا وأعداداء والحمد لله على ذلك/. 


)١(‏ سماه بغية المقاصد في خلاصة المراصد وقد طبع في مصر سنة ١١44‏ على 
نفقة باشا مراكش الحاج التهامي المزواري رحمه الله. 


لمك 


[يراعى فى المذهب خلاف الصحابة والتابعين 


وللمقلد النظر في غير قول إمامه] 


ثم قال الخصم: «وأما الثاني - أي: من مُرَجَّحات القَبض عند 
المسناوي - كونه مذهب جمهور الصّحابة والتابعين» ولا ترجح؛ لأن 
المُقلد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه الذي اختاره في تقليده في أحكامه. 
قال الشعراني: ما جاء عن الأئمة المُجتهدين تخيّرنا من شئنا منهم» ثم إذا 
تخيّرنا؛ لازمنا العمل بكلامه» ولا نفارقه إلا بالموت!»)...الخ. 

أقول: أما كون المُقلّد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه؛ فهو صحيح 
في الابتداء بالنسبة للجاهل حالة عمله بفتيا المُجتهد الذي قلده» وأما بعد 
ذلك؛ فلا إذا أمكنه؛ وخصوصا بالنسبة إلى المتنوري الفكر؛ كأكثر 
الموجودين الآن!. ألا ترى أن ما حكي من الإجماع على طلب مراعاة 
الخلاف ولو خارج المذهب» فلو كان المُقلّد المتنور لا نظر له فيما عدا 
مذهبه» فما له ومراعاة الخلاف ؟» فلا يمكنه مراعاة الخلاف إلا إذا استشرف 
لمذهب غير مذهبه» فيعلم ما طريقته في المسألة التي يريد أن يعملها. 

على أن الإمام أبا عبد الله سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي قال في 
شرحه على «الحصن»» لدى كلامه على صلاة التسبيح ما نصه'"©: «قلت: 
والذي ينبغي أن يعوّل عليه: اعتبار ما هو أصح سند وما هو أقل خلاقًا بين 


(1) (5/5ل/ا). 
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الأئمة» فليس المتقّق عليه كالمختلف فيه» ولا ما صح كغيره» والخير كله 
في الاتباع واقتفاء سنة الرّسول كَه) . 

(ومما ينبغي تذكره هنا: ما نبه عليه شيخ شيوخنا الإمام أبو عبد الله 
محمد بن قاسم القَصار رحمه الله؛ قال: تذكر قول الحفار: نحن مالكيّو 
المذهب في الأحكام الحلال والحرام؛ وعلى مذهب المُحدثين في الرقائق 
والآداب. كما كان سادات الإسلام الصوفية»). 

«وقال الإمام القيجاطي: أما الأحكام الحلال والحرام؛ فنحن فيه 
على صحيح المذهب» وأما الآداب والقراءات؛ فنحن على مذهب أئمة 
هذا الشأن!)»). 

(وقال الإمام سيدي سعيد”" العقباني: التّقليد إنما هو في الأحكام, 
ومسائل الآداب ليست من هذا). 


«وقال الشيخ أبو العباس رَرُوقَ في تقييد أوله: مبنى طريقتنا 
خمين ]إلى أن فان فق الثاني نفهاة والتسد فى انبا الشنة ع بحينة :1 
نأخذ إلا بما صح أو قارب أو كاد!).ه من «شرح الحصن» بلفظه. 

قلتٌ: والقاعدة التى ذكرها عن الحفار» والقيجاطي » والقصار؛ اعتنى 
بها الإمام المواق في «سنن المهتدين» وكرّرها في مواضع., فتقلها عن 
القيجاطي بواسطة شيخه المنتوري» ونقلها في محل آخر عن العقباني عن 
غيرهاء وقد حَكّمَها السادات الفاسيون في كُتُبهم ؛ كالحافظ أبي العباس 


)١(‏ الذي في مطبوعة شرح الحصن قاسم العقباني وهو ولد الإمام سعيد العقباني. 


ع0 


أحمد بن توسدف » وسنيدي محمد من عبد القاذرء وأخيه أبى زيند 

وأما ثانيًا: فقواعد الأصول تأبى هذا. وفى (التحرير): «لا يرجع فيما 
قلد فيه اتفاقّاء وهل يقلد غيره في حكم غيره» المختار نعم؛ للقطع بأن 
المستفتيين في كل عصر من زمن الصّحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرة 
واحدا من المُجتهدين ومرة غيره؛ غير ملتزمين مفتيًا واحداء فلو التزم مذهبًا 
معيئًا - كأبى حنيفة أو الشافعى - فقيل: يلزم» وقيل: لا يلزم!) .ه. 

قال شارحه السيد بادشاه(©: «وهو الأصح ؛ لأن التزامه غيرٌ ملزم؛ إذ 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولم يوجب على أحد أن يتمذهب 
بمذهب واحد من الأئمة فيقلده فى كل ما يأتى به دون غيره» والتزامُه ليس 
تمض كت ال قا افده 

قال السيد على السمهودي الشافعىي فى رسالته المسماة ب: «العقد 
الفريد فى أحكام التّقليد)(: «ولو نذره؛ لا يلزمه» كما لا يلزمه البحث عن 
الأعلم وأسدّ المذاهب على المقرّر) .ه. 

وقد بسط الكلام على هذه المسالة ابن السبكى في كتاب 
«الاجتهاد)ء» وحكى عدة أقوال فيها وفي غيرهاء وهذا سياقه مع شرحه 
للمحّلي”": «وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة ؛ فليس له الرجوع 


)١(‏ (:/8*ه5). 
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عنه إلى غيره في مثلها ؛ لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به» بخلاف إذا لم 
يعمل به. وقيل : يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء» فليس له الرجوع إلى غيره 
فيه. وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل به» بخلاف ما إذا لم يشرع. 
وقيل: يلزمه العمل به إن التزمهء بخلاف ما إذا لم يلتزمه». 

اوقال السمعاني: يلزمه/ العمل به إن وقع في نفسه صحتّهء وإلا؛ 
فلا ). 

«وقال ابن الصلاح: يلزمه العمل به إن لم يوجّد مّفت آخرء فإن 
جد ؛ تخير بينهما). 

«والأصح: جوازه. أي: جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر. 
وقيل: لا يجوز ؛ لأنه بسؤال المُجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه»). ه. 

ولما كان فرض من المسألة التي تكلم عليها ابن السبكي في عامّي 
غير ملتزم لمذهب الإمام الذي قلده» بل قلده فى حادثة ماء كالشافعى قلد 
مالا أو أبا حنيفة في حادثة ؛ أشار ابن السبكي بعد ما تقدم إلى حكم 
التزام مذهب معيّن » فقال ممزوجًا بشرحه أيضًا(©: (والأصح أنه: يجب 
على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد العزام مذهب معبّن من 
مذاهب المُجتهدين » يعتقده أرجح من غيره أو مساويًا له» وإن كان في نفس 
الأمر مرجوحًا على المختار المتقدم» ثم فى خروجه عنه أقوال: 

«أحدها: لا يجوز ؛ أنه التزمه وإن لم يجب التزامه) . 


(ثانيها: يجوز » والتزام ما لا يلزم غير ملتزم». 
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"ثالئها: لا يجوز في بعض المسائل» ويجوز في بعض» توسطًا بين 
القولين. والجواز في غير ما عمل به أخدًا مما تقدم في عمل غير الملتزم 
به» فإنه إذا لم يجز له الرجوع - قال ابن الحاجب كالآمدي: اتفاقًا - 
فالملتزم أولى بذلك» وقد حكينا فيه الجوازء فيقيّد بما قلناه. وقيل: لا 
يجب عليه التزام مذهب معين» فله أن يأخذ بهما يقع له بهذا المذهب تارة 


وبغيره أخرى . . .وهكذا» .ه منهما. 


وقد اعترض الشيخ زكرياء في «حاشيته على المَحَلي) دعوى 
الاتفاق» وقال: «(إن المحلي أسنده لمن 5 حف من ع1 ونقل 
العطار في «حواشيه) على قوله'": «وقيل: لا يجب التزام مذهب معين»؛ 
ما نصّه: «قال النووي بعد ذكره الخلاف في ذلك: هذا كلام الأصحاب» 
والذي يقتضيه الذليل: أنه يجب عليه ذلك» بل يستفتي من شاءء لكن من 
غير تتبّع للرخص.ء ولعل من منعه لم يتفق بعدم تتبعه). ه. 

وإلى مسألة تتّع الرّخص أشار ابن السبكي - أيضًا - بقوله مع 
شرحه(": «والأصح أنه: يمتنع تتيّع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل 
منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل» وخالف أبو إسحاق المروزي؛ 
فجوز ذلك». ثم قال العطار على قوله: «فجوز ذلك)”7": «نقل الشرنبلالي 
الحنفي عن السيد بادشاه في «شرح التحرير»): يجوز اتباع رخص المذاهب »2 
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ولاه من عاق قرط ا لؤنهن ميملك المجنك لاحت عليه إن 
كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بقول مخالف لذلك الأخف). ه. 


وقال ابن/ أمير حاج: (إن مغل هذه التشديدات التي ذكروها في 
المنتقل من مذهب إلى مذهب إلزاماتٌ منهم لكف النّاس عن تتيّم الرخص» 
وإلا» فأخذ العام يكل صآلة يفول مجتهد يكون فول اح غليه » لا أدري 


ما يمنع منه عقلاً وشرعا؟!). ه. 


قلثُ: ويؤيده ما فى «سئن المهتدين» للإمام المواق - أحد فحول 
المالكية - ونصه"©: «ورأيتٌ فتيا لابن عرفة قال: قول ابن حزم: أجمعوا 
أن متتبع الرخص فاسق. مردودٌ بما أفتى به الشيخ المتقّق على علمه 
وصلاحه: عز الدين ابن عبد السلام فى فتاويه: لا يتعين على العامى إذا قلد 
إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف ؛ لأن النّاس من لدن 
الصّحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين 
من غير نكير من أحد» سواء اتبع الرّخص في ذلك أو العزائم ؛ لأن من 
جعل المصيب واحدا - وهو الصحيح - لم يعينه» ومن جعل كل مجتهد 
مصببا ؛ فلا إنكار على من قلد فى الصواب!). ه من ااسنئن المهتدين) . 

وزاد إثره: اوقال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم؛ فله أن 
يقلد من يشاء من العلماء بغير حجرء وإجماع الصّحابة أن: من استفتى أبا 
بكر وعمر وقلدهما»؛ فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من 
غير نكير» فمن ادعى رفع هذين الإجماعين ؛ عليه الذليل!». 


.)/١٠-4ص(‎ )00( 
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زاد في «شرح التنقيح»): «بشرط: ألا يجمع بين الأقوال على صفةٍ 
تخالف الإجماع . وبشرط: أن يعتقد ممن يقلده الفضل!»). ه. 

ونقل غيرّه عن ابن عبد السّلام ما نصه: «وأما ما حكاه بعضهم عن 
ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تتبّع الرخص من المداي ري 
محمول على تتيّعها من غير تقليد لمن قال بهاء أو على الرّحَص المركبة في 
الفعل الواحد). ه. 

وقد تكلم على مسألة تقليد المتمذهب بمذهب غير مذهبه في بعض 
المسائل: الشيخ يوسف الصفتى فى «حواشى العشماوية)» ونص'("“: «وتقلد 
يوهي الكين أو الول الفح فى التدعت» تولاةء التسيد؟ الأول 
واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا: 

«الأول: أن يقلد لحاجتهء فإن كان دده ار اتباع هوى نفسه؛ 
امتنع )) . 

«الثانى: أن يعتقد رجحانية مذفية لق انددةه أ نحاوانة ل امل 
عنه) . 

«القالت: أن لا تلفى قن الاذة : أما إن لفق ع كأن:شرق المالكن 
الولف قله الحتنمي" الخانس نولا تسل مقندا امالك تك قل عرزن أن 
الصّلاة حينئذ بمنعها الشافعى ومالك!). 


«الرابع : أن لا يتتبع الرخص ؛ أ لا يتتبع ما خالف نضا أو جَلِيَ 
القياس . وليس المراد بعدم تتبع الرخص أنه: لا يتتبع الأمور السهلة ويترك 
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الصعبة ؛ لأنه يُغني عنه اشتراط عدم التلفيق» وما ذكروه من اشتراط عدم 
التلفيق رده سيدي محمد الصغير» وقال: المعتمد أنه: لا يشترط ذلك. 
وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي؛ وفعل الصّلاة على 
مذهب مالك »؛ وهو سعة» ودين الله يسرء وقد اطلعثٌ على رسالة تؤيد ما 
قاله شيخنا الصغير؛ فليكن هو الراحج» وعليه ؛ فيجوز العمل بالمسألة 
ملم في النكاح. أفاد جميع ذلك الشّيخْ - يعني: الصعيدي - في تقريره 
على كبير الزّرقاني كما نقله عنه شيخنا وغيره؛ خلافًا لما في النفراوي 
وغيره». ه ملخصاء راجع باب الوضوء منه؛ فإنه مهم . 

فإذا تأملت ما أطلنا بتقريره من القواعد الأصولية والتصوص القطعية ؛ 
علمتٌ بُطلان قول الخصم: (إن المُقلد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه». 
وعلمتَ أن ما نقله عن الشعراني إعراضصٌ عما أسسه القومٌ» ومخالف لطريقة 
الأصوليين وعلماء الظاهر وعلماء الباطن» فإن التّقليد الصرف في مذهبهم 
لشنقت وعامك يما سيق تقل عن دربي العارفين القت الأكبزترضين اله 
تعالى عنه! . 

ومن جواب لأحد أقطاب المغرب: أبي المحاسن يوسف الفاسي بلدا 
ولقبّاء مذكور في مناقبه «ابتهاج القلوب)2" بعد كلام: «واعلم أن هذه 
الطائفة الشريفة - كما قيل - مالكية الحلال والحرام» أو شافعية» أو 
حنبلية » أو حنفية» لا تقلد في الآداب مذهبًا بعينه» بل ما ورد في الأثر أو 
مف | لتالنو وان ويل وحن ازنكاب4ا رهد امسجال بحسن 1 ابه 


سليم طبع ) .ه منه. 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم(77* ك). 
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[الحق مفرق بين مذاهب المجتهدين 


ولا يستأثر به واحد] 


ثم وجدتثٌ في كتاب «الدرر المنثورة» للإمام الشعراني ما نصه: «لم 
يبلغنا أن أحدًا من السلف أمرٌ أحدا أن يتقيّد بمذهب معين» ولو وقع ذلك 
منهم ؛ لوقعوا في الإثم ؛ لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك 
المُجتهد الذي أمر الخلقٌ باتباعه وحده» والشريعة - حقيقة - إنما هي 
مجموع ما بأيدي المجتهدين كلهم لا بيد مجتهد واحد» ولم يوجب الله 
على أحد التزامٌ مذهب معين من مذاهب المُجتهدين بخصوصه؛ لعدم 
عصمته» ومن أين جاء الوجوب؟؛ كلهم قد تبرأوا من الأمر باتباعهم: 
وقالوا: إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا بكلامنا الحائط ؟!).ه. 

فأين هذا مما نقله عنه الخصم؟» وصاحب العين الواحدة أعورء 
والكامل من نظر بالعينين للنصين! . 

وقال العارف الشعراني - أيضًا - في «الميزان الخضرية» ما نضه0©: 
«واعمل بالأحاديث التي صحت عند الأئمة ولو لم يأخذ بها إمامك؛ تحُز 
الخير بكلتا يديك» ولا تقّل: إن إمامي لم يأخذ بها ولا أعمل بها. لأن 
الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة» لا يخرجون عنهاء وقد تبرأوا كلهم من 
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القول في دين الله بالرأي» فيجب عليك - يا أخي - أن تحمل إمامك في 
حديث لم يأخذ به أنه: لم يظفر بهء أو ظفر به لكن لم يصح عنده». 

«والمذهب الواحد لا يحتوي على جميع أحاديث الشريعة أبدّاء ولذا 
قال إمامه: إذا صح الحَديث فهو مذهبي. بل ربما ترك أتباعٌه من المُقلدين 
أحاديث كثيرة صحت بعده وكان الأولى لهم الأخذ بها عملاً بوصية 
إمامهم » فإن اعتقادنا في الأئمة أن أحدهم: لو عاش وظفر بالححديث الذي 
صح بعده؛ لأخذ به» وكذلك اعتقادنا فيه أنه: لو صح عند غيره من 
الأكرة»؛ اعد :4 

«وقد نقل الحافظ المنذري عن الشافعي أنه: أرسل إلى الإمام أحمد 
يقول له: إذا صح عندكم حديث ؛ فأعلمونا به حتى نأخذ به ونترك قولنا 
وقول غيرنا. ه. وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله: إذا صح. أي: 
عندي أو عند غيري من الأئمة!).ه ملخصا. 

وطريق الجمع بين هذا وما نقله الخصم عنه أن قوله: «ما جاء عن 
الآئمة ؛ تخيّرنا من شئنا منهم » ثم نلازم العمل به إلى الموت»...الخ» 
مراده بالتخيّر: تخيّر الحق في كل نازلة» ولا شك أن ما يتخيره الإنسان من 
المذاهب ويرى أنه حق؛ يجب عليه أن لا يفارقه إلا في الموت» وبهذا 
التأم كلامه رحمه الله؛ فتأمل ذلك كله مع [ما] هنا؛ ينح لك الحق جلياء 
والحمد لله على ما أهدى إليه وألهم . 

ثم قال المُعترض: «وأما الثّالث؛ وهو: ما ذكره المسناوي من أن 
كراهة القَبض التي فيها محمولة على الاعتماد؛ فلا يصح استدلاله 
بهذا. . .الخ ما تقدم قريبًا)...الخ. 
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أقول: تقدم - أيضًا - لناء وما بِالعَهْدٍ مِن قِدَمء رد ما تقدم لهى 
والقطع بإرادة «المدونة» الاعتماد لا قبض التّسئن» والذليل على ذلك 
الناصع: ختم سحنون بأحاديث القَبض المُحْكمة المُطْلّقة التي لم تقيد بنافلة 
ولا إطالة في الفريضة» والأصل: إبقاء العام على عمومه حتى يرد مخصص 
مثله» وأين هو الآن وبعد الآنء فضلاً عن قبل الآن؟. والعرب بالباب» بل 
بداخله!. 


ثم قال المُعترض/: «وأما الرّابع: فلأآن ذلك البعض من المحققين 
الذين اختاروا القَبض » معترفون بأن التشهور في مذهب مالك في صلاة 
الُرض: السَّدَل لا القبضء فإن كلامهم صريح في أنهم خالفوا المّشهور لما 
ترجح عندهم من أحاديث القّبض»... 

أقول: سَفْسَطَةٌ ظاهرة» وكذبة باهرة؛ فإنا طالعنا نصوص هؤلاء التي 
جلبها شيخ المُعترض في مؤلفه المطبوع في السَّدْلء فلم نر فيها تعرّضًا ولا 
تعريضا لأن المشهور في مذهب مالك هو السَّدْلء فليراجع ذلك من أراده 
في صحيفة 5 من الملزمة «؛ فيرى عجبًا عجايًا. 

وهب أنهم شهدوا بأشهرية القَبض وخالفوا المَشهور إلى ما ظهر 
دليله ؛ فهم إسوتنا في هذاء قَمالنا تلمز بما هو من فضائلناء وأما تطبيقه 
على حالهم مسألة تجزؤ الاجتهاد؛ فمن تركيب ما لا يقبل التركيب!. 
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ثم قال الخصم ناقلاً عن شيخه: «فإن قلتّ: سلّمنا مشهورية السَّدْل 
وكون القَبض راجحا لأن حديثه في «الصَّحيحين»» فينتج هذا: تقديم 
القبض على القول بتقديم الرّاجح على المّشهور»)... 

«قلث: أما أولاً: فلما أن السَّدُْل مشهور راجح ؛ لأن مالكًا استدل 
لاستحباب السَّدْل بأحاديث كثيرة حَمَّلها على السَّدّل وإن لم تكن صريحة 
فيه » وهي: كل حديث بينت فيه صفة صلاة رسول الله كَلةِ ولم يذكر فيه 
قبض » وما يدل على هذا المعنى هو في الصّحيحين» ويأتي نقل ذلك». 

أقول؟ هذا كلام ركيلك عدا كلو غن قرابةابيق:قائله وييق السَدل 
والسادلين» وكل ما تقبله هذه المادة وإلا فهذه التكليفات عنه مسألة فقهية 
لا ناقة لموضحها فيها ولا جمل » وحبّك الشيء يعمي ويصم. 

واعلم بأن أرجحية السَّدَّل تحتاج إلى أحاديث صريحة فيه حتى 
يُساوي القبض الواردة فيه نحو ثلاثين حديثًا كلها أو جلها صحيحة 
واضحة» لا تحتاج إلى تكميل بأي ولا يعني. وحيث لا؛ فلا أرجحية» 
ويتفرد القّبض بالرجحانية » وهذا الشيء يُقر به الخصم في نفسه لا بفمهء 
الا بقلمه ؛ لأنه يعلم أن مطلوبنا في السَّدُل: تصريح الصحابي برؤيته يَللِ 
سادلاً» وهذا شيء لا يجده لو ولج الجمل في سَمّ الخياط» ودونه والسهر 
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والسمرء وأما العمومات وما يكملونه ب: أي. فلنا منه آلاف مما نستدل به 
على القبض وعلى ألف سُنة أهملها أهل المذهب» فيلزمهم أن يقولوا بها 
أنضا ل بالسّدّل خاضة! :/ 

وأما قوله: «وقدم مالك باجتهاده تلك الأحاديث على أحاديث 
القّبض»...الخ ؛ فهو عمل باليد» فمالك ما قدَّمّهاء وإنما قال مالك 
بالقبض » وعلى فعله والإفتاء به مات» وهو الذي رواه عنه أصحابه؛ إلا 
'بن القاسم ؛ فروى عنه ما التبس بالاعتمادء والحال أنه: ممن روى عن 
مالك القَبض - أيضنًا - كما في «الموطأ» رواية ابن القاسم كما رواها عنه 
غيره من المُسلمين» وهي متواترة الآن نسبتها إليه» والقَّبض من جملة ما 
تواتر منها!. 

وأما استناده في هذا الفهم الركيك إلى كلام «بداية» الحفيد ابن 
رشد؛ فلا يصح بهذا الاعتماد؛ لأن ابن رشد زعم ذلك تفقّهًا لا نقلاً» وأما 
نسبة هذا الفهم لأبي علي ابن رحال؛» والمسناوي؛ فهي نسبة مكذوبة ؛ 
لأنهما ما قبلا كلامّه ولا قَهْمَهء بدليل تصرَّفِهِمًا في هذه المسألة» وخصوصً 
نمسناوي » وسيأتي لهذا المَبِحَث بقيةٌ إن شاء الله في محله. 


وأما قوله: ا(وثانيً : فالسّدُل راجح بعمل من يُقتدى به)...الخ؛ فقد 
َمَدَّم رده بما فيه كفاية لطالب الحق» ومبتغيه بالصدق» رزقنا الله 


تباعه. 5 ٠أمين‏ . 


]١١:[ 


51 


[لا يصح نسبة مفهوم القول 


بنسخ أحاديث القبض للمدونة] 


ثم قال المُعترض: «وأما قوله: ظهر بتأويل الاعتماد الذي رجحوه أن 
قول مالك: لا أعرف وضع اليدين. أي: لا أعرف جواز الاعتماد...الخ. 
فليس بشيء, بل معناه: لا أعرف القّبض مِنْ عمل أهل المّديئة في صلاة 
المَرض ؛ لكونه منسوخا بالأحاديث الدّالة على صفة صلاته عليه السّلام 
بدون ذكر القبض) ...الخ . 

أقول: هنا قف شّعري » وأظلم الجرٌ علي مِن إقدام هذا الظالم على 
رد الشرائع المُحْكمة بهواه وطغيانه الذي سيجده يوم القيامة حائلاً بينه 
وبين شفاعة سيد الأرسال؛ إذ التكلم في حديثه من غير علم - كهذا 
الهذيان - أمرٌ تُصَمّ عنه الآذان» ويفر منه كل قلب عامر بالإيمان» وذلك أن 
أحاديث القَبض من الشرائع المتقدمة لوال يتان فريعسا ريال أقرت 
وفعلها رسول الله يَلْةْ وأمر بهاء وحض عليهاء وأقر عليهاء ورغب - كما 
تواتر مجموع ذلك - بحيث لم يُنازع فيه أحدٌ من المُسلمين مِن لدن ابتداء 
هذا الدين إلى الآن. 

وقد سبق عن العلامة نادرة المتأخرين؛ أبي عبد الله محمد بن 


عبد الباقي الزّرقاني قوله في شرح «الموطاً) على قوله يَكِةِ: «من كلام 
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النبوة الأولى: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما/ 
على الأخرى في الصلاة» ...الخ ؛ ما نصّه”©: (أي: مما اتفق عليه شرائع 
ده 

الأنبياء ؛ لأنه جاء في أولاهاء ثم تتابعت بقيتّها عليه» ولم يُسخ فيما نسخ 
من شرائعهم ؛ لأنه أمدٌ أطبقث عليه العقول!».ه بلفظه . 

وهذه كتب الحديث مِن لدن ابتداء النّاس التآليف إلى الآن» لم يخلٌ 
وعدت تعد ع لاما نموي نهل كر فاه القيو ا لاي تن الشويف سين 
حديث أو أحاديث دالة على القَبضصء وقّل كتابٌ من هذه الكتب إلا وقد 
حَدقة الثاس بشروح وحواشى » وتعليقات ومستخرّ جات )» قعاانصضن أجل قل 
علماء المسلمين ؛ ولا فرد واحد من أفراد الدين » على تسخ هذه السَّنَه أو 
ردهاء حتى تسابقت هذه الشُرذمة إلى هذه الدعوىء وتالله إنها لمن أكبر 
بنوى . 


وبيان رد فهمه وبارد وهمه من وجوه دون الوجه الذي سبق؛ أن 


الوجه الثاني: أن ما شرح به «المدونة» شيء لم يجسّر أحد على 
ترحهاابة فين رق الشف (الأسدية) و(السحنونية» إلى الآن وثم الآنء 
رهذه شروحها بين أيدينا لابن رشد» وأبي الحسن » وابن ناجي » واتكميل 
تقييد) لابن غازي. 

ولا غير شروحها من مصنفات فقه المذهب؛ ك: «مختصر ابن 


جلاب»» وابن يونس » وابن عرفة»ء و(اتهذيب البراذعى)» و«الكافى») 


.) 5١مم‎ 1( 


]1١ [6؟‎ 
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لابن عبد البر» و«قوانين ابن جزىي)»)» و«مقدمات ابن رشد)» و«مختصر 
ابن الحاجب») ) وشرحه لخليل وابن عبد السَّلام...وغيرهما. 


و«رسالة ابن أبى زيد») وشرحها للقلشانى» وابن عمرهء والتتائى؛ 
وأبي الحسن الكبير2 والصغير وحواشيه» وابن ناجي» وجَسّوسء ورَّرُوق 


وداود المصري .. .وغيرها. 


و(مختصر خليل» وشرحه للحطاب» والمواق» وأحمد الزُرقاني» 
والأجهوري»؛ والفيشي » والأبّارء ومَيّارة الفاسي » وبهرام» والخَرشي»ء 
والزرقاني» والتورحس: وبناني» وجسوس . والصعيدي » والرهوني» 
ومصطفى والأمير. 

ورجز ابن عاشر وشرحه لميارة الكبير والصغيرء والطرابلسي» 
والرّسْمُوككي » والقادري » واليَبُرُكي » والتادلي» وابن الحاج...وغيرهم. 


و«العريّة) وشروحها وحواشيها للصعيدي والعدوي. 


و(مقدمة الاخضري) وشرحها. 


)١(‏ الكبير صفة للشرح فلأبي الحسن على بن محمد بن محمد بن محمد -ثلاثا- بن 
يخلف بن جبريل الشاذلي المنوفي المولود سنة 801 والمتوفى سنة 80و 
على الرسالة قال التنبكتي: وستة شروح على الرسالة الأول: «غاية الأماني»» 
والغاني: «تحقيق المباني»» والثالث: «توضيح الألفاظ والمعاني»» والرابع: 
(تلخيص التحقيق»2 » والخامس: «الفيض الرحماني) » والسادس: «كفاية الطالب 
الربانى» .اه قلتٌ: وأشهرها الكبير والصغير: 
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ونظم «مقدمات ابن رشد) وشروحها. 

وغير ذلك من كتب الفقه الحَديئة والقديمة الموجودة بين أيدي 
النّاس وأيديناء لا وجود لهذا التأويل المُحدّث فيها ولا في غيرها مما لم 
نستحضر اسمه الآن» وشرٌ العلم الغريب» وإذا ساغ لهذا المُعترض إحداتثٌ 
هذا الفهم في «المدونة» الذي ترده شرائع الأنبياء عامة وشريعتّنا خاصة» 
فكيف لا يجوز لنا أن نختار ما اختاره فُحول الإسلام وصناديدٌ 
المذهب؟!/. 


الوجه الثالث: أن قوله: (إن القبض ليس من فعل أهل المّديئة» ؛ 
كذبة على كل مَدَني ؛ إذ المنصوص عليه لأئمة هذا الشأن: أن أصحاب 
رسول الله كَكِدْ كلهم كانوا يقبضون ويقولون بهء ولا أستثني من ذلك أحداء 
وناهيك بقول الترمذي - أحد حفاظ هذه الأمة - كما سبق» فإنه لما ذكر 
حديث القّبض قال0©: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول 
الله يله والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع القند كل فلن شماله في 


الصلاة) .ه نصه. 
وسيأتي قول الإمام البغوي في !شرح المَّنَة) تعد ذكره حديك 


ال لولعم على هذا عند كافة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ؛ 
١‏ يرون إرسال اليدين» . ه نصه. 


)١(‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
(47/1؟ رقم الحديث ؟550). 
(0) 00/0 ). 


]1١١[ 
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وتقدم 7 الخدت 0 وى 
«الإرسال لم يثّت ل ل 
يأت عن الثبي كَْةٌ فيه خلاف» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين». 
وسلمه ابن حجر وكل من بعده من أهل الفقه والحَديثْ. 

وقول الترمذي: «العمل عليه من أصحاب رسول الله كَكلَةْ والتابعين)» ؛ 
أَبِينْ من نسبة ابن عبد البر للجمهور ؛ لاقتضائه أن السّدْل رُوي عن بعضهم , 
ويحتاج إلى ذكر نحو العشرة من الصَحابة الذين قالوا بالسَّدلء ولا 
يوجدون!. ومن ادعى وجود واحد منهم؛ فليأتنا به وما روي عن ابن 
الزبير مُعلل ومردود بما في ١اسئن‏ أبي داود) عنه كما ا ولعل 
عمد مرا اتناك يرو ند شن المي قت زد 
الجمهور» وبقيتهم لم يأت عنهم شيء!. 

فعلى هذا؛ بلغ الترمذي ما لم يبلغ ابن عبد البر؛ إذ هو مثبت» وابن 
عيذ البن لبن ماك ولو كان قافنا 4 لقنم عليه المسنيكه وقد سين عن 
المُحدّث الدهلوي أن: الإرسال لم يغبت عن المُصطفى ولا عن أصحابه ؛ 
فقد اجتمع النفي والإثبات على مَوْرِد واحدء وقد تقرر في الأصول أن: 
النافي لا يُطالّب بالدّليل إن ادعى علمًا ضروريًا بانتفائه ؛ لأنه - لعدالته - 
صادق فى دعواه» والضروري لا يثبته حتى يطلب الدّليل عليه ليُنْظَر فيه: 
وقيل: يطالب بدليل انتفائه. وقيل: لا يطالب» وإنما يطالّب في العقليات 
دون الشرعيات . 


)١(‏ (5/؟). 
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وعلى كل حال؛ فسواء كان القّبض منقولاً عن جميعهم أو عن 
الجمهور؛ فلا يصح معه دعوى التسخء أو أن العمل على السَّذْل ؛ إذ 
المحتج به: عمل أهل/ المّدينة من الصٌحابة والتابعين» وقد علمتَ أن عمل 
من ذكر وفتواهم بالقّبض لا بِالسَّدْل؛ قولاً واحدًا. 

وهذه المسألة يُشبهها الجود في: #إذَا ألسَّمَآءٌ إِنشَفَّثْ294 
وحديث أبي هريرة في إثباته في «الموطأ») في باب: ما جاء في سجود 
القرآن”». قال الزّرقاني في شرحها'”: (وبه قال الخلفاء الأربعة» والأئمة 
الثلائة وجماعة؛» ورواه ابن وهب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم 
والجمهور: لا سجود. لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد: لقد 
سجدتٌ في سورة ما رأيتٌ الثاس يسجدون فيها. فدل هذا على أن النّاس 
تركوه» وجرى العمل بتركه» ورده أبو عمر بما حاصله: أي عمل يدعى مع 
مخالفة المُصطفى والخلفاء الراشدين بعده؟!).ه. 


ولما نقل الحافظ في «الفتح)”2© قول الباجي: (إن أهل المّديئة تركوا 
العمل بقراءة السجدة في صبح الجُمعّة) ؛ رده بما نصّه: «دعواه باطلة ؛ لأن 
أكثر أغل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به كما قاله ابن المنذر وغيره» 
وأمّ بالتاس بالمّدينة بها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وكلام ابن 


.١ الانشقاق:‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة ما جاء في سجود القرآن (/07” رقم 0494) ط المجلس 
العلمي الأعلى» 787/١(‏ رقم 041) ط د بشار عواد معروف. 

(؟) (ل/للام). 

.) لومم‎ ١ ):( 


]١ 0 


ا 


العربي يُشعر بأن ترك ذلك أمرٌ طرأ على أهل المّدينة ؛ لأنه قال: وهو أمرٌ لم 
يُعلم بالمّدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قَطَمّ غيرّه!).ه كلام (افتح 
الباري). 

ومثله - أيضًا - صوم الصبيان»؛ لما بوب عليه البخاري2© ؛ افتتح 
الترجمة بقول عمر لرجل: «صبياننا صيام». قال الشيخ التاودي في 
(حاشيته)(: (المّشهور عن المالكية أنه: لا يسوغ في حق الصبيان. ولقد 
تلطف المُصنّف في التعقب عليهم بأثر عمر؛ لأنَّ أكثر ما يتعمدونه في 
معارضة الأحاديث: دعوى أن عمل أهل المّدينة على خلافها. ولا عمل 
يُسْمَتَدُ عليه أقوى من العمل في عهد عمر» مع شدة تحريه؛ ووفور الصّحابة 
في زمانه» وقد قال للذي أفطر في رمضان مُوَبُحَا له: كيف تفطر وصبياتنا 
صيام ؟!).ه وأصله في «الفتح)9©. 


وما طرقه في قول عمر من الاحتمال ابن زكري ؛ لا يُسمن ولا يُغني . 
راجع رده فى «(حواشينا على الصحيح)0. 


. )”10//8( كتاب الصوم باب صوم الصبيان‎ )١( 

.)/1/5( )0( 

.)6 كل‎ 7.١/1 )9( 

(:) «النور الساري على صحيح البخاري» وقد تحدثت عنه في «المدخل إلى البحر 
المتلاطم) وفي كتابي (المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي 
الكتاني وما لحقها من أعمال» بتوسع. 


الا 


ع تن 3 0 ع 

الوجه الرابع: أن النسشح له طرق يُعلم بهاء تكلم عليها أهل الأصول: 

الأول: أن يعرف المتأخر من المتقدم في الخبرين المتعارضين ؛ 
وطريق العلم بتأخره: الإجماع ؛ بأن يُجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم 
من الذليل على تأخره على معارضه. قال العطار: «ولا يلزمنا البحث عن 
ذلك ؛ لأن الإجماع نفسّه حجة» وإن لم تعلع اله ستتدا: 

الثاني : قوله كَلِه: هذا ناسخ لذلك أو هذا بعد ذلك» أو: كنت نهيت 
عن كذا فافعلوه؛ كقوله في مسلم: «كنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها!). 

الثالث: النّص على خلاف الأول؛ أي: أن يذكر الشىء على خلاف 
ما ذكره فيه أولا. 

الرابع: قول الراوي هذا سابق على ذلك» فيكون ذلك متأخرًا؛ كما 
ليزن كن للك ابن التق برل 00 عاتن خبدون متام بها رهج 
0 العلم بتأخره: الإجماع » أو قوله يَكِ: هذا ناسخ» أو: بعد ذاك» أو: 
كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه؛ أو النّص على خلاف الأول» أو قول 


راوي: هذا سابق»). ه. 


)١١١/5( )١(‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. 


0 


وأين واحدٌ من هذه العلامات في مسألة القَبض حتى يقال إنه مسوخ 
بِالسَّدل ؛ أَفمَشَرّع بعد المُصطفى, أو وَخحٌْ بعد رسول الله ؟! . 

وقد نصوا على أن قول الراوي: (هذا ناسخ» ؛ لا يُصير الخبر 
متسوخاء وقد قال القاضي عياض في «الإكمال)0": «طريق علم النسخ إنما 
هو بالخبر عنه وبالتاريخ » واختّلف أربابٌ الأصول في قول الصحابي: تسخ 
حكم كذا بكذا. هل هو حجة يثيّت بها النّسمٌ أم لا يغبت بمجرد قوله؟. 
وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم؛ لأنه قد يكون على اجتهاد, 
حتى ينقل نصا عن النّبى )ا .ه بواسطة الرهونى9؟ لدى قول خليل2: 


الوَمَسٌّ مصحف). 


وإلى هذه أشار ابن السبكي بقوله عطفًا على ما لا يقت به التنّسخ» 
ممزوجًا بالمّحَلى9©): ركرك كدان" الراوي - هذا ناسخ - أي: لا أثر - له 
في ثبوت النّسخ به خلاقًا لمن زعمه؛ نظرًا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا 
إذا قح عمةفة فلن" و6 مده دوو أن كوت بالشياة الاديزافه عليه لا 
التاسخ - أي: لا قول الراوي «لا التاسخ» - لما علم أنه منسوخ ولم يعلم 
ناسخه» فإن له أثرًا في تعيين التّاسخ»). ه. 


.)ة5١-غ7١/1١(‎ )١( 

(؟) (1494/1). 

() فصل نواقض الوضوء (ص6١١).‏ 
(5) (1/1؟١)‏ بحاشية البناني. 


بف 


وقد قال العلامة العبّادي”" والبناني”” والعطار” على جعل ابن 
تسبكي - فيما سبق - من علامات التسخ قول الراوي: «هذا سابق على 
ذلك» ؛ ما نصه: «قد يفرّق بين قبول ذلك وعدم قبول قوله: هذا ناسخ . كما 
يأتي » بأن: هذا أقرب إلى التحقق ؛ لأن العادة: أن دعوى السبق لا تكون 
عادة إلا عن طريق صحيح » بخلاف دعوى النّسخ ؛ يكثرٌ كوثها عن اجتهاد 
واعتمادٍ قرائنَ قد تتخطئ وقد لا يقول بها غير الراوي»). ه. 

فكيف ولم يقل أحدٌّ مِن الرّواة هنا: إن القَبض منسوخ . ولا إن السَّدْل 
ناسخ ؟. وحسبٌ غَلِيِّش الذي تفوّه بهذه الكلمة فاقتدى به فيها المعترض» 
ما كان عليه من الغيرة على الدين » أليس كان يجب عليه أن يجعل/ منها 
عدم تداخله فيما ليس له فيه سلف ولا إمام إلا التعصب الذميم والتقليد 
الأعمى ؟» مع أنه لم يُقلد أحدًا في هذه الفلتة. 

وبالجملة ؛ فكما قال الإمام أبو حامد في «المستصفى)9): (إذا 
تناقض نصان ؛ فالتّاسخ هو المتأخرء ولا يُعرف بدليل العقل ولا بقياس 
الشرع ع بل بمجرد النقل»). ه. 


.)1/( الآيات البينات‎ )١( 
.)17١/1()0( 
(ع) للا ة).‎ 
.)1١؟8/1(‎ ):( 
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/ا 


| أحاديث صفة الصلاة لم تتضمن كل أحكام الصلاة | 


الوعه الخائض: خن] الككرفئ احاديق القيضن متمروعة الأ عاوية 
التي فيها صفة صلاته ككل ولم يُذكر فيها قبض ينبئ عن غباوة وبلادة لا 
إلى نفاة: فالستارى * لا بشت بن كش إلا إذا سدق استواوهما واجلي 
تباينٌ مدلولهماء ولو جئنا نجعلٌ كلّ حديث لم ينص على شيء ناسخًا لما 
نص فيه عليه ؛ لنسخنا الشريعة كلهاء فإنها لم تؤخذ من حديث واحدء ولا 
في مجلس واحدء ولا عن صحابي واحد!. 

ومن تأمل القرآن؛ وجده لم ينْص على شرائع الإسلام» وفرائض 
الوضوء وسننه ومستحباته مثلا ؛ كالصلاة وغيرهاء في محل واحد» بنص 
صريح » بل يجده ترك للرسول محلاً للشرح. كذلك السُّنَّة ؛ كانت مُقَرّقة: 
فلو جئنا لحديث لم بُذكر فيه بعضصٌ سُّئن الصّلاة وحكّمْماه في أحاديث 
ذكرت فيها تلك السُّنن؛ لكنا قد رددنا الخاصٌ بالعامً؛ والنّصّ بالظاهرء 
والمبيّن بالمجمّل » والصريح بالمشكل .. .وهذه طريقة لم يسلكها عالمٌ في 
الإسلام» ولا إمامٌ في دين من الأديان! . 

ولقد أنبأ هذا الزعم الرّذيل عن جهلٍ عظيم بأصول الشرع وفروعه 
وذلائلة وككهدانه 4 زسان امن الإسؤ قامطته الاغد ‏ المسمن لها أن 
الشرائع كانت تفرض بحسب الأحوال» والقرآن كان ينزل نجمًا منجمّاء لم 


096و 


ينزل دفعة واحدة» بل بمقتضى مقتضيات الراغبين والداخلين فى الإسلام) 
ومن تأمّل عِلْمَ أسباب النزول» وأسباب الورود من علم التفسير والحّديث» 
: ل 0 

واحاط بما ألف فيهما؛ انجلى له كل الانجلاء. 


وقد قال الأبّي في (شرح مسلم»): (التعارض والنسخ إنما يكونان عند 
عدم إمكان الجمع». ه. ونقله الرهوني(" لدى قول خليل”" في آداب 
قضاء الحاجة: «والمختار الترك»)...إلخ» ونقل - أيضًا” - لدى قول 
خليل”': اومس مصحف»., عن المازري في «المُعْلِم)": «وأما فول 
لزاوية "زه ذلك نس ,لان الخنيك يهنا نطن )1ه ]كنا يكون: لقم 51 عدر 
البيان ولم يُمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى». ه. 

ولما قال ابن السبْكيٌ ذاكرًا ما يُعَرَفُ به التّسخ: «أو النّص على 
خلاف الأول». قال البئّاني" والعطار": «والمرادٌ بالخلاف هنا: خلافٌ 
بقتضي المنافاة حتى يصح التسخ ؛ كأن يقول في شيء: مباح . ثم يقول فيه: 
إنه حرام. وإلا؛ فمطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصحّحكة للنشخ ؛ فإنه 


يشمل ما لو قال في شيء: إنه جائز , ثم قال فيه: إنه واجب . فإن الوجوب 


.)١5/1( )( 

.)١6©ص(‎ )١( 

(5) (3/ة؟١).‏ 
(:) فصل نواقض الوضوء (ص56١).‏ 
(ه) (ا/ى١‏ 5 ). 

.)1١7١/( )5( 

(0) ١م‏ جد /ا؟ 0 ). 


]١ [9؟‎ 


كلا 


خلاف الجوازء مع أنه لا ينسح ؛ لإمكان الجمع بينهما؛ لأن الجواز 


يصدّق بالوجوب». 5 


وقد علمتَ أن فَرْضَّ كلامهم فيما غرف منه الأول من الآخرء وهل 
علم الخصمٌ هنا أن السَّدْل/ هو الآخر والقبض هو الأول بنص نبوي أو 
إجماعي ؟. لاء لا؛ إنما هو توهٌماتٌ وإيهاماتٌ أراد بها نسم الشرائع 
ومسحّها!!!. 

وقد تقرّر عند أهل الحَديث: أن مما يُستدل به على التاسخ من 
النشوع عونا عر إسةه الراوئ آعة اليتكمدن: 


وإذا جئنا إلى مسألة القَّبِض ؛ نجد أنه قد رواها كفي ممن تأخر 
إبناؤية وقانى سريزةة وار قل بن لخر كنا ملق ور الجائط أبن مجر 
في (الفتح)(2 على من زعم نسخ الجهر بالتأمين بحديث وائل بن حجر 
المثبّت فيه» فقال: «وفيه رد على من أومأ إلى التّسخ فقال: إنما كان رسول 
الله يك يجهر بالتأمين صدرٌ الإسلام لُعَلّمَهُم ؛ فإن وائل بن حجر إنما أسلم 
فى آخر الأمر». هء فكذلك هنا. 


ورَّعُم المُعترضٌ أن: من وصف صلاة رسول الله كَكَةّ بعد موته من 
الصّحابة ولم يذكر الَبض نص في النّسخ . نزعم نحن في مقابلته أنه: نض 
في القّبض ؛ لكونه كان مقرّرًا في ذهن الجميع» فلم يحتاجوا أن يصفوه 
أو صفوه ولكن لم ينقله الرواة؛ اكتفاء بتواتر العلم به ضرورة. هذا لولم 
يصفه أحد» فكيف وقد اتفق على نقله عن المُصطفى وَكةٍ نحوٌ من أربعين 


.)151/5( )0( 


84 


تفلةةه وتلق الى تقلها هذا العددندق التتكابة كادوة هنا ا بوعدلك للك 
ندرة الأحاديث المُتواترة» حتى ادعى ابن الصلاح”© عَدَمّ وجودهاء وتوزع 
بما يتنزل إلى أن «المُتواتر معنى» كثيرء بخلاف اللفظى ؛ فإنه أقل من 
القليل » ولعله الذي عنى ابن الصلاح وغيره. 


ل 2 ل 0 
2 7 75 09 


)١(‏ علوم الحديث (ص7517؟559-5). 


م 


[السنة والدين تؤخذ من مجموع 


النصوص لا من نص واحد] 


وبالجملة ؛ فمن كانت له مُسكة من العلم ؛ علم أن السّنَّةَ والدين لم 
يؤخذا من مصدر واحدء ولا عن واصف واحد» ولا من حديث واحد فى 
2 ' 
بود وان اننا أخِدَ جميعٌ ما أَحَذ به أثمةٌ الاجتهاد من مجموع 
صفات الصلاة المنقولة عن جميع الصحابة . هذه سنن الصلاة عند 
الحفنة6 والشنائسةعوالمالكية: والسدانك 1ه والظاهرتة :.والاترحة 
والشيعة.. .وغيرهم من المذاهب المستعمّلة والمندرسّة ؛ لا تجد مجموعها 
فل احذيك :واحد أيداء وإحما تجدها مقر قة: 
ومن أغرب ما أذكره هنا: ما حدثني به شيخنا بركة الحجاز ومسنله ؛ 
ابو علي السيد حسين ابن مفتي مكة السيد محمد بن حسين الحبشي 
الباعلوي المكى الشافعى”2 لما لقيته بمكة شرفها الله سنة 78١ه؛‏ أن 
العارف بالله» وجيه الدين؛ السيد عبد الرحمن بن مصطفى العَيْدَرُوس 


))8771-790/١( المتوفى ٠7١ه. ترجمه المصنف في «فهرس الفهارس)‎ )١( 
وانظر‎ »)5-١ وفي مطية المجاز إلى من لنا في الحجاز أجاز» للمؤلف (ق‎ 
ترجمته في «(الرحلة السامية») (ص57١-58١)» ومعجم عبد الحفيظ الفاسي(؟/‎ 
وغيرها.‎ )١9-1١1 


,”24 


ع و 4 
اليمني”" - دفين مصرء وأحد من افتخر الشيخ التاودي بلقيّهم في 
(فهرسته)00) - دخل للجامع الأزهر؛ فإذا بمشيخته يتفاوضون فيمن يتولى 
إمامة مسجدٍ مات إمامّه» فقال لهم السيد العيدروس: «لا يستحق أن يتولاه 
إلا من يستحضرٌ في الصّلاة عن المُصطفى يله خمسمائة سّنَّةَ!). قال: (ثم 
عدّها لهم عدًا!). 

وقد كنت أستغربٌ ذلك وأتعجبٌ مئة 6 حدق رأيث قن ترحمة الحافظط 
الكبير أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي؛ صاحب «التقاسم والأنواع»)؛: من 
اامعجم البلدان» لياقوت الحموي2©؛ أن: من مؤلفاته: كتاب «صفة 
الصلاة»/ أدرك عليه في كتاب «التقاسيم» فقال: «في أربع ركعات يصليها 
الإنسان ستمائة سن عن النَبى يك أخرجناها بفصولها فى كتاب: (صفة 
الصّلاة» » فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب». ه؛ راجع 
صحيفة ١7‏ من الجزء الثاني من «المعجم)). 


)١(‏ ولد سنة 10١١هء‏ وتوفي 5ه وقيل سنة: 47 2 وقيل سنة 44 ترجمه 
المصنف في «فهرس الفهارس (؟/147-9094): وانظر المعجم المختص 
لصاحبه الإمام الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي (1: »)81١-810/1‏ والنقّس 
اليماني (ص.؟-١1١75)‏ وعجائب الآثار للجَبَتي (1: 2)019-60177. 

(؟) (ص/77١9-1؟١).‏ 

(5) (للمرلة). 

(4) ذكر هذه الفائدة المصنف في كتابه فهرس الفهارس )0757-1051/١(‏ وختمها 
بقولها: ثم صرت أتتبع أحواله وه في الصلاة وحركاته فكاد يجتمع العدد 
المذكور أو أزيد» ومن ترك العجلة أصاب واستفاد وأفاد. قلت : وقد قرأتها 
بخط الحافظ المصنف أول نسخته من كتاب (حصر الشارد من أساتيد محمد 
عابد» قيدها وقت سماعها من شيخه الحبشي. 


أ١[‎ 


فبينا أنا أستغربٌ ذلك؛ إذ رأيت في «مقدمة فتح الباري)27 نقلاآً عن 
الإمام البخاري أنه قال ورّاقَه عنه: «ما نمث البارحة حتى لو قيل لي: تمن. 
لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصّلاة خاصة!»).ه» راجع 
صحيفة 588 من (الهدي). 

فأين هذا مما وُجد الآن بين يدي النّاس ؟» مع أن صفة أبواب الصّلاة 
من «صحيح البخاري» لم يشتمل من أحاديثها المرفوعة إلا على مائة 
وثمانين حديئاء وإنما اقتصر في الصّحيح على هذا القدر؛ لأنه الذي على 
شرطه» وفي مسلم من أحاديث الصّلاة عدة أخرى على شرطه لم يُخرجها 
البخاري . 

وهكذا غيرّها في كل كتاب حديثي من الستّة» والمسانيد الأربعة 
وغيرها؛ إذ كُلَّ حرّجَ ما وافق شرطه وارتضاه وبلغه» فهل يقدرٌ الخصمٌ على 
رد كلها يحفظة غؤلاء الذين وَغُوَااسنة المُصطفى وحموها من التشعيت 
والتلبيس» بأن هذه السنن لم يذكرها خليل» ولا ابن عاشر؟» أو يجعلها 
كلها منسوخة بحديث واحدء أو عشرة لم يُذكر فيه أو فيها إلا ست سنن أو 


عشرة؟. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت!. 


.)5١١ص(‎ )١( 


8م 


[لا تصح دعوى نسخ القبض 


في الصلاة بعمل أهل المدينة] 


الوجه السادس: أن دعواه التّسحْ بعمل أهل المّديئة يردّه قول سحئون 
في «المدونة»: «عن ابن وهب عن سفيان الشوري عن غير واحد من 
أصحاب رسول الله كَكةٍ أنهم: رأوا رسول الله يَكةِ واضعا يده اليُمنى على 
يده اليُسرى في الصلاة». ه بلفظها. 

ا ل ا 5 
(المدونة» » وناهيك بحديث يُذكر فيها؛ فالخصم يقيم لها من الوزن ما لا 
يقيمّه للقرآن» بل للوح المحفوظ » ولكن فيما يوافق عَرَضَه وهواه!. 
[سحنون إنما يدخل في المدونة ما يراه جاريًا على المذهب] 

وقد ذكر في «المعيار) من جواب لمؤلفه في ملزمة 19 من الجزء 
السادس”2 أن سحنون: إنما يسوق من فتاوي الصحابة ومن بعدهم في 
#الجدونة1ما ركوق عوافقا المدهي» إنا نضا إن إجرام وما كان ظامته 
على غير هذا ؛ تَبِّه عليه واعتذر. انظر ابن عبد السَلام على ابن الحاجب 
عند قوله: (وفيها: إذا قمتم - يعني من النوم»)», وعند قوله: «وفيها عن ابن 
مسعود: القنوت في الفجر سنة ماضية»). ه. 


)١(‏ (5/:وم-موه). 


م 


وقال الشيخ الرهوني لدى قول خليل: « وَبسْثْرِ قولان تحتملها)©: 
«سحنون لا يذكر فى «المدونة» من أقوال الصَحابة ومن بعده إلا مايراه 
جاريًا على مذهب الإمام). ه منه. 


وقال أيضًا في باب: الجهاد. لدى قول خليل(: «ولو على نفسه)ء 
بعد نقله عن ابن عبد الصادق أثناء عبارة له: «ما في «المدونة) هو 
ليحيى بن سعيدء وهو خارج عن المذهبء فلا ينبغي اتباعُه وتركُ ما في 
المذهب».» ما نصّه: «في قوله: وهو خارج المذهب. نظر؛ لأن يحيى بن 
سعيد - وإن كان من غير أهل المذهب - فسحنون قد أدخل كلامه في 
المدونة» ولم ينبه على مخالفته للمذهب» وقد قال أبو الحسن وابن ناجي 
في كتاب: الأيمان بالطلاق. من شرحيهما للمدونة: إن ما يُدخله سحنون 
من قوله في «المدونة» ولم يُنبه على مخالفته للمذهب؛ فهو عنده موافق 
للمذهب. انظر نص ابن ناجي - إن شئت - عند قوله في الخُلع: وإن شهد 
عند موته بطلاقه)...إلخ». ه كلام الشَّيح الرهوني ملخصًا صحيفة ١57‏ 
من الجزء 7. 


3 1 5 و 5 
ونص ما ذكره الرهوني2) في الخلع لدذئ قول المتن9*؟: «ولو شهد 
بعد موته بطلاق»» بعدما ذكر نقل «المدونة) عن يحيى بن سعيد ما نصه: 
كالاب تاج قد قدعنا غير ها فزة أن؟ ‏ إتنان سحكون ومع عندا عنيث لا 


() (/ادل). 
(0) (مل/م: .)١‏ 
(©) (:/دد). 
(:) (ص١"1١).‏ 


الذذا 


تأت بخلافه ؛ دليل على أنه قائل به» وهو واضح!). ه منهء صحيفة 5 
من الجزء ع . 

وفي شرح الشيخ زروق على «الرسالة» لدى قول المتن": «ومن لم 
شرج ديول ولا غائط» وتوضأ لحدث»)...إلخ. نقلاً عن ابن 
عبد السّلام: «والظاهرٌ أن سحنون إنما يسوق من فتاوي الصحابة ومن 
بعدهّم في «المدونة» ما يكون موافقًا للمذهبء إما نضا وإما إجراء؛ فإن 
ظاهره على غير هذاء نبه عليه واعتذر». ه منه بلفظه . 


وقال أبو القاسم ابن ناجي في «شرح الرسالة» أيضاء لدى كلامه على 
القنوت”": «قال فيها - أي: «المدونة» - عن ابن مسعود: القنوت في 
الفجر ننه افر د زان و دل على ارتضائه له) ه. 

وقد سبق نحوٌ هذا عن الشَّبْرْحِيتِي في «شرح المُختصّر). 

ولو فرضنا أنَّ نصّ رواية ابن القاسم صريحةٌ في كراهة القَبض 
ونسخه؛ لقلنا: إن تعقيب سحنون لكلامها بوصف الصّحابة القَبض من 
جملة أفعال الصّلاة دليلٌ على عدم ارتضائه لذلك. وقد ذكر الموّاق في 
لاضن المهتدين 206 تقلا عن ابن غرفة [أن]: إتثبان سحنون يعد نضص. اين 
القاسم بفعل عمر ؛ ميلٌ منه لقول عمر» وكذلك قال: «يظهر من أبي عمر 
اليل إلى جواز الهبّة؛ لما ذكر ما يُعارض النهي» وكذا كان سيدي ابن 


.)6١ 4/1١ 0(‏ 
(؟) زلا ؟). 
(؟) و(ص١؟؟5).‏ 


4 
سراج يقول: مال ابن أبي زيد لجواز المعانقة ؛ إذ قال في «الرسالة)20: 
وكره مالك المعانقة » وأجازها سُفيان بن عيينة) .ه راجع بقيته فيه. 

الوجه السابع : و 0 مالك فى «المدونة»: («لا أعرفه) » ب: لا 
أعرفه من عمل أهل المَديئة. يردّه حديث سحنون هذاء فتسجيله كلام مالك 
بهذا الحّديث الشريف هو الذي أوجب لشيوخ المذهب حمل ما فيها من 
الكراهة على القبض الذي يُقصد به الاعتماد لا غير. 


.)١ه١ص(‎ )١( 


6م 


| الإمام مالك أورد أحاديث القبض 


في #الموظا» ولع يتعقبها] 


الوجه الثامن: أن مالككًا قد ذكرٌ أحاديث القَبض في موطئه؛ وبوب 
عليها بما يقتضي جزمّه بأن القَبِضَ مِنْ مُستحبات الصّلاة وفضائلهاء ومن 
عادته إذا ذكر ما ليس عليه عملٌ بالمّديئة؛ أو نُسِخ ؛ أن ينبه عليه» ولم 
بُنْحِقُ بأحاديث القبض ما يدل على شيء من/ ذلك. وأجمعت الأمة بعده [1؟1١]‏ 
على تلقي حديثه في الْقِبض بالقبول والاحتجاج به» واعتنى رجالٌ الكتب 
لحَديئية - كالبخاري وغيره - بسياقه من طريقه» والتبويب عليه» مما يدل 
على أنه: مُحْكَعٌ عندهم ثابتٌ الأساس» حتى ترجم عليه البخاري في 
اصحيحه) » مع ما تقرر من تثبته وورعه» وأن فقهه في تراجمه» وناهيك 
بذلك!. 


1ق 


[لم يُبق الإمام مالك في «الموطاً» 


إلا ما ترجح عنذه صحته أ 


الوجه التاسع: لو كان الإمام مالك رضي الله عنه ألف موطأه وأدرج 
فيها حديث القبض » وكان قصده في موطئه: جممٌ الغث والسمين»؛ 
عليه عملٌ وما لاء وتخليط التّاسخ بالمنسوخ» وما يصلح للاحتجاج وما 
لا؛ لقلنا: تخريجُه لأحاديث القَبض لا يدل على عدم نسخها عنده. ولكن 

حون لعب دس برد حي وشو افر ضر بنج قح 
ما سمع وبلغه» ولا زال يُتَقَحْه يُتقحُه ويُصلحه إلى أن لقي ربه» وحديث القّبض 
فيه علئ حالهع علينا أنه عفذه فن الأحاضت المعمول بها المحكمة 
الصحيحة الصريحة . 

وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي)00: 
««الموطأ» هو: الأصل الأول واسافة والبخاري: الأصل الثاني في هذا 
الباب. وعليهما بنى الجميع ؛ كمسلم والترمذي. قال: وذكر ابن الهياب أن 
مالكًا روى مائة ألف حديث ؛ جمع منها «الموطأ» عشرة آلاف حديث» ثم 
لم يزل يعرضها على الكتاب والسّنَّة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت 
إلى خمسمائة). 


)١(‏ (ل/مد0). 


/ام 


وقال إلكيا الهراسي: (موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث,» ثم لم يزل 
ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة حديث»). 

وفى «المدارك)0("© عن سليمان بن بلال: «ألىَ مالك «الموطأ) وفيه 
أربعة آلاف حديث أو أكثرء مات وهى ألف حديث ونيّف » يخلصها عامًا 
عامًا بقدر ما يرى أنه أصلحٌ للمسلمين وأمثلٌ في الدين!». 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية)0" عن أبي خليد قال: «أقمتٌ على 
مالك فقرأتٌ «الموطأ» في أربعة أيام» فقال مالك: علمٌ جمعّه شيحٌ في 

.51000 : 00 1 وى اع 5 

ستين سئة » أخذتموه فى أربعة أيام» لا فقهتم أبدا!». 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني: «قلت لأبي 
حاتم الرازي: موطأ مالك ؛ لم سمي «الموطأ»؟. قال: شيء صنعة ووطأه 
للناس حتى قيل: موطأ مالك كما قيل: جامع سفيان». 


وروى أبو الحسن بن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي: (سمعت 
بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضتٌ كتابي هذا على سبعين فقيها من 
فتهاء المّدينة» فكلهم واطأني/ عليه؛ فسميته: «الموطأ)). أي: بمعنى: 
ميد العم 
0 /س/). 
(0) (ا/حسم. 
(*) له كتاب في فضائل الإمام مالك منه نقول في تزيين الممالك للحافظ السيوطي 


(ص١6)‏ وغيرها. 


]٠"؟[‎ 
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وأخرج ابن عبد البر” عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال: 
«أول من عمل كتابًا بالمّدينة على معنى «الموطأ» مِن ذكر ما اجتمع عليه 
أهل المّديئة: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن الماجشون» وعمل 
للك كلام بخ بجع دارم نه كنك م ظر أقيت لقتال هنا السوزها 
عمل » ولو كنت أنا الذي عملت ؛ كنت ابتدأثٌ بالآثار» ثم سردت ذلك 
بالكلام. فعمل بعد ذلك ما تمنى» ورفع الله شأتّه). 


جميع هذه الآثار مذكورة في أول شرح الموطأ» للزرقاني 
المصري”©؛ وهي كلها - أو جلها - صريحة في أن مالك ما أدخل في هذا 
الكتاب إلا ما عليه عمل أهل المّدينة وما عرضه على فقهائها فقبلوه 
وواطؤوه عليه» وأشباه ذلك مما يفهمك أن القَّبض مما كان عليه عمل 
المّدينة» ووافق عليه فقهاؤها من شيوخ مالك رضي الله عنه؛ ولا شك أن 
منهم حماعة من التابعي + وتاعتك يذلف امتعاذا وَفْخرًا::وتاريدا ودمراء 
والحمد لله على ذلك . 


.)85/1١( التمهيد‎ )١( 
(؟) (ال/ى-ة).‎ 


/9 


[مباحث فى: مفهوم «عمل أهل المدينة») 


عند مالك 2 ومحل حجيته | 


الوجه العاشر: أن جعلَ عمل أهل المّدينة حجةً على نسخ القَبض؛ 
من الدعاوى العاطلة الباطلة ؛ لأنا نقول: إن عمل أهل المّدينة إنما كان على 
التبيض فعلا» والإفتاء به قولاء لا منازع في ذلك ولا مخالف البتة» بدليل 
ذِكرٍ مالك له في كتابه «الموطأ» الذي جعله ديوان عمل أهل المّدينة» 
وعَرَّصَه على سبعين فقيها من فقهائهم فواطؤوه عليه؛ ومن جملة ما فيه: 
أحاديث القبض . 

والحجة عند مالك رضي الله عنه بعمل أهل المّدينة: فيما أجمع عليه 
سلفهم وحَلمُهُم من أمور الدين الضرورية اللازمة؛ كتقدير الصاع والمُّدٌ 
مثلاً» ولو فرضنا أنه: يوجد مَن يقول من أهل المّديئة بِالتَّدْلَء فمالك لا 
يحتج بكلام ما هذا سبيله ؛ فإنه لا ينقض بخلاف الواحد من علمائهم 
.جماع الأمة» أو يرد بقول طائفة منهم» أو عملهم الأخير بعد موت الخلفاء 
ركبار الصّحابة خبر الواحدء فضلاً عن المُتواتر المقطوع به؛ كأحاديث 
| الخلاف في حجية عمل أهل المدينة] : 

مع أن مسألة: «الاحتجاج بعمل أهل المّدينة)» من حيث هو إحدى 
حسائل العظيمة التي انفرد بها مالك رضي الله عنه وكثر صياحٌ النّاس عليه 


زم ]| 


046 


بها حتى قال اين أمير الحاج فى شرح تحرير ابن الهمام») لدى ذكره أن: 
الإجماع بأهل المّدينة وحدهم لا ينعقد» خلاقًا لمالك...إلخ ؛ ما نضّه(©: 
الرازي » وأبو بكر بن منيات, والطيالسي » والقاضي أبو الفرج 2 والقاضي 
أبنو كن ااه تعد 

وقال الإمام الشَافعي في كتاب: «اختلاف الحَديث»: (قال بعض 
أصحابنا: إنه حجة. وما سمعثٌ أحدا ذكر قوله إلا عابه» وإن ذلك عندي 


معيب !). ه. 


حتى قال إمام الحرمين في «البرهان)7: «نقل أصحاب المقالات عن 
مالك أنه: كان يرى اتفاق أهل المّدينة - يعني: علماءها - حجة» وهذا 
وز عهيولة خاجة إلى كلت و عله هيم القل فزن اليذه 
لا تَعْصِم. والظن بمالك - رحمه الله - أنه: لا يقول بما نقل الناقلون 
عنه!).ه/. 

وقال الغزالي في «المستصفى)2": «مسألة: قال مالك: الحجة أهل 
المّدينة فقط. وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين: مكة والمّدينة» 
والمصريّن: الكوفة والبصرة. وما أراد المحصّلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد 
جمعت في زمن الصّحابة أهل الحل والعقد. فإن أراد مالك أن: المّدينة هي 
الحاائة: لهم + افيقلة :ذلك الوتسمعك ‏ وطة ذلك لذ تون للمكان ننه 
() (مل/ع: ؟). 


(؟) 7٠١ /١(‏ رقم المسألة /551). 
(") (١/لاملحمم1).‏ 


4١ 


بالمر وين للقه ويم وأيازه اح مووي الفدية تعر كلضف لا قل 
الهجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا متفرّقين في الأسفار والغزوات والأمصارء 
فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل أهل المّدينة خحُجة؛ لأنهم 
الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين . وقد أفسدناه!). 


(أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم: استندوا إلى سماع 
قاطع» فإن الوحي التاسخ نزل فيهم» فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة» وهذا 
تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثًا من رسول الله كل في سفر أو 
في المّدينة» لكن يخرج منها قبل نقله» فالحجة في الإجماعء ولا 
إجماع!). 

«وقد تكلف لمالك تأويللات ومعاذير استقصيناها في كتاب «تهذيب 
الأصول», ولا حاجة إليها هناء وربما احتجوا بثناء رسول الله كَل على 
لمَدينة وعلى أهلهاء وذلك يدل على فضليتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم 
لمّدينة » ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم!). ه منه. 

وأخشن منه: ما ذكره الدلجي" في شرحه على «الشفا)(" على قول 
دلك: ااكرهتٌ أن آخذ حديث رسول الله يل وأنا قائم». مانصه: 


'والعجب منه - رحمه الله - أنه: كان مع مبالغته في تعظيم حديث رسول 


') هو العلامة المحدث محمد ولد سنة 87١‏ وتوفي سنة /941 وشرحه على الشفا 
من أهم شروح الشفا وقد عرف به المصنف في كتابه «المدخل إلى كتاب الشفا») 
(ص١17١)‏ بعنايتي . وانظر ترجمته في الضوء اللامع (و/ .عدر ؟) 
والكواكب السائرة (7/7-/9) وشذرات الذهب )9785/١١(‏ 

“)(ق )١١-50+‏ نسخة مكتبة نور عثمانية رقم .948٠١‏ 


11 
الله وك يُقدم عليه عمل أهل المّدينة» ويقول: هذا الحَديث لم يصحبه 
عمل. فجعل العمل بحديث رسول الله يك مشروطًا بعمل غيره» مع أن الله 
قال: 9وَمَا ءَاتَيِكُمُ أَلرَسُولُ قَحُدُوهُ وَمَا تَهِيكَن عَنْهُ قَانتَهُوأ4 ولم 
يوافقه أحد من علماء الأمصار على ذلك. قال الشافعي: كنت أظن أنه لم 
يخالف رسول الله يَةْ إلا في ستة عشر حديثاء فوجدتّه يعمل بالفرع ويترك 

الأصل » فمكثتٌ سنة أستخير الله في مخالفته!). ه. 


)١(‏ الحشر: لا. 


4 


[اختلاف فحول المالكية أنفسهم في اعتبار العمل] 


وقد ثقل نحو هذا عن المالكية أيضًا؛ فقد قال الإمام المازري - وهو 
من فحول المذهب وأعلامه - لما تكلم على حديث: المتبايعان بالخيار. ما 
نصّه(2©: «وقول/ أصحابنا: إنه مخالف للعمل . لا يُعوّل عليه ؛ لأن العمل إذا 
لم يرد عن الأمّة بأسرهاء أو عن عمل من يجب الرجوع إليه؛ فلا حجة 
فيه؛ لأن قصارى ما فيه: أن يقول عالم لآخر: اترك عملك لعملي. وهذا لا 
يلزم قبوله إلا ممن تَلْرّمُ طاعيّه في ذلك!».ه المراد. 

وفي حواشي العارف بالله أبي زيد الفاسي على البخاري» على قول 
الشعبي'": «قد كان يركب فيما دونها إلى المّديئة»). ما نصه: «مِن خط 
موسى بن سعادة: حجة لإجماع أهل المّدينة». 


وقال ابن حجر””: «قوله: إلى المّدينة - أي: النبوية - وكان ذلك 
في زمن النبي كلد والخلفاء الراشدين» ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد 
فتم الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهلٌ كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع 
في العلم فرحل. ثم قال: واستدل ابنْ بطال وغيرّه من المالكية على 


.)١118-171//؟( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)910 رقم‎ 71/١( (؟) هو في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله‎ 
.)197/1( (؟) فتح الباري‎ 


[غ"1] 
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تخصيص العلم بالمّدينة» وفيه نظر؛ لِمَا قرَّرْناه) .ه من «تشنيف المسامع» 

وممن تترّل لهذه المسألة: الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الزرعي ؛ المعروف بابن القيم الدمشقي» المتوفى سنة 415١‏ قال في كتابه 
'(إعلام الموقعين» حين تكلم على ما تواتر من التسليمتين في الصَلاة» 
واحتجاج المالكية على تسليمة واحدة بالعمل» ما نضّه©: «قلت: هذا أصلٌ 
قد نازعهم فيه الجمهور ء وقالوا: عمل أهل المّدينة كعمل غيرهم من أهل 
الأمصارء لا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام؛ فمن 
كانت السُّنَّةَ معهم ؛ فهم أهل العمل المتبع » وإذا اختلف علماء المُسلمين؛ 
لم يكن عمل بعضهم على بعض حجةء وإنما الحجة: اتباع السنة» ولا 
تثْرَكُ السّنّةَ لكون بعض المُسلمين على خلافهاء أو عمل بها غيرهم. ولو 
ساغ ترك السَّنّةَ العمل بعض الأئمة على خلافها؛ لتُركت السنئن وصارت 
تبعا لغيرهاء فإن عمل بها ذلك الغير ؛ عمل بهاء وإلا؛ فلا!». 

(والسّنّة: هي العيار على العمل» وليس العمل عيارًا على السنة» ولم 
تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرهاء والجُّدران 
والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير لسّكانها, 
ومعلوم أن أصحاب رسول الله كَل شاهدوا التدريل» وعرفوا التأويل» 
وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم» فهم المقدمون في العلم على 

2 

من سواهم» كما هم المقدمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل الذي 
لا يخالف» وقد انتقل أكثرُهم عن المّدينة» وتفرقوا في الأمصارء بل أكثر 


)١(‏ (غ/و؟؟-؟:؟). 
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علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام؛ مثل علي بن أبي طالب» وأبي 
موسى » وابن مسعود» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وعمرو بن 
عاص » ومعاوية » ومعاذ بن جبل » وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة 
صحابي ونيّف » وإلى الشام ومصر نحوهم». 

(فكيف يكون عمل هؤلاء معتبرًا ما دامو في المّديئة» فإذا خالفوا 
غيرهم ؛ لم يكن عمل من خالفوهم معتبراء فإذا فارقوا جدران المَدينة؛ كان 
عمل من بقي بها هو المعتبر» ولم يكن خلاف/ من انتقل عنها معتبرًا؟. 
وهذا من الممتنع » وليس جعلٌ عمل الباقين معتبرًا أولى من جعل عمل 
نمفارقين معتبرًاء فإن الوحي انقطع بعد رسول الله كلوه ولم يبق إلا كتابٌ 
الروك سراد دوو كادف لمشي وقوه هن العول الس ةا 

ثم كيف تترك السّنَّةَ المعصومة لعمل غير معصوم ؟. ثم يقال: أرأيتم 
نو استمر عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها الصّحابة على ما أداه 
.لبهم من بها من الصّحابة ؛ ما الفرق بينه وبين عمل أهل المّديئة المستمر 
على ما أداه إليهم من بها من الصّحابة ؟. والعمل إنما استند إلى قول رسول 
قر كله وقاره :«نقياك ركرة اقول وييله الذي اذاه اعد واقويها لتقمل 
دون قوله وفعله الذي أداه غيرهم؟. هذا إذا كان التّص مع عمل أهل 
لمّدينة » فكيف إذا كان مع غيرهم النّص وليس معهم نصٌّ يعارضه» وليس 
معهم إلا مجرد العمل؟. ومن المعلوم أن: العمل لا يقابل بالنص» بل 
ابل العمل بالعمل» ويَسْلَمُ النص عن المعارض». 

«فنقول: هل يجوز أن يخفى عن أهل المّدبنة: بعد مفارقة جمهور 
تضخابة لها ).سنة عن اسن وسول الله ككل ويكون عملا عدد من فارقها» أم 


]٠١5[ 


[ج؟] 
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لا؟. فإن قلتم: لا يجوز. أبطلتم أكثر السّنْن التي لم يروها عا المّديئة» 
وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله » ومن رواية أهل بيت 
علي عنه» ومن رواية أصحاب مُعاذ عنه» ومن رواية أصحاب أبي موسى 
عنه» ومن رواية أصحاب عمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبي الدرداء 
ومعاوية وأنس بن مالك» وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء» وهذا مما لا 


سبيل إليه) . 


«وإن قلتم: يجوز أن يخفى على من بقي بالمّديئة بعضُ السئن ويكون 
علمُها عند غيرهم. فكيف يُترك السئن لعمل مَن قد اعترفتم بأن السّنَّةَ قد 
تخفى عليهم ؟!. وأيضا؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعضٌ 
الأعراب بسنة عن رسول الله يكةْ عمل بهاء ولو لم يكن معمولاً بها 
بالمّدينة» كما كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ككة: 
ورث امرأة أشقيم الضبابي من دية زوجها. فقضى به عمر». 

ابل مالك نفسّه منع الرشيد من حَمْلٍ التاس أن لا يعملوا إلا على 
عمل أهل المّدينة» وقد عزم عليه» وقال له: قد تَمَرَّقَ أصحابٌ رسول الله 
كه في / الأمصارء وصار عند كل طائفة علج ليس عند غيرهم!). 


«وهذا يدل على أن عمل أهل المّدينة عنده ليس بحجة لازمة لجميع 
الأمةء وإنما هو اختيار منه كما رأى عليه العمل» ولم يقل في موطئه ولا 
في غيره: لا يجوز العمل بغيره. بل يُخبر إخبارًا مجرّدًا أن هذا عمل أهل 
بلده؛ فإنه - رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرًا - ادعى إجماع أهل 
المَدينة في نيّف وأربعين مسألة» ثم هي ثلاثة أنواع: 


4/ 


«أحدها: ما لا يُعلم أن أهل المّدينة خالفهم فيه غيرهم»). 
(والثاني: ما خالف فيه أهل المّدينة غيرٌهم وإن لم يُعلم اختلافهم 


فيه) . 


«والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المّدينة أنفسهم. ومن ورعه رضي 
الله عنه: لم يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه!). ه منه 
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[خلاصة رأي المصنف لمذهب الإمام مالك 


في «عمل أهل المدينة»] 


والذي نراه في هذه المسألة: أن مالكًا رضي الله عنه لا يرى 
الاحتجاج بعمل أهل المّدينة مطلقًا اختلفوا أو اتفقواء بل يرى الحجة فيما 
اتفقوا عليه وتوارثوا الأخذ به خَلَمَا عن سلف إلى زمن المُشَرّع الأعظم 
يه وما كان سبيله كذلك ؛ فقول الإمام فيه أصوبٌ صواب» وهو محل 
اتفاق بين عقلاء المذاهب وفضلائهم» لا غير ذلك من المسائل التي يقول 
يهنا الزتجد أو المشترة سيق اهل القدينة توون مبرسم» ولليش فولية:فنينا 
بالأصل المؤصّل المتوارّث. وهكذا قَهِم فحول المذهب وغيرهم من 
الأجلاء خلاقًا لمَن أَطلّق! . 

وفي «الإكمال» للقاضي عياضء في باب: الآذان20: «الحجة بعمل 
أهل المّدينة. إنما هو - على التحقيق - فيما نقلوه النقلّ المستفيض» 
وتداوله عملهم خلقًا عن سلف إلى زمان النَِي كك كالآذان والصاع... 
ونحو ذلك»). 

ثم قال: «واختلف فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد؛ فقيل: ليس 
بحجة» ولا هو مرادٌ مالك. وقيل: حجة. وقيل: تُرَجُحُ الآنان الحئ 
اختلفت). ه. 


(0) (ت/حمد). 
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وقال القاضي عبد الوهاب: «إجماع أهل المّدينة ضربان: نقلي 
واستدلالي . فالأول ثلاثة أضرب: 

«أحدها: نقل شرع مبتدأ من جهة الني يَلكٌ من قول؛ كنقلهم الصاع 
والمّد» والآذان والإقامة والاوقات لخاود هوم 

لأوكانيها تقل كلك ون قعل + مره الرقيق» . 

«ثالثها: نقلٌ ذلك من إقرار؛ كتركهم أخذ الزكاة من الخضراوات مع 
أنها كانت تزرع بالمّدينة » وكان التّبي كَل والخلفاء بعده لا يأخذونها منها. 
وهذا النوع حجة ؛ يلزم عندنا المصيرٌ إليه!) . 

«والثانى: اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

«أحدها: ليس بإجماع ولا بمرجّح. وهو: قول من قدَّمنا عنهم إنكار 
كونه مذهب مالك»). 

(ثانيها: مرجّح به) . 

«ثالثها: حجة»). 

(وقال أبو العباس القرطبي: أما الضرب الأول ؛ فينبغي ألا يُخْتَلّف 
فيه. وأما الضرب الثاني ؛ فالأولى فيه أنه: حجة إذا انفرد» ومرجّحٌ لأحد 
المتعارضين ؛ ودليلنا على ذلك: أن المّدينة مأزر الإيمان» ومنزل الأحكام, 
والصحابة هم المشاقهون لأسبابهاء ثم التابعون نقلوها وضبطوها؛ وعلى 
هذا؛ فإجماع أهل المّدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم» بل إما من جهة 
نقلهم المُتواتر» وإما من جهة مشاهدتهم الأحوال الدّالة على مقاصد 
الشرع)... 


[بمذ] 


قال: «وهذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر ؛ فالخبر أولى عند 
جمهور أصحابناء وصار كثيدٌ منهم إلى أنه أولى من الخبر؛ بناء منهم على 
أنه: إجماع . وليس بصحيح ؛ لأن المشهود له بالعصمة: إجماع كل الأمة لا 
بعضها!) .ه. 

قال ابن أمير الحاج في (!شرح التحرير» بعد«©: «فلا جَرّم أن قال 
بعضٌ المتأخرين: التحقيق في هذه المسألة: أن منها: ما هو كالمتمّق عليه. 
ومنها: ما يقول به جمهورهم. ومنها: ما يقول به بعضهم . والمراتب أربع: 
ما يجري مجرى النقل عن النّبِي كك ؛ كنقلهم مقدار الصاع. وهذا حجة 
بالاتفاق. والعمل القديم بالمّدينة قبل مقتل عثمان؛ وهو حجة عند مالك. 
وعملهم الموافق لأحد دليلين متعارضين ؛ كحديثين وقياسين. فمالك 
والشافعي مرجّح » وأبو حنيفة لا. والنقل المتأخر بالمّدينة والجمهور: ليس 
بحجة شرعية» وبه قالت الأئمة الثلاثة» وهو قول المحققين من أصحاب 
مالك كما ذكر القاضي عبد الوهاب في «الملخص»)»).ه من «(شرح 
التحرير)./ 

وقال الإمام نادرة الذنيا؛ أبو الفتح ابن دقيق العيد» فيما أملاه على 
«العمدة»)» أول باب: الآذان0©: «وقد اختلف أصحاب مالك في أن: إجماع 
أهل المّديئة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهادء أو يختص ذلك بما طريقه 
النقلّ والانتشار ؛ كالآذان والإقامة» والصاع والمّدء والأوقات» وعدم أخذ 
الزكاة من الخضراوات...فقال بعض المتأخرين منهم: والصّحيح: التعميم. 


4 ف‎ 6 
.)5٠١:/( )9( 


٠١ 


وما قاله غير صحيح عندنا جزمًاء ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين 
غيرهم من العُلماء إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم ؛ ما طريقه 
النقل ؛ إذا عُلم اتصاله وعدّمُ تغيّره واققضت العادة مشروعيته من صاحب 
الشرع ولو بالتقرير عليه؛ فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عاديء والله 
أعلم) . ه منه . 
وفى (فصول البدائع») للعلامة الفناري الكبي 9 الذي هو جامع لكثير 
من كتب الأصول المعتئرة» ما نصه(: «قيل: إجماع أهل المّديئنة وحدهم 
من الصحابة والتابعين معتئر عند مالك » وحمل على تقدم روايتهم أو على 
ص ححه ة إجماعهم ف في المنقولات المستمرة ؛ كالاذان والإقامة 
10000 مراده التعميم. والحق أنه وحده ليس بحجة؛ 
لأنهم ليسوا كل الأمة» والأصل: عدم دليل آخر لهم أو لأن العادة قاضية 
بعدم اجتماع مثل هذا الكثير من المحصورين في مهبط الوحي» الواقفين 
على وجوه الأدلة والترجيح إلا عن راجح». 
«رجوايدة كرالك لما غلم عن تبت الصحابة: كل رمان نيح 
الإجماع؛ فيجوز أن يكون لغيرهم متمسَّك براجح لم يطلعوا عليه» وهذا 


اله١ هو العلامة محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري الكبير ولد سنة‎ )١( 
-91//1( وتوفي سنة 4 87 ترجمته في انباء الغمر (570-545714/7) وبغية الوعاة‎ 
وقول المصنف الكبير تميرًا له عن حفيده حسن بن محمد شاه بن المذكور‎ ) 
-171//9( وتوفي سنة 8857 وترجمته في الضوء اللامع‎ 84٠ قبل وقد ولد سنة‎ 
.)581/-486/9( وشذرات الذهب‎ .)») 


ا 0 


ل 
لكنى أعهها لا وف سوقان بطر ا المدينة املقة فقى عهنا ب والشط) ريه 
وجوابه أنه دليل فضلهاء وقد وقع فيها ما وقع» فلا دلالة على انتفاء الخطا. 
وثالمًا: تنبيه علمهم بروايتهم. وجوابيه: الفرق بأن الرواية ترجح بكثرة الرواة 
لا الاجتهاد بكثرة المجتهدين»). ه. 


[عمل أهل المدينة المحتج به: هو إجماعهم 


في الصدر الأول قبل تبدل الأحوال 
واستخراج المصنف لدليل لذلك لم يسبق إليه] 


أقول: والذليل القاطع » والبرهان الساطع»ء على أن الإمام رضي الله 
عنه أراد بالحجية: إجماع أهل المّدينة إجماع صدرهم أيام الخلفاء وما 
توارثوه ولم يدخله حدث: ما أغفل الاستدلال به هنا كل من رأيته تكلم 
على هذه المسألة من علماء الأصول على المذاهب الأربعة ؛ وهو: ما رأيته 
في (الموطأً» في باب: النداء للصلاة. وهذا نصه0©: 

«مالك عن عمه أبى سهيل بن مالك » عن أبيه أنه / قال: ما أعرف 
شيئًا مِمّا أدركثٌ عليه النّاس إلا النداء بالصّلاة!). 

قال الزّرقاني") على توله: الثاس: «أي: الصحابة»). ثم قال: (فإنه 
باق على ما كان عليه» لم يدخله تغيير ولا تبديل» بخلاف الصلاة؛ فقد 
أخرت عن أوقاتهاء وسائر الأفعال قد دخلها التغير» فأنكر أكثر أفعال أهل 
ععروة الفا يكن ان لكو ضقة القت اخ الحياةة أن لحن 
(0) كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة ١67/١(‏ رقم 8) ط المجلس 


العلمي الأعلى . و(١1/١٠١‏ رقم )١417‏ ط د بشار عواد معروف. 
(0) (5/1؟ ). 


[4؟ | 


١: 


الفعل جملة ؛ كترك الأمر بكثير من المعروف» والنهي عن كثير من المدكر 
مع علم الثناس بذلك كله . قاله الباجي». 

الوفيه: تغيير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء الأربع في أكثر 
الأشياء» واحتج به بعض من لم ير عمل أهل المّدينة حجة ؛ وقال: لا حجة 
إلا فيما ثقل بالأسانيد الصحاح عن النّبِي يكةِ أو عن الخلفاء الأربعة ومن 
سلك سبيلهم» . ه كلام الزرقاني. 

فإذا كان مالك يروي عن جده مالك بن أبي عامر - وهو من كبار 
التابعين وعلمائهم ؛ روى عن عمر وعثمان» وطلحة وعائشة» وأبي 
هريرة وحسان...وغيرهم » ومات سنة أربع وسبعين على الصَّحيح كما 
قال الحافظ ابن حجر22 - أنه: لا يعرف في آخخر حياته شيئًا مما أدرك 
عليه النّاس زمن عمر وعثمان وعلي؛ الدال على تغيّر الأحوال بالمّديئة؛ 
وتوالي الأحداث والبدع في الصّلاة التى هي رأس الدين» فما بالك 
بغيرها؟!. 

ويرشدك لذلك: ما خرجه البخاري في «صحيحه)(" عن 
عمران بن حصين أنه: صلى مع علي بالبصرة» فقال: «ذكرنا هذا صلاة 
كنا نُصليها مع رسول الله يكهِ)» فذكر أنه: كان يُكبر كلما رفع وكلما 
وضع. أخرجه في باب: إتمام التكبير في الرّكوع. ثم قال: «باب إتمام 
التكبير في السجود». 


.)١19/٠١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)9/84 رقم الحديث‎ ١63/1١( (؟) كتاب الصلاة‎ 


١6 


ثم أخرج”" عن مطرف بن عبد الله» قال: «صليت خلف علي أنا 
وعمران بن حصين» فكان إذا سجد ؛ كيّرء وإذا رفع رأسه؛ كبّرء وإذا نهض 
من الركعتين ؛ كبّر» فلما قضى الصّلاة؛ أخذ بيد عمران بن الحصين فقال: 
ذكرنى هذا صلاة محمد طَلِِ) . 

قال الحافظ9”: «وفى رواية قتادة عن مطرف قال عمران: ما صليتٌ 


منذ حين أو منذ كذا وكذاء أشبه بصلاة رسول الله ككِْدٌ من هذه الصلاة» . 


ثم خرج البخاري عن عكرمة قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبّر في 
كل خفض ورفع » وإذا قام؛ وإذا وضع » فأخبرت ابن عباس ؛ فقال: أوليس 
تلك صلاة التّبي كَكِ لا أمّ لك ؟!). ثم قال التكبير إذا قام من السجود. 

وخرج - أيضًا - إلى عكرمة نحوه؛ وفيه: (صليتٌ خلف شيخ 
بكة زر عي وت بوكيور و الت لحن سان زه احيع اه غال 
تكلتك أمك ؛ سنة أبي القاسم كَكةِ) . 

قال الحافظ على قول عمران©: «ذكرّنا)...إلخ: (ابتشديد الكاف 
وفتح الراء؛ وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان ترك). ثم ذكر أن 
أول من تركه: سيدنا عثمان حين كثّر وضعف صوتهء ولعله أخفاه» ثم تمالاً 


بنو أمية على تركه. 


.)785 كتاب الصلاة (١//اه١ رقم الحديث‎ )١( 
.)7171/7( (؟) فتح الباري‎ 
(ع/حنا؟).‎ )5( 


فإذا ترك التكبير في عصر سيدنا علي رضي الله عنه حتى تفرّد به؛ 
فهل بقي لأحد أن يستدل بترك التّاس في ذلك العصرء في أي مصر من 
الأمصار» لشىء على نسخه أو إسقاطه؟. كلا ؛ حاشا الإمام من ذلك. 


[عمل أهل المدينة يطلق غالبا على من كان 
من أهلها زمن المصطفى كَل وأبي بكر وعمر] 


وإنما يذهب إلى الاحتجاج بما كان عليه النّاس زمانَ الممُصطفى 
وصَاحِبَيْه غالبًا رضي الله عنهم وأرضاهم» فبطل بهذا زعم كثير من متأخري 
المالكية ممن لم يُحَكمُوا أصلاً ولا فرعا بطلانَ العمل بكثير من الأحاديث 
الصحيحة السالمة من الطعن, لا يردونها بشيء إلا بالعمل الموهوم الذي 
لا يستديلٌ به حينئد إلا غشوم! . 

قال الإمام الحافظ ابن القيم في «الهدي النبوي)7": «السنن الثابعة 
عن رسول الله كك لا تدفع وتّرد بعمل أهل بلد كائنًا من كان» وقد أحدث 
الأمراء بالمّدينة وغيرها في الصّلاة أمورًا استمرّ عليها العمل ولم يُلتفت إلى 
استمراره)...إلخ. 

وقال - أيضًا - في كتابه «إعلام الموقعين)2: من المعلوم أن 
العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمّدينة» كان بحسب 
من فيها من المُفتين والأمراء والمحتسبين عن الأسواق» ولم تكن الرعية 
تخالف هؤلاء» فإذا أفتى المُفتون؛ نفذه الوالي» وعمل به المحتسب» 
وصار عملاً» فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن. لا عمل 


.)؟١؟/4( (؟)‎ .)؟ه8/1١(‎ )١( 
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وول اش كله وخلثائه والعبحانة فذاق هبو السيية قد بلط اأحدهينا 
الاح سيد لهذ لعجل أقد مكحا واللعي لاعت ذا لق اد 
أُشدٌ تَرْكًا!) .ه» راجع بقيته فيه. 

وفك ميق عن ابن العربي والحافظ ابن حجر ما هو صريح في ذلك ؛ 
وهو: أن ككيرًا فد الامو تركف بالمدية المنورة وأَولت يدع بعد عصر 
الخلفاء الراشدين » فيتمسك بما يُرى من الترك في العصر الأخير»ء ويُجعل 
ناسخًا للسّئن الثابتة الرّاسخة » ولقد صارت دعوى العمل عند المتأخرين 
مِن أهم ما يتسارعون إليه» وهو رجمٌ بالغيب» ورد للسّئن بما لا يوجّد. 

نظير ما ذكره كثير من المتأخرين في رد حديث”" سليك العَطَمَانِي لما 
جاء والمُصطفى على المنبر يوم الجمعّة» فقال: (صليتَ يا فلان؟»2» فقال: 
«لا). فقال: (قم فاركع!». إن عمل أهل المَدينة على منع التَتَقّل في حال 
الخطبة» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)0": «وتعغقب بمنع اتفاق أهل 
المّدينة ؛ فقد ثبت فعلٌ التَّحيّة عن أبي سعيد الخُدْريء وهو من فقهاء 
الصحابة من أهل المّدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل المّدينة» ولم يغبت 
كن لخدن لماه حو ابي ا ال 

ثم أورد الحافظ حديث مسله”” عن جابر في قصة سليك: (إذا جاء 
أحذكخ يوم الجُنعة والآمام يخطب + فليركم ركعتين » ولتَجَوّن. فيهما» قال 
النووي”): «هذا نص لا يَتَطَرّق إليه التأويل» ولا أظن عالمًا يبلغه هذا 


)١(‏ أطال المصنف النفس في مناقشة ذلك في كتابه انور الساري على صحيح البخاري). 
(0) (11/5ة). 

(*) كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب ١؟/لاوه‏ رقم الحديث ه/إلم). 
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اللفظ ويعتقده صحيحًا فيخالفه. قال أبو محمد ابن أبي جمرة: هذا الذي 
أخرجه مسلم ص في الباب لا يحتمل التأويل»).ه» راجع «فتح الباري» 
فقد أطال وأطاب » جزاه الله عن هذه الأمة خير!(©. 

وعذا أضل ها دكرة الأبّي على أحاديث: ما يقول إذا دخل المّسجد 
وما يفعل. عن ابن بشير؛ ونصه: «كان السيوري يرى أن الأولى الرّكوع 
لمن دخل والإمام يخطب ؛ لما ثبت أنه يَلِةْ أمر الداخل حينئذ بالركوع. 
قال: وما ذكر أصحابنا من أن الداخل كان فقيرا فأراد أن يتصدق عليه ؛ يرده 
فاق رمس السرف عن رك إذاجاء اذك والإيام يخطن» كاتركع 
ركعتين قبل أن يجلس » وليخفف فيهما». ه من الأبي(". والله الموفق. 

قلت: وأخبرني مفتي المالكية بمكة المكرمة صاحبنا العلامة الشيخ 
عابد بن الشيخ حسين الأزهري المالكي المكي أنه يصلي راتبه الظهر 
بالمسجد إذا أذن المؤذن والخطيب على المنبر» وكان يَكةْ أحرص الناس 
على الخير هدانا الله إليه آمينت 2 . 

ثم قال المعترض: (كما قال ابن يونس في رفع اليدين عند الرّكوع 
والرّفع منه؛ مفسرا قول مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 
الصّلاة إلا في الافتتاح. أي: لم أعرف العمل برفعهما. ونحوه لرَّرُوق؛ 
فأنت تراهما قَسَّرا عَدّمَ معرفته به بالعمل» فكذلك هنا».. .إلخ. 


)١(‏ تحدث المصنف في شرحه على البخاري (ق )1/١‏ على هذه المسألة ومال إلى 
أن الحديث عام غير مخصص . 

(90) (5/؟وم ). 

(*) هذه الفقرة زيادة من نسخة (ص). 


أقول: 


أما آولا: فتفسير ابن يونس لقول «المدونة» المذكور لم يُتفق عليه؛ 
فقد ذكر أبو الحسن في شرحها تفسيرًا آخر لقولها: «لا أعرف الرفع»» كأنه 
لم يرتض ما لابن يونس ٠‏ ونصه: وأئة لذ أعزف كر مجعملا فد كال ابن 
فوم 0 أو لا "اعرف اها طن فاه نهدت آرلا عأ توش د ناهين 
عهدته» وأعقبه بمقابله. ونفئْ سُنيته لا يلزم منه نفيُ الاستحباب مثلاً. 
فافهمه! . سيما وقد قدم عن اللخمي قوله(: «الأحسن: أن يُرفع في أربعة 
مواضع ؛ لحديث ابن عمر»...إلخ » فانظره. 

وأما ثانيًا: فالرّفم لم ينسخه عملٌ؛ لألف بيئة» ومائة قرينة» تقلع 
رؤوس المتهورين في الصلاة والدين. وستوافيك فيما بعد إن شاء الله في 
محلها. 

وأما ثالثًا: فتفسير قول «المدونة» ها هنا: (لا أعرفه») بنفي العمل لا 
يلزم إرادة في قولها مرة أخرى: «لا أعرفه». ولسنا نتقدم من أنفسنا إلى ما 
لم يفهمه الأسلاف» وهل ما لاح لك أنت لم يظهر لابن رشد الذي استظهر 
الأخذ بالقَبض ؟. فإن كان العمل بلغك ولم يبلغه ؛ فيا لعلم يبلغ كهذا في 
القرن الرابع عشر ولم يبلغ من بعد القرون الأولى» فما أوحى به السحار 
زاعمه إلا الشيطان!. وإلا؛ فمن أين يبلغنا إلا من طريق الأسلاف» ولم 
يبلغهم هم ؛ فاختاروا خلافه!. 


)١(‏ (4947/5-/4917) ط جامعة أم القرى. 
(5) التبصرة .)58٠0/1١(‏ 


١1١١ 


ثم قال المعترض: «والمنكر للعمل المذكور؛ هو: ابن عبد البرء 
ومن بده أخذوه. وهو لا بضاهى نقل مالك للعمل»)...إلخ. 

أقول: أين نقلّه مالك ؟» وفى أي كتاب قاله؟, ومّن رواه عنه من 
أصحابه ؟ » وهل العمل مما يؤخذ ظنّا ووهمًّا من مثلك فتنسخ به شرائع 
الدين ؟» ففهمك لما نقلت عن مالك من أين لك أن مالكًا أراده؟) وأي 
عدا لدف نيع قراو “نطة القسى طن التصطني و امحانية: ل كك ال بف 
ذلك"من المعلنية ؟!: 

وأما قوله: «وكثيرًا ما ينتقد بعض المسائل على مالك»؛ فلا أدري ما 
أراد به؟ » وما مالك إلا بشر يخطئ ويصيب » يجوز عليه ما يجوز على 
5 37 2 3 ع 5 2 
الناس ) وصوايه أكثر من خطئه, وهو مأجور على كل حال» وسياتي تفصيل 
لهذا فى محله إن شاء الله . 


وأما قوله: «ابن عبد البر أثبت السَّدْل والقبض»)» فسنتكلم عليه إن 
شاء الله إذا أتى بلفظه. 

ثم قال: «وقوله: قال المسناوي: ومن الشيوخ من حمل ما روي عن 
مالك مِن قوله: لا أعرفه. أي: لا أعرفه مِن لوازم الصّلاة»...إلخ. 

قال بعض/ الشيوخ: «غير ظاهر ؛ لمخالفته لكلام ابن رشد في 
«البيان» » ولكونه يؤدي إلى المناقضة بين أول كلامها وآخره؛ لأن مقتضى 
هذا التأويل يقتضي أن المنفي: هو الوجوب. فيبقى الاستحباب. وآخرها؛ 
وهو قوله: وكان يكرهه. يقتضي الكراهة». ..إلخ. 


]١1١[ 
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أقول: 

أما أولا: فمخالفة ابن رشد في فهم عبارة «المدونة) أيسرٌ من مخالفة 
الآمة الإسلامية والأديان كلها بزعم نسخ شيء من فضائل وزيئة صلاتهاء 
والأفهام ليست مسدودة إلا لابن رشدء بل هي مفتوحةٌ له ولغيره ممن على 
شاكلته: ممن لآ يُحَرفُونَ الكلم عن مواضعه., ويقصدون إظهار الحق ونصر 
السّنّةَ والدين. 

وأما ثانيًا: فالمناقضة مدفوعة بأن: نفي الوجوب لا ينافي الكراهة. 


وراجع ما تقدم. 


الحليل 


[مدونات المذهب المالكى أربعة أو ستة 


وجلها اشتمل على سنية القبض في الصلاة] 


ثم قال المعترض: «وأما قوله: فقد بان لك أن المؤلفين في الفقه من 
لدن مالك إلى الآن لم يكتب أحد في السَّدُل غير كلمة ابن القاسم, 
وبتأويلها تمت نزاهته عن الشذوذ...إلخ. من أعجب ما يُسمع ؛ لأن رواية 
ابن القاسم عن مالك في «المدونة» لا تحتاج إلى تأييد؛ إذ هي الحجة» 
وغيرّها ليس بحجة إلا إن وافقها. بحيث إن وجدت ؛ لا يلتفت إلى غيرها 
بالموافقة قار اذالم ..إلخ ما هول به في حق «المدونة») وأسهب مما لا 
بَحْتَحّ به هنا إلا ريك الودراك . 

وأقول عليه: أما ما ذكره في شأن «المدونة»)؛ فقد سبق عن ابن 
عبد البر وابن يونس » والباجي وابن رشدء وابن العربي وأبي محمد صالح» 
وأبي الحسن الصَعَيّر ويوسف بن عمرء والشبرخيتي والزياتي» والحطاب 
والرهوني وابن الحاج.. .وغيرهم من فحول المذهب وأئمة المغرب» الجزم 
بعَقَدّم «الموطأ» عليها. فإعادة ذلك هنا تطويلٌ» ولا حاجة لنا به!. 

وأما ثانيًا: فكلام «المدونة») مصروف عن ظاهره بالإجماع كما تقدم 
غير مرة» وبَسَطَهُ ابنُ عزوز بما لا يتنازع في قبوله إلا حَجَرٌ صَلْدٌ أو حمار 
تومّى الحكيم . على أن الذي يظهر من تصرفات الشيوخ: استثناء «الموطأً») 


]١41[ 
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مما يذكرونه في تفضيل «المدونة» على غيرها؛ لأنهم لو أرادوا الإطلاق؛ 
لزم على قولهم: تفضيل «المدونة» على سائر كتب الإسلام» وأنها الأصح 
بعد القرآن. ولا قائل به. 

وقد تقدم عن أبي الحسن الصغير ما نصّه: «(المدونة» أفضل كتب 
المالكية ؛ ومقدّمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك»...إلخ. 

ونص ابن عبد البر أول «التقصي» هو ما تسمع: «أصل ذلك الكتاب 
- يعني «التمهيد») 22 السئن الثابتة بنقل الإمام أبي عبد الله مالك بن 
أنس ؛ لاختياره لهاء وانتقاده إياهاء واجتهاده فيهاء واعتماده عليها في 
موطئه الذي لا مثل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله. وقد ذكرنا في كتاب 
«التمهيد) من فضائله وتقدّمه في صحة النقل» والتوقي فيه/» وترك الرّواية 
عمن لا يُرضى حاله؛ واعتماده على الثقات الأثبات في كل ما رواه» وثناء 
العلماء عليه بذلك» فلم نر وجهًا لذكر ذلك هنا». ه منه بلفظه. #وّلة 
بتتيفة يكل خبيرٍ 276؛ «وإلى أله ألْمصِيز94. 

وأهااما تعر :التكركن هن أن «الندوقة»ة لا زحفت الى بيغا 
بالموافقة والمخالفة ...إلخ ؛ فتهور. 

واعلم أن: أمهات فقه المذهب أربعة: كتاب «المدونة»» 
و«الموازية»)» و«(العتبية): و«الواضحة»). ف«(المدونة») لسحنون» و«العتبية» 


)١(‏ (ص0). 
(5) فاطر: .١8‏ 
(*) فاطر: 214 
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للعتبي » و«الموازية» لمحمد بن المواز» و«الواضحة» لعبد الملك بن 

ويقال: إن الدواوين سبعة بعد «المجموعة» لابن عبدوس» 
و«المبسوطة» للقاضى إسماعيل » و«(المختلطة) لابن القاسم. بل هى 
«المدونة) )2 ففي عدها ينا تسامح . 

ولا شك أن «الموازية» و«الواضحة» و«العتبية») قد اشتملت على 
القَبض . ففى «الواضحة»: الاستحباب. وفى «العتبية»: الجواز والنص على 
عدم الكراهة. وفى «الموازية»: النص على عدم الوجوب. وهو صادق 
بالاستحباب» فاتفقت أمهات المذهب الثلاثة مع («الموطأ» - التي هي 
تأليف الإمام - على إثبات نفى كراهة القَبض » فتأويل ما فى مدونة سحنون 
حتى تصير متفقة مع بقية دواوين المذهب أولى وأحسن» وإلا؛ فتصير 
رواية ابن القاسم شاذة منفردة عما رواه بقية أصحاب مالك عنه. 

كما قال العلامة الأمير السيد صديق حسن القنّوجِي في «شرح الدرر 
البهية)20 أن: «رواية ابن القاسم - وإن عمل بها المتأخرون من المالكية - 
لكنها رواية شاذة» مخالفة لرواية جمهور أصحاب مالك» فلا تخرق 
الإجماع والاتفاق» ولا تُصادم ما ادعيناه من الإطباق » ولكونها شاذة أولها 
ابن الحاجب فى مختصره). ه. 

وأما ما نقله من أن «المدونة» تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها 


.)و4/١(‎ )١( 
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«المُختصر)» ومثله في «حاشية الصعيدي) ما نصه”": (فيه شيء» لكن 
جرت العادة بالمبالغة في المدح كما قاله بعض الشيوخ!). ه على أن كلام 
كل من تكلم في تقديم قول «المدونة» ور اها علق الرره اك معله خروانصها 
الصريح الذي لا يحتمل التأويل!. 

وقد أجمع تمل المتيني على ععوف | زوايلة ]| '(المدوعة اعد 
ظاهرهاء فما أطال به الخصمٌ هنا من نصوص تقديم نقل «المدونة» على 
ترخات ناو ل سدع وخر نالو ضوع الأ انشنها د وسسارقن مد 
نص غيرها من أمهات المذهب حتى نحتاج إلى معرفة المقدم منها وما لا 
عند التعارض . والله أعلم . 


)١(‏ (ال/م). 


١١/ 


| الخلاف في مفهوم «المشهور) في المذهب] 


ثم قال المُعترض: «لأن المَشهور هو: مذهب «المدونة» كما نقله 

: : 500 ااه 2121 
الرهوني عن ابن هارون وابن فرحون لدى قول خليل: وحَرم استعمال ذكر 
مُحَلى) ...إل . 

أقول: هذا كذب على الرهوني وعلى ابن فرحون وابن هارون. 

أما ابن فرحون؛ فإنه حكى القول بأن: المَشهور هو مذهب «المدونة» 
من جملة الأقوال» ولم يُرجحه كما في «تبصرته)20» ونصّها على نقل 
الرباطي في «شرح العمل الفاسي): «المّشهور في اصطلاح عمل المغاربة: 
هو مذهب «المدونة)» والعراقيون كثيرًا ما يخالفونهم في تعيين المَششُهور» 
ويشهرون بعض الروايات» والذي جرى به عمل المتأخرين: اعتبارٌ تشهير 
ها اشدهرة المصريون والمغاربة»). 

ابن بشير: اختلف فى المَّشهور على قولين؛ أحدهما: أنه ما قوي 
دليله . والآخر: أنه ما كثر قائله. والصحيح: أنه ما قوي دليله». 

ثم قال ابن فرحون: «ومسائل المذهب تدّل على أن المَشهور: ما 
قوي دليله) .ه باختصار من «شرح الرباطي». 


(1) (ا/الا). 


١18 


فانظر كيف نقل ابن فرحون عن ابن بشير تصحيح تفسير المشهور 
بأنه: ما قوي دليله ‏ وقال هو هيدا لد؛ نأف مسائل المذهب تذل عليه . 

وأما ابن هارون؛ فبعد أن نقل الرهوني عنه ما نقله الخصم ؛ عقبه بما 
نصه: «وفيه بعد ذلك ما نصه: وإذا قلنا بمراعاة المَشهور وحذلهء» وهو: 
المَشهور. فما المّشهور؟. اختلف فيه؛ فقيل: هو ما قوي دليله وهو 
المشهور في المّشهور. ثم قال: وقيل: المّشهور ما كثر قائله. وعليه فلا بد 
أن تزيد نقلتّه على ثلاثة.ه منه بلفظه»). ه كلام الرهونى. 

فانظر كيف نقل الخصم منه ما شاءه وحذف منه ما ساءه» وتلك 
عادتّه: ينقل ما فيه الحجة له بحسب ما يظهر له» ويترك ما فيه الحجة عليهء 
وليس ذلك من شأن أهل العلم!. 


لحيل 


[على المفتي الحاذق أن لا يصدر 


الأحكام المطلقة دون معرفة تقييداتها] 


ثم قال المعترض: «وقوله: تنبيه: قال ابن عبد السّلام...إلى قوله: 
فبهذا عرفت أنه: لا يجوز الإفتاء بكراهة القّبض في الصّلاة إلا مقرونا 
بقصد الاعتماد...إلخ. قلت: تقدم أن المشهور هو السَّذَْلء والقَبض 
مكروهء سواء اعتمد أم لا!»...إلخ. 

أقول: 

فلا تعيد حديئًا إن طَبِعَهُعُ مُوَكَلٌ بمُعادات المعاداة 


وليس الأمر بأماني المُعترض» ولا هو من المشرعين» قد انجلت 
مسألة القَبض والاعتماد؛ وعرف ما فيها وفاقًا وخلاقاء فإعادة هذه الكلمات 
هنا عبثٌ عند القابضين » وإعادة لما ليس هناك لزوم لإعادته عند السادلين» 
وهل يُحتج على الخصم بما لا يقبله؟!. فلو كنا نعرف أن السَّدْل هو 
المَشهور؛ لما أحوجناكم إلى هذه الهَذْرَمَات/. 


عو 
م 


ثم ما أشار له الشَّيخ ابن عزوز من أنه: لا يجوز الإفتاء يكراهة 
الَبض إلا مقرونًا بقصد الاعتماد» بأن يقول الممُفتي لمن سأله: «إن كنت 
تقصد الاستناد على يديك استراحة ؛ فهو مكروه»...إلخ كلامه كلام فقيهٍ 
مُتَدَرّبِ متأمل للفتوى والحكم. 


]١غ[‎ 


ففي الفرق الثامن والسبعين من فروق القرافي'©» بين قاعدة: من 
يجوز له أن يُفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي: «اعلم أن طالب 
العلم له أحوال: 

«الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصرات من مختصرات مذهبه» فيه 
مطلقات مقيدّة في غيره؛ وعموماتٌ مخصوصاتٌ في غيره؛ ومتى كان 
الكتاب العدة فط ال ها كذلك » أو جوز عليه أن يكون كذلك؛ حرّم 
عليه أن يقتي بما فيه وإن أجاده حفظا أو فهماء إلا في مسألة يقطع فيها 
أنها مستوعبّة التقييد» وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر؛ فيجوز 
له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجههاء من غير زيادة ولا نقصان». 

«الثانية: أن يتسع تحصيلّه في المذهب» بحيث يطلع من تفاصيل 
الشروحات والمطوّلات على تقييد المُطلقات» وتخصيص العمومات» 
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته في فروعه ضبطًا مُتقناء بل 
سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ ؛ فهذا يجوز له أن يفني 
بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهيه...). 

إلى أن قال: «فصار يفتي من لم يّحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات 
من منقولات إمامه» وذلك لعب في دين الله» وفسوق ممن يتعمده)...ه 
كلامة الجيد مُلخصاء فليراجع في (الفروق»). 


وتأمل ما ذكره الشيحْ حجازي في حواشيه على (اشرح مجموع 


.) (؟/بوء جحو‎ )١( 


١١ 


أنفع من الاشتغال ب: (المدونة» الآنء ونص”©: «لاحتوائه على تقاييد 
المتأخرين واستظهاراتهم » وتأويل «المدونة»؛ وما ليس فيها من المسائل 
المنصوصة فى غيرها عن الأمهات). ه. 


1 


وهو ظاهر؛ | أن لَنَا البحث معه من جهة أخرى؛ وهى: أنا نرى 

03 20 و 0-9 5 

جلبها وسّبكها؛ وعسى أن تَقَضَى لها النوبة فى محل آخر إن شاء الله 
تعالى7 . 


ثمقال المعترض: (ومعلوم أن ابن رشد هوالمقدّم عند 
الاختلاف»...إلخ. 


() (41/1). 
(؟) للمصنف كلام متفرق في هذه المسألة من أمثلته كلامه ونعيه على ناشري الكتب 
اقتصارهم على نشر كتب المتأخرين وإهمالهم لكتب المتقدمين في التراتيب 
الإدارية (057-056/1) ومنه: ومن الأسف أن المطابع المصرية وغيرها لا 
تعتني الآن إلا بطبع كتب المتأخرين غالباء وربما كررت طبع الكتاب الواحد 
مرات » غاضة الطرف عن كتب المتقدمين التي ألفت في القرن الثاني والثالث 
والرابع والخامس » مع أنها أجدر بالاهتمام ؛ لإفادتها وقلتها في الوجود. فأخاف 
إن دام طرف أصحاب المطابع مغضوضا عنها أن تضيع بالكلية وتنعدم» فإن أكثر 
الموجود منها على قلته تخرّق وكاد يضمحل وأني أندب الكتّاب وأصحاب 
الهمم إلى الكتابة في هذا الموضوع الهام» وهو تحريض أصحاب المطابع على 
نشر الكتب القديمة الإسلامية» التي كادت تضمحل» وذلك بتكوين لجنة أولية 
تجمع أساميها وعناوينها ومحلات وجودهاء ثم السعي في نشر الأهم, والأقدم» 

والأندر منهاء والله الموفق)اه. 


]١:*[ 


١17 


قلت: لا تتقدمون لاا ابن رشد ولا غيره» وإنما تقندمون الهوى 
والتعصّب» فإن كان ابن رشد مقدّما؛ فقد اختار القّبض» فلمَ تجعلونه 
وأما قول المعترض: «وأما ما اختاره عياض وابنٌ عبد السّلام 
وغيرهما؛ فتقدّم أنه: خلاف المّشهورء والفتوى بغير المَّشهور حرام لا 
تجوز»)...إلخ. 
الهوى والبغي كفرٌ وارتداد: #قلآ وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَنَّ يُحَكَّمُوك بِيمًا 


2 مهاو وده دا د ل 1 2 ف احدا عا نا يل ا »او ةا ع ل و 0 010 
شَجَرَبَيْنَهُمْ ثم لآ يَجدُوأ و أَنهْسِهِمْ حَرَجآ مّمًا فَصَيْتَ وَيُسَيِمُوأ تَسْلِيما» : 


.58 النساء:‎ )١( 


١7 


[مباحث حول: تنصيص الرمام المسناوي 


على وجوب الرجوع للكتاب والسنة عند الاختلاف] 


ثم قال المعترض المريض: «وقوله: الباب الثالث عن المسناوي: 
وإذا تقر ر الشخلاف في أصل المسألة ؛ وجب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة...إلخ غير سديدء بل شي طغى طغى به القلم فنقلوه كما وجدوه من 


(أما أولاً: فلأنه يقتضي أن رجوع المُقلّد إلى قول المُجتهد ليس 
رجوعا إلى كتاب الله ؛ وهو باطل بشهادة قوله تعالى: #تَْعَلَوَا أَهْل أُلدّكْر 
إن عُنْئُمْ لا تَعْلَمُ ج30 . 


«وأما ثانيًا: فإنه لا معنى لرجوعه هو لآية: #قَإن تَتَدرَعْتُمْ ى شَرْءٍ 
قَرُدُوةُ إلى أله وَالرَسُولِ74"؛ لأن محل الآبة في المُجتهدين ؛ إذ هم الذين 
أخذوا الأحكام من الكتاب والسنة» وأما المُقلد الصرف - مثل المسناوي 
وأضرابه - فإنما يرجعون عند الاختلاف إلى الأئمة المُجتهدين» فيسألون 
أهل الذكر إن كانوا أحياءء أو يرجع إلى أقوالهم إن كانوا أموانّاء وقد 


. 87 النحل:‎ )١( 
. 08 فق النساء:‎ 


١1 5‏ 
5 5 حن دن 5 م 3 
بيّنوا أن حكم القبض: الكراهة, فتعلقه بالكتاب والسّنة خروجٌ عن 
طوره)...إلخ. 
١:‏ 2 :1 
]١44[‏ أقول:/ رد هذه الكلمات الفاسدة التركيب والوضع والقصد من 


| كلمة الإمام المسناوي سلمها 


جميع من أتى بعده من فحول المذهب] 


الوجه الأول: أن كلمة المسناوي هذه تلقاها جميعٌ مَن بعده من فحول 
المغرب والمشرق» ولم يتعقبها أحدٌ بكلمة واحدة. 

فممن نقلها وسلمها: الشيخ بئاني في حواشي الرّرقاني؟©, وحافظ 
المغرب الأوسط: الشيخ أبو راس المعسكري في حواشيه على الخّرشي» 
والشيخ الطالب بن حمدون ابن الحاج في «حواشي شرح المرشد)”", 
وخالنا العلامة سيدي جعفر بن إدريس الكتانى فى كثير من مؤلفاته» وأقرَّها 
الرهوني والجَتّوي بسكوتهم كسائر من أتى بعدهم. 

ومُنْكدٌ كهذه الكلمة - على زعم المُعترض - كيف يستبيح هؤلاء 
الأئمة السكوت عليه لولا أنهم ارتضوه وعلموا أحقيته؟؛ ومن خالط كتبهم 
وجدهم سلكوا هذا المسلك في نظائر مسألة القَبض من مسائل المعاملات 
والعبادات » وقد أومأنا فيما سبق إلى بعضهاء ومن طالع اطلع! . 
الصدور في رفع القبور»”: «اعلم أنه إذا وقع الخلافٌ بين المُسلمين في 
.)5١4/( (‏ 


(؟) (5/(و١-؟و١).‏ 
() (ص”-:). 


المريل 


كون هذا الشيء بدعة أو غير بدعة» أو مكروها أو غير مكروه؛ أو محرّمًا أو 
غير محرّم» أو غير ذلك؛ فقد اتفق المسلمون - سلفهم وحَلَفْهُمِ - من 
عصر الصّحابة إلى عصرنا هذا - وهو: القرن الثالث عشر - أن الواجب 
عند الاختلاف في أيّ أمر من الأمور بين الأئمة المُجتهدين هو: الرد إلى 
كتاب الله سبحانه» وسنة رسول الله كَكِلْ الناطق بذلك الكتاب العزيز: #قَإن 
تَترَعْنْمْ ى شَْءِ مَرْدُو إلى الله وَالرَسُول24. 


(ومعنى الرد إلى الله سيحانه: الرد إلى كتابه. ومعنى الرد إلى رسوله 
ييه: الرد إلى سنته بعد موته. وهذا ممالا خلاف فيه بين جميع 
المُسلمين » فإذا قال مجتهد من المُجتهدين: هذا حلال. وقال الآخر: هذا 
حرام. فليس أحدهما أولى بالحق من الآخرء وإن كان أكثرٌ منه علمًا وأكبر 
منه سنا وأقدم منه عصرًا؛ لأن كل واحد منهما فردٌ من أفراد عباد الله 
فتَعَبّدَ بما في الشريعة المطهرة؛ ومطلوب منه ما طلبه الله من غيره من 
العياد)... 

قال: «فليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم 
والمقتدين بهم؛ أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان. أو فلان أولى 
بالحق من فلان. بل الواجب - إن كان ممن لديهم فهمٌ وعلم وتمييز - أن 
يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله» فمن كان دليلٌ الكتاب 
والسَّنّهَ معه؛ فهو الحق وهو الأولى بالحق» ومن كان دليل الكتاب والسّنَة 
عليه لا له؛ كان هو المخطئ » ولا ذنب عليه في هذا الخطأ. وإن كان قد 
وفى الاجتهاد حقهء بل هو معذورء بل مأجور ثبت في الحديث 


الصحيح). 


١7 7/ 


«فناهيك بخطأ يؤجّر عليه ولا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه, ولا 
يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره؛ بل واجب على من عداه من المكلفين أن 
يترك الاقتداء به في الخطأء ويرجع إلى الحق. فليس لعالم ولا لمتعلم ولا 
لمن يفهم - وإن كان مقصرًا - أن يقول: إن الحق بيد من يقتدي به من 
العلماء إن كان دليل الكتاب والسَّنَة بيد غيره!. فإن ذلك جهل عظيم» 
وتعصبٌ شديد» وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يُعرف 
بالرجال» بل الرّجال يُعرفون بالحق» وليس أحدٌ من العلماء المُجتهدين 
والأئمة المحققين بمعصوم» ومن لم يكن معصوما ؛ فيجوز عليه الخطأ كما 
يجوز عليه الصواب» ولا يُتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى الكتاب 
والسنةء فإن وافقهما؛ فهو مصيبء وإن خالفهما؛ فهو مخطىء لا خلاف 
في هذه الجملة بين جميع المسلمين» ومن لم يفهم هذا ويعترف به؛ فليتهم 
نفسه). ه كلامه ملخصًا. راجع بقيته فيه. 


]١5[ 


١78 


[ليس الرجوع للمجتهد 


رجوع للكتاب والسنة على إطلاقه] 


الوجه الثاني: أن قوله: «إن رجوع المُقلد إلى قول المُجتهد رجوع 
إلى الكتاب والسَّنّة)...كلام حق أريد به باطل ؛ فإن محله فيما قال به 
الفسيد قرولا كريد والعكدا مالا على قله عه |فنيفاه واصيحات 
أصحابه, وأقره الثاس؛ لظهور دليله من الكتاب والسنة. 

ومسألة القّبض ليست من هذا الطراز أبدًا؛ لأن أقوال الإمام فيها 
متعارضة» وأرجحها ما وجدنا الذليل معهع وبقية الأقوال مردودة/ إلى 
الرّاجح منها. 

ومحل كون رجوع المُقلد إلى أقوال الممُجتهد عين الرجوع إلى 
الكتاب والسّنّة: فيما لم يظهر فيه نص صريح من الكتاب والسَّنّة لا معارض 
له!. 


أما ما ظهر ووضحء واشترك في إدراكه المنتهي والمتوسط مغلا ؛ 
فالرجوع إلى الكتاب والسّنّةَ فيه أوجبٌ وأثبت؛ ضرورة أنه: لا يخفى على 
من ذاق طرفًا من علم الأصولء ولو بطرف لسان؛ أن الاجتهاد إنما يُحتاج 
إليه مع فقدان النَص أو تعارّض التّصوص مثلاً» أو خفاء الأخذ منهاء ولم 
يحصل شيء من ذلك هنا. 


١ 


فنصوص القَبِض واضحةٌ جلية» كفانا هم البحث في صحتها: عناية 
أهل الصحة بتخريجها؛ كالآئمة السّت وأمثالهم» ومن الله بكون خطاباتها 
بلساننا العربي» وليس لها معارضٌ - مثلاً - فنحتاج إلى كبير عارضة في 
ليون به الأخذ منهاء وقد سبق عن الإمام العقباني والمواق وغيرهماء أن 
التتقليد في مشل هذه الصورة ممنوع » وأن كلام رسول الله كه حجةٌ في 


وما فهمئّه من كلامه ليس فيه تقليد؛ فراجع ما سبق. على أن الشيخ 
المسناوي قد وجد من قبله من فحول الأمة» وأئمة المذهب» سبقوه إلى 


أخذ القَبض من أحاديثه واستنتاح سنيته من فحواها منطوقًا ومفهومًاء فلم 


بأت بشوىء جديد يل قلد من- قتله 


[لا دليل في قوله تعالى: 


#قِسْعَئوَا أَهْلَ ألدّكْرِ» على ترك العمل بالدليل] 


الوجه الثالث: أن استشهاده بقوله تعالى: #قَسْكَلوَا أهل ألدَّكْر إن 
حُنثْمْ لآ تَعْلَمُونَ4 على الرجوع إلى التقليد؛ هو استدلال معكوس: قال 
الإمام الشوكاني في (إرشاد الفحول)2: «وليس المراد بما احتج به 
الموجبون للتقليد والمجوّزُون له من قوله سبحانه: لقِسْعَلوَا أَهلَ أَلدِّخكْر » 
أن السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال» هذا على تسليم 
أنها واردة في عموم السؤال كما زعمواء وليس الأمر كذلك؛ بل هي واردة 
في أمر خاص ؛ وهو: السؤال عن كون أنبياء الله رجالاء كما يفيده أول الآية 
وآخرهاء حيث قال تعالى: #وَمَآ أَرْسَنْنَا من فَبْيِتَ إِلاَّ رِجَالًا لوعن لني 
متعاوًا أخل اند نكر إن عقت لا تعلترن اليفك رازن 04ل رهد 

وقد جعل أعداءٌ التقليد فيما وضَحَ أمرّه - كهذه المسألة - هذه الآية 
نفس عين الدذليل على عدم الرضى بالتّقليد وتَطَلبِ حكم الله رأسًا. 

قال الحافظ ابن القيم في «الإعلام)”": «الوجه الرابع والثلاثون 
- أي: من أوجه الرد على المتمسكين بالتقليد -: أن أمره تعالى بسؤال 


)١(‏ (؟ل/عع ا هع؟). 


(0) النحل: 57 -85. 
(م) (مروده). 


ضنا 


أهل الذكر بعينه حجة عليكم ؛ فالذكر: القرآن والحَديث الذي أمر الله نساء 
نيه أن يَذكُرتَه بقوله: لوَاذْكُرْنَ ما يُنْلِى بم بُيُوتِكُنَ مِنَايَنتٍ أله 
اليشتوك نيذا هو الذكن الى أن باتباعه» وأمر من لا علم عنده أن 
يسأل أهلهء وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله؛ ليخبروه بهء فإذا أخبروه به؛ لم يسعه غير اتباعه, وهذا 
أن أفل العلمع له يكن لو انل معتل يتيعرفه ف كل ما قال 41 

«فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله أو فعله أو 
سَنَّهء لا يسألهم عن غير ذلك» وكذلك الصّحابة ؛ كانوا يسألون أمهات 
المؤمنين - خصوصا عائشة - عن فعل رسول اله يَكْةّ في بيته» وكذلك 
التابعون وأئمة الفقهء كما قال الشافعي لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله؛ 
أنت أعلمٌ بالحَديث مني » فإذا صح الحَديث ؛ فأعلمني حتى أذهب/ إليهء 
شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًا!). 

«ولم يكن أحد من أهل العلم يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبهء 


فيأحذ به وحدّه ويخالف له ما سواه!). ها 


]١117[ 


يحون 


الوجه الرابع: أن جَعْلّه استدلال المسناوي بآية: #اقَإن تَنرَغْتْمْ ‏ شَرْءِ 
قَرْدُوةَ إلى أللَّهِ وَالتَسُولِ» خروجا عن طوره؛ مغالاة في تنقيص المسناوي 
الذي حَدَم العلم مدة تُذكرء وخاض عباب جوّه حَوْضا بُكَرٌ ولا يُدكرء ومَحَرَ 
الأصول والفروع مَخْرَاء ورد الفرع إلى أصله» واستبهم للفرع أصلاً» فكان 
له ذلك أعظم ذكرى . 

وتخصيص الخصم للآية بالمجتهدين ؛ تخصيصٌ بلا مخصص » وقع 
به الخصم فيما عابه على المسناوي من الاستدلال بالآيات والأحاديث» 
فإن كان يعتقد في نفسه شفوف رتبته على المسناوي؛ فما أشبه إبليس 
بالمُصطفى ؟! » وهل تقاس الملائكة بالحدادين ؟» وليس كل بيضاء شحمة» 
ولا كل سوداء فحمة!. ولو فرضنا أن الاجتهاد نُبُوَّةٌ وقع النّص على 
انقطاغها + ورسالة عكمة فخ يدعنها ؛ لقلناء :إن الأحجهاد يعجر ا!. 


كاله اننال 0 «والصحيح جواز تجزوؤ الاجتهاد)»؛ قال 
الميمن 215 زناف خم لفن الثاس قر لباقت كفن : الامراتت- 
كالفرائض ؛ بأن يعلم أدلته باستقرائه» أو من مجتهد كامل» وينظر فيها. 


)١(‏ (ص )١5١١‏ المتن المجرد. 
)١(‏ (5717/7) مع حاشية بنانى. 


لف 
7 0-7 ع 
وقول المانع: يحتمل أن يكون فيما لا يعلمه من الأدلة معارضٌ لما علمهء 
بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه؛ بعيدٌ جذًا. ه. 
قال شيخنا وجيه الدين الشربيني(9: «قوله'": باستقراء منه: بعد 
تدذوين المجتهدين الأمارات» وضم كل إلى جنسه حتى يكون الاحتمال 
بعيدا كما فق العضدن ).هن 


ولا شك أن من طالع تأليف الشيخ المسناوي في القَبض ؛ علم أنه 
وصل في هذه المسألة إلى رتبة أن تَشَخّصضَ ينابيع دلائل مسألة القّبض أصلاً 
وفرعاء كتابًا وسنة» اتفاقًا واختلافًا. ومن يكون هكذا؛ كيف يُمنع من النظر 
في الكتاب والسّنَّة» والرجوع إليهما عند اصطكاك الأنظار» وتباين الآراء» 
ووجوه الاختيار؟!. 


)١(‏ هو شيخ الجامع الأزهر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني توفي سنة 
5 ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة ١75‏ إلى سنة ١785‏ ترجمه المصنف 
في نور الحدائق (ص76)» وانظر فيض الملك المتعالي )8414/١(‏ والأعلام 
الشرقية .)*98-891//١(‏ 


(؟) (/4177) بهامش حاشية بناني . 
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[الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت] 


الوجه الخامس: أن قوله: (إن الرّجوع إلى أقوال المُجتهدين هو عين 
الرّجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إن كانوا أحياء» وإلا؛ فإلى كتبهم بعد 
الموت»؛ لا يصح إلا بعد تحقيق المّناط في مسألة أصولية ؛ وهي: هل 
يجوز تقليد الميت أم لا؟. 

قال الإمام الرازي في «المحصول)7©: (اختلفوا في غير المجتهد هل 
يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المُفتين؟. فنقول: لا يخلو إما أن يكون عن 
فت لاعن عن و كان كان عو نيت لمويكر 4 لاد يقوله .أيه لا فرق 
للميت» لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حيّا وينعقد على موته» وهذا 

]١:1[‏ بدل/ على أنه: لم يبق له قول بعد موته». 

(فإن قلتَ: لم صنفت كتب الفقه بعد فناء أربابها؟. قلتٌ: لفائدتين: 
إحداهما: استفادة 00 الاجتهاد مِن تصرّفهم في الحوادث وكيف بنى 
بعضهُم على بعض . والثانية: معرفة المتمّق عليه من المُختلف فيه» فلا يفتي 
بغير المتمّق عليه»). ه. 

وفي كلامه هذا: التُصريح بالمنع من تقليد الأموات» وقد حكى 
الغزالي في «المنخول» إجماع أهل الأصول على المنع. قال الرُوياني في 
«البحر»): (إنه القياس»). 


(0) جحلا دن). 


تن 


وعللوا :ذلك بأن “الست لشي قن آهل الأتصواد قن تجيده فده 
بعد عدالته ؛ فإنه لا يبقى حكم عدالته. إن لآن قوله 20 له وبقاءٌ 
الوصف بعد زوال الأصل مُحال. وإما لأنه: لو كان حيّا؛ِ لوجب عليه 
تجديدٌ الاجتهاد» وعلى تقدير تجديده؛ لا يتحقق بقاؤه على القول الأول» 
فتقليده بناء على وهم أو تردد» والقول بذلك غير جائز. قاله العلامة 
الشوكاني في (إرشاد الفحول)20. 

وذهب آخرون إلى أنه: يجوزء وإلى هذه المسألة أشار ابن السبكي 
بقوله20: «ويجوز تقليد الميت؛ خلاقًا للإمام» . 

وثالثها: إن فقد الحي. 


ورابعها: قال الصفي الهندي: «يجوز تقليده فيما نقل عنه مجتهد في 
مذهبه) . 

قال الشيخ زكرياء في «حواشي المحلي» نقلاً عن البرماوي: «لكن 
إذا قلنا يُقلد الميت مطلقًا وكان الحى دونه؛ فيحتمل أن يقلد الميت 
رفي ها وأن يقلد الحى لحياته) ويحتمل - وهو الأظين”- الاستواء؛ 
لتعارض المرجحين . قلتٌ: بل الأظهر: الثانى ؛ لترجحه؛ لأنه لا خلاف فى 
تقليد الحى » بخلاف الميت). ه. 

فما نقل عن ابن عرفة من وقوع الإجماع في زمانه على الجواز؛ 
مدفوع بما نقلناه عن هؤلاء» وبإجماع الغزالي - أيضًا - الذي ذكرناه قبل. 


(1) (؟/لاع ؟سمة؟). 
[ه6 (صغ )١١‏ المتن المجرد. 


١5 


على أن البيضاوي إِنَّما ذكر في «المنهاج)22 الإجماع على الجواز في 
زمانه ؛ قال الجمال الأسنوي في شرح): لاقو شقيت؛ الأن الإجماع 
إنما يُعتبر من المجتهدين» فإذا لم يوجّد مجتهد في هذا الزمان؛ يعبر 
إجماع أهله » والأولى في الاستدلال أن يقال: لو لم يجّز ذلك؛ لأدى إلى 
فساد أحوال الناس وتضرّرِهم» ولو بطل قول القائل بموته؛ لم يُعتبر شي 
من أقواله ؛ لروايته وشهادته ووصاياه»). ه. 

وقد سمعتٌ أن تقليد الحي أفضلٌ على كل حال!. 

قلت: ووجهه ووجه من منع تقليد الميت: أن الميت قد يكون ذهب 
إلى الفتوى بشيء عملا بظاهر مثلاً» لعدم وقوفه على النّص» فيتأتى لمن 
بعده ظهورٌ الدليل الذي انْبَهَمِ على الميت؛ وهو: النّص» فيقدم على 
الظاهر. أو يكون المُجتهد بنى تلك المسألة - مثلاً - على الاستصحاب» 
أو سد الذرائع» أو الاستحسان» أو العكاتى اولك دوف تسن تشفط 
معه الاحتجاج بهذه الأمورء وعذرٌ الإمام في عدم العمل به: عدم وقوفه 
عليه؛ إذ الإحاطة إنما هي لله وحده!. 

وفي «الدرر المنشورة» للعارف الشعراني ما نصه: «منع أهلٌ الله 
من العمل بقول مجتهد مات ؛ لاحتمال أنه لو عاش إلى اليوم؛ ربما كان 
يرجعٌ عنهء فلا يُعمل بكلام أحد بعد موته تقليدًا من غير معرفة دليله إلا 


.)١١١>ص(‎ )١( 
. (؟) (4/ 84ه-086) بحاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي‎ 


1 / 


فتقليدٌ الميت فيما أفتى به باجتهاده؛ ثم وُجد النّص المُجمع على 
صحته من أئمة الصّناعة على خلافه؛ خطأ وتمسكٌ بالباطل أمام الحق» كما 
سبق مفصلاً عن الإمام نفسه؛ وابن رشدء وابن عبد البر» والمواق» 
والعقباني...وأمثالهم من الفحول » وسيأتي أيضًا . 

وإنما جاء الغلط للثّاس هنا؛ لظنهم أن المجتهد كل ما يحكم به وَجَدَ 
نضّه في الكتاب والسّنّة» أو إجماع الأمة مثلاً؛ سواء ظهر لنا نقلٌ أحد 
الثلاثة أو لا. مع أنك علمتٌ مما سبق: أنَّ المنصوص عليه لا اجتهاد فيه؛ 
وإنما بقع الاجتهاد حين قَقَدٍ واحدٍ من الثلاثة؛ أو تعارضهاء أو قيام دليلٍ 
آخر» وذلك لأن كل إمام بنى مذهبه على دلائل ووسائل من هذه الثلاثة 
وغيرهاء دون غيره. 


8 


[الأدلة التى بنى عليها الإمام مالك مذهبه] 


ولنذكر هنا أدلة مالك: 


قال الشيخ أبو الحسن شارح «المدونة»» نقلاً عن أبي محمد صالح: 
[144] «الأدلة/ التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: 


-١‏ نص الكتاب. 
؟- وظاهر الكتاب ؛ وهو: العموم. 
*“- ودليل الكتاب ؛ وهو: مفهوم المخالفة. 
4- ومفهوم الكتاب ؛ وهو: المفهوم بالأولى. 
بعد :وكيد ادال اوهو سفت الباكة بتكل فرلنه الل 
#فِإِنمَ رِجْسُ 4. 
ومن السّنّةَ أيضًا مثل هذه الخمسة. 
-١‏ والحادي عشر: الإجماع. 
-١7‏ والثاني عشر: القياس . 


-١‏ والثالث عشر: عمل أهل المّدينة. 


حون 

-١ 5‏ والرابع عشر: قول الصحابي . 

-١6‏ والخامس عشر: الاستحسان. 

7- والسادس عشر: الحكم بالذرائع ؛ أ :يسدهاة 

((واختلف قوله فى السابع عشر؛ وهو: مراعاة الخلاف. فمرة راعاه 
ومرة لم يراعه» . 

قال الشيخ نمو الحسن: «ومما بنى عليه مذهبه أيضًا: 
الاستصحاب».ه بنقل الأجهوري في «شرح المُختصر». 


| ترك قول الإمام إذا خالف أصوله] 


فلو فرضنا أن شخصا سَبَر مسألة أو مسائل من المَذهب» وبحث في 
اتستاجها نم هذه الأضول» روج 'فنها اتخلؤالا هه نض وميا اذ أو 
وجد الإمام صار فيها إلى ما دون النص ؛ لعدم وقوفه عليه» ووقف عليه مَن 
بعده؛ فما يمنع المتأمّل من استدراك تلك المَسألة» أو المّسائل» وتحرير 
وجه الحقّ فيهاء مما ينقدح له ويراه صوابًا هو أو غيره؟. 

فالجمود في هذه الحالة على نص الإمام من الخطأ البين» والضلال 
القبيح . 

وقد نقل المواق في «شرح المُختصر) لدى قول خليل: «وقراءة 
بتلحين ؛ بجماعة)2©90 عن ابن عبد السّلام ما له في «قواعده الكبرى») 
وتض0: «من العَجَبٍ العَجيب: أن القُقهاء المُقلدين يقف أحدهُم عي 
ضعف ماحد إمامة » بحيث ألا بجد لضعفه'مَذْمَعًا »وهو مع ذلك يقلد فب 
ويترك من شهد الكتاب والسِّنّةَ والأقيسة الصّحيحة لمذهبهم, جمودًا على 
تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسّنَّة» ويتأولها بالتأويلات 
البعيدة الباطلة ؛ نضالا عن مقلده». 


.)0*”/5( )0( 


(؟) (5/غ اهلا ؟). 


١١ 


قال: (وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس. فإذا ذُكر لأحدهم خلاف 
ما وَطَن نفسه عليه ؛ تعجب منه غاية التعجّب من + غير امتتووام الى ندا 
بل لما أَلِقَه من تقليد إمامه» حتى ظن أن الحق منحصدٌ في مذهب إمامه 
ولو تدبّرّه؛ لكان تعجيُه من مَذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» 
فالبحث مع هؤلاء ضائعٌ مُفض إلى التتقاطُمُ والتدابر من غير فائدة 
بجدها!). 

قال: (وما رأيت أحدًا رجع من مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في 
غيره» بل يُصِرٌ عليه» مع علمه بضعفه وبُعده. فالأؤلى: ترك البحث مع 
هؤلاء الذين إذا عجز أحدّهُم عن تمشية إمامه؛ قال: لعل إمامي اطلع على 
رونك لقي عا ولي افيد ناد ركلا هله لمتكي ان ذا لقال مط 
ويَفْضْلُ لخصمه ما ذكره من الدّليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان من 
أكثر من أعمى التّقليد بصيرته حتى حمله على ما ذكرته». 

قال: (وسأفرد إن شاء الله كتابًا أَبسَّ فيه أقرب العلماء إلى مراعاة 
مقاصد الشّرع في كل ورد وصدر. قال: مع أني لا أعتقد أحدا منهم انفرد 
بالصواب في كل ما خولف فيه بل أسعدَهُم وأقربُهُم إلى الحق: من كان 
صوابّه فيما خولف فيه أكثر من خطئه!). 

قال: «ولم يزل النّاس يشألون من اتفق من العلماء من غير تقليد 
بمذهب,» ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهب 
زمتعصيوها من المعلديةء فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة؛ 
مقلدا له فيما قال كأنه نبي رفيل انور هلان عن الشف رتس عن 
الصواب» لا يرضى به أحد من أولي الألباب».ه كلامه. 


]6[ 


ونقله هكذا مطولا - أيضًا - الحافظ الأسيوطي في كتابه: «الرد على 
من أخلد إلى الأرض » وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) » فراجعه(©. 

كما أنه نقله من المالكية: الإمام المواق في «شرح المُختصراء 
والشيخ علي الأجهوري في شرحه أيضاء والشيخ المسناوي في «نصرة 
القبض)00" 2 والشيخ صالح الفلاني في (إيقاظ الهمم)0©, وسلطان المَغرب 
مؤالانا ليان العاري فى خاليفت «الستعاف الب فى رمشاة #46 ور 

فالحجة عندنا في تسليم المالكية له - كالمواق - على أنَّ ابن 
عبد السّلام مثله حجة في المذهبين. قال المواق فيه في «سنن المهتدين»): 
إنه المتفق على علمه ودينه» وإن ابن عرفة قال: لا ينعقد للمُسلمين إجماع 
بدونه) ٠‏ ونحوه في شروح «المختصر) وغيرها. 

على أن ما ذكره خلاصة الحق ونحوه» المأخوذ من تصريحات الإمام 
وأصحابه, وقد عقد الإمام الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين») فصلاً 
مهما تتعين مراجعتّه في تخريج الإفتاء والحُكم في دين الله بما يخالف 
النصوص »ء وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النّص» وذكر إجماع 
العلماء على ذلك. وقد سبق ما يتعلق بهذا المَبحث مهمات» فارجع إليهاء 
كما لعله يأتيك من جنسها أفنان أخر. 


)١(‏ (صه"١-‏ م18). 

(؟) (ص2!7). 

(") (ص؟١٠).‏ و(857-4659). 

(؛) منه نسخة في الخزانة الحسنية تحت رقم [088] . 


١57 


[ كلام الأئمة فى النهى عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة إنما هو بالنسبة للعامي 


ومن لا يفهم » على أنه مردود من أئمة آخرين | 


ثم ما نقله المعترض من كلام «المعيار») و«سئن المهتدين» لا يعارض 
ل 
القصور؛ كأغلب أهل هذا العصر مشرقًا ومغربًاء وتالله إن ضرر من يجهل 
الخوض في هذه المسالك ثم يخوض فيها - مِن غير تثيّت ولا اطلاع على 
قواعد الأصول والفقه ومقاصد الشرع - على الإسلام أكثر من ألف كافر؛ 
فلذلك سَدوا الباب» ومنعوا هذا المسلك رأسًاء فأصلحوا من جهة وخرج 
خلاف المقصد من جهة أخرى!. 

نإ" العقول والساة: تقتمك يبي الات عملة تقنها امعها ف إذراك 
لذاذة دينها والقيام غلية بالشجة والبرعتان: كما كان الأستلاف» فاتحظ 
الامو دمي ذلك . والحقٌ أن التّاس منهم من فرّط ومنهم من أفرط» 
والمُفرّطون أكثر وأجمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

على أن كلام «المعيار» الذي اغترٌ به المعترض وتبجّح به هو وكثير 
من أهل العتصر» وجعلوه نضا قاطعًا في عدم جواز استدلال المُقلد بالآي 
والأحاديث ؛ رده الإمام شيخ الجماعة في عصره ومصره؛ أبو محمد 
عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الفاسي وغيره. 


]١65١[ 


1 


ففي «النور اللامع» في نصرة الشيخ بن زكري الجامع» ؛ للعلامة 
المطلع ؛ أبي العباس أحمد بن عبد السّلام بناني الفاسي» مانصه: «فإن 
قلتَ: قد نص المحققون على أن المُقلد الصرفٌ ممنوعٌ من الاستدلال 
بالحديث وأقوال الصحابة ٠‏ قاله في «المعيار»». إلخ. 

(قلتٌ: ما ذكره صاحب «المعيار») غير صحيح » وقد اعترضه الشيخ 
الإمام أبو محمد سيدي عبد الواحد ابن عاشر وكتب عليه - ومن خطه 
نقلثٌ -: تأمل هذا الكلام؛ فإن أهل الفقه والفتوى قد كانوا وهلّءٌ جرّا إلى 
هذا المؤلف - يعني: صاحب «(المعيار» - فإنه لا غنى لهم عن الاستدلال 
بالآيات والأحاديث» ولو أغلق الأمتدلال بها تبك كل أده تلم جد 
مقلدٌ إلى تقوية وترجيح سبيلاً» وهل شأن هؤلاء المُفتين إلا ذلك؟!. ه). 
ه وهو جدير بالبحث» ظاهر الوضوح ؛ رحم الله أهل التفطن والإنصاف. 

ثم اعلم أن ما نقله المُعترض عن عياض من أن: «لفظ الإمام ينزل 
57 منزلة ألفاظ الشارع باعتبار العمل بمنطوقه ومفهومه» ؛ اشتمل 
على مبالغات» ولله در الإمام حافظ المذهب المالكي أبي عبد الله المقري 
التلمساني حيث أنكر ذلك . 


ففي حواشي/ العارف بالله أمي زيد عبد الرحمن الفاسي على 
(المُختصر)ء التي جمعها من خطه حفيد أخيه أبو عبد الله محمد بن 
عبد القادر؛ ما نصه: «ومن خط الونشريسي: قال المقري: تحذير: إياك 
ومفهومات «المدونة» ؛ فقد اختلف الثاس في القول بمفهومات الكتاب 
والسِّنَّد ؛ فما ظنك بكلام الثاس؟!).ه. 


١6 


وفيها - أيضًا - على قول خليل: «واعتبر من المفاهيم: مفهوم 
الشرط»)» ما نصّه: «قال شيخنا القصار: والصواب: أنه خاف أن يفعل بكتابه 
كما فعل ب«المدونة)؛ حتى قيل: مفهوماتها كالنصوص . وعاب جماعة 
ذلك!»). ه. 


فهذا أبو عبد الله المقري» والحافظ أبو العبّاس الونشريشي » وشيخ 
الإسلام القصار الفاسي » والعارف الفاسي؛ لا يرتضون ما نقله الخصم»ء 
وقائله إن لفك خط لا رهين !: 

هكذا كنت كتبت - أولاً - هنا اتكالاً على صدق الخصم فيما نقله 
عن الرهوني ؛ اغترارًا مني به. ثُمّ لما راجعت «حاشية الرهوني»)؛ وجدته - 
رحمه الله - عقب كلمة عياض المذكورة بقوله: «ولا خفاء أن المُجتهد لو 
اومن عكده ظاهة فطلق ونص مقيّك مم الكتات والكئة 4 له المطلق إلن 
المقيّدء ولم يصر إلى التعارض!24.ه فانظر ما أراد الرهوني بنقل هذه 
الكلجة :نوها عقيها ده وما عن وخانتةواا عضن اتن عد سما ذلك 
المعترضٌ » ونقل ما شاءه» وترك ما ساءه!!. 

ولا شك أن ما عقّبها به مما ذكرناهٌ يُنافي غرض الخصمء فإن مقتضى 
ما ذكره الرهوني: أن المُقلد له أن يُخصص كلام إمامه ويُقيِّدَ مُطَلَمَه بمقيّده 
كما يفعله المُجتهد بنص الشارع » وهذه حالة ترضي الله والرّسول. ولا 
نصيح نحن إلا بمن يحمل على نص الإمام من غير مراعاة لكلام الإمام 
نفسه في محل آخرء فضلا عن غيره» وقد تقدم شرح هذا المبحث بما فيه 


كفاية » فارجع إليه . والله الموفق. 


[البحث مع الشيخ عليّش: 


فيما أورده على مسألة القبض من الاعتراضات | 


وأما ما عَنَى به الخصمٌ هنا من كلام الشيخ عليّش في فتاويه؛ فاعلم 
أن هذا الرّجل كان من صالحي علماء مصر في وقته» نُسّكًا وفضلاً» وعملاً 
بالفقه وتحريًا فيه» مع جمود عليه لا نرتضيه منه ولا ممن هو أكبر منهء وهو 
- وإن كان من أشياخ كثير من شيوخنا؛ كالأستاذ الوالد”" وغيره - ولكن 
الحق أعرٌ علينا منه وأولى بالاتباع » وسنةٌ رسول الله يلِ أحبٌ إلينا وإلى 
المسلمين كافة من غيرها. 

وعْلِيِّش وغيرٌه من أمثاله شرذمةٌ غَلَبَ عليهم الصّلاح » فلم يتفطنوا لما 
تفطن له غيرهم من الشطار في صعوبة المّوقف» والحقٌّ يُقال: إن مغل 
هؤلاء لمعذورون - على الجملة - لقلة ما دخل بيدهم من كتب السَنَّة 
وعدم مُخالطة أهل الأثر رجال التّقد والتبحث والرّحلة» فاستصعبوا ما 


.)155-178/1( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ )١( 
ذكره الحافظ ضمن شيوخ والده في فهرسته التي خرجها لوالده وأسماها «منية‎ )١( 
القاصد فى أسائيد مولانا الوالد») (ق 5) نسخة الخزانة الملكية.‎ 


١ /ا‎ 


وكأنى بالأمر انجلى اليوم للمُتبصر العاقل» العارف بزمانه» بحيث ما 
التفت لا يجد إلا معينًا وأداة إدراك وبعدك غؤرع ]إلا لمن أعهةه الجبن » 
وتر كه ملدة تنجو و موق متزون اتدياك دالت كالم كلاد لذ مياد 
عليه . 


وقد كنت عزمتٌ على تتّع كلام عليّش الذي ذكره الخصم كلمة 
كلمة :ولكن رأبت: أن ذلك يفضي إلى طول» وقد كثرثٌ أوراق هذا 
الجواب» مع قصور الهمم» فاكتفيثٌ بما كتبه في الرّد عليه وعلى أمثاله: 
شيخ شيوخناء الحافظ العارف ؛ أبو عبد الله محمد بن علي السّنوسي المكي 
ثم الجغبوبي ؛ لأنه المقصود برد الشيخ عليّش كما أخبرني بذلك ولده 
الشّيخْ عبد الرحمن حين لقيئّه بمصر» مع أنه يكتفي المُنصف المُتدربٌ بما 
تقدَّم عن زيادة بحثء فغالبٌ شبهه تقدّم لنا ما يردّها ويدحضها. 

ولكن لنتعرّض هنا بالخصوص »؛ لمقصدين مهمين هما روح ما بنى 
عليه كلامه: 


[١-لم‏ بحط أحد من الآئمة الأربعة بالسنة]: 


الأول: استعظامّه بلوغ السو ادف نيل اللسوسووالادة الود 
ممن بعدهم» وظنَّه أنهم أحاطوا بما ورد جميعا ‏ وروة أن الله ما خلق من 
يقدر على ذلك ولا يُحاومه» وفيما/ أذكره لك عن ابن عرفة الى [؟15] 


وشيوخهم كفاية ؛ لأنهم أعلام المذهب وأئمتّه بالإجماع: 


١4 


ففي شرح الأبّي على مسلم لدى باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب . من كتاب: الأقضيةء ما نضّه(2©: (إذا نزلت به - أي: المجتهد - 
اليوم مسألة من أم الولد مثلاً» فيكفيه أن يجمع المُصتّفات» أو «الأحكام 
الكبرى) لعبد الحق» وينظر ما ورد فيهاء ويكتفي فيه بتصحيح مؤلفه» ولا 
يلزمه نظرٌ ثان في سََدِهء ولا يكون ا بذلك. وكان الشيخ يقول: إذا 
أحضر هذه المُصِتّفات للنظر في النازلة ؛ فإنه يجتمع له من الأحاديث فيها 
ها لآ ركاذ حفر مالكا !0 طبه بلقظة: 

وقال الحافظ ابن القيم في (الإعلام)0": (ونحن نسأل المقليية: هل 
يمكن أن يخفى شيء على من قلدتموه ديئتكم في كثير من المواضع أم لا؟. 
فإن قالوا: لا يمكن أن يخفى عليه ذلك. أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ » والصّحابة كلهم ؛ فليس أحدٌ منهم إلا وقد خفي عليه بعض 
تانق الله ورين ال 

«فهذا الصّديق أعلمٌ الأمّة به؛ خفي عليه ميراث الجدّة حتى أعلَّمّه به 
محمد بن مَسْلّمة والمغيرةٌ بن شعبة » وخفي عليه أن الشّهيد لا دية له حتى 
أعلمّه به عمر فرجع إلى قوله». 

الوخفي على عمر تيمّم الجُّنب ؛ فقال: لو بقي شهرًا لم يُصِلَّ حنى 
يغتسل. وخفي عليه ديةٌ الأصابع ؛ فقضى في الإبهام والني تليها بخمس 


.)١١/ه(‎ )١( 
.)١مىدكو/:( (؟)‎ 


١.6 


وفشرين ).حش أعير أن ف كاب غمرو بخ حزم أن رسول الله كَلةِ: قضى 
فيها بعشر عشرء فترك قوله ورجع إليه»). 

ااوخفي عليه شأن الاستئذان» حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد 
الخدري» وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها؛ حتى كتب إليه 
الضحاك بن سفيان وهو أعرابي» وخفي عليه أمرٌ المجوس في الجزية ؛ حتى 
أخبره عبد الرحمن بن عوف أن المُصطفى أخذها من مجوس هَجََرء وخفي 
عليه سّقوط طواف الوداع على الحائض» فكان يدهن حتى يطهرن ثم 
يطفن » ثم بلغه عن الرّسول يِه خلاف ذلك ؛ فرجع عن قوله» وخفي عليه 
جواز التسمي بأسماء الأنبياء» فنهى عنه؛ حتى أخبره به طلحة أن التي كَل 
كناه: أبا محمد؛ فأمسك ولم يتماد على النهي» هذا وأبو موسى ومحمد بن 
مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصّحابة» ولكن لم يمر بباله أمرّ هو بين يديه 
حتى نهى عنه) . 

(وكما خفي عليه: «إِنْكَ مَيّتٌ وَإِنّهُم مَيَنُون2274 وقوله: #وَمًا 
نعنذة ا رقوة كذ بعتكيى تبيه اطسل انإو كات أرقي المليتة عن 
أغتيك:204. حتى قال: والله كأني ما سمعته قط قبل وقتي هذا. وخفي 
عليه حكمٌ الزيادة في المهر على مُهور أزواج النبِي كلِ وبناته؛ حتى ذَكَرَته 
المرأة بقوله تعالى: وَءَاتَينَمْ إِحْدِيِوٌت فنطاراً قل تَاحذوأ نه مَبْعا04/ 
فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النّساء!). 
)١(‏ الزمر: 8؟. 


2١44 آل عمران:‎ )١( 
9 زع الشياءة‎ 
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(وكما خفي عليه أمرُ الققدوم على محل الطاعون والفرار منه» حتى 
أخبر بأن المُصطفى قال: إذا سمعتم به في أرض ؛ فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
وأنتم بها؛ فلا تخرجوا منها فرارًا منه. هذا وهو أعلم الأمة بعد الصٌّديق 
على الإطلاق!. وهو كما قال ابن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة 
ميزان» وجُعل علمٌ أهل الأرض في كفة؛ لرجح عِلْمُ عمر. وقال التخعي: 
إني لأحسبٌ عمر ذهب بتسعة أعشار العلم»). 

«(وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل» حتى ذكَرّه ابن عباس 
بقوله تعالى: #وَحَمْلَه وَِصَللَه قََكُونَ شَهْراً24: مع قوله: #وَالْوَايِدَتُْ 
مقن اللخ عون مكاي 06 نرم إلى اذكه رعق على اذى 
موصي الأشهرئ مير اك ابضت: الاين ضع لنت الكو واخضن دك لنداآن 
رسول الله كَكةِ ورثها كذلك. وخفي على ابن عباس تحريم لحم الحمر 
الأهلية ؛ حتى ذكر له أن رسول الله يله حرمها يوم خيبر. وخفي على ابن 
عباس حكم المفوضة.ء وترددوا إليه فيها شهرًا فأفتاهم برأيه» ثم بلغه النص 
بمثل ما أفتى به). 

(وهذا باب لو تتبعناه؛ لجاء سفرًا كبيرًا» فنسأل حينئذ فرقة التّقليد: 
هل يجوز أن يَحْفى على مَن قلدتموه بعضْ شأن رسول الله كَكةْ كما خفي 
على سادات الأمة أولا؟. فإن قالوا: لا يخفى عليه وقد خفي على الصّحابة 
مع قرب عهدهم. بلغوا في الغلو مَبْلَعْ مُدعي العصمة في الأئمة. وإن قالوا: 


.١5 الأحقاف:‎ )١( 
البقرة: 77؟.‎ )١( 
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بل يجوز أن يخفى عليهم . وهو الواقع » وهم مراتب في الخفاء في القلة 
والكثرة. قلنا: فنحن تناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه: إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا خفي على من قلدتموه؛ هل تبقى لكم الخيّرة بين 
قبول قوله ورده؟» أم تنقطع خِيّرَتَكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله 
غيئا لا جوز سواه ؟--فأعدؤا لهذا السؤال 'جواباء وللجوات صوانا! 4ه .منه 
باختصار. 

وما ذكره من القضايا التي خفيت على الصّحابة؛ جله في 
الصحيحين) » وبقيته في الكتب السّتة» وهي قضايا مشهورة متداولة. 

وليس للخصم أن يقول: إن ابن القيم حَنبلي. لأنا نقول: ما تكلم به 
ليس بفقه الحنابلة» بل فقه المُسلمين» على أن لنا فيما نقلناه عنه وفيما 
سبق إسوة بالمُعترض ؛ فإنه نقل في صحيفة ١١‏ عن ابن الصلاح محتجًا به 
على المالكية» وابن الصلاح شافعي» أما هؤلاء؛ فإنهم من الفرقة 
الأحمدية » وناهيك بذلك حجية! . 

وفي شرح القسطلاني» على البُخاري لدى باب: التسليم والاستئذان 
من كتاب: الاستئذان. على قصة عمر مع أبي موسى السابقة ما نضه(©: 
«فيه دليل على أن العلم الخاصٌ قد يخفى على الأكابر» فيعلمُه من دونهم ؛ 
ألا ترى أن عمر رضي الله عنه خفي عليه عِلْمُ الاستئذان ثلاثّاء وعلمه أبو 
موسى وأبو سعيد وغيرهما؟. قال ابن دقيق العيد: وذلك يصدٌ في وجه من 
بطلب من المُقلَدِينَ إذا استدل عليه بحديث» فيقول: لو كان صحيحًا لعمل 


.)١غ؟/9(‎ )0( 
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به فلان مثلاً. فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصَحابة؛ فهو على غيرهم 
أولى). ه منه. 

ونقل الحافظ الأسيوطي”" على «الموطأ» عن الحافظ ابن عبد البر 
على قول عائشة: ما رأيتٌ رسول الله يَكِةٌ يُصلى سبحة الضحى قط»)؛ ما 
نصّه: «ليس أحدٌ من الصّحابة إلا وقد فاته من الحَديث ما أحصاه غيرٌهء 
والإشاطة ممشيعة): 


وختامٌ الأمر أن نقول: قال شيخ الشيوخ أبو عبد الله محمد 
التاودي ابن سودة في «حواشي البخاري»» على قصة قتال أبي بكر مانعي 
الرّكاة» وعدم استحضاره النص الدال على ذلك» وقد ذكره البخاري فى 
باب: #قَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأً ألصَّلَرة9) من كتاب: الأيمان هأ انطية290: الاؤقية 
دليلٌ على أن السُّنَهَ قد تخفى على أكابر الصّحابة ويطلع عليها غيرهمء 
ولهذا لا يُلتفت إلى الآراء وإن قويت مع وجود سّنة تخالفها!».ه منها. 
]٠6:[‏ وأصله في «فتح الباري» لسيد الحفاظ /. 


[؟-الأئمة المتبوعون ليسوا معصومين من الخطأ] : 

الأمر الثاني: مما عليه مدارٌ كلام الشيخ عليش: استعظامّه صدورَ 
الخطأ من الأئمة» وهو مخالف لإجماع الأمة؛ على أن التّاس فيهم مصيبٌ 
55 
(0 (1530//1). 


(؟) التوبة: 6. 
(0) (0ل”ة). 
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وقد اختلف أهل الأضيول الذين جوزوا الاجتهاد على التبى د : هل 
يخطأ فيه أم لا؟. فنسب في اشرح مُسَلم التّىوت)20 ومثله من كتب أصول 
الحنفية جواز الخطأ عليه صلى الله عليه للأكثر» ونسب عدم الجواز 
للروافض . ونقل العطار على المحلي”" عن البدخشي في «شرح المنهاج) 
أن: جواز الخطأ مختار الحنفية. 

ولكن الحق: قول ابن السبكى”©: «الصّواتٌ: أن اجتهاده يَللَِدِ لا 
بخطأ» . قال المحلى”: «تنزيها لمنصب التّبوة عن الخطأ فى الاجتهاد. 
وقبل #“تخطاء.ولكن تكةغليه سيريعا: وليشناعة هذا القؤل غير التصتف 
بالصواب). ه. 

فإذا كان هذا في حق النْبِي كك ؛ فما بالك بمن بعده من البشر الذين 

بتكو افيه الحضيجة ولا مذانا: 

ال 0 «والصحيح وفاقًا للجمهور: أن المصيب واحد). ه. 
فيها مالك أو الشَافعي أو أحمد أو أبو حنيفة مثلاء ومهما تعيّن الصواب مع 


. (0/9؟/ام-م0"*) بهامش المستصفى‎ )١( 
.):070-:7/( )0( 


(0) (ص١١١)‏ المتن المجرد. 
(:) (؟/١5:‏ -لاوة). 


)2 (ص؟١١6٠١)‏ المتن المجرد. 


١ :‏ 
واحد إلا وخطأنا البقية باعتبار ما في نفس الأمرء ولا ضير في ذلك: 9وَلَوْ 
كَانَ مِن عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيه إِخْتَلَمآ حَئِيرآ4”" . 

وفي الأبّى على مُسلم ما نصّه: «لا يُلتفت إلى قول من زعم أن لله في 
كل نازلة حكمًا معيئاء فمن عثر عليه فهو المُصيب» ومن لم يعثر عليه فهو 
المخطى ؛ فإنه قول من لا تحقيق عنده» فإن التوازل التي لم ينص الله على 
حكمها ولا بيّنه رسوله» ولم يقع فيها إجماع من العلماء؛ ليس في شيء 
منها حكجٌ معين موجود الآن»ء وإنما حُكَمُّه فيها: ما يُعمل به فيها من أقوال 
المجتهدين) . ه. 

فقف على قوله: «ولا بيّنه رسوله» ؛ تعلم أنه: لا حكم للمجتهدين 
فيما فيه نص » وإنما يُصار إلى قوله فيما لم يوجّد نصهء وقد كان مالك 
يقول: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فإذا وجدتم حديئًا يُخالف قولي؛ 
فاضربوا بكلامي عَرْضَ الحائط». والخطاب بهذا من مالك ليس لأحد من 
المُجتهدين» بل لمن بين يديه من المُقلّدين»ء فلم يشترط في الذي يرد 
كلامه بالحديث أن يكون مجتهداء فهذا الاشتراط باطل!. 

فإن قلتّ: يُحتمل أن يكون المخاطب: الشافعي. 

قلنا لك: الشافعي لم يجتهد إلا بعد موت مالك» حينئذ استقل 
بمذهبه كما هو معروف. 


وبالجملة ؛ فالمعصوم هم: الانبياء» ومن هو من غيرهم ؛ يجوز عليه 
ما يحون غن من .دون الأنيباء + إلا أن خأ الواحد من الأثمة رضئ الله 


.م4١ النساء:‎ )١( 


١ 


عنهم - لو تعين لنا - فلا ينبغي أن يُتسب لهم تقصيرء ولا أن يُشنع 
عليهم» ولا يُنتَقّضَ من أجلهء أو يُعْتَقَد فيهم الإقدامٌ على المخالفة بحا 
فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين. 

وقد ذكر الشاطبي في «الموافقات)22 في كتاب: الاجتهاد؛ أنه: 
«روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة» فناظرونا في ذلك - 
يعني: التّبيذ المختلف فيه. فقلت: تعالوا؛ فليحتج المحتج منكم عمن شاء 
من أصحاب رسول الله ككةِ بالرّخصةء فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك 
الرّجل 5550 عنه؛ فاحتجوا!. فما جاؤوا عن واحد برّخصة إلا 
جئناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود» وليس 
احتجاجهم عنه في شلة التّبيذ بشيء يصح عنه؛ قال ابن المبارك: فقلت 
للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق ؛ عُدَّ ابن مسعود لو كان ها هنا جالسّاء 
فقال لك:/ هو حلال» وما وصفناه عن رسول الله كَل وأصحابه في الشدة 
كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أوتخشى!). 

«فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن؛ فالتّخعي والشعبي؛ وسمى عدة 
معهما كانوا يشربون الحرام. فقلتٌ لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية 
رّجالء فرب رجل في الإسلام مناقيّة كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة» 
أفلأحد أن يحتجٌ بها؟. فإن أبيتم ؛ فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن 
نوسكيد ب حيس .زعكرمة ؟افالوا: كانوا خواراءقال: ققلنت: فها 


ترلكم في الدارهم بالذزهمين يذا ببد ٠5‏ فقالوا: حرام + 'فقنال ابن المبارك: 


دج زو وموم ). 
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إن هؤلاء رأوه حلالاً؛ فماتوا وهم يأكلون الحرام؟!. فبقوا وانقطعت 
حجتهم! . هذا ما حكي). 

قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي عقب هذه الحكاية ما نضّه: «والحقٌّ 
ما قال ابن المبارك؛ فإن الله يقول: #إقِإن تَتَرَغْثُمْ ى شَْءٍِ فِرُدُوهُ إلى أله 
وَالتَسُولِ#”" الآية. فإن كان بينًا ظاهرًا أن قول القاكئل مُخالف للقرآن أو 
للسنة؛ لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه. ولأجل هذا يُنقض قضاء 
القاضي إذا خالف النّص أو الإجماع» مع أن حكمّة مبنيرٌ على الظواهر مع 
إمكان خلاف الظاهرء ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن 
مصلحة نَصْبٍ الحاكم تُناقض نقض حكمهء ولكن يُنْقَض مع مخالفة الأدلة ؛ 
لآنه حَكَمَ بغير ما أنزل الله). ه من «الموافقات»). 

ونقل قبل هذا عن ابن عباس قوله”": «ويلٌ للأتباع من عشرات 
العالم». قيل: «كيف ذلك ؟2. قال: «يقول العالم شينًا برأيه» ثم يجد مَن 
هو أعلمٌ برسول الله منه» فيترك قوله» ثم يُمضي الأتباع»). 

وعن ابن المبارك: «أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أخئ كيد 
الشّعرء فقال لي: يا بي ؛ لا تنشد الشّعر!. فقلتُ له: يا أبت؛ كان الحسن 
وابنُ سيرين ينشد. فقال لي: أي بي ؛ إن أخذتّ بشرٌ ما في الحسن وبِشَّرٌ 
ما في ابن سيرين ؛ اجتمع فيك الشرّ كله!). 

ونقل - أيضًا - عن مجاهد والحَكم ابن عتيبة ومالك: اليس أحد 
مِن خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويرك ؛ إلا التبي»). 


)١(‏ النساء: مه. 
(؟) (و/١و-و؟().‏ 
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ثم قال ما نصّه: «هذا كله وما أشبهه: دليل على طلب الحذر من زلة 
العالم» وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى 
الذي اجتهد فيه » والوقوف دون أقصى المبالغة فى البحث عن التصوص 
فيهاء عوك كان علي لي وميم ار و 21 افيا نحت جل ون د رركي 
مما ينبني عليه في الأتباع لقوله فيه خطر عظيم!»./ 

توقك قال التؤالق» إن :زله:العاق بالذفت اقداخصية كبيرة وه فى 
نفسها صغيرة). وذكر منها أمثلة. 


ثم قال: «فهذه ذنوب يبع العام عليها عالّم ؛ فيموت العالم ويبقى 
شره مستطيرًا في العالّم أياما متطاولة » فطوبى لمن إذا مات؛ ماتت معه 
ذنوبّه! . وهذا لا لل ل 
خفي على العالم بعض السَنَة أو بعضُ المقاصد العامة في خصوص مسألته » 
تتقصي ذلك إلى أن يصتير :قولة شرعا قله وقول تجن في سنائن 
الخلاف» فربما رجع عنه وتبيّن له الحق ؛ فيفوثه تدارّك ما سار في البلاد 
عنه» ويَضِلٌ عنه تلافيه؛ فمن هنا قالوا: زلةٌ العالم مضروب بها الطبل!).ه 
كلام «الموافقات»). 


]١ه5[‎ 


قلتٌ: ولذا قال إمامٌ المذهب الشيخ أبو العبّاس أحمد بن إدريس 
القرافي في: الفرق الثامن والسبعين من كتابه «الفروق»»؛ ما نصه”": (تنبيه: 
كل شيء أفتى فيه المُجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو 
القواعد أو النّص » أو القياس الجلي السالم عن المعارض الرّاجح ؛ لا 
يجوز لمقلّده أن ينقله للناس» ولا يفتى به فى دين الله» فإن هذا الحُكم لو 
حكم به حاكم ؛ لنقضناه » وما لا ثقره شرعا بعد تقرّره بحكم الحاكم» أولى 
أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكدء وهذا لم يتأكدء والفتيا بغير شرع حرامء 
فالمُتيا بهذا الحكم حرام» وإن كان المجتهد غير عاص به بل مثاب عليه؛ 
لأنه بذل ب ا قال يك إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ؛ فله أجرء وإن أصاب ؛ فله أجران!). 


«افعلى هذا يجب على أهل هذا العصر تفقد مذاهبهمء فكتل ما 
وجدوه من هذا النوع؛ يحرم عليهم الفتيا به» ولا يعرى مذهب من 
المذاهب عنه» ولكنه قد يقل وقد يكثرء غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في 
مذهبه إلا من عرف القواعد» والقياس الجلي» والنص الصريح » وَعَدَمَ 
المعارض لذلك » وذلك يعتمدٌ تحصيل أصول الفقه» والتبٌّر في الفقه؛ فإن 


(1) («/و ال-١‏ (). 
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القواعد ليست مستوعّبة في أصول الفقه؛ بل للشريعة قواعدٌ كثيرة جدا عند 
أئمة الفتوى والفقهاء» لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو 
الباعث لي على وضع هذا الكتاب ؛ لأضبط تلك القواعد على حسب 
طاقتي») . ه كلام (الفروق) بلفظه. 


وقد أقره أبو القاسم ابن الشاط » وهو حقيق بالإقرار» ولا يَهُولَنّك ما 
ذكرة من :شرو هذا" الختشح #افإن المدهب السالكن تعتت وانوتى الداخم 
منه من المرجوح بأعلامه؛ كابن عبد البر/» وابن العربي» وابن رشدء 
واللخمي» وابن شاس » وابن عبد السّلام» والقرافي...وأمثالهم من صناديد 
العلم ووعاة الفقه. فاختياراتّهُم المخالفة لنص «المدونة»؛ هي: تنّقّداتهم 
لمذهبهم التي أوجبها الإمام القرافي؛ وخصوصا في مسألة القَبض هذه؛ فقد 
تفقدوا مذهبهم فيها وما كسلواء وبرهنوا عن الرّاجح بالذليل وما سكتواء 
فاتضح الحق بذلك عيانًاء وانجلى أمره برهانا. 


]١هال[‎ 


[ مصادر الاجتهاد وتنقيح المذهب متيسرة في وقتنا] 


على أن من يعاني الآن تنقيح المذاهب من الدارسين للفقه؛ لا 
يُعْوِزُهُم شية إلا الهمّةء وإلا؛ فقد سهّل الأمر بكثرة» أما في باب 
القواعد ؛ فناهيك بفروق القرافي ومن حَدَمَها ؛ فقد وعت وجمعت» وكذلك 
موافقات الشاطبي ؛ كان بعض الكبار من شيوخنا يقول: «فروق القرافي 
جَمَعَتْ العلم» وموافقات الشاطبي جَمَعَتْ النور!). 

مع أن المتبحر في الأصول وحده؛ يُرمى إلى البحر العظيم الذي هو: 
بساط أخل الشيء مِن أصله؛ فقد قال اليوسي في «فهرسته)(©: (إن خاصية 
علم الأصول: الاستشراف على الاجتهاد). وقد ظهر مِن كتّبه الآن الكثير» 
وناهيك منها ب: «مستصفى الغزالي»» و«تحرير ابن الهمام» » وشرحه الذي 
قال فيه مؤلفه - وهو: من أشياخ السّيوطي وزكرياء: (إن مَن أخذ الأصول 
منه؛ أشرف على اصطلاح المَذْهَبَيْنَ في الأصول: الحنفية والشّافعية). 
وأصول المالكية: فمحلها «تنقيح القرافي» الذي هو مقدمة (الذخيرة»» وفي 
هذه الكتب كفاية لمن أراد الله به خيرًا! . 

وأما في باب معرفة الذليل السالم من المعارض مثلاً؛ فهذا شيء قد 


)١(‏ (ص١7).‏ تحقيق د حميد حماني اليوسي. 
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أبواب الفقه» مع تمييز الصحيح منها من السّقيم» مع استيفاء كل ما ورد في 
الات جو لاه كران لاما لوي لخم ودوك بها لمن لتم اكات وجوه 
له ؛ لأن الخبر إذا بحث عنه عند أهله في الصدور والأوراق ولم يوجَد له 
أثر؛ فهو مقطوع بكذبه كما تقرر في الأصول!. 


وللمتأخرين من أهل الحّديث في جمع الآثار التي بلغتهم على أبواب 
الفقه كتب مشهورة ؛ وناهيك ب: «تلخيص الحبير») لابن حجر ؛ فقد قال فيه 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني: (إنه كاف للمجتهد. مغن للمقلد 
ورفوق الكفاية!». فإذا كان كافيا للمجتهد؛ فكيف لا يكفي المُقَلْدَ المتنوّر 
الذي يُريد تنقيح مذهبه؟. 

ومرتبة الترجيح والاختيار لم تنقطع من المذهب المالكي والحمد لله 
رناهيك بالمسناوي وتلميذه ابن المبارك» وتلميذه أبي حفص الفاسي»ء 
والشيخ الرهوني...وغيرهم في المتأخرين كثيرء ولو عانى هؤلاء ما هو 
كثر من التنقيح ؛ لأدركوا فيه البُغية» وللناس فيما يَعْمَقَونَ مذاهب!. 


]١٠هم[‎ 
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[مذهب الإمام مالك أولى المذاهب الأربعة بالصواب] 


ثم إن لنا ها هنا كلمة إنصاف» لم نقصد بها محاباة ولا مقصدا 
ووبوانه لف الاق لل سركت و سولف ارم وا نل الاوك مد ام ام 
وعَلِمْنا الأقوال المتفرقة في غالب العبادات وغيرهاء ومداركها القوبة 
والضعيفة ؛ فرأينا أن الإمام مالكّا رضي الله عنه قوله أولى المذاهب 
بالصواب واتباع النص » وهذه كلمة لا يخالف فيها أحدٌ من أهل الإنصاف 
من سائر المذاهب . ولكن أعني بمذهب مالك: مذهيه الذي اختاره لنفسهء 
وأفتى به للناس عَمْرّه كله ؛ وهو: ما حوته موطأه؛ فإنه جمع فيه عمل أهل 
المذيلة ووو قوم النق 'حى أشد الله وأتهن عدي : راسم بإماء 
المُخالِف والمُوافق», لا هذه الكتب المُصئّفة للمتأخرين من أهل المذهب ؛ 
فإن ما فيها لا يوافق مذهب أهل المّدينة إلا فيما تَدَّر» وسيب ذلك: 
هجرهم للموطأ» وإعراضهم لأخذ الفقه منها. 


فعِلْمُ أهل/ المّديئة: ما حوته «موطأ» مالك», وما كان على شاكلتها لا 


ذه :3ك واتقين: أنامد هد انلك جر ند العذاسية زأفحمها تاليا 
رأيًا؛ أقرٌ به حتى من ليس من المالكية » وناهيك بشيخ الإسلام ابن تيمية 


الحرّاني رضي الله عنه» فإن له في «فتاويه») جوابًا جليلاً بيِّن فيه صحة 


١7 


أصول مذهب أهل المّديئة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبُهم في الإمامة 
والديانة » وضبط علوم الشرع عند أئمة علماء الأمصارء وأهل الثقة والخيرة 
من سائر الأعصارء يكتبه المالكي بسواد العيون» وما ظفر بمثله مِن مثله 
الطالبون ؛ قال فيه0©: 


الونحن نعلم أن النّاس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم ؛ فلم يجدوا 
أعلمَ مِن مالك في وقتهء والتَاسٌ كلهم مع مالك وأهل المّديئة؛ إما موافق 
أو مُنازع » فالمُوافق لهم عضد ونصيرء والمُنازع لهم معظمٌ لهم ومُبِجَل 
عارف بمقدارهم, وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس 
معدودا من أئمة العلم» وذلك لعلمهم أن مالكمًا هو القائمٌ بمذهب أهل 
المَّدينة» وهو أظهرٌ عند الخاصة والعامّة من رُجحان أهل المّدينة على سائر 
امهنا ا 

«وأما مُوطأه؛ إما مشحون بحديث أهل المّدينة» وإما بما اجتمع عليه 
آهل المدينة © إما قديمًا وإنا حدياة: 

«أما مسألة تنازع فيها أهل المّديئة وغيرهم؛ فيختار فيها قولاً. 
ويقول: هذا أحسن ما سمعت . فإما بآثار معروفة عند علماء المّدينة). 


الولسنا ننكر أن من الئّاس من أنكر على مالك مخالفته لأحاديئهم في 
بعض المسائل ؛ إلا أن مثل هذا في قول مالك نادرٌ جدّاء وما من عالم إلا 
عار علي : 


ا 760 


]٠64[ 


((وما أحسن ما قال انز حرو مكذااذ فى مسألة بيع كتب الرأي والإجارة 
عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحُكم؛ لكنه 
أقل خطأ من غيره» وأما الحَديث ؛ فأكثره تجد مالكا قد قال به في إحدى 
الروايتين» وإنما تركه طائفة من أصحابه ؛ كمسألة الرّفع عند الرّكوع ؛ والرّفع 


٠ منة)‎ 


(وأهل المّدينة رووا عن مالك الرّفع موافقًا للحديث الذي رواه» لكن 
ابن القاسم وغيره من المِضرِيِين هم الذين قالوا بالرّواية الأولى» ورواية ابن 
القاسم قد تكون مرجوحَةً في المذهب وعمل أهل المّدينة والسَّنَّةَ حتى» 
صاروا يتركون رواية «الموطأ» - الذي هو متواتر عن مالك» وما زال 
يُحدث به حتى مات - لرواية ابن القاسم» وإن كان طائفة من أئمة المالكية 
أنكروا ذلك» فمثل هذا إن كان فيه عيبٌ؛ فإنما هو على من نقل ذلك لا 
على مالك»). 

الويشكن الشتع المافية أن يديم الشتد في عامة الأسورء إذ كل من 
سَنة إلا وله قول يوافقهاء بخلاف كثير من مذهب الكوفة؛ فإنهم كثيرًا ما 
يخالفون السّنَّهَ وإن لم يتعمدوها». 

«أما الشّافعي ؛ فإنه لَمّا كان مجتهدًا في العلم» وروى من الأحاديث 
الصّحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه» وإن خالف قول أصحابه 
المَدَنِيّين؛ قام بما رآه واجبا عليه؛ وصنف «الإملاء على مسائل ابن 
القاسم»), وأظهر خلاف مالك فيما خالف فيه» وقد أحسن الشافعي فيما 


فعل» وقام بما يجب عليه؛ وإن كان قد كر ذلك مَن كرهه» وآذوه» وجرت 


١16 


محنة مصرية معروفة» والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 


والأموات).ه جوابه تلحضان فراجع بقيته فى «فتاويه) . 


فلو رآه أصحابنا ؛ لتهافتوا على نقله» إلا ما نقلناه منه» وعند الله 


عقن المنقاكق + وتعيه يال الطزائق واموققةا الهلا هداعا وا كلها مداميى؟ 


وبهذا كله ؛ تعلمٌ دَخْضَ ما كتب المُعترضُ هناء وما سوّد به أوراقهء 
مما دل على قلة تبصّر» ولا تمسك بقواعد العلم الأصلية والفرعية» ولا 
يهولتّك مع ذلك قوله: (إن الذين اختاروا القَبض نحو العشرة» والذين 
اختاروا السَّدْل ألوف ؛ فلا تحسن المُقابلة بينهما»...إلخ ؛ فإنّها جَعْجَعَةٌ ولا 
طحين » فإن القبض إذا كان عليه المُصطفى ذَةِ وأصحابّه ومن بعدهم من 
التابعين وكافة أهل المّدينة» وهو قول مالك وكافة فقهاء الأمصار 
والأعصارء فَآلْفُهُ كاف. هذا على فَرْضٍ وجو آلاف + وإلاء قلعاثر إلا.ما 
كتبه هو واختلقه لا غير» كما لا يخفى على من عَلِمٌ ما قررناه وحبّرناه» 
وبنصوص أئمة الدين حررناه وأيدناه.. .والحمد لله على ذلك . 


]15١[ 
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[دعوى الإجماع تبطل ولو بمخالفة مجتهد واحد] 


وأعجب ما تسمع أو ترى قول المُعترض: «وقد قال هو - أي: 
صاحب «الرسالة» - إن الواحد والاثنين لا يُعْتَران في مُخالفة 
الإجماع». ..لخ . فإنها داهيةٌ عُظمى مُوَلولَةٌ بأن المُفتي لا يعرف من كتّبٍ 
الأصول ولا «جمع الجوامع) ؛ فهذه المسألة مَبسوطة فيهاء وحكى فيها عدة 
أقوال» وهذا سياقه(©: 


(وأنه لابد من الكل ؛ وعليه الجمهور . وثانيها: يضر الاثنان. وثالثها: 
الغلاثة . ورابعها: بالغ عدد التواتر. وخامسها: إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. 
وسادسها: في أصول الدين :بؤسابعهاة لا يكون إجماعاة بل ححةاوبف» 
فبان ما في اتكال المُعترض في كلمته أن: مخالفة الواحد والاثنين لا تعتبر 
في مخالفة الإجماع على خصمه؛ وقد علمتَ الخلاف الموجود فيهاء وأن 
ابن الشّبكي نسب إلى الجمهور أنه: لا بّد في حصول الإجماع بإجماع 
الكل/؛ كما قال أولاً: «الإجماع: اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها في 
عصر على أي أمر كان». فإضافة مجتهد إلى الأمة تفيدٌ العموم؛ لأنه مفرّد 
ا 00 الأمة.. .الله أعلم . 


١ 11/ 


ثم قال المُعترض: «وأما قوله: وأما ما يقوله السادلون أيديهم: هذه 
هيأة المت » وهي أبلغ في الخشوع . وينسبونه إلى مالك أو غيره؛ فحاشاه؛ 
لأن السَّدْل لم بَتَشّرع به الإمام ولا غيرٌه...إلخ ؛ فشيء لم يقله أحد؛ إذ 
كيف ينكر نسبة السَّدْل لمالك وهو مشهور مذهبه؟!). 


فأقول عليه: لم يحفظ المُفتي من العلم إلا كلمة (مشهور)؛ قد 
كررها فى هذه الرّسالة أزيّد من عدد سطورها المنحوسة » ولو كان الخصم 
يُسلم أن السَّدْل مشهورً ؛ ما أبقى لك وقتا تستفرغه في الاستدلال عليه. 

ونحن نرى أن: المّشهور في المذهب والرّاجح هو: القبض لا 
السَّدَْلُء وإتما المشهور فى المذهب: كراهة الاغتماد واستحباب السَّدْل إن 
كان ولا بد من الاعتماد» ولم يظهر قصد المعتمد به السَّنّة لا غير. 

وما ذكره عن السيروزديئ ساي الكلام عليه فى محله» وما نقله عن 
الشعراني من قول الشافعي: «إن أرسلهماء ولم يعبث بهما؛ فلا 
بأس)...إلخ . لا حجة فيه ؛ لأن من يسدل يعبث بيده» وهو إنما قال: ١لا‏ 


بأس لمن لا يعبث6. ومن في النّاس لا يعبث إذا لم يقبض ؟!. 


١74 


[إبطال نسبة القول بالسدل لمجموعة من أئمة السلف] 


داه 


راسد 1 وار متدات: لو لي قتع بلقي 
بقول الشافعي: «لا بأس بالسَّدْل). فأين النتص من الشافعي علق التعات 
السَّدَّل وكراهة القبض ؟؛ إذ هو الذي أنكره ابن عزوز. 

على أن المتولي من أئمة الشافعية قال: «المذهب: كراهة الإرسال). 
وقال الرافعي : (المستحبي: أن يقبيض». وقال ابن سلطان في ااشرح مشكاة 
المصابيح)”2 على حولت واثز بن جر انا عئلاة المضطقين كل ثم 
وضع يده اليُمتى غلى: التسرق) 4 ما نصة: «هو حجة على من قال بكراهة 
الوضع أو بترك سنيته المؤكدة. فما قاله ابن حجر من أن: فيه التصريح 
بمشروعيته » وبأنه أولى من الإرسال؛ خلاف الأولى ؛ لقول البغوي: ويُكره 
إرسالهماء ولعدم ثبوت الإرسال في فعله يليد وقوله أصلاً!). ه. 


وما نقله عن الليث؛ در الاسيات اراق مع مجتهدي هذه 
الأمة» ولا يكون خارقًا لإجماعهم على سّنية واستحباب ما ثبت عن التَبي 
كلوه والأمة يه والنيقر عله بومانيها غلم أن التيش :فد الأجناء 
وفعلهم ؛ فلا علينا في الليث أو غيره؛ أحبوه أو كرهوه! . 


)١(‏ (5/لاءهة). 
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وأما ما نقله عن الأوزاعي في التخيير بين السَّدْل والقبض ؛ فهو 
مخالف لما في شرح مسلم للإمام محيي الدين النووي'"» ولما في اعون 
الودود على سنن أبي داود)”" للشيخ أبي الحسنات محمد بن عبد الله بن 
نور الدين البنجابي الهندي؛ من أن الأوزاعي يُخير بين الوضع تحت ال 
أو فوقهاء لا بين السَّدْل والقبض!. 

وأضاها قلة عت الشوكان دن اسغهابه التند لضن اكن الرسر 
والحسن والتّخعي ؛ فكذب على الشوكاني وعليهم؛ فليس في الشوكاني إلا 
نقل السَّدْل عنهم» لا استحبابه. على أن ابن الزّبير حَرَّحٍ عنه أبو/ داود في 
(السنن») قوله: ا القدمين ووضع الند غلين البنك .سق انه 40 وبروت 
عليه أبو داود: باب: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. 

وسيأتي قول العلامة محمد عبد الحي اللكنوي أن: ما رُوي عن ابن 
الأنيوفن أنه كان إذا علق أرسز» فخله أنه كان إذا كثر أرففل إرشالا 
خفيفًاء ثم يضع ؛ كما هو مذهب بعض العُلماء. راجع حاشيته على موطأ 
محمد بن الحسن . 

وأما الحسن ؛ فقد سبق أنه: ممن روى أحاديث القَبض؛ كما في 
امصنف) ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وغيرهم» فكيف يروي أحاديث الققبض 


ثم لا يقول به؟. 


.)١ه-دا١4/4(‎ )1١( 


(؟) طبع في جزئين بلكنو بالهند سنة 15١8‏ انظر معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية (ص )١98‏ وهو مصادر الحافظ في كتابه التراتيب الإدارية (95/1). 


[0د1أ 


لحديث الَبض فى مسنده من طريقه» وتَسَبَ له القول به: العينى ونحوه من 
كبار العلماء. 


وأما ما احتج به من قول القاسمية والناصرية بالسَّذّْل؛ فهؤلاء شيعة» 
وهل يُحتج بالشيعة في مسائل الفقه؟!. والحمذ لله على أن كان النصارى 
واليهود يقبضون كما هو مقتضى دينهم» وإلا؛ لو كانوا يسدلون؛ لاحتج 
بهم أيضا! . 


على أن الشيعة لم يتفقوا على السَّدْلَ؛ فقد نقل الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني في شرحه على «بلوغ المرام)”2 أن: ممن ذهب 
إلى مشروعية القبض زيد بن على » وأحمد بن عيسى» وروى أحمد بن 
عيسى حديث وائل بن حجر في القّبض» المتقدم فى كتاب «الأمالى) ؛ 
ذكر المفتي أنهم يقولون بالسَّدّل؟. 

ذا انلع م ذكررمى عزو لاه الأردة أن الحميع تمان كردن ضبية 
ذلك عنهم - بالصحابة كلهم والتابعين جميعهم» الذين حكى عنهم 
الترمذي القول بالقبض والإفتاء به وفعله» لم يستغن منهم أحدًا؛ يصير رواة 
القبض يُعدون بالملايين» وأهل السّدل المفتي وحده من أمة المسلمنة: 
ومن هو في جنب أولئك: [الطويل] 

أولتك آبائي فجنبي يمذله إِذَا مما يَا جر المَجَايم 


.)858-56057/١( سبل السلام‎ )١( 


١و‎ 


ثم قال المُعترض ناقلاً عن الشيخ عليش: «اعلم أن سدل اليّدين في 
الصّلاة ثابت في السُّنّة ؛ فعله النّبي تَلدِ وأمر به بإجماع المُسلمينء وأمعمع 
الآئمنة الأريجة علتن جدوازهه واشتهر ذلك عند مقلديهم؛ فصار ذلك 
كالمّعلوم من الدين بالضرورة؛ وأنه أول وآخر فَعْلَيْه وأمريه يَكةِ) . 

«أما الذليل على أنه أول فعليه وأمريه؛ فحديث سهل: كان الثاس 

20000 7 : 0 5 8 
يؤمرون أن يضع الرَجل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى. فهو دليل على أنهم 
كانوا يسدلون, وإلا كان أمرًا بتحصيل الحاصل »2 وهو عبث!). 

«وأما الذليل على كونه آخر فعليه وأمريه؛ فهو: استمرار عمل 
الصحابة والتابعين» حتى قال في «المدونة): لا أعرفه. 
يعني: الوضع). 

أقول:/ هذا كلام من يقلب أعيان الأمورء فيجعل الضوء ظلمة» 
والشكنى: المرغة انلام علي العقانى» افيض" اللارائق ولو انطو هين 
إبليس ؛ لذكر أنه سجد لآدم؛ ولو نوظر في عيسى؛ نفاه عن مريم»؛ ولو 
بُنيانه » ولو سمع ابن عباس ؛ نفى عنه علم التأويل» ونحله الجهل بمتن 
التتزيل» ولو أَنْشِدَ: 


17 
بأنيك بالأخبار. سن لم قروو 

ما رضي نظمهاء ولو استفتي في فريضة؛ ادعى فيها إجماع الأمة 
واتفاق الأئمة» ولو عاين العرب ؛ رماهم بضيق البيان واللغة» وقلة العارضة 
والبديهة , ولو قرأ سيرة عمر بن الخطاب ؛ لزاد فيها سَنَّ الممتعة» ولو عثر 
بحديث يزيد بن معاوية ؛ عدد في فضائله يوم كربلاء والحرة» ولو فوتح في 
حديث العنقاء؛ حلف أنها باضت فى بيته» وفرخت ودرجت فى وكره» ولو 
عَظم أمرَ اَن وحكي الخلاف في إثباته بين المصدقين والمُكذبين؛ أقسم 
أنه اصطاده من البحر فى شبكته » ورمى به فى السحاب بقوته!!. 
| البسيط] 
ا 


27 2 ع عرق 5 ا 10 أله .ا احم امس 
وإن أخنن بنك اتتتاقائلية. .نيثة قال إذا أشديهة: «ضدق0» 


5 ع ءك 50 
0 نزت ترك 0 


(1) طرف بيت لطرفة بن العبد من معلقته مطلعه سَدُبِدِى لَّكَ الْأَبَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا 
و... انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص٠7)»‏ وأشعار الشعراء 
الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري (ص4٠1).‏ 

(0) البيت نسب لسيدنا حسان بن ثبت رضي الله عنه وهو في ديوانه (ص؟597) 
والعمدة لابن رشيق »)١١5 /١(‏ ونسب لزهير ولطرفة ولغيرهما. 


١ 


| حفظت السنة ودونت كما حفظ القرآن الكريم ] 


إن هذا التبي. الكريم + «ضاحب التيزع: السنشقيو» للم يكن نازحا عن 
الاين .قن الشتطاب + الم كر الاهرة أو يلانة »لم مخالطة إل خلي ».بن كان 
ظاهرًا متبوعاء رحل النّاس إليه طبقة بعد طبقة من الأمم والأقاليم» فدخل 
التاس في دينه أفواجا أفواجاء وما مات حتى لم يبق بجزيرة العرب أجمع 
إلا ديثه الحق» الماحي لكل شرك وكفرء فمات بعدما أنزل عليه ربه: 
لاتق وينا 74+ وقال" المتزّل عله اتركتكم عليه يتظناء حقئة» الا يزيع 
غنها: إلا حالك206:.وقال: فيما عن أن لا نكون نضا غلب ااعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ عضوا عليها بالنواجد)27 . 


)١(‏ المائدة: غ. 

(؟) جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(5717/54 رقم 17/147)» وابن ماجه في مقدمة سننه باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين (١/94؟‏ رقم الحديث ”847). 

() جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه السابق أخرجه أبو داوود في 
السنن كتاب السنة باب في لزوم السنة (817/5 ١‏ رم الحديث 55949) والترمذي 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (408/5 رقم 7175؟) 
وابن ماجه في مقدمة سننه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/9؟‏ 
رقم الحديث 17). 


>74 


مر 


عوك آله اليتعانه باه شكنتة م بزيمشقين .ذا سيق مو بتكلل عطقا 
هذا الدين في قوله: #وَإِنا لَه لَحَمِظُونَ4» إلى أقوام من العرب والعجم 
والبربرء فألهمهم حرز مقولات/ نبيه يل » وضبطها بالأسانيد التي طافوا 
ا ا 5 
والمغربي إلى أقصى المَشرق» فلم يمض قرنٌ أو أكثر إلا وسنته ابتدأت في 
الجمع والتدوين”"»: فلم تمض ثلاثة قرون أو أربعة ؛ إلا وقد انتهى جمعها 
وتم تدوينهاء فلم بِقّت الأمة منها - والحمد لله - شيء يسير ولا كثير. 
وتاعيتك من كني انكل الأسبلام فى الشنهة:بالفشام الشقة؛ 
والمُدوَّنات التي عظمت بها على التّاس أكبر منة» فأجمعت الأمة بَدَوِيّها 
وحضرئهاء مشرقيها ومغربيهاء مالكيها وحنبليها؛. ومن دونهم» على 
الاحتجاج بما فيهاء والرجوع عند اشتباك الأنظار وحصول اللبس إليهاء 
حتى سّميت ب: لاكف الإسلام ومعصمه)» وما شذ عنها من السَّنَّهَ إلا 
اليسير » كما قال الحافظ العراقي في (ألفيته)(): 
خودت وي يكم مُحَنَّدٌء وحص بِالترْجِيحٍ 
وَمْشْلِمٌ بَعْدَ» وَبَعْضُ القَرْبٍ مَمْ اح مل ٠‏ قَصَلُوا ذا لَوْتَهَمْ 


)١(‏ للمؤلف مصنف بعنوان « رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول 
الهجري من الصحابة والتابعين» وهو الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر المستشرقين 
الذي انعقد بالمدرسة العليا بالرباط سنة .١755‏ وقد اعتنيت بهذه الدرة النفيسة 
وصدرت عن دار الحديث الكتائية . 

(؟) (صغ 40-4 الأبيات ؟؟ إلى 8؟) تحقيق أخينا الدكتور العربي الدايز الفرياطي 
حفظه الله . 


ا 


١و‎ 


وَلَمْ يَعْمَاه: ولكن قَلْمَا 0 الأخرّم مِنْهُ قَدْ قَاتهُمَا 
0 فيال متينى اليد نَم يقت الحَنْمة إلا التَزُْ 
وما فيه, لِقَوْلٍ الجُمْفِي الفط ينه عش آلف نف 

7 لامجكادتر لَهَاء وَمَوْقَوقَاء وفي البْخَارِي 
تتحية نس اليد ” كِرن 056 لبوق كرو 

7 ا 0 
أو على شرط بعضهم؛ أفردوها أيضًا بمؤلفات: مسانيد ومستخرجات» 
ومعاجم ومشيخات» وسنئن وفوائد وأجزاء...وغير ذلك من أجناس وجوه 
التصنيف » فما يُبحث عنه من الأحاديث المسندة والموصولة أو المقطوعة 
ولم يوجد في هذه الكتب؛ فهو رد على صاحبه لو كان من كان؛ لأن جمع 
السّنّهَ مما توفرت الدواعي المتكائرة من أفراد الأمة - سلفها وخلفها - 
على العناية بنقله وضبطه » فما يشذ عن علمهم ولا تجده في مؤلفاتهم؛ 
فاعلم أنه باطلٌ موضوع, مُحْتَلَقٌ مصنوع . قال ابن السبكي عطقا على ما 
يُقطع بكذبه20©: لاوما ثقب عنه ولم يوجّد عند أهله!». 

وفي العاشرة مسن سماع القرينين من كتاب: الصّلاة الأول من 
(العحصضيل والينان7© أن مالعا : سكل عن الأجل باضه الأمة يجيه سيد 
لله شكرًا. فقال مالك: اليس مما مضى من أمر النئّاس»). قيل له: (إن أيا 
بكر فعله). قال: اما سمعتٌ ذلك ؛ وأرى أن قد كذبوا على أبي بكرء. وهذا 
من الضلال أن يَسْمَعَ/ المرءٌ شيئًا فيقول: هذا شيء لم يسمع خلافه). 


000 جمع الجوامع (ص868) المتن المجرد. 
(؟) (١/لوععوم).‏ 


١/5 


وقيل له: (إنا نسألك لنعلم رأيك فنرد لك به)» فقال: «يأتيك شيء 
آخر لم تسمعه مني » فتمم الله على رسوله وعلى المُسلمين بعده؛ أفسمعت 
أن أحدا منهم فعل مثلك ؟» ذلك إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في النّاس 
وجرى على أيديهم » ولم يسمع فيه عنهم شيء؛ فعليك بذلك» فإنه لو كان 
لذكر» لأفدمن آم الثاين النذى كذاكاة فيو + فهل سمعت :أن اذا سوم قد 
سجد ؟» فهذا إجماع. إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه). 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «واستدلاله على أن رسول الله يك 
لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده؛ بأن ذلك لو كان بنقل صحيح ؛ إذ لا 
يصح أن تتوفر دواعي المُسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد 
اشتهروا بالتبليغ ؛ وهذا أصلٌ من الأصول» وعليه يأتي إسقاط الزكاة من 
الحُضَر والبُقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول التّبي كَيه: مما سقت 
السّماء والعيون والسهل: العْشّرء وفيما سُقي بالنضح: نصف العشر. لأنا 
أنزلنا تَرْكَ نقل أخذ التبي يَكيِةٍ الزكاة منها كالسَّة القائمة في أن: لا زكاة 
فيها». ه بنقل أبي الحسن في شرح «المدونة»» والرهوني وغيرهما. 


1١ا/ا/‎ 


[نصوص حفاظ الحديث على أنه لا يوجد 


حديث دال على أن النبي كَلةْ سدل في الصلاة] 


فكذلك نقول نحن هنا: إذا رجعنا إلى الكتب الحَديئية» والمُصئّفات 
الآثرية » من كل ما ألفه النّاس» في كل وقت وإقليم» ومذهب ونحلة؛ لم 
نجد فيها إلا الأحاديث الدّالة على أن المُصطفى يله كان يُصلي واضعا 
يديه على صدره الشريف » لا مخالف في ذلك ولا مُنازع» ولا تنازع في 
انعا كينا كلت قور ناذا جه © وكورابن البةا رشا وجو در اوها وقد 
آنارهاء لا تجد نضًّا ظاهرًا مُصَرّحَا فيه أنه كه صلى مسبلاً يديه إلى جنبه 
وان يانه قبي 6ج ان ع او لوطع اوها البوشر ا ا 


سيما ونحن لم نكتف بمطالعتنا ووجداننا في نقل السَّدْلَء بل اتكلنا 
اتكالاً ثانيًا على نفي مَن نفاه من حُفاظ الإسلام الذين وجب تقليدٌهم في 
الصحيح وغيره من أحاديث النبي كلد » وهذه نصوصهم تجلى عليك» 
وعباراتهم تَجْلَبُ لديك: 
١-[نص‏ الإمام الترمذي] : 


فأولهم وأولاهم: حافظ هذه الأمف وعين أعيانها ؛ الإمام أب عيسئ 
محمد بن عيسى الترمذي . سبق لنا عنه قوله بعد ذكر/ حديث هلب الطائي: 
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«كان مَكَِهّ يؤمناء فيأخذ شماله بيمينه» . قال أبو عيسى'": «وفي الباب عن 
وائل بن حُجر»ء وغطيف بن الحارث؛» وابن عباس» وابن مسعودء 
وسهل بن سعد» قال أبو عيسى: حديثُ هلب حديثٌ حسنء والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي 5 كد والتابعين ومن بعدهم ؛ يرون أن 

يضع الرّجل يميته على شماله في الصّلاة» ورأى بعضهُم أن يضعهما فوق 
الشرة» ورأى بعشُهُم أن يضعهما تخت الشرة» وكل ذلك واس م عندهم!). 
ه منه بلفظه. 


فانظر كيف نسبه إلى الصحابة والتابعين فمن بعدهم» لم يستثن منهم 
أحدا!. 

وسَلم كلام الترمذي هذا من أتى بعده من حفاظ الإسلام؛ خصوصًا 
المغتدي»» وأبي الطيب السندي» وسراج أحمد الدهلوي في شرحيهما 
أيضا . . .وغيرهم من من الأئمة ؛ كالعيني في «عمدة القاري». 

وهنا نقول كقول الخصم: ومن المّعلوم بالضرورة أنهم لم يعتادوا 
القبض والعمل به والفتوى إلا لرؤيتهم ذلك من رسول الله 85» ولقوله: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)2 », ولو ثبت ثبت السَّدْلُ عن أحد منهم» فضلاً عن 


)١(‏ الجامع أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة ١97/1(‏ رقم الحديث ؟590). 

(؟) جزء من حديث سيدنا مالك بن الحويرث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب 
الصلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع» وقول 
المؤذن الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة (١/8؟١‏ رقم 531). 


ل 


التبي يك ؛ لما ساغ له هذا الإطلاق؛ وشيءٌ شَدْ عن علم الترمذي في 
القرن الثالث» وبلغ إلى عليِّش في القرن الثالث عشر؛ لبئس العلم وشرّه 
بل أكدية واضلة: 


؟- [نص الحافظ ابن عبد البر]: 


ومنهم ؛ وهو ثانيهم: الإمام معجزة المذهب المالكي , ونادرة هذا 
الإقليم » حافظ الدنيا؛ أبو عَمّر ابن عبد البر؛ قال في «تمهيده)20: «لم يأت 
عن التّبى كَلةٍ فيه خلاف»» نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر فمّن بعده؛ 
كالزٌرقاني في شرح «الموطأ)(": وشيخ الشيوخ أبي عبد الله محمد 
التاودي ابن سُودّة في (شرح البخاري)2 , وأبي عبد الله محمد بن المدني 
كنون في تعليقه على «الموطأ»؛ والعلامة المُحدث محمد بن أحمد بن 
السنوسي الغريسي في «فتح الملك العلام)!؟“, والحافظ محمد بن 
إسماعيل الصنعانى* ع وابن عبد السَلام الناصري في «المزايا)2©0... 
والبوهيو سن الأنية و الكل اشلعيا زا نما وكاتت وفاة ابن عبط الت 
فى سنة 5017 . 


)١(‏ (مالع /ا-هم). 

(0) (ك/هم0). 

(5) لاع ). 

(4:) (3 85) نسخة المصئف تحت رقم ٠٠١0(‏ ك). 
(5) (حلمه؟). 


.)١5١-١ه١ص(‎ )0( 


- [نص الإمام البغوي] : 

ومنهم: الإمام المّقيه المُفسر المُحدّث الحافظ » شيخ السّنّهَ وجامعها 
وشارحها؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البَعَوي؛ صاحب 
«التفسير) العظيم ‏ و«(المصابيح) , و(اشرح السنة»)» وفيه فى باب: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. قال بعد سياقه بسنده حديث سهل بن سعد 
وتحديث قيس ابو علب #الببنا "ذفان الشيخ الإمام رض الله عه 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصَّحابة فمن بعدهم؛ لا يرون 
المذكور في شوال سنة عشر وخمسمائة» أو بعدهاء وراجع بَسْط ترجمته 
في كتابي: «المفاتيح لقراء المصابيح)7". 
؛ - [نص الحافظ ابن القيم]: 

ومنهم: الإمام العظيم » حافظ عصره وعالمه ؛ أبو عبد الله محمد ين 


أبي بكر بن أيوب الزرعي ؛ المّعروف بابن قيم الجوزية» الدمشقي الحنبلي ؛ 
المتوفى سنة .,/65١‏ قال فى كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» » 


() (عرجم). 

(؟) منه ثلاث قطع في مكتبة القرويين هي تحت الأرقام التالية :٠١١4‏ و57١٠غ:‏ 
انظر وصفها في فهرس مكتبة القروين لتلميذ المؤلف الأستاذ محمد 
العابد الفاسي . 

(*) طبع بتحقيق الأستاذ جاد القواس البيروتي حفظه الله ورعاه وصدر عن دار 
الحديث الكتانية سنة ٠.١878‏ 


يل 


لدى ذِكْرِه أمثلة ما خالف فيه بعضٌ المُقلدين السّنّهَ الصريحة الصّحيحة؛ ما 
نضّه0": «المثال الثاني والستون: ترك السّنّهَ الصّحيحة الصريحة التي رواها 
الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 
تاقينا لاس انان مل ونه سم بها نعي طح ددا درق لين 
صدره. ولم يقل على صدره غير موَّمّل بن إسماعيل». 

(وفي (صحيح مسلم) عنه أنه: رأى النبي كه رَفَعّ يديه حين دخل 
في الصلاة» ثم كبّره ثم التحف بثوبه» ثم وضع اليُمنى على اليُسرى» فلما 
أراد أن يركع ؛ أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فرفع» فلما قال: سمع الله لمن 
حمده. رفع يديه» فلما سجد؛ سجد بين كفيه. وزاد أحمد وأبو داود: ثم 
وضع يده اليُمنى على كفه اليُسرى والرصغ والساعد). 

(اوفي (صحيح البخاري» عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمّرون 
أن يضع الرّجَل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة. قال أبو حازم: 
ولا أعلمه إلا يُنْمي ذلك إلى التبي كَلةِ) . 

«وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه: كان/ يصلي» فوضع يله اليُسرى 
على اليُمنى» فرآه النبي وَل ؛ فوضع يده اليُمنى على اليُسرى» وقال: من 
السّنّهَ في الصّلاة وَضْعٌّ الأكف تحت السّرة!. رواه أحمد). 

(وقال مالك في موطئه: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصّلاة. ثم ذكر حديث سهل بن سعدء وذكر عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري أنه قال: مِن كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت» 


.) ١ (4()1/هم؟-؟و‎ 
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ووضعٌ إحدى اليدين على الأخرى في الصّلاة؛ يضع اليُمنى على اليُسرى» 
وتعجيل الفطر» والاستناءً بالسحور). 

«وذكر أبو عمر في كتابيه من حديث الحارث بن غطيفه, أو 
غطيف بن الحارث ؛ قال: مهما رأيتٌ شيئًا فنسيئه ؛ فإني لم أنسّ أني رأيتٌ 
رسول الله ين واضعا اليُمنى على اليُسرى فى الصلاة) . 
يمينه على شماله فى الصلاة) . 

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من السّنَّهَ وضعٌ اليمين على 
الشمال في الصلاة. وعنه أيضا أنه: كان إذا قام إلى الصلاة؛ وضع يمينه 
على رَُسْعْهء فلا يزال كذلك حتى يركع, إلا أن يُصلح ثوبه أو يحخك 
جسدة) ٠.‏ 

«وقال عليه السّلام في قوله تعالى: #قِصَلَ لِرَبَحَ وَانْحَر» ؛ أنه: 
وَضعْ النفية على الشمال فى الصلاة 'تيختك صدرة»: 

(وذكر ابن أب شيبة عن أبى بكرن الصيديق أنه: كان إذا قام إلى 
الصّلاة ؛ قال هكذاء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة». 

«وقال أبو الدرداء: من أخلاق التبيئين: وضعٌ اليمين على الشمال في 
الصلاة) . 


)١(‏ طرة: هكذا في الإعلام» وانظر هل هو قبيصة بن هلب الطائي أو غيره» فإن كان 


لذلا 


اوقال ابن الزبير: صف القدمين» ووضع اليد على اليد من السنة. 
ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدها ؛ وقال: هى آثار ثابتة!» . 


لاوقال وهب بن بقية: حدثنا محمد بن المطلب عن أبان بن بشير 
المعلم: ثنا يحبى بن كثير: ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك : ثلاث من النبوة: تعجيل الفطرء وتأخيرٌ السّحور» ووضمٌ التق على 
اليُسرى فى الصّلاة» . 

(وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم: أنا منضور بن زادان» عن 
محمد بن أبان الأنصازي » عن غائشة قالت: كلاث من النبوة: تتجينل 
الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة. فرّدّت 
هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك ؛ قال: تركّةٌ أحبٌ إلي» ولا أعلم 
شيئًا قط رُدت به سواه!).ه من (الإعلام» بلفظه . 

فقف على قوله: دلا الل فيك بز افك سراف داتع قن كان 
ثبت في السَّدْل شيء؛ ما أمكنه أن يُعَبّر هذه العبارة» وناهيك بحفظ ابن 
القيم وعظيم اطلاعه» وقد كان يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن القيم؛ 
لبو 211 
ه- [نص الحافظ ابن حجر]: 


ومنهم: سيد الحفاظ» نادرة الدنيا وإمام علمائها؛ أبو الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي المَشهور؛ نقل في كتابه «فتح 
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الباري)”" عن ابن عبد البر أنه: «لم يأت عن المُصطفى كَلِةٍ في القَبض 
خلاف)ء وأقرهء واستوعب في كتابه العجيب «تلخيص الحبير)(”2 أحاديث 
القبض » ولم يذكر للشّدل رائحة» ومن عادته أنه: يذكر في كتابه المذكور 
كل ما ورد نفيًا وإثبانًا» وكذا اقتصر على الأحاديث الواردة في القَبض في 
كتابه: «بلوغ المرام في أدلة الأحكام)”": ولم يذكر للسّدل رائحة. 

وناهيك بابن حجر الذي قال فيه أبو حامد البديري الدمياطي ؛ 
المعروف بابن الميت» في ثبته: «الجواهر الغوالي)”: «لولا هو وشيخه 
العراقي ؛ لم يكن لأهل مصر سند في الحَديث!). 


ثم نقل عن الإمام برهان الدين اللقاني المالكي أنه قال: «أجل نعمة 
أنعمها الله على المؤمنين بعد الإيمان: وجود الشياف ايد ابن حجر 


العسقلانى» وكان يُدعى: أمير المؤمنين فى الحَديث فى حياته) .ه منه. 


وقال خاتمة الحفاظ ؛ أبو الفيض مرتضى الزبيدي فيه في (شرح 

القاموس)* في مادة: حَجَر: «الحافظ أبو الفضل مَحْضْ منَّة من الله 
0 

على مصر خاصة» وعلى من سواهم عامة» وترجمتة ألفت فى مجلد 


(0) (5/:؟؟). 

.)غ١تدو‎ */()0( 

(*) (ص9/ رقم 71/8 ط عبده كوشك) . 

(:) (ق ١4‏ نسخة المكتبة الأزهرية رقم)؛ وقد عرف به المصنف في ترجمته 
لمصنفه من فهرس الفهارس )5١8-17١7/1١(‏ وقال: في نحو ست كراريس » هو 
عندي » بآخره إجازة مؤلفه به للشمس محمد بن سالم الحفني. 

.)هم5/٠١(‎ )0( 


١ هم‎ 


كبير”2» وبلغ في هذا الشأن ما لم يبلغه غيره في عصرهء بل ومّن قبلهء 
وكان بعضصٌ يوازيه بالدارقطني » وقد انتفعتٌ بكتبه» وكان أول فتوحي في 
الفن على مؤلفاته؛ وحبب الله إِلَيَّ كلامه وأماليه» فجمعتٌ منها شيئًا 
كثيرًا!). ه. 

قلت: وبالجملة ؛ فالمعتّقد أن ابن حجر معدومٌ النظير بين العلماءء 
ولا يَتَخَيّل للمطالع «فتح الباري» على قصة أو حديث إلا أنه: حاض وقت 
نان القفة أو لطن" لتقي للق القديتك عدر «وابسة في طرق 
الحَديث ورواياته المفرقة» وقد كان الشيخ الوالد يقول لنا: «إن الولي على 
الحقيقة ؛ والمكاشّف على أقوم طريقة ؛ هم: أهل الحَديث» وأكثرهم غوصا 
وأبهرهم اطلاعا: ابن حجر» ومن خالط «فتح الباري» ؛ علم أن ابن حجر 
وشرحه مِن أعظم فتوح الخالق الباري سبحانه)./ 


5- |إنص العلامة ابن سلطان القاري] : 


ومنهم: الإمام العلامة» محدث مكة في وقتهء المطلعء صاحب 
التآليف العديدة المنتشرة في أقطار العالم؛ أبو الحسن علي بن سلطان 
القاري الحنفي المكي» المتوفى بمكة سنة 4١١٠؛‏ قال في كتاب: 
«المرقاة» شرح المشكاة» على حديث وائل بن حجر أنه: رأى المُصطفى 


000( يعنى كتاب تلميذه الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) وقد طبعت في ثلاث 
بها في كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية). 
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كه وضع في الصلاة اليد اليُمنى على اليُسرى...الحَديث ما نصه"©: اهو 
حجة على من قال بكراهة الوضع » فما قاله ابن حجر من أن فيه: التصريح 
بمشروعيته » وأنه أولى من الإرسال مطلقًا؛ خلاف الأولى؛ لقول البغوي: 
ويُكره إرسالهماء ولعدم ثبوت الإرسال من فعل رسول الله كد وقوله 
أصلاً » ولو ثبت ؛ لكان أولى أن يُحمل على الضرورة أو بيان الجواز). ه 
كن الله 

ونقله عنه العلامة المُحدّث؛ء نادرة المتأخرين؛ الشيخ محمد 
عبد الحي اللكنوي في كتابه «السعاية» شرح الوقاية)(" وأقره» ترجمه 
صاحب (خلاصة الأثر) فقال0: «كان أحد صدور العلم» فردٌ عصره» 
الباهر البحث في التحقيق وتنقيح العبارات» وشهرثه كافية عن الإطراء في 


وصفه). 


أخذ عن الشيخ أبي الحسن البكري؛ والشهاب أحمد بن حجر 
الهيتمي» وقطب الدين المكي...وغيرهم» واشتهر ذكرّه؛ وطار صِينّه 
وألف التآليف الكثيرة» وأخذ [عنه] التاس بكثرة» تَرْجَمْتَه أكثر من هذا في 
كتابي «الأجوبة النبعة» على المسائل الأربعة)”) فارجع إليه» كما ترجمه 


.)ه.١ال/7(‎ )0( 

(؟) (5/لاه١).‏ 

(5) لمم دددمل). 

(:) (ق 95-96) نسخة المكتبة الوطنية» و(٠9١1-1١4١‏ ق) نسخة الخزانة الملكية 
وهي بخط المؤلف. 


1١ /ا3‎ 


محمد عبد الحي اللكنوي المذكور في حواشي «الموطاً)"2, وفي مقدمة 
«السعاية»)» وفي «التعليقات السنية)20؛ واطرب الأمائل» في تراجم 
الأفاضل»» و(إبراز الغي)0©» و«تذكرة الرّاشد)...وغيرها من مؤلفاته 
فارجع إلى الكل . 
-٠‏ [نص العلامة السندي] : 

ومنهم: الإمام العلامة» المُحدث الجامع ؛ مُحشي الكتب الستة 
وغيرها؛ أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السَّنْدي المدني الحنفي» ثم 
الأثر.: قال في حاشيته على «سنن ابن ماجه» ما نصه0©): اصح أن الوضع 
و الكنةه 5 الارسال انف محهان 

وقال في حاشيته على سنن النسائي)0©: «الأحاديث دالة على أن 
السّنَّهَ هي: الوضع دون الإرسال» كثيرة شهيرة». ه منها باللفظ . 

فلك أبو اللفين البلذكون ولد يعةاثرية مق يلاه السكدم نم ريحل 
لحن الكوية رن رتاه و دابيا عن الملا إبراهيم الكوراني» والسيد 
البرزنجي وأمثالهم, وأَلَمٌ المؤلفات النافعة على الكتب الستة» والمسند 
أحمد بن حنبل»)» وحاشية على (حاشية العبادي على المحلي»» ولاشرح 


أذكار التووى)0©. 


(0) (ا/رت وحم ل). 

(؟) (ص4-8) بهامش الفوائد البهية له. 

(؟) (ص 75 وملا غ/086591/761). 

(:) 1/10 ؟). 

.)١؟هل5(‎ ):( 

() منه نسخة فريدة في مكتبة المصنف تحت رقم ١7/95‏ ك. 
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قال "قن الامنللك النوور)29 كان شونا جليلا مهناف" الحديث 
والتفسير » والفقه والأصول» والمعاني والمنطق والعربية). 


وفي «اليانع الجني)(": (إنه من أصحاب الوجوه!»). توفي سنة تسع 
وثلاثين ومائة وألف » ودفن بالبقيع . 
4- [نص المحدث ولى الله الدهلوي] : 

ومنهم: المُحدث الدهلوي ؛ في كتابه «فتح المنان» ما نصّه: «ومذهب 
مالك: إرسال اليدين» والوضع رخصة. والعجب أنه: لا يوجد حديتٌ 
يُتمسك لهء لا في «جامع الأصول» الذي جمع أحاديث الكتب الستة التي 
منها «الموطأ), ولا «الجامع الكبير»» مبوب «جمع الجوامع» للسيوطي, لا 
من رواية مالك ولا من غيره؛ وأعجب من ذلك أنه: لم يُذكر في رسالة ابن 


1 زيد فى مذهبه!!»). ه بنقل العلامة محمد عبد الحى اللكنوي فى 
«السعاية» شرح الوقاية)(" وأقره. 


قلتٌ: هذا الرّجل أظنه الإمام العظيم » سراج الهند ومحدثه وعالمه» 
صاحب التآليف النافعة الذائعة» قطب الدين؛ أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي الأثري ؛ كان من نوابغ المتأخرين, أخذ عن أبي طاهر الكوراني» 
والشمس ابن عقيلة ) وعمر بن عقيل .. .وأمثالهم » ومن أكين ثلاهيذة: حافظ 


.)55/85( ترجمته فيه‎ )١( 
(؟) (صل: -) الطبعة الهندية.‎ 
.)١هو/08(‎ )9( 


حيل 


الدنيا في وقته؛ أبو الفيض مرتضى الزبيدي الحسيني وغيره» وبه أحيى الله 
في الهند علوم الشرع» وكان الغالب عليهم قبل ذلك: علوم الأوائل» 
والرياضيات » فمزج الأثَرَ بالفقه» مع نكت من مُلح رجال الطريقة» فجاء 
آية في الآخرين » عبرة للمعتبرين. 

ألف التآليف النافعة في التفسير والحّديث؛» والتصوف والفقه» ومن 
أبرع مؤلفاته كتاب: «حجة الله البالغة»)؛ في أسرار التشريع وأصوله ومُلّحِه. 
م فرنارك ومنها: «البيان والإرشادء إلى مهمات الإسناد)» و(شرح تراجم 
البخاري» » و«(أسباب الاختلاف». وكتاب: «التقليد). وكلها مطبوعة» وتقع 
لنا الرّواية عنه بوسائط عن الشهاب أحمد رضى علي خان» عن المعمّر آل 
الرّسول الأحمدي الهندي» عن ولده الشيخ عبد العزيز المُحدَّثْ» عن أبيه 
المترجّم له. 

مات رضي الله عنه سنة أربع » أو خمس وسبعين ومائة وألف» على 
ما في «اليانع الجني )”2 . 
9 - [نص الحافظ الشوكاني] : 

ومنهم: الإمام الحافظ» المفسر المُحَدّثء الأصولي المنطقي 
الجدلي» القّقيه المؤرخ : حافظ اليمن ومفتيه وقاضيه» بل آخر حفاظ الآأثر 
على الإطلاق» العلامة ؛ أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الصنعاني» 


اليمنى الأثري . قال فى كتابه: «نيل الأوطارء في شرح منتقى الأخبار)» في 


)١(‏ (ص>١-707١)‏ الطبعة الهندية. 


١ 


باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال. ما نصه(": اطول ملازمته كلد 
لهذه السَّنّةَ معلومٌ لكل ناقل).ه منه. 

قلتٌّ: والشّوكاني المذكور”” آخر الحفاظ ؛ نبغ في إقليمه وجهته نبوعًا 
قاق الوصف والنعت» ولد سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف» وأخذ عن 
أعلام الأئمة؛ أجلهم: السيد المُجتهد عبد القادر الكوكباني؛ أحد شيوخ 
السيد مرتضى الزبيدي ٠.‏ 

و العآليف النافعة ؛ أعظمها وأجمعها وأنفعها عناية: «نيل 
الأوطار» الذي نقلنا عنهء أعطى فيه المسائل حقها في كل بحث؛ على 
طريقة الإنصاف وعدم التقييد بمذهب» وتناقله عنه مشايخه فمن دونهم»ء 
وطار في الآفاق في حياته؛ وقرئ عليه مرارًاء وكان يقول: «إنه لم يرض 
عن شيء من مصنفاته سواه». و: (الفوائد المجموعة» في الأخبار 
الموضوعة»» و: (إرشاد الفحول» إلى تحقيق الحق من علم الأصول»؛ لم 
يؤلّف مثله في فنهء وهذه الثلاثة مطبوعة » وله غيرها مما زاد على المائة 
وفتاويه فى مجلدات . 

وناهيك بما ترجمه به عصريه ومضاهيه في الشهرة والانتفاع؛ مسند 
اليمن الوجيه ؛ عبد الرحمن الأهدل» في ثبته «التّمّس اليماني)0©» ومن قوله 
في ترجمته0©: (إنه مُنح ثلاثة أشياء لا أعلم/ أنها في هذا الات بيك 2 
لغيره: 


.)؟١١/5(‎ )0( 

(؟) ترجمه المصنف ترجمة حافلة فى فهرس الفهارس (؟85/5/١١88-1١1).‏ 
(7) انظر التعريف بأصل المصتف من التفس في كتابنا ااتاريخ المكتبة الكتانية» . 
(:) (ص٠.٠-0٠”7)‏ باختصار. 


١4١ 


الأول: سعة التبحر في العلوم. 

والثاني: كثرة التلاميذ المحققين» أولي الأفهام الخارقة. 

الثالث: سعة التآليف المحررة»). 

وقد ذكر لي بعضٌُ المحققين أن مؤلفاته الحاصلة إلى الآن: مائة 
وأربعة عشر ؛ عدد سور كتاب الله» شاعت في الأمصار الشاسعةء فضلاً 
عن القريبة» ووقع بها الانتفاع. 

وقد أفرد ترجمته بالتآليف عدة من علماء وقته؛ كالعلامة إيراهيم بن 
عبد الله الحوثي » وكبعض علماء كوكبان» وكالقاضي محمد بن حسن 
الشجني الذماري في كتاب حافل سماه: «التقصار. في جيد زمن علامة 
الأمصار» في مجلد» وكلطف الله حجاف وغيرهم»؛ مات رضي الله عنه في 
جمادى الآخر سنة خمسين بعد مائتين وألف. 

قال تلميذه القاضي عبد الرحمن البهكلي في ترجيكة: (إنة ماءرأى 
مثل نفسه» ولا رأى من رأى مثله علمًّا وورعاء وقيامًا بالحق بقوة جنان 
وسلاطة لسان). 

ولنا عنه الرُّواية بواسطتين: عن شيخنا محدث الوقت؛ القاضي 
حسين السَّبْعي الأنصاري الهندي ؛ عن ولده الحافظ أبي العباس أحمد عن 


بحل 


: | إنص «بعض المحققين)‎ -٠ 

ومنهم: وهو (ب بعض المحققين») في شرح السعاية») للعلامة محمد 
عبد الحى اللكنوي ما نصه(©: «قال بعض المحققين: إن الإرسال لا ييشت 
من طريق صحيح ولا ضعيف . ولمولانا علي القاري المكي رسالة حقق 
فيها ثبوت الوضع وزيف الإرسال). ه منه. 
-١‏ [نص أبى الحسنات اللكنوي] : 

ومنهم: العلامة المُحدثء الققيه المُوْرّخْء المَعقولي الجامع, 
الصوفي التّاسك» عالم علماء الهند؛ أبو الحسنات محمد عبد الحي بن 
عبد الحليم اللكنوي الأنصاري » الحنفي الهندي. نقل في كتابه: «السعاية» 
في كشف ما في شرح ا 0 
المصطفى َي وعلى آله عن بعض المحققين» وعن صاحب «فتح المنان) 
وعن ابن سلطان وأقره. 

وقال في «القول الممجّدء على موطأ الإمام محمد)'”" - يعني: ابن 
الحسة تعن ار درن ل ا ا 


خلاف » وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في 


(؟١)‏ (؟/5ه١).‏ 
(؟) (5/رمه١-١5١).‏ 
(") (و/حد). 
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(الموطأ)ا» ولم يحك ابن المنذر وغيرّه عن مالك غيره» كذا ذكرابن 
عبد البرء وذكر غيره أنه: لم يرو الإرسال عن رسول الله» لا من طريق 
صحيح » ولا من طريق ضعيف) . 


انعم ؛ ورد في بعض الروايات أنه: كان يُكبر ثم يرسل . وهو محمول 
غلّن أنه كان ترينل إرسالاً حفيناة كم ضع كبا تعر مدهن يعض 
العلماء) ٠ه‏ منه. 


وهذا الرّجل" كان في المتأخرين آية ظاهرة في العلم والنبوغ في 
الكبالاف» الثيرتفضائله ومولناقه + وسيارت مير الشسنييى ف رايغة 
النهار أو أكثر» ومن أفضلها وأجمعها: شرحه المذكور على «السعاية) في 
الفقه بالذليل» والانتصار للحق» إلا أنه مات قبل إتمامه. وشرح «الموطأ» 
من رواية محمد بن الحسن» و(ظفمّر الأماني» في شرح مختصر 
الجُرجاني»» و: «الأجوبة الفاضلة » عن الأسئلة العشرة الكاملة)» و«الرّفع 
والتكميل » عن الجرح والتعديل)» وانتقادات مؤلفات عصريه الأمير صديق 
حسن © ومجموعات رسائل . وكل هذه المؤلفات مطبوعة» وله غيرها مما 
يارب المائة/. 


)١(‏ أفرده المصنف بترجمة مفردة في كتابه (إعلام فقهاء الحي فيمن تسمى قبلي 
من العلماء بعبد الحى») حسبما رأيت إحالته عليها بخطهء وفى كتابه فهرس 
الفهارس (770-1/7/7) وختمها بقوله: وأرجو الله أن أكون له خير خلف 
لاشتراكى معه فى الاسم ومعظم أحرف بلده واتفاقى معه فى غالب ميوله وميادئه 
وأفكاره. 


١504 


مات - رحمه الله - في ساخ ربيع الأول سنة أربع بعد ثلاثمائة 
وألف » أجاز لنا عنه أفرادٌ من أصحابنا الهنديي٠0©‏ 
- [نص العلامة صديق حسن خان]: 

ومنهم: العلامة المُحدّث المُفْسَرء القّقيه المُؤرّحَ الأديبء التّاسك 
الورع التي مَلِكُ مدينئة بَهُوبَال بالهدد؛ السَّيد صديق حسن البخاري 
الحُسيني» ثم الهندي الأثري ؛ قال في كتابه: «الروضة الندية» على الدرر 
البهية»» على قول متنه عاطفًا على سنن الصلاة والضمء ما نصه(": «لليدين 
- أي: اليُمنى على اليُسرى - حال القيام» إما على الصدر أو تحت السّرة؛ 
أو بينهماء بأحاديث تقارب العشرين في العدد؛ ولم يُعارض هذه السَنَة 
معارض » ولا قدح أحد من أهل العلم بالحَديث في شيء منهاء وقد رواه 
عن التبي يَكْلٌ نحو ثمانية عشر صحابيًا» حتى قال ابن عبد البر: لم يأت 
عن التبي كَةْ فيه خلاف!». 

وفي #تنوير العينين»: إن وضع اليد على الأخرى أولى من 
الإرسال؛ لأن الإرسال لم يثبت عن التبي يَكْةِ ولا عن أصحابه» بل ثبت 
الوضع إررانات معطيية درن عن لت انق رمع أصحابه رضي الله عنهم , 
كما روى مالك في «الموطأ» والبخاري في (صحيحه) عن سهل بن سعد. 
وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب » عن أبيه» ووائل بن حجر » وغطيف بن 


الحارث » واب بن عباس » وابن مسعودء وسهل بن سعد.. . 


)١(‏ منهم صاحبه مسند الشرق المحدث الإخباري أحمد أبو الخير العطار المكي 
الهندي كما ذكره في فهرس الفهارس (870/5). 
(0) (٠١/لاة).‏ 
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ثم ذكر قول الترمذي » وزاد بعده: «وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن 
حجر وابن مسعود» والنسائي عن وائل بن مسعودء والبخاري والحاكم عن 
علي » وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحارث » وقبيصة بن هلب عن أبيه 
ووائل بن حجر وعليٌ وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه قال: من أخلاق 
التبيئين: وضع فنعلل لال :فى :موه الحسن أنه قال: قال 
رسول الله َكْةّ: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على 
شمائلهم في الصلاة . وهكذا أخرج عن أبي مِجْلَره وأبي عثمان النهدي, 
ومجاهد وأبي الحوراء) .ه منه. 

فلك المذكور) ولداسلة ثمان وأريعية ؤفافين بيلدة لبريلي)» ثم 
انتقل إلى «قَنُوج)» وأخذ بالهند عن الشيخ محمد يعقوب المهاجر ؛ أخي 
محدث الهند الشيخ محمد إسحاق» وعن الشيخ عبد الحق بن فضل الله 
الهندي المحمدي ؛ دفين منى» وهما أعلى شيوخه إسنادًا. وجّدَ في إتقان 
علوم التّفسير والحَديث» وأدرك فيها البغية. 

5 فيها التآليف العديدة المنتشرة في الدنيا؛ ك: «التفسير) في 
نحو عشر مجلدات » و(اشرح اختصار صحيح البخاري») للشرجي ١‏ ومسلم 
للمنذري » و«الدرر البهية» » واشرح عقيدة المآل) لأحمد ولي الله الدهلوي 
الأترية و(أنموذج العلوم) ‏ و«الحطّة)/ وغيرها مما طبع وتناقل. 

وأخذ عنه كثيرون بالإجازة وغيرها؛ كعالم بغداد السيد نعمان بن 
محمود الألوسيء والشيخ يوسف السويدي» والشيخ أحمد أبو الخير 
العطار الأحمدي ...وغيرهم. 


وله أولاد فضائلهم منشودة؛ للكبير منهم مؤلفات ك: «شرح بلوغ 
المرام») لابن حجر في مجلدين»؛ و«اختصار الأسماء والصّفات للبيهقي) 
وغيرهماء وهو حي لهذا العهد؛ أجزتٌ له مكاتبة باستدعاء الشيخ أحمد 
أبي الخير المذكور©. 

مات السيد صديق حسن المترجّم له في جمادى الثانية سنة »١01/‏ 


ودفق نا اليويال من الهدد بعد أن عزل غخ إمارته: 
1- [نص العلامة إسماعيل الدهلوي ]| : 


ومنهم: العلامة المُحدّث الكبير؛ الشيخ محمد إسماعيل بن 
عبد الغني ابن الشّيحْ أحمد ولي الله الدهلوي الهندي الأثري» سبق النقل 
عن كتابه «تنوير العينين» أن: «وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال؛ 
لأن الإرسال لم يغبت عن التبي كله ولا عن أصحابه» بل ثبت الوضعٌ 
يروايات صحيحة). 

والشيخ محمد إسماعيل المذكور من بيتٍ عظيم الشأن بالهند» سلسلة 
الحَديث والعرفان» والمذكور من أعيان أفرادها؛ وصفه السيد صديق حسن 
بالاجتهاد » وناهيك بذلك » وترجمه صاحب «اليانع الجني) ؛ فقال2'7: «كان 
أشدَّ النّاس في دين الله وأحمَّظَّهُم للسنة؛ يغضب لهاء ويندّب إليهاء 
ويُشنع على البدع وأهلها) . 


)١(‏ ذكر ذلك المؤلف في ترجمة الأمير صديق حسن خان من كتابه فهرس الفهارس 
(؟/ ه١1‏ ). 
(؟) (ص )١١9‏ الطبعة الهندية. 


١ا/‎ 


«(من مصنفاته: كتاب «(الصراط المستقيم» في التصوف .» و«الإيضاح»ء 
كن ينان حقيقنة المة والبدعة»), و«مختصر في أصول الفقه), واقرة 
العينين» ؛ انفرد فيها بمسائل عن الحنفية ؛ كرفع اليدين وقراءة الفاتحة 
للمؤتم» اتّبَعه عليها أناس من الشرق أكثر من حصى البطحاء؛ وله كتاب 
آخر في التوحيد والإشراك. استشهد في غزوة رحمه الله) .ه ملخصًا. 
14- [نص الإمام محمد بن علي السنوسي] : 

ومنهم: الإمام العلامة» العارف الكبير» المُحدّث الصوفيء المّقيه 
النظارء خاتمة المحدئين » وإمام المُسبدذين» وسيد العلماء المتشرعين) 
وحجة المُؤرّخين والنّسابين» الجهبذ المعمّر؛ أبو عبد الله محمد بن علي 
الكترنتى الكلفى .قم القسيسى اللكنتويى "كان يفيض وينبتكا السَدل» وبامر 
أصحابه بالقبض ؛ فهم يقبضون إلى الآن في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وينفي كل النفي أن يكون المصطفى كَةٌ سدل أو ثبت ذلك عن أحد من 
أصحابه » وألف في مسألة القبض! . 

وتقريرٌ ما ذكرنا فيها وفي غيرها ؛ مؤلفات منها: (إيقاظ الوسنان. في 
العمل بِالسَنَّة والقرآن» » و«الطي والنشرء في المسائل العشر)» و«البدور 
السافرة» في عوالي الأسانيد الفاخرة)20» و«الكواكب الدّرية في أوائل 
الكتب الأثرية)0©» و«المنهل الروي الرائق» في أسانيد العلوم وأصول 


.)7 4107-5 57/1١( انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
.)1١4-1١*/١( (؟) انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ 
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الطرائق)27» و«الدرر السنية» في أخبار السلالة الإدريسية » وما فى حكمها 
من السادة العلوية » ممن له دولة وولاية بالأقطار المغربية»). وهذه التآليف 
كلها وقفتٌ عليها بالمّديئة المُنورة» وطالعتّها وقيدت منها. 

وأصله من المغرب من وادي سَّلّفء من المغرب الأوسطء ولد به 
أول القرن الثاني عشر» وأخذ عن عشيرته وغيرهم . 

ثم رحل إلى فاس ؛ فأخذ بها عن شيوخها: الطيب بن طيران» وأبي 
الفيض ابن الحاج » وابن منصورء والزروالي» واليازغي» وأحمد ابن الشيخ 
التاودي ابن سودة» وابن عامر المعداني...وأمثالهم. 

ثم رحل إلى الحجازء ودخل إلى مصر؛ فأخذ عن الأمير الصغير» 
وعلي الميلي وطبقته؛ ثم وصل إلى الحجاز؛ فأخذ بمكة عن الشيخ 
عبد الحفيظ العجيمي » وعمر بن عبد الررّسول وتلك الطبقة » واجد جتمع بالفرد 
أبي الغنائن أحمد بن إفرسن- العزائشى ي المغربي ؛ دفين اليمن» فأخذ عنه 
الطريقة » وطريقته: العمل بالكتاب والشي نَّهَ مع الانتساب إلى مالك » وفاضت 
بالانتساب/ إليه أسرارٌه؛ وأشرقت أنواره» واشتهر له من الصيت في الذنيا 
ما لم ينتشر لأحد من معاصريه. 

ختم مختصر خليل درسًا نحوًا من عشرين مرة» وأخذ عنه الثتاس 
طبقة بعد طبقة » ومن تلاميذه من أهل المغرب: العلامة أبو حفص عمر بن 
الاق اتن مينر انود أزى:المقتاى ١‏ لتقام عوك | لطي أبن كين اله 


محمد بن عبد الواحد ا لحسني الكتاني الفاسي . 


.)507-707/1( انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 


١ 


وبالمّشرق جماعات ؛ منهم: مفتي الحنابلة بمكة؛ الشيخ محمد بن 
حميد الشرقى الحنبلى » قال فى إجازته لسميّنا العلامة محمد عبد الحى 
اللكنوي ما نصّه: «أعظمُهم قدرًا - يعني: مشايخه - وأشهرّهم ذكراء 
وأشدّهم اتباعًا للسنة النبوية» وأمذّهم باعًا في حفظ الأحاديث المروية, 
وأكثرهم لها قراءة وسرداء وأوفرٌهم جمعا لكتبها وتتبعها: العللامة المرشد 
العلذيث المساسيل بالأولية أول تشرّفي بطلعته» ثم لازمتّه مدة مديدة» 
وحضرت عليه سنين عديدة» وكان يقرأ ااصحيح البخاري») فى شهر؛ 
المشكلات» ولا أَعُدٌ هذه إلا كرامة له!. ثم أجازني بجميع المسلسلات» 
وناولني كثيرًا من كتب الحّديث » وأجازني بجميع ما حواه ثبتّه الجامع ؛ 
المسمى ب: «البدور الشارقة» فى أثبات ساداتنا المغاربة والمشارقة»)» وهو 
فى مجلدين!). ه منها. 

ولجريان أمور على الأستاذ المترجّم» من قبيل ما يقع لأمثاله؛ انتقل 
من الحجاز إلى صحراء إفريقية» وامتد صِيتّه بتلك الأصقاع أيضاء ولا زال 
بها يروي ويبرشد» ويؤلف ويعمل الصالحات» إلى أن مات في تاسع صفر 

روينا عنه بواسطة أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري المدني» 
والشهاب أحمد بن الطالب ابن سودة » والمعمّر عبد الهادي بن العربى 


عواد؛ إجازة من جميعهم عنه. راجع تر جمة السنوسي مبسوطة في تأليفنا: 


”. ٠ 


«البحث المحبوب » عن أخيان الشيخ السنوسي تزفل بل جعجوت1 


رضى الله عنه0" . 
-١‏ [نص الإمام المَسَْاوِي ] : 


ومنهم: الإمام الكبير» العلامة الحجة الشهير» الحافظ المتقن» 
الدراكة المشارك المتفنن؛ كوكب السحر الوقادء العالم الحجة النقادء 
فارس التعبير» وممارس التحبير» تاج الكراسي والمنابرء ومن أعيان 
المشايخ الأكابر» شيخ الجماعة» خاتمة المحققين» رئيس الهّداة وتاج 
الموفقين ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الدلائي ؛ الشهير بالمسناوي . 

أحد 'ائمة المقرت وفجول المذهن > وائمة عضر وتاهيتك ينا 
حليناه به» وبذلك وصفه تلميذ تلامذته: أبو عبد الله محمد بن الطيب 
القادري في (نشر المثاني)”" , ووصمَه غيرٌه من تلاميذه بأوفر من ذلك . 

ألف في الهبض رسالة «النصرة» ؛ قال فيها(": «وإذا تقرّر الخلاف 
فق أل السالة -«ولبين اعد من لذبن ححة على ضيه بت واجييج 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقد وجدنا السّنّةَ قد حَكَمَت بمطلوبية 
ابض في الصلاة ؛ بشهادة ما في «الموطأً»ء و«الصحيحين) وغيرهما من 
الأحاديث السالمة من الطعن). 


)١(‏ وقفت على قطعة من مسودته في المكتبة الملكية برقم 7٠١‏ يَسَّرَ الله العثور على 
أصله فقد بعث المؤلف بنسخة منه إلى حفيده الإمام المجاهد الشريف أحمد 
السنوسي رحمه الله تعالى. 

(0) زمره ). 

(9) (ص؛ 4). 


5١ 


وقال فتهنات أبفكات. زاذاخلى كن قال من كيهل اهل عضيرة أن 
القَبض بدعةٌ لا أصل له في الس وأنه خلاف ما كان عليه جُل الصّحابة ؛ 
ما نصّه؟: «يكفي في تكذيبها - أي: هذه الدعوى - ما في «الموطأ) 
و«الصّحيحين»» وقد تقدم ذلك» وكذا ما في سنن أبني داود» والنسائي» 
وصحيح ابن السكن » عن ابن مسعود قال: رآني رسول الله يكهِ واضعا يدي 
البسرى على يدي اليُمنى » فنزعهما؛ ووضع اليُمنى على اليُسرى. قال ابن 
حجر: إسناده حسن . وما ذكره أبو داود عن أبي جحيفة أن عليًا قال: السنّة : 
وضع الكف على الكف في الصّلاة تحت السّرة. وما ذكره - أيضًا - عن 
زرعة بن عبد الرحمن ؛ قال: سمعت ابن الزّبير يقول: صف القدمين ووضع 
اليد على اليد سنة. وما قدمناه من قول الحافظ ابن عبد البر أنه: لم يأت 
عن النبي ككَْدْ فيه خلاف» وأنه: قول الجمهور من الصحابة والتابعين»). ه. 
5- [نص المحدث محمد الزرقاني]: 

ومنهم: الإمام العلامة» المُحدث المُسندء المُحرر التحرير؛ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي؛ نقل 
في شرحه على «الموطأ») وغيره(" عن ابن عبد البر أنه: الم يقبت عن الدبي 
يد فيه خلاف). 

والمذكور كان محدث مصر وإمامّهاء. أخذ عن حافظ مصره؛ 
محمد بن العلاء البابلي ؛ وعلي الشبراملسي وواليه...وغيرهم: وأخذ غنه 
أمم ؛ كمحمد بن الطيب الشرقي؛ محشي «القاموس»» وعلي بن العربي 


)١(‏ (ص86). 
864/1١ )0(‏ 5). 
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المسا: وأحمد بن مصطفى الصباغ.. .وغيرهم» ومن أشهر مؤلفاته: شرح 
المواهب»» و«الموطأ» ؛ ملأهما بقتح الباري ؛ وهو عملته. 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخحضِيكي في «فهرسته)20, 
في ترجمة شيخه الصباغ: (إنه كان يذكر الزرقاني كثيرا في مجلسه 
بالصلاح » وربما ذكر بعض كراماته ومكاشفاته» ويذكره أيضًا برقة القلب 
وكثرة البكاء والخشوع». ه منه؛ مات سنة إحدى وعشرين بعد مائة وألف. 
- [نص العلامة صالح الفُلّاني] : 

ومنهم: الإمام النظارء الجهبذ المطلع » نادرة وقته في كثرة المقروات 
والمرويات» واتساع الرحلة والعلم؛ معحدث الحجاز» وحافظ المالكية في 
وقته ؛ الشّيخ صالح بن محمد العُمَرِي ؛ الشّهير بالقُلاني» السّودائي المّدني 
المالكي» قنس سره: 

قال في كتابه (إيقاظ الهمم)”": ١لَهَجّ‏ المتأخرون بترجيح القول 
بمجرد وجوده في «المدونة»» ولو خالف الكتاب والسّنَّةَ الصَحيحة» 
المجمّع على صحتها؛ كما في مسألة سدل اليدين» وردُوا الأحاديث 
الصحيحة السالمة من المعارضة والنّسخ» مع أن رواية القّبض ثابتة عن 
مالك وأصحابه بروايات ثقات من أصحابه وغيرهم». ه منه. فقف على 
قوله: «السالمة من المعارض»!. 


)١(‏ منه نسخة فريدة في مكتبة المصنف بخط مؤلفها وقد عرفت بها في كتابي تاريخ 
المكتبة الكتانية . 
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والشيخ صالح المذكور من مفاخر المغرب والمالكية في الزمن 
الأخيرء وسيأتي طَرَفٌ مِن ترجمته - إن شاء الله - حين وصولنا إلى إنكار 
الممعترض وجودّه» وتصريحه بأنه لم يسمع به!!!. 
- [نص مولانا عبد العلي اللكنوي] : 

ومنهم: الإمام عالم علماء الهندء شيخ المّعقول والمَنقول؛ أبو 
العياش مولانا عبد العلي ابن أستاذ أساتذة الهند؛ مولانا نظام الدين 
السّهالوي اللكنوي», الهندي الحنفي» المُلقب ب: بحر العلوم. ولد ببلد 
«لكنو)» وأخذ عن والده» وفرغ من التحصيل وهو ابن سبع عشرة سنة. 

وله التصانيف الفائقة ؛ منها: «رسالة الأركان الأربعة»؛ مِن أحسن 
مؤلفات الحنفية في الفقه» وفيها في فصل: صفة الصّلاة. قال: «وأما وضع 
الكف اليُمنى على اليُسرى ؛ فثابتٌ بالأحاديث الصّحاح » فبطل 17 الإمام 
مالك بالإرسال!).ه منه بلفظه. فأخذ منه أن السَّدّل: لم يأت فيه شيء. 
والجعة هه 


ومن أشهر مؤلفات بحر العلوم المذكور: «فواتح الرحموت؛ شرح 
مسلم الثبوت» في الأصول» وهو مطبوع مع «مستصفى» الغزالي» وله 
- أيضًا - شرح بالفارسية على «الفقه الأكبراء و«منار» النسفي» 
و«المثنوي»؛ و«حواشي على الزوائد الثلاثة)؛ و«شرح السَّلم مع فقهيته», 
و«العجالة النافعة»)؛ وتكملة شرح أبيه على «تحرير) ابن الهُمَام؛ وحاشية 
على شرح الصدر الشيرازي» و«رسالة» في الصرف» و«رسالة» في أحوال 
القيامة » و(رسالة) 0 علم الكلام» و«رسالة» في التوحيد... 


توفي سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين بأرض «مدراس» من الهند» 
ودّفن هناك» وقد بسط ترجمته الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه: 
«اخير العمل في تراجم علماء فرنجي محل»)؛ وهو أحد أجزاء كتابه: (إنباء 
الخلان» بأنباء علماء هندوستان»» ولخص ترجمته - كما ذكرت - في 
«الإسعاف)؛ تحشية كتاب (الإنصاف». الكل له./ 


8 [نص الحافظ أبي العلاء العراقي الفاسي ]: 


ومنهم: الإمام حافظ المغرب ومفخرته ؛ أبو العلاء إدريس بن محمد 
العراقي الحسيني الفاسي . تقدم عن تلميذه الناصري أنه: «كان محافظًا على 
سنة القبض»» وأنه: «كان يحمل تلاميذه عليها», وأنه قال له: «لو لم أرك 
تقبض ؛ ما صليتٌُ خلفك». من شدة ما كان بحضئٌ على إحياء هذه السّنةء 
وناهيك بهذا. 


ولد في أواسط الخمسين الآولى من القرن الثاني عشرء وأخذ العلم 
عن والده» والشيخ المسناوي» وأبي العباس ابن مبارك» وأبي العباس 
أحمد ابن سُليمان» وأبي الحيمن علي الحُريسي + ابن زكري وأبئ 
العباس العَرْبِي الرباطي ٠١‏ .وغيرهم. 

وصنف التّصانيف البديعة؛ ك: شرح ربع مشارق الصاغاني»» بأمر 
سلطان زمانه سيدي محمد بن عبد اللهء و«الشمائل»» وغير ذلك. واعتنى 
بالحَديث ورجاله ومراتبه» اعتناء باهظًا لم يُذْكّر به من مثله عن أهل 
المغرب الأقصى ولا من بعده. 
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وطال عمره صارقا له في الكتب والتقييد» والتنقيب والبحث» وكان 
غير مبال بمن يُخالفه» شديد الصيانة» رفيع الهمة» قليل الاعتناء ببقية 
العلوم الأخرء وشهد له شيوخه فمن دونهم بالنهاية القصوى في هذا 
الشأن» وناهيك في ذلك بقول الداهية أي العباس ابن المبارك اللمطي فيه 
لما راجعه في مجلس درسه في حديث » وذكر له ستة طرق: «لله درك ؛ لقد 
تعب ابن حجر ولم يُخَرّجُ له سوى طريقين!). 

وبقول الإمام أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي ؛ وهو من أقرانه: 
«(إنه أحفظ من ابن حجر!). وس لقره أ سلف تلميذه العلامة أبو 
عبد الله ابن عامر المَعْدَاني » كان يحدث به عنهء وهي من المبالغات 


المعتادة ؛ إذ لولا ابن حجر ما ذهب ولا جاء!. 


ووصفه شيخه شيخ الجماعة ؛ أبو عبد الله جسوس في إجازته له 
بقوله: (إنه ممن حاز قصب السبق في علم العديك يفطا ؤزوادة ودراية 
ووصل في ذلك إلى غاية الغاية...قال: بحيث لم يصل إليها أحدٌ في 
عصرنا فيما تَعْلّم). اه. 

ويكفي صاحب الترجمة را حافظ الذنيا في وقته أبا الفيض 
مرتضى الزبيدي ؛ شارح «الإحياء» و«القاموس) من تلاميذه مكاتية» وقد 
ترجمه في معجمه الأكبر قائلاً فيه: (إدريس بن محمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الحُسيني العراقي الفاسي » حافظ هذا العصرء القّقِيه المُحدّث» 
الماهر الضابط ؛ اعتنى بعلم الحَديث حِفْظا وصَبْطاء رواية ودراية» حتى 
مَهّر فيه » ودّرّس وأعاد للطالبين» وانتفع به كثيرون» وأقرأ الكتب الغريبة» 


الما 


مع تحقيق وإتقان» ومراعاة للفن» فلم يكن في وقته من يُدانيه في هذا 
الفن» حتى أشير إليه بالحفظ » ولقد حكى لي صاحبنا محمد بن 
عبد السّلام بن ناصر ؛ وهو أحد طلبته الملازمين له» من رسوخه في الفن 
وحسن ضبطه وحفظه, ما يقضي به العجب»). 

«ولما أقرأ «الجامع الكبير» للحافظ السَّيوطي ؛ استدرك عليه نحو 
عشرة آلاف حديث ؛ كان يقيدها في طرر نسخته» بحيث لو ثقل ذلك في 
كتاب ؛ لجاء مجلداء وشرع في شرح الجامع الصغير) ؛ فوصل إلى مئة 
حديث؛ وتكلم على كل حديث على طريقة الحُفاظ» ولم يكمل» وتعليقة 
على «الشفا» » و«الشمائل»» والشهاب للقضاعي » في نحو ثلاثين كراسة » 
وتكلم مع الحافظ ابن حجر في أربعة عشر موضعا أو أكثرء ومع الحاكم في 
«المستدرك)). 

اوله في التفسير كلام عال؛ كتب على «تفسير الثعلبي» من أوله إلى 
آخره مناقشات عجيبة » وشَرّح ربع «مجمع”" البحرين» للصاغاني» نصيبه 
الذي أمره به السلطان ؛ فجاء الغاية). 

«أرسلت إليه الاستدعاء في سنة ١١87‏ صحبة الركب الشريف», وعاد 
إلي الحَبَرٌ مِن حامل الاستدعاء ثاني عام أن المترجّم أجاز لفظا ولم يمكنه 
أن يكتب خطه ؛ لأعذار شغلته» . ه كلام الزبيدي بلفظه. 

قلتُ: وقد رأيت لبعض أقاربه فى نحو عام ١١١8‏ عبارة يذكر فيها 
أنه: وردت على المترجم استدعاءات من المشرق يستجيزونه فيها؛ فعاقه 


)١(‏ بل مشارق. منه 


ا 


عائقٌ الموت عن الكتابة» فوقع في ذهني أنه لم يكن - إذ ذاك - في الذّنيا 
يستجيز من المشرق إلى المغرب إلا الحافظ الزبيدي» حتى وقفتٌ على 
الترجمة المذكورة من معجو(" المذكور بمكتبة شيخ الإسلام بالمّدينة 
المنورة» بخط السيد مرتضى رحمه الله » فتحقق الظن! . 

مات الحافظ العراقي المذكور في شعبان عام 21١87‏ أو 1١184‏ 

واتصالنا به عاليًا عن أبي اليسر فالح الْمَهَنّوِي الظاهري المدني» وأبي 
العباس أحمد بن الطالبٍ ابن سودة» كلاهما عن ختام المُحدّئين؛ أبي 
عبد الله محمد بن علي السنوسي المكي ثم الجغبوبي» عن ابن عبد السّلام 
الناصري الدرعي » عنه» في جميع ما يصح له. 

ومساو له عن المعمّرّين الكنزين المدخَرين: عبد الله السكري 
الرفاعي » ومحمد بن سعيد الحبال الدمشقيين» عن عبد الرحمن الكزبري 
الدمشقى عن السيد مرتضى الزبيدي عنه» وكلا الإسنادين عام إليه» متصل 
بأكابر المُحدثين المسندين في أعصارهم وأمصارهم . / 
٠‏ [نص الحافظ ابن عبد السلام الناصري] : 


ومنهم: تلميذه ووارث علمه وحفظهء الإمام العلامة الرحلة» القّقيه 


الصوفى المُحدّث ؛ السيد أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام بن عبد الله بن 


)١(‏ المعجم المختص (ص50١-151١).‏ طبعة شيخنا الشيخ نظام يعقوبي والشيخ 
محمد بن ناصر العجمي » و(714/1١15-1١)‏ طبعة مركز الملك فيصل ٠‏ 
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محمد الكبير ابن ولي الله الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي 
التَمَكروتي . تقدم عن كتابه «المزايا»؟ الذبٌ عن سنة القّبض» وما تلقاه 
من شيخه العراقي في ذلك. 

قرأ بفاس على شيوخها؛ كأبي عبد الله جَسّوسء وتلامذته: الشيخ 
التاودي ابن سودة؛ والشيخ بناني» وأبي العلاء العراقي الحسيني؛ وهو 
عمدته ووليٌ نعمته فى علم الحَديث. ورحل إلى المشرق مرتين ؛ إحداهما 
سنة 21144 والثانية سنة »17١١‏ ولقي في حجته الأولى عظماء الملة في 
تلك الأصقاع ؛ أعلاهم إسناداء وأبعدهم صيتاء وأعظمهم مكانة: السيد 
مرتضى الزبيدي ؛ الحافظ المّشهور» فانضم إليهء وعكف على بابه» وأجازه 
بإجازة#مطولة 


المدني » والمعمر إسماعيل بن عبد الرحمن الفِكيكّي الأغواطي» وقاضي 
قابس أبي بكر بين تامر؛ المعروف بكنونوء والشهاب أحمد الدَرْدِير» 
والشمس محمد بن محمد النايلسى البخاري ؛ محدث نابلس » والشمس 
وغيرهم» وكلهم أجازوه عامّةَ ما لهم. 
و أ ع 7 0 
واشتهر صيئّه ) وعظم فخرّه» ولم يأت بعد الشيخين أبي عبد الله ابن 
ناصر وخليفته أبي العباس في آل بني ناصر أعلمٌ منه! . 


.)١5١-١65ص(‎ )١( 
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وألف المؤلفات العدة؛ كرهاتيه المتجيعين؛ الأولى؟ 'فن مجلدين: 
و«المزايا)ء و«الأجوبة»...وغير ذلك» وأخذ التَاسٌ عنه طَبَقّةَ بعد طبقةع 
وعتر جين الح الأحفاد بالأجداد! . 

فمن مشاهير الآخذين عنه: السلطان أبو الربيع سليمان بن محمد 
رحمه الله والشيخ الطيب ابن كيران» وا اا و0 الحاج ' 
الكبير المصريء والشّيخ عبد العليم الفيومي الضرير» ومحدث الشام 
أحمد بن عبيد العطار» وأبو الحسن علي الونائي المصري» والشيخ صالح 
الفالاق: وسشحسرة عبد اللطرت الجمّنى » والقاضى محمد بن الصادق ابن 
ريسون» وشيخح الجامع الأزهمر؛ أحمد بن علي الدمهوجيء وختم 
المُحدثيرة ؛ محمدايخ على الستوسى الحغتوبى ٠:‏ «ؤناهنك جهو لاء: 

مات المترجّم له ١١‏ صفر الخير عام .1١7179‏ 

واتصالنا به(© من طريق أكثر هؤلاء» وأعلاها: روايتنا عن أبي العباس 
ابن سودة وغيره عن السنوسي عنه. / 

: [نص الإمام ابن الأمير الصنعاني]‎ -١ 

ومنهم: الإمام الحافظ » المُحدث المُجتهد؛ أبو عبد الله محمد بن 

إسماعيل بن صالح القاسمي الحسني» الصنعاني ؛ ويعرف بابن الأمير. نقل 


)000 فهرس الفهارس (؟/ه6غ دلاو م). 
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في كتابه: «سَجُل السّلام» شرح بلوغ المرام)0" عن الحافظ ابن عبد البر أنه: 
«لم يأت عن المصطفى يِه فيه خلاف»2 وأنه: «قول جمهور الصحابة 
والتابعين»» وأن ابن المنذر لم يَحْكِ عن مالك غيره» وأقر ذلك. 


والمذكور ترجمه تلميذه الحافظ مرتضى الزبيدي في «(معجمه)(" ؛ 
قآل: أحد من :انتهن'إلية العخفط في زمانه» وهو من بيت الرئاسة والعلم» 
وُلد في صنعاء؛ وقرأ على فضلائهاء وحجّ ؛ فاجتمع بالشيخ عبد الله بن 
سالم البصري؛ فقرأ عليه وأجازه» ورجع إلى صنعاء» فأقبل على الإفادة؛ 
فانتفع به كثيرون» وانتهت إليه المعرفةٌ في فنون الحَديث. وله مؤلفات في 
غالب الفنون» ونَظم «النخبة» لابن حجر ؛ وسماه: #اقصب السكر) ؛ غاية 
في السلاسة والعذوبة» ثم شرحه. أحاذكا في سنة .)1١175‏ ه. 


وترجمه القاضي الشُوكاني في «البدر الطالع)0» وذكر أنه: ولد سنة 
4:»؛ وأن من مؤلفاته: «العدة) ؛ جعلها حاشية على «شرح العمدة» لابن 
دقيق العيد» وشرح «التنقيح ) فى علوم الحَديث » وذكر أت من المجددين 
المجتهدين » وأندة رآه فى المنام » فسأله عن أهل الحَديث 2 فقال له: (بلغوا 


بحديثهم الجنة » أو بين يدي الرحمن». وأن وفاته كانت سنة .1١857‏ 
وقد سبق لنا وسيأتي شيء آخر من ترجمته رحمه الله...آمين./ 
(1(0)1/ه١).‏ 


)١(‏ (؟/7١٠7‏ رقم الترجمة 70). (7783) نسخة المصنف المخطوطة. 


(*) (ص5045-585). 


- [نص العلامة الكاملي الدرعي] : 

ومنهم: نادرة الدذهر ويتيمة العَضْرء رحلة الآفاق» ومن كاد أن يخترق 
السبع الطباق ؛ أبو العباس أحمد الكاملي الدرعي الضرير(2. رجل عجيب 
وشكل غريب » دخل الحجاز والشام ومصر» والهند واصطنبول» والمغارب 
الفلاثة» وأقصى السودان...وغيرها من بلاد العالم مرارًاء ولقي بكل بلدة 
من بها من العلماء والمحدثين» والعبّاد والملوك» وأرباب الحرّف» واستفاد 
من معلوماتهم وأفادوه» له حافظة عجيبة » وروية نادرة» يترامى لكل شيء» 


ولا يجيب عن شيء!. 


قال لي رجلٌ من دمشق وقد خالطه نحوًا من عشر سنين» لما سألته 
عن أعجب ما رأى منه؟ ؛ فقال لي: «رافقتّه مرة إلى أقصى قبيلة بالسودان» 
فخرج فيها نهّاب» فتكلموا في شأن الاستيلاء علي» فَأفلئناء فشرع المترجم 
يتكلم معهم بلغتهم » فكان أعجب ما رأيت منه؛ لأن أولئك القوم من أقصى 
محل في آخر طرف المعمورء وقد عرف لغتهم التي لم تُسمع قبل ولا 
عرفت» فكيف بغيرها؟!). 


)١(‏ ذكر المصنف في كتابه إعلام الحاضر والات بما في سلوة الأنفاس من الهنات 
(ق )41/١‏ أنه ينوي إفراد ترجمته بتأليف مستقل» وقد وقفت على ترجمة 
مختصرة له بقلم المصنف في كناشته رقم 17 7. 
وانظر ترجمته في: الإعلام للمراكشي (؟/ 479- #0)», إتحاف المطالع 
(1/باسم). 


وأنا ما دخلتٌ بلدة في المّشرق والمّغرب إلا وجدث له فيها طنطنة 
وأحاديث » والنّاس يتعجبون من أمره. 

هذا الرّجل المترجّم قال أيضًا: إنه بحث في المشارق والمغارب على 
حديث في السَّدْل فلم يقف عليه. وترجمته طويلة . مات رحمه الله بمراكش 
سنة 2١17‏ ودفن برباط شرقاوة رحمه الله وغفر له...آمين. 

فهؤلاء قزيت من العشرية. من علواء المسلفيو وائمة"الدية + شوا 
وجود حديث صرح فيه راويه أن رسول الله كله صلى مسبلا لا قابّضاء 
وهؤلاء لا يكترثون بما في اعوارف» السهروردي”" ؛ فإنَّ الصوفية لا يُحتج 
بهم في مقل هذا إذ لكل علدم أربات» كما نأتي الكتلام على حديث 
السهروردي بخصوصه في محله. 

ولو فرضنا أنا ما وجدنا من تفى السَّدْل إلا واحدا بعينه؛ لكان قوله 
حجة؛ ونفيّه معتبرّاء خصوصا ولم يأت الخصم بما يرد نفيّه» فإنهم لم 
يستطيعوا» ولن يستطيعوا أبداء أن يأتوا بحديث واحد فيه التصريحٌ بأن 
المُصطفى لَيُ صلى مسيلاً. 

وأما ما استظهروا به من الظواهر ؛ فتلك أمورٌ لا يَمْرَحَّ لها طالبٌ 
النّص الصريح ؛ لأن كون بعض واصفي صلاة رسول الله ْهٌ لم يذكروا 
السَّدْل لا يدل على نفي القَبض ؛ لآن الراوي لو قال: «ما فعل رسول الله 


)١(‏ عوارف المعارف )١71//7(‏ الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل 
القرب. 


1 

كك إلا ما ذكرت»» ولم يُذكر قبضٌ ؛ لقلنا: زيادة الثقة مقبولة» فكيف ولم 

يقف ولم يصرح ؟. بل كما أخل بسنة القبض في وصفه؛ أخل بغيرها من 

السئن التي هي في مذهب الخصمء فهل تَرَدُ على من يقول بسنيتها لأنها لم 
تذكر في ذلك الحَديث ؟. لا نفعله نحن ولا يُقر به الخصم/. 


]١ [4؟‎ 


[رد استدلال الشيخ عليّش بحديث معاذ] 


وأما الاستدلال بحديث معاذ بن جبل أنه عله : «كان إذا كان في 
الصلاة ؛ رفع بدذيه ل أذنيه » فإذا كبر»؛ أونينا هما ثم سكت. وربما رأبته 
يضع يمينه على يساره» . فالاستدلال به لا يصح لوجوه: 

الأول: أن فى طريقه الخَصِيب بن جَحْدَرء وترجمه الذهبى فى 
«الميزان) ؛ فقال0©: اَذَه 2 والقطناق: وابن معين. وقال أحمد: لا 
تكتب حليثه . وقال البخاري: كذاب. وقال: ومن بلايا الخصيب: روى عن 
النضر بن شفي - ولا يدرى من ذا؟ - رواه عنه مسعدة بن الربيعء وهو 
متروك » توفى سنة(© 0179). ه. 


وقد قال العلقمي في حواشي «الجامع الصغير)”": «من قواعدهم 
- أي: أهل الحَديث - أنه: إذا كان في السند كذاب ؛ يحكمون على المتن 
بالوضع » إلا أن يجيء مِن طريق أخرى ليس فيها الكذاب». هء ذكرّه في 
حديث: «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص في بيوتكم). 


() (ا/و تكو ). 
)١(‏ في المطبوع من الميزان )501/١(‏ أن وفاته كانت سنة .1١545‏ 
)١5/1( )*(‏ نسخة مكتبة راغب باشا رقم (7717). 


ل ل 


وقال الحاكم في حديث في الوفاة النبوية من «المستدرك)7"©: «في 
إسناده عبد الملك: مجهول. والباقون ثقاة. قال الذهبي في تلخيصه: 
المجهول كذبّه الفلاس» وهذا شأن الموضوع ؛ يكون كل رواته ثقاة إلا 


واحدا!). ه. 


ولو فرضنا أن هذه الطريقة مرجوحة» وأن غاية ما يلزم: أن يكون هذا 
الحّديث ضعيفا؛ فهو حجة على الخصم أيضاءٍ لأن الأحكام الشرعية لا 
يُستدل فيها بالضعيف إجماعا؛ وإنما يُستدل بالضعيف فى فضائل الأعمال 
ونحوهاء أما الأحكام الشرعية من حرام ومكروه ونحوه» كمسألة القَبض 
هذه ؟؛ فإنها حكم شرعي»ء ولا يُستدل في بساط الأحكام إلا بالصحيح أو 

الوجه الثاني: أن العلامة محمد عبد الحي اللكنوي قال في حاشيته 
(السعاية)(": (إن قوله: ثم أرسل يديه. لا دلالة فيه على الإرسال في 
تمام القيام» فلعله أرسلهما عند قراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. ثم 
وضعهما). ه. 

وقال في حاشيته على موطأ محمد بن الحسهة9©: سيول على أنه: 
كان يُرسل إرسالاً خفيفًاء ثم يضع . كما هو مذهب بعض العُلماء» . ه منه. 


() (#/00). 
(؟) (5؟/هه١).‏ 
(") ١/5و‏ ). 


قلتُ: ويؤيده ما قاله الرافعي في «الشرح الكبير)”© عن الغزالي: 
روي في بعض الأخبار أنه كَكِِ: كان يرسل يديه إذا كبرء وإذا أراد أن 
يقرأ؛ وضع يده اليُمنى على يده اليُسرى»» فذكر الحافظ ابن حجر في 
«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» حديث الطبراني هذا 
وقال(: «وفيه: الخصيب بن جحدر ؛ كذبه شعبة والقطان»).ه وأصله 
لشيخه ابن الملقن. 

قلتُ: فعلى هذا؛ قول معاذ: «وربما رأيتٌة وضع يمينه على يساره) ؛ 
مراده: من غير أن يرسلهما بعد التكبير» بل من الرّفع يضعهما على صدره. 

وفي «الإحياء» في باب: كيفية الصلاة من ابتداء التكبير. ما نص”": 
الثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام دفعًا عند التُكبير» ولا يردهما إلى 
خلف منكبيه» ولا ينفضهما عن يمين وشمال نفضًا إذا فرغ من التكبيرء 
ويرسلهما إرسالا خفيفا رقيقاء ويستأنف وضع اليُمنى على الشمال بعد 
الإرسال. وفي بعض الروايات أنه يَكِِِ: كان إذا كبر؛ أرسل يديه» وإذا أراد 
أن يقرأ؛ وضع اليُمنى على اليُسرى. فإذا صح هذا فهو أولى مما 
ذكرناه!). ه. 

قال شارحها الحافظ مرتضى7»: «الحَديث المذكور هو: ما أخرجه 
الطبراني في (المعجم الكبير) من حديث معاذ»)...إلخ. 


)١87/( )١(‏ دار الفكرء و(5/١71)‏ ط جائزة دبي للقرآن الكريم. 
.)١00/1١( )0(‏ 

(") (الوحه-ءلاه). 

(:) وموم ). 
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ومما يؤيد ما ذكرناه: أن الحافظ الشوكاني عد هذا الحَديث من 
أحاديث القبض» واستدل به على استحبابه في بابه» وعبارثّه لدى عد من 
رواه من الصحابة: (ومعاذ؛ عند الطبراني » وفيه: الخصيب بن جحدر). ه. 
فارتقع التهار» وانجلى الغبار. 

على أن من: المُعلوع المقزرة أن الصضيحابة مااكانوا يضلون كلهم فى 
الصف الأول خلفه كَل ولا كان جميعُهم يقف فيه ؛ إذ كان الصف الأول: 
للمشيخة الأولى من المهاجرين والأنصارء والثاني: لمن يليهم...وهكذاء 
وآخر الصفوف: صف الصبيان» ثم النساء يليهم. فقول معاذ ها هنا: «وربما 
رأيته يضع يمينه) ؛ التعبير ب: «ربما» المفيدة للتكثير أو التقليل؛ متعلقة 
برؤيته هو الوضع» لا بالوضع نفسهء وقد يصلي الآن الرّجَل خلف الرّجل 
مرارًا وتكرارًاء فلا يعلم أن إمامه يقبض أو يسدل» وخصوصا أيام البردء 
فكانوا يقبضون من تحت الثياب. والله أعلم وأحكم/. 

بهذا كله لاح أن :"ها نقله الخضم عن غليّسن كلمن تفتهاتة الى الم 
يسبقه بها أحد» وكل ذلك مردود عليه بما حرره حفاظ الحَديث الذين 
عليهم المدار في نقل السّنّةَ وفقهها. 

وأما تمسكه بما فهمه من قول مالك: «لا أعرفه) ؛ فهو شيء باطل » 
وعن الحق عاطل» بما سبق تقريره مبسوطًا قبل في نحو عشر ورقات بعشرة 


وجوه. فلا تغتر!. 


]١ا/9ؤ[‎ 


518 


رانف نالتقي فيراعم أذ افبو ”اندو سن أبناء 
التابعين) . . .إلخ ؛ فلم تسفكة أ من عنده ؛ أن ابن فرحون في ((الديباج )7 
وغيره من الذين ترجموه لم يذكروا أَخَدّه عن أحد من التابعين» وإنما ذكر 
في (الديباج) من شيوخه: مالك» والليث» وعبد العزيز بن الماجشون» 
والحارث بن مسكين”("), ومسلم بن خالد الزنجي . . .وأمثالهم » وهؤلاء من 
صغار أتباع التابعين» لا من التابعين!. 

ولو اأذ اخ القاي درك اعد سئي تاتيل كاذ أولتيى هنا لطيو يه 
رحد سينا وقد كر رأ ال خون أذ بولارل كانت بين اعون وتلا قن وناك 
وق م مان وعطرون وعانةةوهذ| الحازيت الوق فيه م الناكين إلا 
القليل» ومن لنا بأن ابن القاسم رأى واحداء منهم فضلا عن أن يروي ؟!. 

ثم وجدت شيخ هذه الصناعة الحافظ ابن حجر عد ابن القاسم في 
«التقريب)70" من كبار الطبقة العاشرة؛ وهم: كيان الاخادين عن تبع الأتباع 
ممن لم يلق التابعين ؛ كأحمد بن حنبل ٠‏ فراجعه! . 


(1) 50/19 -ى5:). 

(؟) من المعلوم أنَّ الحارث بن مسكين من تلاميذ ابن القاسم وأصحابه وعنه روى 
الإمام النسائي حديث مالك بن أنس في السنن الكبرى وقد وقع عده في الديباج 
من تلاميذه لا من شيوخه .)5109/١(‏ 

(؟) (ص 10/57؟) ط الشيخ محمد عوامة. 
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وأمَّا قوله: «إن المالكية اتفقوا على تقديم رواية ابن القاسم في 
(المدونة» على غيرها»؛ فالاتفاق باطل» ومن قال بذلك عنى: مالم 
يعارض روايته نص «الموطأ»)» وقد سبق هذا عن ابن عبد البرء وابن رشد»ع 
نصوا على تقديم «الموطأ» على رواية ابن القاسم في «المدونة» وغيرها إذا 
اختلفا. 


را 


[تنسمية من روى القبض 


عن الإمام مالك من أصحابه وتراجمهم | 


وهاهنا ؛ فلنذكر نحن تعديل الأمة لمن روى عن مالك القبض دون 
ابن القاسم. فنقول: 
أ-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المدنيين] : 

سبق أن منهم: أصحاب مالك من المَدَنِيين ؛ فلننقل لك تراجم 
المُشهورين منهم من أصحاب مالك نقلا عن «ديباج» ابن فرحون؛ فنقول: 
١-[عبد‏ الله بن نافع المدني] : 

منهم : ابن نافع ؛ وهو: عبد الله بن نافع ؛ مولى بني مخزوم» المعروف 
بالصائغ » كنيته: أبو محمد. قال ابن فرحون”©: «كان صاحب رأي مالك» 
ومفتى المّدينة بعده. قال ابن مَعين: ثقة ثبت. وقال ابن غانم: قلت لمالك: 
لمن هذا الأمر بعدك ؟. قال: لابن نافع . وقال: وكيب طالكا أزيصة سق 
وسمع منه: سحنون وكبار أصحاب مالك. والذي سماعه مقرون بسماع 
أشهب فى العتبية ) وهو الذي روابته وذكرّه فى «المدونة). قال نكيت ما 


و 


حضرت لمالك مجلسًا إلا وابن نافع حاضره » ولا ةل وقد سمع !). 


)١(‏ (09/1:غ8-١٠8)‏ باختصار. 


57١ 


؟-[عبد الملك ابن الماجشون المدني] : 


ومنهم: عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون. قال ابن فرحون”": 
اكان مفتي أهل المّدينة في زمانه. قال فيه يحيى بن أكثم: لا تُكَذَرُه الدلاء. 
وأثنى عليه سحنون وفضله؛ وقال: هممت أن أصل إليه وأعرض عليه هذا 
الكتاب - يعنى: «المدونة» حاكما أجاز يبي أجت») وما رد؛ رددت). 
ناهيك بهذا ؛ فلنفعل نحن ما تمئاه سحنون ولم يدركه! . 

وأثنى عليه ابن حبيب كثيرًا» وكان يرفعه فى الفهم على أكثر أصحاب 
مالك » وتتعدووه ولت كر وز قلخيو دو الععدلن: «كلما تفكرت أن 
التراب يأكل لسان ابن الماجشون؛ صغرت الذنيا في عيني)”2. رضي الله 


عله . 


*-[مطرف بن عبد الله المدني] : 

ومنهم : الإمام مُطَرّف بن عبد الله ؛ ابن أخت مالك0". روى عنه وعن 
غيره. قال الإمام أحمد: «كانوا يُقدمونه على أصحاب مالك). صَحِبَهُ سبع 
عشرة سنة» روى عنه البخاري وخرّح عنه في «صحيحه)”2©) وأبو زرعةء 


وأبو حاتم /. 


0 1/00 -م). 

(0) قال المصنف مثل هذه العبارة عن صاحبه المحدث المسند الإخباري الشيخ 
أحمد أبو الخير العطار الهندي الأحمدي رحمه الله تعالى في ترجمته الحافلة من 
فهرس الفهارس (196/5). 

(9) الديباج (950/5). 

(:) أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
جامعه الصحيح للحافظ ابن عدي (ص١١5-١51).‏ 


|16١1 


حين 


5 -[المغيرة ابن عبد الله المدني ] : 


ومنهم: المغيرة بن عبد الرحمن المدني”". سمع مالكا وغيره» وكان 
مدار الفتيا في زمن مالك عليه وعلى ابن دينار» وكان لمالك مجلس يقعد 
فيه وهو إلى جنبه » لا يجلس فيه سواه وإن غاب » وصار فقيه المدينة بعد 
مالك ؛ وله كنب فقه قليلة في أيدي التّاس!. 


ه-[أبو مصعب الزهري المدني] : 


ومنهم: أحمد؛ أبو مصعب بن أبي بكر الزُّهْري ؛ راوي «الموطأ» عن 
مالك29؛ وله في مذعبه مختصر فى قول مالك: المتشهور» كنذا فئ 
«المدارك)20. كان من أعلم أهل المّدينة» روي عنه أنه قال: (يا أهل 
المّديئة ؛ لا تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمتٌ لكم). روى عنه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 


5-[إبراهيم بن حبيب المدني]: 
وملهم: إبراهيم بن حبيب”». قال قاسم بن أصبغ: «هو ثقه من 


أصحاب مالك )2 وهو وصيّه بعل موته). 


(1) (7/ع "وم ). 
(؟) (ل/١ .)١ 5-١:‏ 
(م) وما ). 
(:) (5/5ه؟). 


ارضين 


- [إسماعيل ابن أبي أ وتم المدني] : 

ومنهم: إسماعيل ابن أبي أويس”" ؛ أبو عبد الله. ابن عم الإمام مالك 
وابن أخته» وزوج ابنته . سمع أباه وأخاه وخاله مالك؛ روى عنه البخاري 
لم 
-[سليمان بن بلال المدني] : 


ومنهم: سليمان بن بلال؛ أبو أيوب. معدود في الطبقة التي صار 
الها الفقة بالكو ور ملحن تافز فالداده لرنسموة 3 الوعو هن ال 
أصحابه وأخصّهم به) » روى عنه ابن القاسم وابن وهب » وخرّج عنه 


البخاري ومسلم . 


4-[عبد الله بن نافع الزبيري المدني] : 


(2 


ومنهم: عبد الله بن نافع الزبيري المدني”". سمع من مالك» وروى 


عنه هو وجماعة ؛ منهم: ابن حبيب ) وخرّج عنه مسلم. 
٠-إعبد‏ العزيز ابن أبي حازم المدني] : 
ومنهم: عبد العزيز ابن أبي حازم”. كان إمامً النّاس بعد مالك», 
2 
وشوور معه. روى عنه ابن وهب وابن مهدي وجماعة. 


81/1١ )(‏ 5). 
(؟) (لأسبم). 
(؟) (ل/قدة). 
(:) (بلم؟). 


را 


١-[محمد‏ بن إبراهيم الجُهّني المدني] : 


ومنهم: محمد بن إبراهيم بن دينار الجَهّني المدني2؛. صحب مالكا 
وابنَ هِرٌّمَز. روى عنه ابن وهب. وكان مفتي أهل المّدينة مع مالك 
وعية العية” وبعدقها 2 قال أشيت والشافي : #مار اتنا فى اتات مالك 


أفقه من ابن ديئار). 
-[محمد بن مَسلمّة المدني] : 


ومنهم: محمد بن مَسَْلّمة0©. كان أحد فقهاء المّدينة من أصحاب 
و 

مالك » وكان أفقهَهُم » وله كُتب في الفقه أخذت عنهء جَمَع العلمَ والورع . 
[-١‏ معن بن عيسى المدني] : 

ومنهم: مَعَن بن عيسى ؛ ربيب مالك29 . وخلف مالكا في الفقه 
بالمّدينة» كان أشد النّاس ملازمة لمالك» وكان يتكئ عليه عند خروجه إلى 
المَسجد» حتى قيل له: ١عَصِيّة‏ مالك». خرّجٍ له البخاري ومسلم. قال أبو 
حازم الراوي: (أوقق أصحاب مالك وأثبتهم معن) . وسئل يحيى عن العف 
في أصحاب مالك ؛ فقال: «(القعنبي ومعن). وسمع من مالك أربعين ألف 
مشاه 


.)١هه/95(‎ )١( 
.)١ه5/؟9( (؟)‎ 
.) (م) («ل/عع م مع‎ 


0» ؟ 


فهؤلاء مشاهير المَدَنيق من أصحاب مالك » الذين أجمع أهل 
المذهب على نسية رواية استحياب القبض عن مالك إليهم . وناهيك بهم 
ثقة وجلالةً ورفعة» وشدة ملازمة» بحيث بقطع من جهة النظر في تقديم 
روايتهم على رواية ابن القاسم ؛ لأنه إن رجح قوله بطول ملازمته لمالك؛ 
ففيهم من لازمّه ضِعْمّي ما لازم فيه ابن القاسم» وإن كان من حيتُ الثقة 
والجلالة ؛ فكلهم نجوم هُدَى وأئمةٌ اقتداء! . 

نعم؛ هم آخر/ الثاس عهدا بمالك رضى الله عنهم» فهم أعلم 
يتقالاقه الأخية امن القذيلة ب خعيوى ]نما لتر نة فل فعله التشافل مده 
لأنَّ فيهم من هو من أقاربه ودمه ولحمهء بخلاف ابن القاسم ؛ فإنما كان من 
وراء وراء. 
ب-[من روى القبض من المصريين من أصحاب الإمام مالك] : 

ثم لنترجم لذكر من روى عن مالك القبض من المضْريّينء أصحابه 
دون المَدَنِيّين ؛ فنقول: 
١-إعبد‏ الله بن وهب المصري]: 

منهم: الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب2(0. روى عن ثمانمائة شيخ ؛ 

و 

أجلهم: مالك » وروى عنه هو أَمَم ؛ منهم: الليث بن سعد » وصرح باسمه) 


بل قيل: (إن مالكًا روى عنه عن ابن لهيعة حديث العربان»» وقالوا: الم 
يكتب مالك الفقيه إلا له)» وقال محمد بن عبد الحكم: «هو أثبت الثّاس 


.)471/- 5117/1( الديباج المذهب‎ )١( 


اما 


في مالك» وهو أفقه من ابن القاسم». وقال أصبغ بن وهب: «أعلم 
أصحاب مالك بالسنن والآثار». وكان يسمى: «ديوان العلم). وما من أحد 
إلا زجره مالك ؛ إلا ابن وهب ؛ فإنه كان تعظمة وبحبه. 


ذفن لأوفيات الأعياق» لابن خلكان قال أبنو عفرن الشراق: 
«رحل ابن وهب إلى مالك سنة ثمان وأربعين ومائة» ولم يزل في صحبته 
إلى أن توفي مالك رضي الله عنهم»). 
؟-[عبد الله بن الحكم المصري] : 

ومنهم : عبد الله بن عبد الحكه'(". أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد 
أشنهبة: ركان سا انما فيه وله كتاب «المختصر) لكين والأوسطظ»: 
والصغير؛ قصر الأخير على عِلّم «الموطأ». 

قال محمد بن أحمد بن سهل البرنكانى: (عرضت مختصر عبد الله بن 
عبد الحَكم على كتاب الله وسنة رسوله - يعني: مسائله - فوجدتٌ لها 
أصلًا , إلا اثنتي عشرة مسألة». 


ذكر أنه ممن روى عن الإمام القّبض: الحافظ الشوكاني في «نيل 


() زعلوم). 
(١)الديباج‏ المذهب .)851-5419/1١(‏ 
(5) 50لا ؟). 


*-[أشهب بن عبد العزيز المصري] : 


ومنهم: أشهت يق فيد ال2 اتروع عن مالك:واللفية وأخمل غنة 
سحنون وأمثاله. قال الشافعى: ما وا أفقه من أفنهب): وانتهت إليه 
الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب؛ 
نينا 9+ شال كان كترسقق مرهانة ريما رذق .هذا وال هنذا #ورسهنا 
ذل هذا ووفق هذا). وقال: (احدثتنى المتحري ف سماعه أشلهبا؟ وما 


كان أصدقه وأخوقه لله»). وقال: «كان ورعا فى سماعه). 

وذكر الحافظ الأسيوطي في ترجمته من «حسن المحاضرة)(" أن 
محمد بن عبد الحكم كان يفضله على ابن القاسم . 

فهؤلاء مشاهير من روى عن مالك خلاف رواية ابن القاسم من 
المصريين» فأين اتكال الخصم على إطلاق النووي؟. ولكن كل مذهب 
يعتمّد في النقل عند أربابه» وأين التص من المالكية على أن: جميع 
أضبحات مالك من المصريين روا عته الشَّدُل دون القَبض؟: يدل ابن 
القاسم له عن مالك رواية بِالقَبض كما سبق مُمَصّلا . 
ج-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المغاربة]: 


وأما من روى عن مالك القبض من المغاربة ؛ 


.)508-71//1( الديباج المذهب‎ )١( 
(1/م0م).‎ )0( 


]1 36| 


إن 


١-|علي‏ بن زياد الإفريقي]: 


فمنهم: أبو الحسن علي بن زياد التونسي العَبْسِي297. سمع الإمام 
والثوري والليث » ولم يكن له في عصره بإفريقية مثله» أخذ عنه البهلول بن 
راشدء وأسد بن الفرات/ وسحتون... وغيرهم؛ روى عن مالك 
(الموطأ) وغيره”2» وكان سحنون لا يُقدم أحدا عليه من أهل إفريقية » وكان 
أهلّ العلم إذا اختلفوا في مسألة؛ كتبوا إلى علي بن زياد لِيُعْلِمَهِم 
بالطب انيه 


وقال سحئون: «لو كان لعلى بن زياد من الطلب ما للمصريين ؛ ما 
فاته منهم أحد» وما عاشره منهم أحد». وقال أيضًا: (ما أنجبت إفريقية مثل 
على بن زياد» ولم يكن في عصره أفقه منه ولا أورع). وروايته عن مالك 


لما ذكرنا في مجموعة ابن عبدوس» ونوادر ابن أبي زيد0"..وغيرهما. 
؟-[عبد الملك بن حبيب الأندلسى | : 


ومنهم: الإمام عبد الملك بن حبيب”2. وهو من الطبقة الأولى الذين 
انتهى إليهم فقه مالك» والتزموا مذهبه ممن لم يره من أهل الأندلس. سمع 


.)18-947/9( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) طبعت قطعت منه من كتاب الضحايا إلى كتاب الذبائح بتقديم وتحقيق تلميذ 
المصنف وابن تلميذه العلامة الشيخ محمد الشاذلي بن العلامة القاضي محمد 
الصادق النيفر التونسي رحمه الله. 

() (1/ ىم ل). 

(:) الديباج المذهب .)١15-4/7(‏ 


احلا 


في رحلته من ابن الماجشون» ومطرّف» وابن أبي أويس» وابن الحكمء 
وأسدء ثم رجع بعلم عظيم» وانتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس ». ولما ثعي 
إلى سحنون ؛ استرجع » وقال: (مات عالمٌ الأندلس ؛ بل والله عالم الذنيا». 
وقال العتبي وذكر «الواضحة): «رحم الله عبد الملك ؛ ما أعلمٌ أحدا 
ألف على مذهب أهل المّدينة تأليفه» ولا لطالب أنفمٌ مِن كتبه ولا أحسن 
من اختياره). وقال ابن فرحون فيها0©: الإنه لم يؤلف مثلها). 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في الكلام على الاسم 
التاسع عشر ومائة من «السراج)0": «عبد الملك بن حبيب: أدخل من 
المسائل ما لم يُدخله أحد قبله ولا بعده» عالم بهاء متأصل فيهاء فحل من 
فحولهاء إذا تكلم فيها؛ فاستمع لما يوحى منهاء وإذا تكلم في الحَديث أو 
في شيء سواها؛ فأعرض عنه؛ فإنه لحم جمل غث على رأس جبل وعِرء 
لا سهل كترتقن ولأ سسة تللق الى امقلاة 
قال ابن رشد فى «البيان والتحصيل)”” عادًا الأقوال فى القّبض: 
5 5 ع 
العاف اذيك سي :قعل نت لفرت و تافل مكوووه تل اقنيناء 
وهو: قول مالك فى رواية مطرف وابن الماجشون عنه فى «الواضحة»)) .ه. 
فهؤلاء مشاهير المغاربة الذين رووا عن الإمام القَبِضٍ من مشاهير 
0 تلاميذ أو تلاميذ/ تلاميذه؛ ولم نطوّل بتراجم مشل سحنون» والقاضي 


.)11/7( الديباج المذهب‎ )١( 
(؟) (غ/دو»).‎ 
(ما/جم).‎ )( 


خررض 
عبد الوهاتب» وابن عبدوسن» وان أبى زيد 4 :وابن بشيرء واللحمي وابين 
عبد البر» وابن رشد» وابن العربي » وعياض » وابن الحاجب » والقرافي؛ 
وابن عبد السشلام» وابن الحاجء وابن جزيء والقّابء 
والثعالبي...وأمثالهم من مشاهير فقهاء المذهب ؛ للاستغناء بما يقع في 
القلوب من جريان أساميهم! . 

ولو جنا نترجم هنا كل من روى عن مالك «الموطأ» ؛ ومنها: باب 
5 0 
المبض . لما كفتنا مجلدات » وفيما ذكر كفاية. 
|[ملخص المبحث ] : 

٠ ع‎ # . 0 2. 

فعلم من كل ما ذكرناه فوائد: 

عو - 

ومنها: عد المصريّين الذين رووه دون ابن القاسم. 

ومنها: نقلٌ تعديل الأمة لهم بعبارات تفُوق ما عُدّلَ به ابن القاسمء 
وبها انخرق ما يدَّعُونه من الاتفاق على ترجيجه على غيره من أصحاب 

ولزم من ذلك: عدم ترجيح «المدونة» عند من زكى غير ابن القاسم 
عليه صراحة», أو عدل غيره بعبارة مطلقة تؤذن بعلوه على غيره حتى ابن 


القاسم. 


5 


وبذلك تعلم أن ما يطلقونه - أيضًا - من أن «المدونة») مقدمة على 
جميع دواوين المذهب عند جميع أهل المذهب ليس كذلك. ٠‏ وفيما سبق 
من نصوص تقديم «الموطأ) عليها كفاية. 


وأزيدك هنا إطلاقات أخر: 


ففي ترجمة محمد بن إبراهيم الإسكندري ؛ المعروف بابن المواز من 
«الديباج)» ما نصّه(©: «وله كتابة المّشهور الكبيرء وهو أجل كتاب ألفه 
المالكيون» وأصحه مسائل» رامل كلامًا وأوعبّه» وقد رجّحه القابسي 
على سائر الأمهات» وقال: (إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب 
المذهب على أصولهم في تصنيفه» وغيره إنما قصد جمع الروايات» ونقل 
نصوص السماعات » ومنهم من ينقل عنه الاختيارات في شروحات أفردهاء 
وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصذه الذبٌ عن المذهب فيما 
فيه الخلاف ...إلا ابن حبيب ؛ فإنه قصد إلى بناء المذهب على معانٍ تأدت 
إليه» وربما قنع ب, ببعض الروايات على ما فيها!). ه 


فهذا م أبو الحسن القابسي من أجَل أعيان المذهب في العالم؛ 
انظر كيف قَدّم «الموازية» على سائر الدواوين بعبارات سمعتّهاء فأين 
الإجماع والاتفاق؟ 

فعلمتَ أنه لم يبق بيّد مُختاري السَّدْل مِن حجة إلا ما يتقوّلونه من 
أن: الذين يقولون بالقبض ينتقصون الإمام أو ابن القاسم. فمعاذ الله أن 
تدر ذلك ببال أحد من القابضين أو المُسلمين» فمالك إمامٌ السّنَّهَ ونجمّها 


)١(‏ («/ددل). 


خرض 


الثاقب » وكوكبها المتعالي» اختار القبض وفَعَله» وقال به وبغيره من سنن 
المُصطفى» وقُدّم في المّديئة وضربت إليه أكباد الإبل" لتَحَافُظِهِ على 
السّن والآثار» وتقديمها على الرّأي ورَدِيَ الأخبارء والذي يقول بالسَّدْل 
ويطعن في موطئه وما اشتملت عليه ؛ هو الطاعن في إمام دار الهجرة 
وواعي علم أهلها رضي الله عنه وعنا به. 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله َككةَ «بوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» 
أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في عالن المدينة (رقم الحديث 
وقال: هذا حديث حسن . ولكاتبه جزء في تخريج هذا الحديث الشريف 
والكلام عليه » يسَّرٌ الله طباعته. 


تدرف 


[الإمام عليّض رجع عن فتواه في السدل] 


وأما ما نقله عن الشيخ عليّش أنه: «لا وجه لقول شداخ «المختصر): 
إن محل كراهته القَبض: ما لم يقصد التسنئن؛ لا يظهر...إلخ» فرجع عنه 
قطعاء بل عن فتواه هذه كلها؛ لأنه جرى على هذا في شرحه هو على 
«المُختصر) أيضّاء الذي لا زال يقرؤه ويُحَرَّبُه إلى أن مات. 


وممن حمله عنه أخير أمره: شيحُنا الأستاذ الوالد بركة العصر؛ الشيخ 
أبو المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني » فسح الله في مدته؛ لقي الشيخ 
عليّشُ سنة ١514‏ وأجازه بشرحه المذكور”؟» وذلك قبل موت عليش بنحو 
خمس سنوات » ولا يخفى أن الاتكال على تدوين الرّجِل مُقَدم على فتوى 
صدرت منه؛ لأن الفتوى قد يُحمل عليها العامة» فالتمشّك بفتوى الشيخ 
غليكى كلوااميق العلظ ) لأنمارهم عنانيدا فل قد عا فلن التتمر: 


)١(‏ ترجمه الحافظ في فهرسته التى خرجها لوالده وأسماها «منية القاصد في أسانيد 
مولانا الوالد) (ق ”) نسخة الخرانة الملكية. 


[مباحث في مناقشة الوزاني في عدم ورود التصريح 


بالقبض في الصلاة في بعض أحاديث الصحيحين] 


ثم قال المُعترض: «وأما قوله: الأحاديث الواردة في القَّبِض نحو 
عشرين حديثًا...إلخ. جوابه: إن المقرّر في أقطار الأرض إنما هو الرجوع 
إلى ما في «الصّحيحين»» وقد وجدنا فيها أحاديث كثيرة مبيَّة لصفة صلاة 
الرّسول يَكهَ/: وليس في تلك الأحاديث أنه: صلى بالقبض» إلا حديثًا 
واحدا في مُسلم عن وائل بن حجرء وحديث البخاري». 

الوننقل شيئًا من ذلك ليرتفع الخلاف؛ ففي البخاري: باب: رفع 
البدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ثم ذكر عن ابن عمر أن رسول 
الله َثةِ: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع, 
وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعها كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر باب: رفع 
اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع. وباب: إلى أين يرفع يديه. وباب: رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين. وباب: وضع اليُمنى على اليُسرى...ثم قال: 
ولولا خشية الطول؛ لنقلنا أكثر من هذا. فانظر كيف أتى بالأحاديث الكثيرة 
خالية عن القبض!).. .إلخ. 


37” 


أقول: هذا هو الموضع الذي طالما أحال عليه المُّفتي مُهَوّلاً ومُشوقًاء 
وإذ قد وصل إليه؛ فقد وصل إبان إملاء ما عنده أيضّاء فكل قول له 


جواب » وخيرٌ الجواب ما كان بصواب: 


امرض 


اعلم أنَّ الجواب عن هذه الكُليمات قد تَقَدَّم مُمَضَّلاً لدى الكلام على 
نَسْخْ أحاديث القَبض عنده بهذه الأحاديث » وذلك قبل نحو الأربعين ورقة. 
يد مالا م بد تراك الدذيق كانت تنوارة كيكًا فشيئاء والصحابة 
كانوا يدخلون في دين لاوج أمرايتا :تيل هذا توي بهن فوهى رسن 
من الأحكام؛ ثم يأتي الآخر بعده...وهكذاء وإنما تمت الشريعة بانقطاع 
الوحي » وذلك بموت المصطفى كَل . 

وقد قال الحافظ ابن تيمية في رسالته «رفع الملام» عن الأئمة 
الأعلام)0©: «الإحاطةً بحديث رسول الله كِهِ لم تكن لأحد من الأمة وقد 
كان التبي يله يُحدث أو يفتي أو يقضي ء أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه 
من يكون حاضرًاء ويبلغه أولئك أو بعضهم يبلغونه» فينتهي علم ذلك إلى 
من شاء الله من العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم في مجلس 
آخر؛ قد يحدّث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئًا ويشهده بعض من كان 
غائبا عن ذلك المجلسء ويُبلغونه لمن أمكنهم» فيكون عند هؤلاء من 
العلم ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وأما إحاطة 
واحد بجميع حديث رسول الله كَكةِ ؛ فهذا لا يمكن ادعاؤه قط!). ه. 


.)٠١-هص(‎ )١( 


ورف 


قلت: وهذا هو مُوجب اختلاف آئمة الاجتهاد في فرائض الصَلاة 
وستنهاء ومستحباتها ومكروهاتهاء فكلّ عمل على ما بلغه/: وظهر 
رجه ]لأ عد مغي ؤالات تالو رالم اللعمديقيم انا بد ميغ امت يوسن 
اختلفوا. 

ومن سبب الاختلاف: أن الحَديث لم يُدَوّن إذ ذاك التدوين الكافي 
كما وقع الآنء حيث ظهرت السَّنَّة» وغلم منها الصَّحيح من غيره» 
والمُتواتر من الآحادء وكان أئمة الاجتهاد يحرصون أشد الحرص على 
الوقوف على السّنّة أفرادا وجمعا؛ ليزيدوا ما ليس عندهم على ما عندهم, 
وماتوا وقد استنبطوا مما وصلهم» وعلقوا القول بموجب بعض الأحاديث 
على صحتهاء بحيث إذا صحت عند من بعدهم؛ عمل بهاء ونسبها إلى 
مذهبهم . 

وقد سبق أن ابن حجر أفرد ما جاء عن الشافعي في هذا بمؤلف» فلو 
كانوا - رضي الله عنهم - يرُدُون ما نص عليه في أحاديث بعدّم التص عليه 
في أحاديث أخرى ؛ ما وقفوا هذا الموقف » ولما صرحوا بهذه التصريحات 
وقال جميعهم: (إذا صح الحَديث فهو مذهبي»). فكيف يصح الحَّديث ولا 
يقولون به لعدم وجود النص عليه من صحابي آخرء مع أنهم أجمعوا على 
عدالة جميع الصحابة» ووجوب الثقة بما رواه جميعهم » وأنه لا يبحث عن 
عدالة الواحد منهم» وقبلوا خبر الواحد ولم يُهملوه كله؛ محافظةً على 
العمل بكل ما ورد» وعدم إهمال نص بعينه ؟. 
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ولمعا وقعيث قصة الأسرزاء تجملة صنذه كنات الصلاة مق 
الصحيح) ؛ قال الحافظ بن حجر في الفتح)(©: «استدل به بِعضْهُم على 
أن المعراج وَقَع غَيْرَ مرة؛ لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يُذكر هناء 
ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراوي». ثم قال: «وحاصله: إن بعض 
لرواة ذكر ما لم يذكره الآخر!»). ه منه. 

وَلَمّا أورد البخاري في باب: الجهر بالقراءة في الكسوف”"©. حديث 
عبد الرحمن بن نمر»ء الصريح في ذلك؛ وعقبه بحديث الأوزاعي 
المحتمل ؛ قال الحافظ في (الفتيم)0©: (استدل بعضهم على ضعف رواية 
عبد الرحمن بن نمر في الجهر؛ بأن الأوزاعي: لم يذكر في روايته الجهرء 
وهذا ضعيف ؛ لأن من ذكر حجةٌ على من لم يذكرء لا سيما والذي لم 
يذكره لم يَتَعَرَض لنفيه) .ه منه. 

وقال في باب: خطبة الإمام في الكسوف”». لما ذكر بعضهم الذليل 
على ترك الخطبة في صلاته أنه لم ينقل في الحَديث أنه: صعد المنبر. ما 
نصّه: (لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع!). ه. 

وقال أبضًا في باب: الصدقة في الكسوف. على قول عائشة©: 
اخسفت الشمس في عهد رسول الله كَكةٌ فصلى» . ما نصه: «استدل به على 


.)ةدحد/ل١(‎ )١( 
.):١ل؟(‎ )0( 
(؟ل/مؤهة).‎ )©( 
.)ه١لغ/؟(‎ ):( 
(ه) لل مه).‎ 


تخرص 


أنه يد كان يحافظ على الوضوءء فلهذا لم يحتّج إلى الوضوء في تلك 
الحال. وفيه نظر؛ لأن في السياق حَذَْقَاء فسيأتي في رواية عمرة بن 
واي عبنت الس تفع إنن اموت وفيت انان وراعة تون 
رواية عمرة: فخسفت» فرجع صُحىء فمر بين الحجرء ثم قام يصلي ٠‏ وإذا 
ثبتت هذه الأفعال؛ جاز أن يكون حذف أيضًا: فتوضاً وقام يصلي. فلا 
يكون نضا في أنه: كان على وضوء). ه منه. 

ولما أورد مالك في «الموطأ)(" قصة دخول سيدنا عثمان للمسجد 
نو :الجمئةه» وعير على الك يحطب ققال له اعمرنة لأكة مساعة هذه 4 
قال الزرقاني في شرحها(": «وورد التصريح بالإنكار - أَى: إنكار عمر 
على عثمان - وفي رواية أخرى بلفظ: فقال عمر: لم تحبسون عن 
الصَّلاة؟. وفي رواية: فعرّض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد 
الاداءة ”فاق الحنافظة أن تحتدر #والقى قور أن نعف قال اأذلك المع تحفها 


بعضٌ الرواة ما لم يحفظ الآخر). ه منه. 


؟ عا 0 0 


)١(‏ العمل في غسل يوم الجمعة 175/١(‏ رقم )717١‏ ط المجلس العلمي الأعلى, 
و(161//1 رقم 554) ط د بشار عواد معروف. 
(0) (1/هما). 


0 


[من لم يصرح بالقبض من الصحابة لم يصرح بنفيه] 


الوجه الثاني: أن غاية الأمر: أن بعض الصٌحابة وصِفّ صلاة رسول 
الله يله ولم يذكر فيها فعلَ القَبض» وغيرهم وصف صلاته فذكره؛ وهم 
جماعات . 

فنقول: إن هؤلاء الذين لم يذكروه؛ إنما يكون عدمٌ ذكرهم له حجة 
لو صرّحوا بنفيه» ولو فرضنا أنهم صرحوا بنفيه ؛ لقلنا: إن من وصف 
الكتلة وذك ره زياد قن 'ققةوروويادة. العقة مقو له كي هر نسي التمديور 
من المُحدّئين والأصوليين والفقهاء...وغيرهم مطلقًّاء قال الحافظ 
الأسيوطي في «التدريب)20©: اسواء رمف مون زواء ولا #انصاء اد 
غيره» وسواء تعلق بها حكمٌ شرعي أم لا» وسواء غَيّرت الحكم الثابت أم 
لاء وسواء أُوجَبَتْ تَقَضَ أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وقد ادعى 
ابن طاهر الاتفاق على هذا القول!). ه. 

وقال ابن العربي في «العارضة)9©: (إذا اتفرد الحافظ بزيادة؛ فهي 


0-8 ع 05 و 
مسالة من أصول الفقه» والصحيح: قبولها وَوحَوت العمل بهاء كما بيناه 
هنالك» . ه منها. 


.)؟مك/0١(‎ )١( 
(؟)(5/1:).‎ 


5١ 


وقال شيخ الإسلام» إمام الأئمة؛ أبو عبد الله البخاري في كتاب: 
الزكاة. من اصحييحه06©, ها لفظه: (وَالزِيادةٌ مقبولة » والمفسّر يقضي على 
المبهم إذا رواة هل التغبت » كما روى الفضل بن عباس أنَّ القبي كله: الم 
يُصَلّ في الكعبة . وقال بلال: قد صلى د بقول بلال وترك قول 
الفضل) . 

وقال البخاري - أيضًا - في كتابه «جزء رفع اليدين)”: «إذا روى 
رجُلان عن محدّث؛ قال أحدهما: رأيته فعل. وقال الآخر: لم أره. فالذي 
قال: رأيته فعل. فهو شاهد»ء والذي قال: رأيته لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ 
لأنه لم يحفظ الفعل» وهكذا قال عبد الله بن الزّبير. كشاهدين شهدا أن 
لفلان على فلان درهمٌ بإقراره» وشهد آخر أنه: لم يقر بشيء. يُعمل بقول 
الشاهدين » ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال: رأيت التّبي يله صلى في 
الكعبة» وقال الفضل ابن عباس: لم يصل . وأخذ النّاس بقول بلال؛ لأنه 
شاهد» ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل. حين لم يحفظ!). ه منه 


وقال في محل آخرء لما ذكر ما روي عن ابن عمر من ترك الرّفع في 
عن 0 ما نضّه9): 0 0 للأول؛ لأن 


.)١57/17( باب العشر في ما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري‎ )١( 
(ص17).‎ )0( 


الف 
هذا من الخلاف الذي يُخالف بعضهم بعضاءٍ لأن هذه زيادةٌ في الفعل, 
والزيادة مقبولة إذا ثبتت). ه منه. 

وقد قسَّم الكلام في زيادة الثقة الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح 
أقسامًا(2: 

أحدها: زيادة تخالف الثقات ؛ فترّد. 

الثاني: ما لا مخالفة فيه لما رواه الغيرٌ أصلاء كتفرد ثقة بحكم أو 
نجملة ديك له تفن فيه كنا زواه القدر سبالفة أصيلة: فيقبل. قال 
الخطيب: ااياتفاق: العلماء»: 

قلت: وهذه صورة هذه المسألة» فإن من وصف الصلاة ولم يذكر/ 
القبض ؛ لم يقل: «لم يفعل كَل إلا هذا)» فزيادة رواة آخرين في وصف 
صلاته يَكيةٍ القَبض فى الفريضة زيادة مقبولة قطعاء باتفاق العلماء. على أن 
هؤلاء صححوا زيادة الثقة الواحدء وأما إذا لم يُرْوَ في الباب إلا ما رواه 
ثقات لا عَدَدَ لهم ولا حصرء فردٌ روايتهم محضُ عصيان ورد للشرائع. 

وقد قَبلَ مالكٌ زيادة الثقة - أو الثتقات - فى مواطن عديدة من 
مسائل العبادات والعادات» وانظر إلى: مسح الأذنين في الوضوء: جميع 
أصحاب المُصطفى وك وصفوا وضوءه لم يذكروا فيه مسح الأذنين؛ قال 


ابن العربي في «العارضة)0©: (إلا ابن عباس » والربيع بنت معوذ). ه. 


)١(‏ (صهمحمم). 
(0) (١5/1ه).‏ 


ون 


قلتٌ: وجاء عن غيرهماء ولكن بقلة. فأخذ مالك بحديث من وصف 
مسحهما وجعله في المّشهور عنه من سنن الوضوء. 


قال ابن العربي: «وبيانهما - أي: ابن عباس والربيع - أقوى في 
التعليق من سكوت غيرهما) .ه » فكذلك نقول هنا. 

وَلَمّا تكلم الحافظ الشوكاني على قول ابن مسعود0©: «صَلَيْتُ خلف 
النبي كَكَدِ فلم يرفع يديه إلا عند الافتتاح» ؛ قال ما نصه: «لو سلمنا صحته؛ 
فليس بينه وبين الأحاديث المُثبتة للرفع في الرّكوع والاعتدال منه تعارّض ؛ 
لأنها متضمنة للزيادة التي لا مُنافاة بينها وبين المزيد» وهي مقبولة 
بالإجماع » لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة » واتفق على إخراجها 
الجماعة). ه منه. راجع (نيل الأوطار»). 


ولما تكلم الإمام النووي في «شرح مسلم)(" على اختلاف الروايات 
في حديث ضمام بن ثعلبة ؛ قال ما نصه: «فتفاوتت هذه الروايات في عدد 
خصال الإيمان» زيادة ونقصاتاء وإثباتا وحذقاء وقد أجاب القاضي 
عياف © وغتز يسواف لخقعه و الطنااك :وعد نه اال" اليس ندا 
باختلافي صادر من رسول الله يق بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ 
والضبط ؛ فمنهم من قَصَّر؛ٍ فاقتصر على ما حفظه فأداه» ولم يتعرض لما 
زاده غيره بنفي ولا إثبات » وإن كان اقتصارّه على ذلك يُشعر بأنه الكل » 


(1) (0/9 ذم ). 
(9) (4/1ىذ1). 
(9) إكمال المعلم (711//1). 


>" 5 : 


فقد بان بما أتى به غيره من الثقاة أن ذلك ليس بالكل » وأن اقتصاره عليه 

«ألا ترى حديث النعمان بن نوفل الآتى قريبًا ؛ اختلفت الروايات فى 
خصاله بالزيادة والنقصان» مع أن راوي الجميع واحد؛ وهو: جابر بن 
عبد الله في قضية واحدة؟. ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في 
«الصٌّحيح»؛ لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا: نقبلها. وهو تقرير 
شن ملسم 
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أخلاف الراوي سفن بجايحه حجان عند الأكتر ] 


سر 


الوق القاليكة أن مها اللوتن عه دون ريون مقت ةسوك 
الله كك ؛ وأنه: كان يرفع. ما قصد ابن عمر في خبره هذا ذكرٌ صفة الصَلاة 
كلهاء وإنما نص على شيء واحد من آدابها؛ وهو: الرّفع ؛ لأنه الذي سُئل 
عنه مثلاً. وقد تقرر في الأصول أن: حذف الراوي بعضَ حديث جائرٌ عند 
الأكثر, إل أن يحصل التعلّق للبعض الآخر بالشق الذي ذكره؛ فلا يجوز 
خدنه الإغلاله بالعين المقضوو كأنتركون غانة أو "معي ».حاوف ما 
لا يتعلق آخرّه بأوله ؛ فيجوز حذفه كخبر مستقل . قال ابن السبكي0©: 
اجات :فى :لخر بينانة عزنان الأكثرء إلا أن يتعلق به!). ه. 

ولا شك أن ذكْرٌ آداب من آداب الصَّلاة لا تعلّق لبقية آدابها 535 
خصوصا وما ذكره أهل الأصول في الأخبار اللفظية» ومسألتنا من قبيل 
الأفعال» فيجوز الاقتصارٌ على ما يُحتاج إليه في وقت الحاجة؛» ولا يدل 
على الكمال والتمام للوصف على نفي ما لم يُذكر» فجوازٌ الحذف 
والاقتضان بحست الحاجة: 


)١(‏ (ص١9)‏ المتن المجرد. 


| الإمام البخاري 


معلوم بتقطيعه الأحاديث وتفريقها لعلة] 


الوجه الرابع: أنَّ البخاري معلومٌ بتقطيع الأحاديث وتفريقها لمصالح 
ومناسبات ظهرت له» فجائرٌ أن هؤلاء الرواة وصفوا صلاة المُصطفى عله 
وذكروا فيها القّبض» فحذفه هو قصذا على جاري عادته كغيره من 
المُحدّئين » اكتفاء بذكره في بابه عن ذلك الصحابي مثلاً» أو عن غيره» 
يديل أن هؤلاء الذين وصفوا صلاة رسول الله وه ولم يُذكر في 
(الصحيحين) عنهم فيها المَبض؛ وُجد عنهم إثباتٌ القَبض في غير 
«الصَحيحين) مغلاً؛ كباقي الستة» والمسانيد» وغيرهما من المعاجم 
والتعيفات: 

وقد قال النووي في شرح مسل20: إن تقطيع المضتفيق الحذيف 
الواحد في الأبواب استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة» من المُحدثين 


وغيرهم من أصناف العلماء) .ه. 


وَلكا تكلم الزرقاني في اشرح الموطأ) على حديث: ذي اليدين. 
وساق الإمامٌ روايته عن الزُهري الذي لم يذكر فيه سجود السهوء قال ما 


)١(‏ (1/و:ع). 


7" 
نصه(": «قال الباجي: لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجوة السهوء 
وقد ذكره جماعةٌ من الحُفاظ عن أبي هريرة؛ والأخدٌ بالزائد أولى إذا كان 
راويه ثقة. وقال أبو عمر: كان ابنُ شهاب أكثرٌ النّاس بِحْنًا في هذا الشأن» 
فكان ربما اجتمع له في الحَديث جماعة فحدّث به مرة عنهم» ومرَّةَ عن 
أحدهم » ومرّة عن بعضهم» على قدر نشاطه حين تحديقه. وربما أدخل 
حديتٌ بعضهم في بعض ؛ كما صنع في حديث الإفك وغيره» وربما كسل ؛ 
فلم يسنده» وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة» . 
«فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافا كثيرًا» ويبين ذلك روايته حديث 
ذي اليدين؛ زواه عنه جماعة فمرة يذكر فيه واحنداء ومرة اثنين» :ومرة 
جماعة » ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصل » ومرة يَقَطّع!). ه. 


(1) (1/الال). 


الوجه [الخامس]2©: أن قوله: «إن المقرر في أقطار الأرض هو 
الرجوع إلى ما في الصَّحيحين»؛ يقتضي أن الحجة إنما تقوم بما في 
(الصّحيحين)» وهذا إسقاطٌ للاحتجاج بكُلشي الشّريعة أو أكثر» أما كناب 
البخاري ومسلم؛ لم يحيطا بالسَّنَّة كلهاء ولا نصفها ولا عشرهاء فهذا 
- أي : الاحتجاج بما في «الصحيحين») فقط - ول صار به صاحبّه في 
العالم مُثْلهَ» وناهيك بأحدث حدث أحدثه في العلم. 


وقد تقدم عن «ألفية العراقي») أنهما - أي: البخاري ومسلم - لم 
يعمّاه؛ أي: لم يجمعا الصّحيح كله في كتابيهما. قال الحافظ السخاوي في 
«شرح الألفية)(": «بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما؛ لكان مُوَجَّهاء 
وقد دود كل توبات أن: البخاري ومسلم - بعدّم الاستيعاب»). ه. 

ولما قال الإمام مسلم في خطبة (صحيحه)”": «إنا نعمد إلى جملة ما 
يذ من الأخبار عن رسول الله» فنقسمها على ثلاثة أقسام». ه. قال 
النووي في شرحه”: «قوله: ا يعني: جملة غالبة ظاهرة» 


. في الأصل: الرابع ؛ ولكنه سبق قلم » وقد اتبعنا الوجوه بعده بحسب التسلسل‎ )١( 
.)هل١(‎ )0( 
.)4/١( )"( 
.):ى/١١‎ ):( 


0ع2ظ5> 


وفك المزاد جميع الأحيان المسنتدة#افقد علنها أله +لم تدك الحين ولا 
النصف » وقد قال: ليس كل حديث صحيح وضعتّه هنا!) .ه منه. 
ثم قال العراقي - أيضًا - ذاكرًا مواطن الصّحيح من الحَّديث الزائد 
على ما فى «(الصحيحين)20:/ [/141] 
وَخذْ زِيَادَةَ الضَّحيح إِذْ نض صِكَتَهُ أؤمِن مُصَبَفٍ بُحَضٍ 
بجَمْعو تَمْوٌ: ابن حِبَانَ الزَكِي وَابن خُرَئِمَة وَكَالمُسْدَدْرَكُ 
وبالجملة ؛ فالأحاديث الصّحيحة والقريب منهاء الزائدة على 
الصحيحين ؛ كثيرة جداء وجملة ما في «جمع الجوامع» للاسيوطي قريبٌ 
من مائة ألف حديث ؛ فأين هذا من أحاديث الصحيحين التي لم تصل إلى 
عشرة آلاف بإسقاط المكرّر؟. 


)١(‏ (صه؟؛ البيت 0-55") ط د العربي الدايز الفرياطي وققه الله. 


إعادة الفقهاء الأخذ بزبادة الثقة] 


م 


الوح السادض أن قافه اانه أن عانتما كان الوك 
اللي لل تعمل كل ما تعلق بموضتوعيلاة. الأعة بالزاكد في الوانده وانظر 
إلى قول الإمام ابن دقيق العيد في (شرح العمدة»» لما تكلم على حديث 
المسيء صلاته» قال(©: «تكرّر من الفقهاء الاسعدلال بهذا الحديث على 
وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم و اال لكر دا لحري د 
الأمر به» وأما عدمّه؛ فليس لمجرد كونٍ الأصل عدّم الوجوب» بل لكون 
الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل » وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما 
0 

قال: «فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورًا في هذا 
الحَديث ؛ فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعكس . إلا أن على طالب 
التحقيق في هذا ثلاث وظائف: 

«أحدها: أن يجمع طرّف هذا الحَديث» ويُحصي الأمور المذكورة 


فيه» ويأخذ بالزائد فالزائد» فإن الأخذ بالزائد واجب!». 


«وثانيها: إذا قام دليلٌ غلى أذ الأمرين: إما على عدم الوجوتك» أو 
الوجوب ؛ فالواجب: العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء وهذا في 


(5()5/لاه؟ حممه؟). 
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باب النفي يجب التحرّز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين 
فيعمل به. وعندنا أنه: إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في 
الحَديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر؛ فالمقدّم: صيغة الأمرء 
وإن كان يمكن أن يقال: الحَديث دليلٌ على عدم الوجوب» ويحمل صيغة 
الأمر على التدب. لكن عندنا أن ذلك أقوى ؛ لأن عدم الوجوب متوقف 
على مقدمة أخرى ؛ وهو: أن عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في 
تفسير الأمرء وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهي أضعف من دلالة الأمر 
على الوجوب . وأيضًا؛ فالحّديث الذي فيه الأمرٌ إثباتٌ لزيادة» فيعمل بهاء 
وهو أرجح من الظن المستفاد مِن عدم الذكر في الرّواية). ه. 

وق ا اعافد الشوقاق فى "ترح مفقي الأخبار 1 
واستفسره بأن: ما ذكره مِن تقدَّم صيغة الأمر في حديث آخرء واختياره 
لذلك من غير/ تفصيل ؛ لا يوافقه عليه » فإن صيغة الأمر إن كانت متأخرة 
عن حديث المسيء صلاته؛ لا يكون صارقا للصيغة عن الوجوب» قال: 
ان الواعناك الشرعية ناارالك تسددة وتنا قرفا وإلا + الزم ضر واضايت 
الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني: 
الصَّلاة والصوم», والحج والزكاة والشهادتين :< لآن التبي كله اقتصر عليها 
في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات» واللازمٌ باطل» فالملزوم 
مثله!). 

ثم قال: «وقصرٌ الواجبات على حديث المسيء فقط» وإهدار الأدلة 
الواردة فيه بعده تخيّلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يَرَدُ يعده دال على 


() (علحام ). 


١ دك‎ 


الوجوف ند لانت التشريع » وردٌ لما تجدد من واجبات الصلاة) ومنع 
للشارع من إيجاب شيء منها. وهو باطل ؛ لما عرفت مِن تجذد الواجبات 


فى الأوقات» .ه منه. 


فكذلك القول ها هنا من غير فرق: التمسّك بخبر بعض واصفي 
الصّلاة الذي لم يُذكر فيه القبض في نفيه» متضمن تنقيصٌ نحو الثلاثين من 
الصّحابة الذين رووا سّنة ابض والقول بهء والحض عليه» ولا يُقدم على 


ذلك مؤمن!. 


وكا 


[كلام الوزاني يقتضي إبطال العمل بالشرع كله] 


الوجه السابع: أنا إن تمسَّكْنا بما ذكره الخصم ؛ لزم عليه إبطالٌ العمل 
بالشرع كله وذلك لآنا إذا جئنا لأول ما بوب له البخاري في (صحيحه), 
وقلنا: لا نتمسك إلا بإطلاقه وخصوصه. ولا علينا فيما بوّب عليه بعده؛ 
لأنه لو لم يذكر في الحَديث قبلّه ؛ للزم إبطال كتاب: الصّلاة؛ لأن ذلك 
يسري في أبوابه كلها بابًا |بابًا] . وكذلك نقول فيما نقله من أبواب الرّفع ؛ 
لا حاجة إلى الاستشهاد بأحاديثها؛ لأن مضمنها لم يذكر فيما قبلهاء 
كاك مساح اقننا دقو يكت هاه للدشاء ين معن عزن قل و 
وهل هذا إلا لَعْبَةٌ صَبِوتٌ واستراحةٌ الأطقنالة نة تا لبقتت عالق الا رهن 


[احتجاج الوزاني يصح على القول بنفي السدل أيضا] 


الوجه الثامن: أنه يلزم من يقول بنفي القّبض محتجًًا بعدم ذكره في 
حديث وصف ابن عمر مثلاً للرفع ؛ أن لا يقول باستحباب السَّدّل أيضًا؛ 
لأنه لم بُذْكّر من صفة صلاته كل . وكونه هو الأصل فلذلك لم يُذكر؛ 
ساقط بأن: الأعمال التشريعية الأصلٌ فيها التأسيس لا البناء» بل حيث علم 
العرب أن القَبض من صفة صلاة مَن قبلهم من الأنبياء» كما في شرائعهم 
المتعبّد بها حينئذ؛ كالنصارى واليهود ؛ صار القَبيضٌ في الصّلاة هو الأصل 
لا السّدْلء وشرع من قبلنا شرعٌ لنا حتى يرد ناسخ!. 

فلذلك نحن نتمسَّكُ بالقّيض ؛ لكونه من شريعة من قبلنا حتى يرد 
ناسخ. وأين هو قولاً أو فعلاً؟. وعدم ذكر القَبض/ عند بعض الواصفين؛ 
لأيازة هيمك والآن القع ب فما افق د يكوة بالنمن على السفالكة 
وأئة كنى التصن هنا كما سيق ؟ : 

وقد قال الحفيد ابن رشد نفسه في أوائل «بدايته) صحيفة 51 ما 
نصّه(©: (إذا تعارض حديثان» أحدهما فيه شيء موضوع , والآخر موافق 
للأصل الذي هو: عدم الحكم» ولم يُعلم المتقدم من المتأخر؛ وجب أن 
يُصار إلى الحَديث المثيت للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق 


)١(‏ (لرود). 


>” 


الغعدول» وتركه الذي ورد أيضًا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل 
شرح ذلك الحكم» ويمكن أن يكون بعده» فلم يجّز أن يرك شرع وجب 
العمل بهء بظن لم تؤمر أن يوجب النّس بهء إلا لو نقل أنه كان بعد فإن 
الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودةٌ بالشرع . أعني: التي توجب رفعها 
أو إيجابهاء وليست هي أي ظن اتفق». 


ا(ولذلك يقولون: إن العمل لم يجب بالظن» وإنما وجب بالأصل 
المقطوع به. يريدون بذلك: الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك 
النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلنا هي طريقة أبي محمد ابن حزم 
الأندلسي » وهي طريقة جيدة» مبنية على أصول أهل الكمال الفقهي»؛ وهو 
راجعٌ إلى أنه: لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي!»). ه. 

وإذا كان فرضٌ المسألة التي قرر فيها ما ذكر في وجود المعارض» 
فما بالك عند فَقَدِه كما في مسألة القبض ؟» فأين ما يعارضها من خبر؟. 

وبكلام ابن رُشد هذا تَعْلّمِ أن ما نقله عنه الخصمٌ مما رددناه بهذه 
الوجوه لم يكن مَذْهَبًا له» وإنما هو شيءٌ حكاه عن غيره» ولا يرتضيه هو 
طريقة » فتفهّم كلامه وتمعّنْهُ إن كنت تريد معرفة الحق» وإلا؛ فحسبك ما 


انت فيه!. 


[[حديث ابن عمر في الصلاة 


لم يذكر أحكاما أخرى متيقنة فيها] 


الوجه التاسع: أنَّ هذه الأحاديث التي لم يذكر فيها قبضصٌ مِن صفة 
الصّلاة» لم يذكر فيها - أيضًا - قراءة فاتحة» ولا سورة» ولا غيرهما من 
أكثر واجبات الصلاة وسننها ومستحباتها عند المالكي» فيلزمٌ على هذا: أن 
لا نفعل في الصّلاة إلا ما في أحاديث ابن عمر من الرّفع والتكبير فقط لا 
غيره ٠‏ 

فإن قال: إن هذه الأمور تثت بأحاديث أخر. 

قلنا له: كذلك ثبت بأحاديث أخر عن نحو أربعين نفسّاء وهل تجد 
في أفعال الصّلاة ما روي عن هذا العدد بكثرة؟. لا؛ إلا ما ندر!. فما كان 
جواب الخصم هو جوايّناء فهكذا القولٌ فيما ذكره الخصم هناء وفيما 
سيأتي من أحاديث الواصفي لصلاة المُصطفى كَلِةْ ولم يذكروا فيها قبضّاء 
يلزم المستدل به على ذلك: أن لا يقول بكل ما لم يُذكر فيهاء لا بالسَّدُل 
خاصة. فافهم!. 


[المحتج بأحاديث الصحيحين لإبطال القبض 


لا يلتزم بكل ما تضمنته من الأحكام] 


الوجه العاشر: إن هذه الأحاديث التي استدل بها مَن استدل على 
إسقاط القَبض» إن كانت صحيحة مُحُكّمة عند المستدل بها ؛ فما لنا نراه لم 
يأخذ بالرّفع عند الرّكوع والرّفع منه» المثبوت فيها وفي غيرها؟. فإن ادعى 
نسم الرّفع ؛ قلناة يدان اله عبان الامد ملعة وشمكرة #اخدوواهة هذه 
الأحاديث ما هو مسكوتٌ عنه فيهاء وتتركون ما هو منصوصٌ عليه فيهاء 
فحيث نسخت ؛ هل تسخ الموجود المنصوص وأ المعدوم الموهوم؟!. 
#سْبْحَدنَك هَنذًا بُهْتَنُ عَظِيهٌ 204 . 


فهل ابن عمر حدث بهذه الصفة في حياته كَكَةِ أو بعد موته؟. 
فإن قلتم: في حياته. 
منعناه بأن راويه عنه لم يكن موجودا في حياة المُصطفى ككل . 
وإن قلتم: بعد موته. 


قلنا: هل يُحدثون بعد موته بما نسخ أو بما هو مُحْكم؟. 


.١١ النور:‎ )١( 
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فإن قلتم بالأول؛ نسبتم للصحابة التلبيسٌ والإفساد بإرشادهم إلى ما 
لا عمل عليه. وإن قلتم بالمُحكم ؛ قلنا: أيكون الرّفع مُحْكَما ومنسوخا؟» 
فهل هذا إلا تلاعب!!. 


[وجوه يحتملها عدم ذكر القبض في بعض الأحاديث] 


الوجه الحادي عشر: أن من وصف الصّلاة أو بعضها ولم يذكر من 
واجباتها ولا من مستحباتها القَبض ؛ فذلك يحتمل وجوها: 

منها: أن القّبض - أو غيره - مما لم يذكره وذكرّه غيره» كان مقر 
عند السائل والسامع » فلذلك لم يحتج إلى تبيينه» .وانظر إلى ما ذكره الإمام 
محيي الدين النووي لما تكلم على حديث المسيء صلاته» قال20: «هذا 
الحَديث محمولٌ على بيان الواجبات دون السئن. فإن قيل: لم يذكر فيه كل 
الواجبات مِن المجمع عليها؛ كالتية» والقعود في التشهد الأخيرء وترتيب 
أركان الصّلاة. والمختلف فيها؛ كالتشهد الأول» والصّلاة على التّبي 
يخ ؟! . فالجواب: إن الواجبات المجمّع عليها كانت معلومة عند السائل» 
فلم يحتج إلى بيانهاء وكذلك المختلّف فيه!). ه. 


وعبارة بعض الأئمة ما نصّه: «يجوز أن يكون عليه السّلام علمَ أن 
الرّجل كان عالمًا بما لم يُبِينه له وأنه لم يجهل إلا ما بيّته له وقد يُبين 
عليه السّلام بعض الفرائض في بعض المواطن ويترك بعضًا؛ لأنه بيّنها كلها 
في مواضع كثيرة» وقد نقلت إلينا تواترا». ه. 


.)٠١ا/4(‎ )١( 


الم( 


فكذلك القول هنا؛ إذا ترك يكل بنفسه الكريمة ذكرٌ بعض الواجبات 
ف حلوةالند الات من الو ويا نطر التجوندين فى ارين 
الواجب وغيره من أفعال الصّلاة» فكيف لا يفعل ذلك غيرٌه» ويتكل على 
ما اتكل عليه وقد من علم السائل والسامع ؟. 

فلا يستدل بإسقاط ما لم يذكر في وصف بعض الواصفين على رد ما 
وصفه غيره من المئين إلا من يريد أن يخفف على نفسه من أمور الدين 
والشرع » ويسقط ما فرضه الله أو استحبه» وهو عمل باليد» وتغييرٌ للحدود 
الدينية والأوضاع الشرعية!. 

وبالجملة ؛ فتداخلٌ مَن لا يعلّمُ قواعد الاحتجاج » وفي المحاججات 
خصوصا في المسائل الخطرة»؛ بهذه الاحتجاجات كهذه؛ مما أفسد طرق 
العلم وسدٌ مجاريه» فما لهم يصيحون بمن يستدل بالأحاديث», ويستدلون 
بها فيُحرفونها عن مواضعها؟. وما انعزاللنا نسل نف شك ,سن اتام نيا 
لم يستدل به عالجٌ على ذلك الحُكم بعينهء وهم أرادوا أن يستدلوا؛ 
فاستدلوا بما أبانوا به عن قصور عظيم وجهل جسيم! . فإلى الله المشتكى . 

ومن الأمثال العامية: «ما قَط مَمَتْ على رجْليهاء وأوَّلُ ما تُحزكث ؛ 
وفعت في البير!». هؤلاء وقعوا في الْبَوَارء نعوذ بالله من عذاب النار/. 

فوضح وضوح الشمس في النهار» وانجلى الحٌّ وليس عليه - بحمد 
الله - يبن أو غبارء وظهرٌ أن: سُّنة القبض مُحْكْمَةٌ الأسوس والمباني » ثابتة 
الدّلائل ثبوت السبع المثانى » بتواترها عن المُصطفى الكريم» برواية نحو 
لي والتابعين» وأتباعهم ذوي القدر الفخيم» والجاه 


العظيم . 
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وإذ تبكانمق سدق الفسلاة اندي افق على ترواكه ددا العددؤزة 
القبض فى التفل والفرض من أقل القليل» وأبعد بعيد» مما ترك ذكره فيه 
قابل للتأويل ؛ لأن السنئن لم يُجمع جميع الصحب على روايتها؛ فهذا من 
ذاك» كما لا يخفى على أهل درايتها. والسّلام. 


[الجواب عن شبه الوزاني 


حول حديث «المدونة» في القبض] 


وأما قول المُعترض: «وقوله عن سحنون عن ابن وهب عن سفيان 
الثوري عن غير واحد من الصحابة أنهم: رأوا المصطفى كَكلَدّ بقبض . لا 
حجة فيه ؛ لأنه منقطع ؛ إذ سّفيان لم ير أصحاب رسول الله كه ولأنه 
يحتمل أن تلك الصّلاة نافلة » والكراهة خاصة بالفرض» ولأنه مَعَنْعَنٌ ليس 
فيه تصريحٌ بالتحديث. وقوله: عن ابن وهب. يحتممل مباشرة أو 
بواسطة).. .الخ . 

أقول: أما كون حديث القَبِض المذكور في «المدونة» منقطعًا؛ 
فالمنقطع حجة عند مالك» والمالكية على أن هذا الحَديث جاء موصولاً؛ 
وصله جماعة من أصحاب سفيان عنه عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن 
وائل بن حجر كما سبق عن الحافظ ابن القيه©. 

كما لق ع امعد الحو أن مكفيان زوق عن شمالة "عمو 
قبييصة بن هلب » عن أبيه قال: «رأيت رسول كَليَةٌ يضع يده على صدره في 
الصلاة» . 


)١(‏ إعلام الموقعين (85/14؟) 
(؟) (599-8 رقم الحديث 51951). 
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وأما احتمال أن تلك الصّلاة نافلة؛ فالراوي أطلق» وادعاء إرادة 
القن كاف وديس بارا شل و و ولعي اننا لاف ون أذ 
رأيتم مَن يقبض في التفل لا تزندقوه ؟! . 

وأما كون سحنون لم يصرح بالسماع من ابن وهب ؛ فاعلم أن الإسناد 
المَعَنْمَن مثيل المرسل » قال النووي في «التقريب)2": «والصحيح الذي 
عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحَديث والفقه والأصول؛ أنه: 
نا رط أن لكو الع لابق كع رط ان لقا سي 
عفنا قال الأسيوطي0©: «فحينئذ يُحكم بالاتصال» إلا أن يتبين خلاف 
ذلك!). ه. 


وسحنون لم يصفه أحد بالتدليس» وقيك بابق وهب واكاانرة 
وسماعه منه موطأ مالك وفقهّه كما في «الديباج)!" وغيره. 

وأما احتمال كونه لم يسمعه من ابن وهب ؛ فالأصل أنه: سمعه منه؛ 
إذ عنعنة المعاصر محمولة على الاتصال كما سبق!. 


.)١١؟©ص(‎ )١( 
(؟) (لهع5).‎ 
(م) (و/دم).‎ 
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[مبحث في رد القول بنسخ حديث «المدونة») 


لحديث «الصحيح) في رفع اليدين في المواطن الثلاث] 


ثم قال المعترض: «ما تقدم نقلّه من «صحيح البخاري» من رفع 
اليدين عند الرّكوع, وعند الرّفع منه؛ وعند القيام من اثنين ؛ مثله في 
«الموطأ» ء وفي «المدونة» ما يخالفه ؛ إذ هو ناسخ له كما لابن يونس» 
ونقل الرهوني عن ابن رُشد استظهارٌ ترك الرّفع ؛ لأن عليًا وابن عمر كانا لا 
يرفعان/ في ذلك»)...الخ. 

أقول: امن لأسو اكك يو رتم اوه ةما علبدا قا 3 لكريم 
الأصوليين ولا من غيرهم أن نَضّ ابن القاسم في «المدونة» ينسح ما في 
«صحيح البخاري» ؟!» فإذا كان قول الصحابي: «هذا منسوخ»؛ لا يكون 
دليلاً على النَسخ - كما سبق - فكيف يكون النصّ على خلاف ما في 
«الصحيح) من «المدوئة» ناميا ؟! > هذا قلين للحفائق! على أنه “قد سيق 
عن أبي الحسن في شرح «المدونة») تعقيبٌ قَهُم ابن يونس المذكور بتفسير 
قول مالك: لا أعرفه) ؛ أي: مِن سننها فقن يات وأنه: نقل عن 
اللُخمي استحسائه لحديث ابن عمر. 


08 وو ع ع 
وأما نقله عن ابن رشد أن عليًا وابن عمر كانا لا يرفعان؛ فمردودٌ بما 
قدمه الخصم من , أن المعتمّد: : ما في (الصحيحين»» وقد نقل الخصم فيهما 


"9350 


إثباته » ومن المرّجّحات: كون الحَديث في «الصّحيحين»» فالبخاري أعلم 
بحال ابن عمر من ابن يونس وابن رشد؛ لِمَا أن المدارٌ في النقل على أهل 
الحديث لا على الفقه؛ إذ كل فن يُرجع فيه لأربابه. 

وفي «العارضة)20: (والصحيح: الرّفع في ثلاثة مواضع ؛ لحديث ابن 
عمر المَشهور في «الموطأ) » ومتابعة كبار الصحابة له في ذلك» أو متابعته 
لهم). ه منها. 


وفي شرح «المدونة» لأبي الحسن عن ابن عبد الحكم: «يرفعٌ في 
موضعين: عند الإحرام وعند رفع الرأس من الركوع . وقال ابن وهب: يرفع 
إذا قام من اثنتين. وفي سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في 
الإحرام» وفي الرّكوع , والرّفع منه. قال اللخمي2": الأحسنٌ: الرّفعُ في 
أربعة مواضع ؛ لحديث ابن عمر» وقد قدمناه). ه منه. 

فانظر كيف بنى هؤلاء استحباب الرّفع واختيارّه على حديث ابن 
عمر؛ فدل ذلك على أنهم: يعتقدون عدم صحة ترك الرّفع عنهء وهو 
كذلك . 

وإليك ما أخرجه شيخ الإسلام والمسلمين ؛ أبو عبد الله البخاري في 
مؤلفه العجيب الذي أفرده لهذه المسألة؛ قال(؟©: حدثنا الحُمَيْدِي: نا 


الوليد بن مسلم؛ قال: سمعتٌ زيد بن واقد يُحَدّتُ عن نافع عن ابن عمر: 


)١(‏ (؟المة). 
.)5١80/1()5(‏ 
(9) (ص“"ه رقم 75) مع جلاء العينين. 
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«كان إذا رآى رجلاً لا يرفع يديه إذا كبّرّ وإذا رفع؛ رماه بالحصى». قال 
البخاري: (فكيف لا يرفع ابن عمر وهو يأمرٌ به غيرّه» وقد رأى التبي كلل 
فَعَلَّه؟!). 


ده قال يعد :ذلك20: وولو تشقق عدي مجاعد أنه لو ثر ابن عقر 
يرفع ؛ لكان حديث طاوس وسالم ونافع» ومحارب بن ديئار وابن الزبير 
جين رازه اولقن لآب ابن عمر رواه عن الثبي كِكةِ فلم يكن يخالف 
الول مع ما رواه أهل العلم من أهل مكة والمّدينة واليمن والعراق يرفع 
يديه» حتى لقد حدثني مُسدّد: أنا يزيد بن زريع » عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن قال: كان أصحاب التّبي كه كأنما أيديهم المراوح ؛ يرفعونها إذا 
ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم). ه. 

وحاصل كلام البخاري في تأليفه المذكور؛ هو: ما لَخَّصَّهُ إمام 
الحفاظ ؛ أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري»» في باب الرّفع ؛ ونصه©: 
«قد صنّف البخاري في هذه المسألة جزءا مفرّداء وحكى فيه عن الحسن 
وتحميد ين هلول + أن الجهابة: كاتوا يتعلوق ذلك قال البشاوي؟ لم يعن 
احير أعداةد 


5 5 عو 5-5 َ 5 اء 
«وقال ابن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرفع في الرَكوع والرفع 
منه ؟ روي عنه فعله؛ إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع 
علماءٌ الأمصار على مشروعية ذلك ؛ إلا أهل الكوفة»). 


)00 (ص7). 


(؟) (9/؟ ١-١‏ ). 


5 


الزقالا اتن بيه البرة لم يوو:واحدٌ عن مالك :فرك القع فنهما :إلا ابن 
القاسم » والذي نأخذ به: الرّفع ؛ لحديث ابن عمر؛ وهو: الذي رواه ابن 
وهب وغيرٌه عن مالك» ولم يحك الترمذي عن مالك غيره). 

(ونقل الخطابي» وتبعه القرطبي في «المفهم) ؛ أنه: آخر قولي مالك 
رأمنحيما ولع ار الماك دللا هل مكو لا عا له قرلا ابن 
القاسم»). 

«(وأما الحنفية ؛ فعولوا على رواية مجاهد أنه: صلى خلف ابن عمر 
فلم يره يفعل ذلك. وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأنَّ أبا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخره» وعلى تقدير صحته؛ فقد أثبت ذلك سالم ونافع 
وغيرهما عنه» وستأتي رواية نافع بعد بابين» والعدد الكثير أولى من واحد؛ 
لا سيما وهم مثبتون وهو ناف؛ مع أن الجمع بين الروايتين ممكن؛ وهو: 
أنه لم يكن يراه واجبّاء ففعله تارة وتركه أخرى»). 


«ومما يدل على ضعفه: ما رواه البخاري فى «جزء رفع اليدين) عن 
مالك أن: ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع ؛ رماه 


بالحصى) . 


«واحتجوا - أيضًا - بحديث ابن مسعود أنه: رآى رسول الله عَلِلٍ 
يرفع يديه عند الافتتاح» ثم لا يعود. اخترجه أو داوف ورد الشافعي بأقة: 
لم يغبت. قال: ولو ثبت؛ لكان المثبتٌ مقدمًا على النافي. وقد صححه 
بعض أهل الحَديث ؛ لكنه استدل به على عدم الوجوب!. والطحاوي إنما 


74 


«ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب/ عن شيخه 
علي بن المديني ؛ قال: حنٌّ على المُسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع 
والرّفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا. وهذا في رواية ابن عساكر» وقد ذكره 
البخاري في «جزء رفع اليدين»؛ وزاد: وكان أعلم أهل زمانه'©. وقال 
البخاري: من زعم أنه بدعة ؛ فقد طعن في الصّحابة ؛ فإنه لم يقبت عن أحد 
منهم تركه . قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرّفع!. ه). 

«وذكر اليخاري أنه: رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة» وذكر 
الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه: العشرة المبشرة. وذكر شيخنا أبو 
الفضل العراقي أنه: تتبع من رواه من الصحابة ؛ فبلغوا خمسين رجلاً!).ه 
كلام (فتح الباري» ملخّصًا. 

وقد نقل كلذمه هذا :ملخصًا: الزّرقاني في «شرح الموطأ)”"» وابن 
عبد السّلام الناصري في «المزايا»0©» وقد اقتصر حافظ المغرب الأوسط 
وفقيهه الشيخ أبو راس المعسكري في حاشيته على الخّرشي على كلام 
«التوضيح» القائل: «الظاهر: الرّفع ؛ لورود الأحاديث الصّحيحة به!). ه. 
وعلى كلام عياض في «(الإكمال»» الذي نقله بواسطة المواق؛ ونصه: (إن 


)١(‏ سمعت شيخنا شيخ الحديث تذكار الحفاظ المتقنين مولانا حمد يونس 
الجونفوي رحمه الله تعالى يقول: بعد ذكره لهذه العبارة أن الإمام البخاري أطلق 
ذلك ولم يقيده بعلم من العلوم فهو أعلم الناس عنده على الإطلاق. 

.)١54/1( (؟)‎ 


() (ص لاه احلىرهة١).‏ 


:[] 
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هذه الرّواية مشهورة عن مالك» وعمل بها كثيرٌ من أصحابه!». ه فارجع 
إليها. 


فهؤلاء حواشي شروح «المختصر» ؛ كبناني » وأبي راس » والرهوني» 
كلهم ممن يعترف بالحق في هذه المسألة » فاستفدنا من كلام سيد الحفاظ 
28 595 ع ع ع 
ابن حجر أن: كل من روي عنه ترك الرّفع ؛ روي عنه فِعله؛ وأن أصحاب 
مالك كلهم رووه عن مالك إلا ابن القاسم ؛ وروايته قد سمعتٌ تأويلها الذي 
ارتضاه أبو الحسن على «المدونة»)» وقد سبق » وأنها رواية ابن وهب؛ وهو 
6 59 5 2 ب و 5 ع 5-2 
من المصرئين الذين يَرَجَح قولهم على غيرهم» وأن القول به اخر قولي 

مالك وأصحّها. 

وأن ما روي عن ابن عمر مِن تركه؛ لم يصح ؛ وكذا عن ابن مسعودء 
أو محمول على نفي الوجوب , وأنه رواه عن المُصطفى نحو من خمسين 
نفسّاء فهل الحكم الذي يكون هكذا يُمكن نسحه أو أن يُقال: «إن عمل 
أهل المّدينة على خلافه؟!). كلا!. وقد سبق عن ابن حجر أنه: لم ير 
لرواية ابن القاسم دليلاً» وبحت الزّرقاني فيه في شرح «الموطأ» - بأن 
مالكًا لم يأخذ به؛ لأن نافعًا وقفه على ابن عمر»ء وسالم رفعه» فلما اختلفا؛ 
تركه - غيرٌ وجيه ؛ فإنه يصح لو لم يروه عن المُصطفى إلا ابن عمرء ولا 
عن ابن عمر مرفوعا إلا سالم. وقد رواه عنه جماعات. وحيث تعارض 
الوقف والرّفع ؛ نحكم بالرّفع هنا. ولا إشكال بجزم البخاري برفعه, 


وناهيك بتدقيقه وورعه. 


5 


على أن ما فهمه الزّرقاني من أن مالكًا: تعارض له الوقف والرّفع. 
يرده أن مالكًا: اعتمد رواية الرّفع عن سالم» وبه صدر في «موطئه») في 
باب: افتتاح الصّلاة(©. وقد نقل الأبي على مسلهم”" عن عياض”" تصويب 
أن الحَديث مرفوع » وعن ابن عبد البر0» ما نصّه: ١لا‏ مَطْعَن في رفعه). ه. 

ولو فرضنا أن ابن عمر لم يرفعه عنه أحد» وثبت عنه الرّفع خاصةء 
كما حرره ابن حجر ؛ فمعلوم شدة متابعته النّبي كه في أدون من هذا. 

وبالجملة ؛ ففي اختيار الشيخ خليل - وناهيك به - في (توضيحه)0© 
الرّفع في المواطن الثلاثة كفاية وبرهان على عدم تَسْحْهِ سيما وقد أقره 
الشيخ بناني” »: وكيف يدعي عمل أهل المّدينة على عدم العمل بالرّفع وقد 
روى فعلَهُ عن جميع الصّحابة كما تقدم؟. 

وفي تأليف إمام الذنياء شيخ الإسلام؛ البخاري في إثبات هذه 
101 موس مع وناك انها حيية الأعلى دن تكو حدقا 


عبد الله بن العلاء بن زبير: حدثنا عمرو بن المهاجر ؛ قال: «كان عبد الله بن 


)١9١ رقم‎ ١١ 5-17/1١(.ىلعألا طبعة المجلس العلمي‎ )١14 رقم‎ ١6ه/١(‎ )١( 


(1/5()0) 
(") إكمال المعلم (؟/520؟). 
(:) التمهيد .)501-51١/9(‏ 
84/1١١ )5(‏ ). 
(1) (لل/ع م ). 


(0) (ص5 رقم 79) مع جلاء العينين. 


ا 


غامن مأل أن امتاذن لماعل مسر دم عكن ارك “اتاد تله عليه 
فقال: الذي جلد أخاه في أن رفع بديه؟؛ إن كنا لنؤدّبٍ عليه في المّدينة 


ونحن غلمان!). ه. 


فهذا إمام المُسلمين البخاري ينقل عن الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز أن أهل المّدينة كانوا يؤدَبُون الصبيان على الرّفع عند الرّكوع 
والرّفع منه» فكيف ينسب لهم العمل على تركه؟. 

والعجب من الخصم كيف نقل من كلام الرهوني ما أعجبه وترك ما 
ينقضٌْ مَذعَاه من التسخ ؛ وهو: ما ختم به الرهوني الكلام على المسألة به 
من كلام/ القاضي عياض ؛ وهو قوله": «واختلف العلماء في الرّفع في 
الصلاة» والمعروف من عمل الصَحابة ومذهب العلماء كلهم.ء إلا 
الكوفيين: الرّفع عند الافتتاح » وعند الرّكوع » ورفع الرأس منه. وهي إحدى 
الروايات المّشهورات عن مالك» وعمل به كثير من أصحابه» ورووها عنهء 
وأنها آخر أقواله». ه. وناهيك بذلك حجة على عدم النسخ والعمل. 

وقال الإمام مجد الدين الشيرازي ؛ مؤلف «القاموس). في كتابه: 
ا(سفر السعادة»» في أبواب: صفة الصلاة. ما نصه”©: «وقد ثبت رفع 
يجن بقارس الله . راكد زوين ان اراق ع مع د 
هذا البات: "أربعماثة ين وأنه: رؤاة العكية الفكنة ؛ ولتوميزك علتن ماده 
الكيفية حتى رحل عن هذا العالم» ولم يثبت شيء غيرها). ه منه. 


.)ة١م/لك(‎ )١( 
.)١١ص(‎ 20) 


و" 


وأصله في «الهدي النبوي» لشيخه الحافظ ابن القيم؛ ونصه”": 
«وروى عنه كله رفم اليدين في هذه المواطن الثلاثة: نحوٌ من ثلاثين 
نفسّاء واتفق على روايتها العشرة» ولم يثبت عنه خلاف ذلك» بل كان 
ذلك هديّه دائمًا إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء: ثم لا 
يعود. بل هي من زيادة يزيد؛ فليس ترك ابن مسعود الرّفع مما يقدم على 
هديه المعلوم» فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصّلاة أشياء ليس 
معارضها مقاربًا ولا مدانيا للرفع). ه منه. 

وقال الحافظ عماد الدين العاملي في سيرته: «بهجة المحافل)0©: 
«اواعلم أن رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه سنةٌ ثابتة رواها العددُ الكثير 
من الصّحابة ؛ منهم: العشرة المبشّرة» ورواها عنهم الجم الغفير من 
التابعين» ومع ذلك ؛ فقل من يستعملّها ويواظبُ عليها!). ه. 


.) 5-117 )١( 
.) 0 1/5( (؟)‎ 


رفي 


[بطلان قصة اجتماع أبي حليفة والأوزاعي بمكة 


وحوارهما حول الرفع في المواطن الثلاث | 


وأما ما ذكره الخصم من قصة اجتماع أبي حنيفة مع الأوزاعي بمكة» 
وترجيح الأول لحديث ابن مسعود على حديث ابن عمر وغيره؛ فاعلم أن 
هذه القصة باطلة كما جزم بذلك الحافظ البيهقي في «(سننه)" ) وحتى كبار 
الحنفية. وذلك لأن مدار استنادها على محمد بن سعيد الطبري؛ 
قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني: سمعت سفيان ابن عيينة 
تقول دم فد كر هاه 

ومحمد بن سعيد المذكور ترجمه الذهبي في «الميزان)9 ؛ وقال: (لا 
تدرى من هو؟). وذكر له حديثاء ثم قال: «قَبَّحَ الله مَن وضعه؛ فلقد فاه 
من الكذب والإفك ما لا يوصف»). 

وشيخه سليمان بن داود الشاذكوني: قال البخاري”": «فيه نظر)» 
ب ابن معين في حديث ذكر له عنه» وقال أبو حاتم”): «متروك 
الحَديث»» وقال النسائي: «ليس بثقة». 7 


)87/7( كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح‎ )١( 
.) 9-١ (؟) (1/5و‎ 

(*) التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير (871/17). 

(:) الجرح والتعديل لابنه .)11١6/5(‏ 


5” 


وحديث ابن مسعود الذي عليه مدارٌ استدلال أب حنيفة في هذه 
القصة المكذوبة عنه؛ أورده ابن الجوزى فى «الموضوعات)27) وحكى 
النووي الاتفاق على ضعفه. 


وممن رواه: أصبغ بن خليل القرطبي المالكي؛ حدث به عن 
الغازي بن قيس » عن سلمة بن وردان» عن ابن شهاب» عن الربيع بن 
خيثم » عن ابن مسعود ؛ قال: «صليت خلف التْبي يكل وخلف أبي بكرء 
وعمر ثنتي عشرة سنة وخمسة أشهرء وخلف عنمان ثنتي عشرة سنةع 
وخلف علي بالكوفة حمس سنين» فلم يرفع أحدٌّ منهم يديه إلا في تكبيرة 
الافتتاح وحدها). 

هكذا أورده في ترجمة أصبغ / الحافظ الذهبي في «الميزان»)”"2, ونقل 
عن ابن الفرضي”" في أصبغ هذا أنه: امتهم بالكذب!». ثم نقل عن 
القاضي عياض في «المدارك)) بعد سياق هذا الخبر المكذوب ما نصه: 
اافوقع في خطأ عظيم بين ؛ منها: أن سلمة بن وردان لم يرو عن الزهريء 
ومنها: أن الزهري لم يرو عن الربيع بن خيثم ولا رآه» ومنها: قوله عن ابن 
مسعود: صليت خلف علي بالكوفة خمس سنين . وقد مات ابن مسعود في 
خلافة عثمان بالإجماع! . [قال الذهبي]: «قلتٌ: ومنها: أنه ما صلى خلف 


(0 (؟/0ة). 

(0) (ل/مه 2 ). 

(*) تارخ علماء الأندلس (ص/لا). 
.)١5١/5( ):(‏ 


4:[ 


عفرا 


عمر وعثمان إلا قليلاً؛ لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة» فهذا من وضع 
أصبغ» . ه كلام الذهبي. 

وراجع ترجمة أصبغ هذا في «مدارك» عياضص”© » و«ديباج» ابن 
فرحون”"» كما أورد هذا الخبر من وضعه أيضًا: الحافظ الأسيوطى فى 
«ذيل اللآلىئ)2 . 

غلئى أن الإمام الحافظء) ختم المحدثين بالمغرب؛ محمدبن 
عبد السّلام الدرعي » بعدما ساق قصة مناظرة الأوزاعي هذه مع أبي حنيفة ؛ 
قال ما نصّه(»: (لا يُقال: إن الأوزاعي انقطع بما أدلى به الإمام أبو حنيفة ؛ 
فلذلك سكت؛ إذ السكوت تارة يعرض قطعا عن الحجة» وتارة لا يعد 
ذلك» وإنما الأوزاعي احتج بأحاديث مثبتة للرفع في المواضع الثلاثة؛ 
وأبو حعترية بعونية واحد. وهو شهادة نفي » ومن القواعد أن: مع البنث 
مقدم على من نفى» سيما وانضم بما رواه الأوزاعي: التواترٌ وإجماع 
الصحابة وعلماء الأمصار. وقد يحتمل أن الأوزاعى سكت عنه؛ إذ عدل 
بابن عمر بمن بعده من التابعين» فكأنه شم رائحة القول في الرأي والمراء» 
فسكت لذلك. والله أعلم!». ه من كتابه «المزايا» بلفظه . 

فائدة: فى «بهجة المحافل» للعاملى2: «اختلفت عبارات العلماء فى 
الحكمّة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وما بعدهاء وأحسنها: ما روى 


(4(01/.ه؟-؟ه؟) 

(0) ادس ). 

() (ص"586). 

(:) المزايا (صص68١-69١).‏ 
(ه) (؟/ع ؟0). 


كو" 


الشافعي أنه قال: فعلتّه إعظامًا لله» واتباعًا لسنة رسول الله كِ). ه. 
وراجع حاشيتها للجمال الأشخر اليمني ؛ فإنه شرح كلمة الشافعي هذه. 

ومسألة الرّفع تسع أكفر من هذاء وقد أفردها بعضُ كبار الشيوخ 
برسالة22 ؛ ومما أغفله هو وغيره فيها: مما سبق لنا عن الحافظ ابن 
عبد السّلام الناصري أن شيخه حافظ المغرب العراقي قال له: «لو لم أرك 
تقبض وترفع ؛ ما صليت خلفك!). 


ولادسطف حو ادن لعزي الانعاترف (توله:في تكلم قي العو عن 
الثلاثة: «هو مذهب مالك والشيعة». وقوله أيضًا: «هو مذهب مالك في 
رواية أهل المّدينة عنه». وأن: «الطرطوشي - فقيه الوقت - كان يفعله», 
وأنه: «أصر على ذلك رغمًا عن توعده بالقتل عليه» . وناهيك بذلك! . 


وعسى أن نفردها نحن - أيضًا - بما يُزيح عنها النقاب» ويرفع 
الجليات [لاشاء الله سيصانة29: 


)١(‏ أفرد هذه المسألة جماعة منهم الإمام البخاري » والإمام محمد بن نصر المروزي» 
والحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار البصري .والإمام علي بن 
عبد الكافي السبكي » والإمام ابن القيم» وشقيق المؤلف: الإمام أبو الفيض 
محمد بن عيد الكبير الكتاني بكتاب سماه: ا(امعراج النجاة في رفع اليدين في 
الصلاة)اء وشيخه وابن خاله الإمام محمد بن جعفر الكتاني وغيرهم كثير. 

)١(‏ لم يتحقق لي تحقيق المصنف لهذه الأمنية» وقد جمعت رسالة في «الأماني 
العلمية للإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني الفاسي الحسني» ذكرت 
فيها ما نوى الكتابة فيه من المواضيع والمباحث مع التعريف بها وفوائد تتصل 
بها يسر الله تبييضها. 


اا 7 


[ليس في السنة حرف واحد 
يدل على السدل في الصلاة] 


ثم قال المعترض: «وقوله: وليس فيها ولا في غيرها حرف واحد 
يدل على السَّدْل في الصلاة.. .الخ » كلام ساقط: لا يجوز كَتْبَهُ إلا بقصد 
رده»...الخ. 

أقول: إِذَا من كتب وصرّح بمثل هذه العبارة مثل الترمذي» وابن 
عبد البرء وابن القيم» وابن حجرء وابن إسماعيل الأمير» والمسناوي» 
وابن سلطان» والمُحدّث الدهلوي؛ وحفيده. والزّرقاني؛ والعراقي 
والناصري », والتاودي» وصديق حسنء وعبد الحي اللكنوي...وغيرهم 
كلهم فعلوا حراما! . 

وليت شعري بماذا يرد كلام هؤلاء صناديد الأمة وفحولها الذين 
عليهم مدار البحث» وهم رجال النقد» فما نفوه نفيناه وما أثبتوه أثبتناه؟. 
وهل قدر الخصم أن يأتي بحديث صريح في السَّذْل؟. لا؛ لا!. أقر على 
نفسه/ بأنه لم يجد نضًا صريحًا في صحيفة 57 » ولا شك أن هذا مرادٌ من 
نفوه» وأما ما استدلوا به؛ فليس بظاهر إلا بأي ويعني» ومطلوب المحدثين 
التصّ الصريح! . 


4 


وأما ما نقله عن ابن عبد البر من قوله: «كل ذلك سنة في الصلاة) ؛ 
فمراده: أن المُصلي إذا كبر وقبض» أو كبر ثم أرسل يده» ثم قبض على 
الرّواية التي سبقت؛ أصاب الشّنّة: لآ أن مزافه: أن كلد فخ السّدل و القيضن 
سنة ؛ لأنه القائل: «لم يأت عن النّبِي وَكةْ خلافٌ في القبض». 

أو مراد ابن عبد البر بقوله: «كل ذلك سنة): في الصّلاة السّنية 
المذهبية » لا الحَديثية ؛ لأن كتابه «الكافي») كتاب فقه»ء وكتاب «التمهيد) 
الذي نفى فيه السّدْل ؛ كتاب حديث. فالنفيٌ مُسلط على نقله عن صاحب 
الشرع » والإثبات على سنة المذهب ؛ بمعنى: طريقته. فيكون أشار لرواية 
ابن القاسم» وغاب عنه أنها: مؤوّلة بالاعتماد. فالكمال لله . 


ولو فرضنا أن ابن عبد البر زعم أن كلا من السَّدَُلَ والقبض سنة؛ 
لرددناه عليه وطالبناه بدليله» ومن وصف صلاة رسول الله كَل وذكر فيها 
السّدْل نضًا؟. فاعلمه!. وأما الظواهر والمحتمّلات؛ فلا تنجع هنا. وبه 
تعلم أن كل ما أطال به الخصم هنا من أنقال صفة صلاته يله » كله في غير 
محله» ولا دليل له فيه كما سبق./ 


وأما ما هوّلوا به وكرروا من كلام ابن رشد الحفيد؛ فهو غير حجة 
هنا؛ لأن الاستدلال بذلك من باب الجواب عن رواية ابن القاسمء لا أن 
مالكا استدل بتلك الأحاديث على السَّدْل ؛ لأن مالكا لو كان يقول بالسَّدْل؛ 
لبوب عليه في موطئه واستدل عليه بما ذكرء ونحن ما رأيناه بوّب في 
موطئه إلا على القَبض» وأورد فيها أحاديثه السابقة الذالة عليه بنص 


صرحع: 


52 


قن أن أخيدا من أئمة الفقه والأثر؛ من سائر المذاهب والتّحل» لم 
يشر إلى ما ذكره ولو بحرف» فهو شيء تفرّد به. على أن ابن رشد إنما 
حكى ذلك عن غيره» وإلا؛ فمذهبه هو في مثل هذه المسألة تقدم لدى 
الوجه السابع » فارجع إليه ؛ تر الحق جليًا! . 

وبدليل أن ابن رشد بعد أن حكى ما نقله الخصم عنه؛ قال ما نصه: 
(وقد يظهر م من أمرها أنها: : هيئةٌ تقتضي الخشوع » وهو الأولى بها». 

واوتعاك بره رك لل كد مور العو د رارضا ليك اعوط نه 
وزنا؛ إذ هو معروف الحال» ٠»‏ مُتَكَلمٌ فيه ملمورٌ بالفلسفة الشديدة29» وقد 
قال الشيخ زروق: «وأما ابن طفيل وابن رشد الحفيد؛ فمن متفلسفة 
الإسلام» وقد رموه بأكبر الكفر!»). 


وفي «نونية الششتري»): 
ولأينن عفمل وابق ره شنط ..زمالة يفظان اتفيتك ققة البنما 


قال شارحها ابن عجيبة: «قيل في الحفيد: إنه اتهم بالاعتزال والميل 
إلى مذهب الفلاسفة» كما أقر بذلك ابن طفيل» ولذلك قرنه معهء ولم 
ينسب لهما الناظم. والله أعلم». ه بواسطة. 

كيك ارد وكلوة ناكا تزه عليه أرنات الكعنه البعة: والسيانيد 
الأربعة» وأمر الله به رسوله في القرآن» في التفسير المرفوع المروي بأسانيد 


قونة؟1!: 


.)78-1757-5( انظر ذلك في| ترجمته من الذيل والتكملة لابن عبد الملك‎ )١( 


الا 


| لا يوجدل حديث جمع كل المستحبات في الصلاة | 


وأما جواب الخصم على ما أورده على نفسه من أن: «الحَّديث الذي 
تكلم فيه على المندوبات» ولم يذكر فيه القبضء لا يكون دليلاً على عدم 
استحباب القبض ء إلا إذا أحاط بجميع المندوبات؛ بأن ما شأنه كذلك 
دلالته على عدم استحباب القَبض دلالة قطعية» والحّديث الذي ذكر فيها 
بعض المندوبات ؛ يدل على عدم استحباب القَبض دلالة ظنية » والمُجتهد 
كما يستدل بالقطعي يستدل بالظني»...فساقط عن الالتفات إليه؛ لأن 
الحّديث الذي جمع جميع مستحبات الصّلاة إلا القبض معدوم» وكون 
المُجتهد يستدل بالظني محلّها: [إذا] لم يقف على قطعيء والتصوص 
الصريحة في القبض موجودة متكائرة متواترة» فكيف يتركها الإمام ويقدم 
عليها دليلا يشبه الظني ؟. ما هذا إلا تنقيص للإمام. 

على أن ما أتى به من الدلالة القطعية والظنية في الأحاديث الجامعة 
وغير الجامعة لمستحبات الصّلاة؛ كلها خروج عن قواعد الأصول؛ فإن 
القطع مختصٌ بالتواتر؛ لأنه الذي يوجب العلم» والآحاد لا يوجبه» فلا 
يوجب قطعًا. على أنه ليس كل صريح قطعيء الدلالة ؛ ققد يكون اللفظ 
ل 


ونحو ذلك من مُوجبات الصرف المعروفة لدى باب تركيب الحجج 


1 

قواعد المناظرات. ويدلك لما ذكرناه سابقا: بأن مالكمًا لم يستدل 
بالأحاديث التي لم تذكر فيها قبض على عدمه!. 

فقول الخصم: «فإن قلت: لم لم يُبين الإمامٌ دليل السَّدْل بالصراحة» 

بل اقتصر على قوله: لا أعرفه - أي: المّبض - قلت: لعله لم يُسأل 

عنه؟...2 .الخ .على أن ما ذكره عمل باليد؛ إذ كيف يترك تصريح الإمام 

بالتبويب/ على القَبض في «الموطأ) مع ذكر دلائله؛ إلى هذه الأفهام 


الركيكة. وقد أجمع التاس على صرف رواية (المدونة» إلى ما تصير به مع 
(المرظأًة شكلة واحدا وطررا متجاسا: 


إلا يجوز العدول عن القول الظاهر 


إلى القول الخفي المظنون] 


وأما ما احتج به من قول ابن السبكي: (إن عليه - أي: المُجتهد - 
بيانه - أي: الدّليل - إن لم يكن خفيًا بحيث يقصر فهمه عنه). وإشعاره 
ليلدك فيه بفطى نيك عنم ينها سن القدان وهنا القنم ف أذ 
كيف تكون الأحكامٌ الشرعية التي بَوَّبِ عليها الإمام في «الموطأ» كلها 
دلائلها واضحة ؛ إلا دليل السَّدْل فلم يذكرها؛ لخفائه عن أمثالنا؟. وما هذا 
إلا من نحو ما يُعاب على الفقهاء من أن: الواحد منهم إذا عجز عن مَلْحَظ 
الحكم وسِرٌّه؛ قال: ١تَعَبّدي).‏ وعلى النحاة إذا عجزوا عن العلة من قولهم: 
«هكذا سُمِعَ). وعلى الصَوفية من قولهم في مشكلاتهم: (إنه ممن لا يدركه 
إلا من ذاق طعم أهله»...وهكذا. 

ويرحم الله الحافظ ابن تيمية إذ قال في ارفع الملام)؛ بعد أن ذكر 
أن: «العالم قد يُبدي حجته وقد لا يُبديهاء وإن أبداها؛ فقد تبلغنا وقد لا 
تبلغنا» وإذا بلغتنا؛ فقد درك موضع احتجاجه وقد لا تدركه؛ سواء كانت 
الحجة صوابًا أم لا)؛ ما نصّه(©: «ولكن نحن - وإن جوَّزنا هذا - فلا 


يجوز لنا أن تَعْدِل عن قولٍ ظهرت حجته بحديث صحيح » ووافقه طائفة من 


7” (صه"-070"؟).‎ )١( 


ونا 


أهل العلم إلى قول آخر قاله عالجٌ يجوز أن يكون عنده ما يدفع به هذه 
الحجة» وإن كان أعلم» إذ تطرّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثرٌ من تطرقه إلى 
الأدلة الشرعية » فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباد الله» بخلاف 
رأي العالم» والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يُعارضه دليل 
آخرء ورأيٌ العالم ليس كذلك» ولو كان العملٌ بهذا التجويز جائرًا ؛ لما 
بقي في أيدينا شيءٌ من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا!). 

«لكن المَرض أنه: في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له» ونحن 
معذورون في تركنا لهذا الترك» وقد قال سبحانه: #تلت امه قد خَلَث لَهَا 
مَاحَسَبَثْ4” الآبة» وقال سبحانه: #قإن تَتَرَعْتُمْ ب شَْءِ قِرَدُوهُ إلى ألله 
وَالبَسُولِ0#"» وليس لأحد أن يُعارض الحَديث عن الثْبي ويه بقول أحد 
من التّاس» كما قال ابن عباس لرجل سأله عن مسألة ؛ فقال فيها بحديث» 
فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء؛ أقول لكم قال: رسول الله كَل » وتقولون: قال أبو بكر 


وعمر؟!).ه. 


ويدلك لكون المُعترض يعتقد في نفسه أن الأحاديث التي لم ينص 
على القَبض فيها ليست بصريحة في نفيه: ما أورده على نفسه من أنه: ليس 
فيها أنه َك /صلى مُسبلاً» وما أجاب به من أنه: «لما كان لا واسطة بين 
السَّدْل والقبض» وكان الأصل الذي كان يفعله التّبي كَلةِ هو السَّدْل كما 


.717 البقرة!‎ )١( 


(؟) ال :لمه. 
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قاله عليّش ؛ فهمّ مالك وجماعة من الصّحابة والتابعين أن الأحاديث التي 
ليس فيها قبض محمولة على السَّدْلُء وهم أدرى بفهمها منا!»). 

أقول عليه: كون المُصطفى كان أولاً يصلي مسبلاً؛ لا بُتَلََى مِن مئل 
عليش » وإنما يؤخذ من تصريحه يل بذلك» أو من شهادة صحابي بذلك», 


وأئى لنا به؟!. 


وأما فهمّه من قول الراوي: كان التّاس يؤمّرون أن يضع الرّجَل يمينه 
على يسراه في الصّلاة» ؛ إذ لو كانوا يقبضون؛ ما أمروا به» وأنه من تحصيل 
الحاصل ؛ فساقط عن الاعتبار ؛ إذ قد كان يك يُقر النّاس على ما وَجَدَهُمِ 
عليه من مكارم الأخلاق» وشرائع التّبيئين التي لم تنسخ» وشرْع من قبلدا 
شرع لنا حتى يَرِدَ ناسخ . 

وقد ذكر مالك في «موطته» أن القبض: ينا موه الها مساك 
عليه شرائعهم السابقة» فالتبي كله كان يُحرضهم ويأمرهم بالتزام ذلك 
والأخنابه: والحهت اسغدلالةبهذا العديت عدن أن الصَذل كات أزلاء 
وعدم أخذهم منه أن القبض المأمور به في نصه كان أخيرا؟!» فلم لم 
يؤمروا بالسَّدْل أخيرا كما أمروا بالقبض بعد السَّدْل على زعم الخصم» ولو 
أمروا به؛ لثقل» ولو وقع منه شيء؛ لما نقل مالك والبخاري المنسوخ 
وتركا التاسخ . 

وأما ما عزاه لمالك وجماعة من الصّحابة والتابعين؛ فهو كذب 


عليهم » وأين أسم الواحد منهم؟. 00000 


الصحابة في السّدَل شيء » ولا عن التابعين ؟!. 
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البحث » الو ا لو 0 00 
ا 0 فيها عندهم! ؛ إن هو إلا 


ثم ماذكره من أن: : (ذلك طريقة مالك في الجمع بين الحديثين 
المتعارضين». خروج عن الموضوع؛ لأن ما ذكره مما جمع مالك بينه وبين 
معارضها؛ لمعارضة فيه لائحة. بخلاف أحاديث القبض » فهل جاء لنا نص 
صريح تشم منه المعارضة ؟. لا. لا؛ ورب الكعبة. 


ويدلك لكون المُعترض يعترف بذلك أيضًا: ما أورد على نفسه من أن 
مالكًا: «كيف ترك العمل بالصريح - وهي: أحاديث القَبض - وعمل بغير 
الصريح ؟). وما دفع به هذا الإيراد المتمكن من أن مالكًا: «غاية ما فعل أن 
الفكار انمع الدد رج لبن عسي | لكاب توي ا ريا عن 
ظاهرهاء وحَمَلَّها على كونه خلاف الأولى» وهذا كثيرا ما يفعله»...الخ. 
عمل بالبدء :ومتشسكلة ظاهرة وهل الدين ضاز على هذا الااملعة؟. 


فلو قلنا لعامي: إن الأحاديث المحمولة على الأمر بالقَبض والحض 
عليه » وفعلٌ التي يل له المتكررٌ المُتواتر عن نحو ثلاثين صحابيًا ؛ حرَّفها 
فلانء وقال: «إنها تدل على أن القبض خلااف الأولى»؛ والأحاديث التي 
| فيها كيفية صلاة التبي كَكةِ ولم ينص فيها على قبض ؛ حَكمَها وجَعَلّها دل 
كل كراهة القن لقان «إنا ع اله وركية كلاس زوفل الهاي ) 


لمكا 


والذليل على أن هذا شيءٌ يجل قدرٌ مالك عن التصرّف به وارتكابه: 
ما نقله الخصم عن النووي من قوله©: يجب العمل بالحَديئين جميعًاء 
0 م اي ا ع2 
ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة ؛ تَعَيِّن المصير 
إليه» ولا يُصار إلى النَسْح مع إنْكانٍ الجمع ؛ لأن في التّسخ إخراج أحد 

الحَديئين عن كونه مما يُعمل به)...الخ. 

وهل الخصمٌ عمل بمقتضى الحَديثين» وصار إلى دعوى التسخ 
ببينة ؟. لا. لا؛ مع أن ما ذَكَرَهُ مِن مَسْلّك الجمع بين الأحاديث المُتعارضة 
صحيح» وبه تُحمى ساحة الشّريعة» وتعلو بهجةٌ نورها النَاطع عن أيدي 
الاستبذال. ولكن أين التّعارض هنا؟ . 

وقد سبق أن التعارض لا يُتصور إلا بين مُتنافيين » وهل هنا منافاة أو 
مقابلة بين أحاديث القبض الصريحة والأحاديث التي لم تنص عليه؟. لا. 
لا!. فهل هذا إلا من قلب الحقائق » والعمى عن بيان الطرائق؟!. 


20020 شرح النووي على مسلم (ر/مم). 


/ا 1 


[ تصريح الوزاني بعدم ورود حديث صريح في السدل| 


وقد تَتَزّل الخَصمٌ إلى التصريح بذلك حيث قال: (وبه تعلم أن قول 
بعضهم: بحثتٌ عن حديث في الإرسال» وسألت عنه شرقًا وغربّاء فلم 
أجده. ق”صورٌ منه. فإن قلت: مراده بالأحاديث الصريحة فيه. قلت: 
الحديث الذي تَقَدَم لنا عن السّهروردي صريمٌ في ذلك. فإن قلت: لم يذكر 
له سندا؟. قلت: عمل أهل الحَديث من المالكية شرقا وغربا يُخني عن ذِكْرِ 
سنده!) . ه كلام المُعترض بنصه ٠‏ 

فهذه الكلمات منه أحسنٌ مِن كل ما فيه؛ لأنها تؤذن بإقراره على 
نفسه أنه لم يَرِد في السَّدْلَ حديثٌ صريحٌ إلا ما ذكره عن السهروردي ؛ وهو 
قوله: «ثقل عن رسول الله كل أنه صلى مُسْبلاً». ولما استشعر المُعترضٌ 
أنه لم يذكر إسناده» والحجة في الإسناد! ؛ انتقل إلى أن: عمل المالكية به 
يُغني عن سنده. وهو في حيز المنع! . 

أما أولاً: فلم يعمل به أحد من أهل الحَديث أصلاً. 

وأما كانبًا: 'فمن:يسندل مق القالكية ليس عملهم عليه + بل غلىبزوابة 
ابن القاسم؛ لأنه وراقل أن المالكية كانوا يسدلون من لدن زمن/ مالك» 
والسهروردي إنما جاء بعد ذلك بنحو خمكمة قرون. فما هذا؟!. 
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وأما ثالثًا: فما نقله عن الأسيوطي من أن: «الحَديث إذا عمل به أهل 
الحَديث لا يحتاج إلى سند أصلا» ؛ ففي عَهْدَتِه » والمقرّرٌ في علم الحَديث 
والأصول خلافه: ففي تقريب النووي ممزوجًا بشرحه للحافظ الأسيوطي ما 
نضّه0©: الوعملٌ العالم وفتياةٌ على وفْقِّ حديثٍ رواهء ليس حكمًا منه 
بصحته » ولا بتعديل رُواته؛ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطًاء أو لدليل 
آخر وافق ذلك الخبر الصَحِيح. وصحح الآمدي وغيرٌه أنه: حكم بذلك. 
وقال إمام الحرمين: إن لم يكن في مسالك الاحتياط . وفرّق ابن تيمية بين 
أن يعمل به في الترغيب وغيره. ولا مخالفتّة له قدحّ منه في صحته, ولا في 
روايته ؛ لإمكان أن يكون ذلك لمانع من مُعارض أو غيره. ومما يدل على 
صحة الحَديث - أيضًا - كما ذكره أهل الأصول: موافقةٌ الإجماع له على 
الأصح ؛ لجواز أن يكون المستئد غيره». ه ملخصا. 


وفي «جمع الجوامع) ممنرونجا بشرحه”©: «والصحيح من الأقوال: أن 
الإجماع على وثِْ خبر لا يدل على صدقه في تَفْسِ الأمر مُطلقًا».هء قال 
البناني2): (معنى ما ذكره من الإجماع: على حكم موافق مما يستفاد من 
خبر واردٍ لا يدل على صدق ذلك الخبر - أي: من حيثُ نسبئة للنبي كله 
مغل + لووود الثية في الصلاة واجبة» فلا نقول: إن هذا الحَديثْ صحيح 
النسبة إليه كد لوجود الإجماع على وفق ما استفيد منه). ه. 


4 الت 6 
)١108/1( )(‏ بحاشية بناني. 


(") (1ل/مه1). 


ايلا 


فإذا كان إجماع الأمة على مُضمن حديث لا يدل على صدق لفظه في 
نفس الأمرء فكيف إذا لم يعمل به أحد وإنما أقمنا من عمل به 
بالتلفيقات؟ . 

والعجب: إعراضّنا عن الأحاديث الصّحيحة السالمة من الطعن» التي 
صرّح الإمامٌ باستنتاج حكم القبض منها بتبويبه على مقتضاها في موطئهء 
ونسبتنا إليه العدول عنها. والتمسك بما ذكره السهروردي الذي جاء بعد 
مالك بما لم يروه مالك ولا غيره من الأمة؟. وهذه كتب الححّديث شائعة 
ذائعة » وأئمة النقد متوفرون؛ فليّبرز لنا واحدٌ منهم إسنادً هذا الأثر الذي 
ذكره السهروردي ؟0©. 

وأماما دام لآ إستاة له فهو موضوع أو في تكمهء لآن السد عر 
المرقاة ومحلٌّ نظر المُجتهد في الاستنباط والاستنتاج» وقد طعن النَاسُ 
فيما تفرد به الغزالي وغيره من الأحاديث » وقالوا: "الكل فين رج فيه 
لأربابه». وأما ما لم يُذكر له إسناد؛ فلا حجة فيه. وهذا قدرٌ مفروغ منهء لا 
نطيل بتقريره . 

وناهيك بما في آخر «النوازل الكبرى» 5 السعود الفاسي في شأن/ 
«القوت» و«الإاحياء»)» قاد شط هلا المبحث بما لا مزيد عليه في: 


ااعقود الزبرجدء في أن: من لغى فلا جمعة له رجفا تنج فس نو الأهدان 


[(ق عوارف 6 7/١‏ ) الياب السابع والثلاثون فى وصف صلاة أهمل 
القرب . 


0 


فلم يوجد)”2» وفي كتابنا: (إنارةً الأغوار والأنجاد» في دلائل معتَقّدٍ 
ولادته يكل من السبيل المعتاد»(" فراجعهما ؛ تر الحقٌّ عِيانًا. 


.١875 يطبع قريبا بحول الله بعنايتنا بدار الحديث الكتانية سنة‎ )١( 

)١(‏ طبع بتونس وانتشر وذاع وقد أغار عليه ونسب مباحثه لنفسه الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري في مقالاته في مجلة الإسلام المصرية 
على العادة الغمارية كما بينا ذلك في كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفاتالإمام 
الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 5 


[حديث السهروردي في السدل باطل لا أصل له] 


وأما قول الخصم: إن حديث وروي د عه نوه رقي ااانه 
فأين الثاني دون الربيدي» وقد نقل كلامه في القبض الإمامٌ القسطلاني في 
شرح البخاري”2, وصاحب «عون الباري)0", وحذفا منه ذلك الأثر 
الموضوع ؛ فما حذفاه إلا لعدم وقوفهما له على سند» وعدم ارتضاهما 
الاستدلال به. والله أعلم! . 


ولله در الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري إذ قال في شرح 
الإسم التاسع والثلاثين من «سراج المريدين)7": «مثل من يطلب العلم 
بالحديث الضعيف والباطل » كمن يصلى بطهارة الماء المتغيّر والنجس . فلا 
ا ري بالحق ,2 ولا يُعَضَدٌ الضَّحيحٌ إلا بالصحيح!). ه منه. 

وها فهمت عت قول المُعقترضن: اوهو حفبق بالتسلم + لأسه :شابغ 
للإمام» ...الخ . فإن أراد أن الحَديث تابمٌ للإمام؛ فهي كلمة عظيمة؛ لآن 
الحَديث هو المتبوع والإمام تابعٌ له» وإلا اشتبه الفرع بالأصل!. وإن أراد 


(1) (5/ه7). 

(؟) هو اسم شرح الأمير السيد صديق حسن خان لمختصر الزبيدي -التجريد 
الصريحل لصحيح الإمام البخاري .0775/١(‏ 

(م) رمام ). 
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أن الزبيدي والسهروردي من تابعي الإمام؛ فهو فَرْحّ مله ؛ لأن الأول 
حنفي » والثاني شافعي بإجماع!! . 

وما ذكره من كلام ابن حجر في حديث: «كل أمر ذي بال) ؛ رددناه 
في كتابنا: «الرحمة المرسلة)0؟©, و: «السر الحَقَي الامتناني)7©. 

وما ذكره من: «كلام بعض المحققين على حديث: تعلموا الفرائض 
وعلموها النّاس»؛ وكلام المواق؛ فهو في غير محله؛ لأن حديث السَّدْل 
هذا ليس بحديث ؛ لأنه لا سند لهء ولم يذكره أحد إلا السهروردي» ولم 
يُقره إلا الزبيدي. وهل هما الأمة كلها؟. لا؛ لا!. فظهر الفرق. 


على أن نابغة المغرب ابن خلدون انتقد استشهاد الفرائضيين بحديث: 
اتعلموا الفرائض».. .الخ على ما هو بصدده؛ واستظهر حَمْلَه على فرائض 


الدين وواجباته من حيث هي » وهو وجيه!. راجع مقدمة «العبر)”". 


)١(‏ (ص١١)‏ طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 1877 انظر للتعريف به وما لحقه 
من أعمال كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 

(؟) (ص9؟) مطبعة أحمد يماني فاس الأولى. 

.)11/0( )0( 


[[ حديث النهي عن السدل صريح في المسألة] 


وأما ما نقله الخصم من الجواب عن حديث: نهيه يكةِ عن السَّذْل. 
فانظر لِمّ أغفل مِن معاني ذلك الحَديث ما ذكره المُناوي في شرحه على 
«الجامع الصغير)2» لدى حديث: تَهِيه عن السَّدْل في الصّلاة» من أن 
المراد به: 007 اليد؛ وهو: إرسالها في الصّلاة. ونقله الحافظ مرتضى 
الزبيدي في شرحه على «الإحياء)(" وغيرُه. فانظر لِمَ لَمْ يعتدَّ هنا بإقرار 
الك معدي وين عليه ارا رمن 01د 

بل قد صدَّر بحمل السَّدْل على ما ذكرنا الملا على بن سلطان في 
«شرح مشكاة المصابيح)7 ؛ فإنه قال لدى حديث: تهيه عن السَّدَّل ف 
الصلاة. ما نصه: «قيل: هو إرسال اليد). 006 الأقوال الأحر فيه 


فراجعه. والله أعلم. 


(0) فيض كالقدير (715/5). 
(0) (م/.و). 
(0) (/0/ة). 
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[أفعال نهى الشرع عن فعلها 


لإشغالها عن القبض في الصلاة] 


-ه 
3 


ومما يستحق الذكر هنا: ما جاء عن الشارع مِن النهي عن أمورٍ عللّ 
الأئمةٌ لني عنها بكونها تؤدي إلى ترك سُنة ابض ؛ ففي (اصحيح 
مسلم)0) عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: : «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء». قال الإمام محيي الدين ا 
في شرحه!": «قال العلقاة كدت أنه إذا اريت م كن قر ام نه 
شيء ؛ لم يؤمّن أن تدكشف عورته» ولأنه: قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو 
بده تيسكل وذلك» وفوا ةوضع الب 'الثمتى على ' لتر تحت 
صدره» ورفعهُما حيث شرع الرّفع » وغير ذلك).ه منه. 

ولا يُقال: هذه العلة مُبديها شافعي ؛ لأنا نقول: المُصطفى وَُكْةِ ليس 
مره حا العو هرا حاتم عالطالا وعدا ينح عنه 
هذا النهي ؛ وجب على كل مسلم مستسلم لحّكمه وأوامره استفراغ وُه 
وطاففة فى عدا كل :جا اتحططلة لق تيك ]نيل نايد ل قتي متلق 
ومفهوم أمره. ولكن النّاس استبدلوا لفظ المعصوم المحكم بكلام غيره ممن 
ليس له في باب التشريع قَبِيلُ ولا دَبِيرء ولله الأمر من قبل ومن بعد. على 
أن النووي نقل ذلك عن «العلماء»؛ لا عن «الشافعية) وحدهم!. 


.)015 رقم‎ 5748/١( كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه‎ )١( 
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[غرائب أوردها الوزاني في كتابه] 


- 


وأغرب ما استعمله الخصم من الزيادة في العلم؛ أنه: نقل عن 
الشوكاني » فوصفه بالحنفي » مع أن الرّجل ملا الذنيا باجتهاداته وأبحاثه: 
وكتابّه «نيل الأوطار») الذي نقل عنه. يُوَلُولَ بذلك ؛ فإنه اختار فيه وجوت 
القبض » وهل هذا مِن مذهب الحنفية؟. وقال من ترجمه: ١تَرَكْ‏ التقليد 
واجتهد رأَيَهُ اجتهادًا مُطَلَقّاء غير مُقَيّده وهو قبل الثلاثين من عمره». ه. 


وأغرب من كل ذلك وأعجب: تصريحه أن كتاب الشوكانى «نيل 

الأوطار» شرح على «منتقى الأخبار» لابن حزم؟!. وهذا شيء يُكَْبّه 
و 5 

الخارج والمعقول والمحسوس . فكتاب «المنتقى» الذي شرحه الشوكاني 
للحافظ مجد الدين عبد السّلام/ بن عبد الله الحرانى ؛ المعروف بابن تيمية ؛ 
جد الإمام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المّشهور» وترجمته 
مبسوطة في أول شرح الشوكاتي اليذكور":"قليطالع ذلك من أراده 
بدكاكين الكتب. 


وأعجب ميل ذلك: قوله عقب كلام الشوكاني في عد الصّحابة الذين 
رووا القَبض ؛ هأ نصه: ا(فذكر ثمانية عشر صحابيًا» وبقي عليه اثنان: 0 


ووائل بن جر). ه. مع أن حديث وائل في المتن الذي شرحهء وهو أول 


(5) (5/ه ادل( ). 
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حديث في باب: وضع اليمين على الشمال. عزاه مصنفه لأحمد ومسلم. 
قال الشوكاني: «الحَديث أخرجه: النسائي وابن حبان وابن خزيمة»). ه. 
راجعه» مع أنه بقي عليه وعلى الشوكاني عِدة من الصّحابة والتابعين الذين 
رووا القَبض كما سبق مفصلاً؛ يقرب عددهم من الأربعين أو أكثرء والحمد 
لله على ذلك. 

وأما قوله: «اعلم أن أبا هريرة كما روى القَبض روى السَّدَّل. روى 
الأول عنه: البيهقي. والثاني: مسلم». فمن الكَّوّر؛ٍ إذ أبو هريرة لم يرو 
5 

وأما قوله: «إن حديث السَّدّل والقبض روي عن ابن الزّبير؛ روى عنه 
الأول: العيني؛ والقبض: أبو داود». فبارد؛ لأن أبا داود لا يتعادل مع 
العيني » وقد تقدم الجواب عما رُوي عن ابن الزّبير مبسوطًا. 

وأزيدك هنا: أن العلامة محمد عبد الحي اللكنوي قال©: (إن أثر ابن 
الزبير - بعد سلامة طريقه عن غوائل الجرح - لا يوازي المرفوع مِن فعل 
صاحب الشّرع يك . ه. ثم ما ذكره بعد من الجمع بين أحاديث القَبض 
والسَّدْلء وأين هي حيث يجمع بينهما؟؛ إذ الحكم على الشيء فرع وجوده 
لا تصوّره! . 


.)١هم/؟(‎ )١( 


/ا5 


[السدل الوارد في سؤال الإمام مالك هو سدل الثوب] 


وأما قول الخصم: «وقوله: إن مالكًا أخذ عن تسعمائة شيخ ؛ ثلاثمائة 
من التابعين» وستمائة من تابع التابعين» ليس فيهم من توجّد عنه رواية في 
السَّدْل...الخ. سفسطة ظاهرة لا غبار عليهاء وحجة داحضة لا دليل عليها. 
ذكر سيدي العربي الفاسي أن الإمام مالكًا: سئل عن السَّدْلَ؛ فقال: رأيت 
من يقتدى به يفعله: عبد الله بن الحسن يفعله. ه. وعبد الله هو والد مولانا 
إدريس الأكبر. وفي «سنن أبي داود)0": كثيرًا ما رأيتٌ عطاء يصلي 
سادلاًء وقد نقل السَّدْل هو عن ابن المسيب والحسن والتخعي والليث» 
ولو عكس وقال: ليس فيهم من توجد عنه رواية بنفي السَّدَلَ؛ لكان 
صوابًا» ...الخ . 

أقول: أما ما نقله عن «مرآة المحاسن00 ؛ فمغالطة» لأن المراد 
تدك عا ندل الفرين ل يبدل اليدين إجماعاء واقتصار المُعترض على 
نقل ذلك عبن «المرآة» قصور؛ إذ السَّدْل عن ذلك في إحدى أمهات 
المذهب ؛ وهي: «العتبيّة ) . ففي جامع «البيان والتحصيل» لابن رشد في 
*": «وسئل مالك عن السَّذْل في الصّلاة؛ فقال: لا بأس 


.)144 كتاب الصلاة باب السدل في الصلاة (567-08017/1 رقم‎ )١( 
.) 9/9 (ص‎ )0( 
(مد/د؟).‎ )5( 


5714 


بذلك. فقيل له: هل رأيت أحدا يفعل ذلك؟. قال: نعم. قيل له: 
عبد الله بن حسن ؟. قال: نعم» وغيره. قال القاضي: صفة السّدْل: أن يسدل 
الرجل طرَفَيْ ردائه بين يديه» فيكون بطنه وصدره مكشوفا. فأجاز ذلك في 
«المدونة»» وإن لم يكن عليه إلا إزار أو سراويل يستر عورته. وحكى أنه: 
راع فيد للدي المي وقوه نعل اللف:«ومسي ذتلف: إذا علب عليه 
الحر. إذ ليس من الاختيار أن/ يُصلي الرّجل مكشوف الصدر والبطن. وهو 
ظاهر هذه الرٌوابة). ه منه. 

وقد رايت أبا الحسن نقله في شرح «القكونة 84 وعنه شوك قياضي 
«والسَّدْل في الصّلاة هو: إرسال الرداء» أو ما يلتحف به الرّجل من أعلاه 
وجميع طرفيه أمامه» دون أن يشتمل به» أو يلتحف ويكون عليه إزار 
وسراويل» فربما بدا بطئه» فلذلك شَرّط الإزار؛ فقال: وإن لم يكن عليه 
قميص. وذلك لأنه: أحد أردية العرب ولباسها وبرديتهاء ولا سيما في 
الحر والصيف ؛ لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير الصّلاة؛ لأنه من 
الخُيّلاء وجَرٌ الإزار بطرًا)» . 


٠. 
ونا‎ 


«قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله. يعني: في | 
وفي حاشية الكتاب عن ابن وضاح: عبد الله هذا من بني أمية. قال المؤلة 
رحمه الله: وهذا وهم صريح ؛ فعبد الله هذا هو: ابن حسن بن حسن , 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهرته تُغني عن ذكرهء وهو لالد 
الدودئ القات :ظاق :يتن العيائرية لشيية امشدل دوه وال عا بولا يضح قن 
مَنْعَه أَثر منه). ه كلام أبي الحسن بلفظه . 


0 


فها أنت ترى شيوخ المذهب: ابن رشد وعياض وأبا الحسن»؛ كيف 
فهموا نقل مالك عن عبد الله الكامل» فما فهمه المُعترض شيء تلقي منه لا 
من أحد من الأئمة وعرّفائها. والعجب منه؛ كيف عَمِيَ عليه كلام شيخه 
الذي نقل عنه في مؤلفه هذا كله؛ وما ترك منه إلا ثلاثة مباحث: الرد على 
زعم عليش نسح القبض بعمل أهل المّدينة. والقول بأن تَهْيَ المُصطفى عن 
التّدّل فى الصّلاة محمول على 'سدل'البدين : وقهم المراد مق تقل مالك 
عن عبد الله الكامل الذي ذكرناه. فأغفل هذه المّباحث الثلاثة إعراضًا عن 
الحق وتعصبًا على أهله. 

وبنحو ما فسر الشيوخ ما ذكر مالك عن عبد الله الكامل؛ فسروا - 
أيضًا - ما نقله عن عطاء؛ لأن أبا داود أورده في باب: الملذل :فى 
الصلاة". فذكر حديث أبي هريرة في النهي عنه» ثم عقبه بفعل عطاء. ثم 
أردفه بحديث النهي عنه أيضّاء فسياقه له قاض بأنه: فهم منه سَدْلَ النوب» 
لتيرن نه كدو لا وانى ناسلل النيم لعاف ددنت النينو راذا انين 
عطاء وعلى غيره ٠‏ 


والعجب: 
وسدل اليد ة 


جزم المُعترض بإرادة سدل القوب في حديث النهيء 
فعل عطاء. فهي تفرقة منه واهية!. على أنَّ فعل عطاء 
المذكور لم يوجّد في روايات سنن أبي داود كلهاء فأكثر الروايات خالية 
عنها! . 


.)544 رقم‎ 00-05651/1١( كتاب الصلاة باب السدل في الصلاة‎ )١( 


وأما قوله: لو قال: ليس في التابعين من توجد عنه رواية بنفي 
السَّدْل؛ لكان صوابًا»؛ كيف يكون صوابًا وقد نقل الترمذي عن جميع 
الصّحابة والتابعين القولٌ بالقَبض والإفتاء به والعمل عليه؟» وقد تقدم 
نصه. 

ثم قال الممُعترض: «وقوله: منذ البعثة إلى عصرنا لم ينسب أحد فعل 
المَّدْل سنة إلى النبي كه وما روى راو - ولو ضعيفًا - أنه: فعله أو أمر 
به...الخ. من الدعاوي السقيمة التي يجب إنكازها على كل مسلم»ء 

و2 0 8 3 5 

فالسدل ثابت عن الأئمة المقتدى بهم من لدن النبي 85 إلى الان...). 
الخ . 

أقول عليه/: مقتضى هذا أن يكون الإقرارٌ بأن السَّدَّل سنة من 
ضروريات الإسلام» فمن لم يُقره فهو كافر!. وهل هذا إلا علو وتشديد في 
الدين وزيادة فيه؟. والإسلام مبنيٌ على التيسير والتخفيف, لا على 
التعسير. وقد قال له الرّجل: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». فقال: 
(أفلح إن صدق)2©. ولم يذكر له الإقرار بالسَّدْل من ضروريات الإسلام 
والدية + 

بل الذي يجب على كل مسلم إنكاره: نسبة الشَّدَّل للنبي 6 


لم ينقله عنه صحابي ولا تابعي» ولا إمام من الأئمة» ونسبةٌ ما كان 


)١(‏ جزء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أخرجه البخاري فج صحييحه 
كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ١8/١(‏ رقم الحديث 45). ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١/0غ+‏ رقم 
الحديث .)١١‏ 


لين 


للنبي يَكْدِ داخلةٌ في قوله: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) » 
وقد أقر المُعترض بنفسه على نفسه مرارًا فيما سبق ه وصحيفة 0١‏ أنه: لم 
يجد حديثًا صريحا في السَّدْلء فعجبٌ له يُتكر على ابن عزوز ما كتب 
بيمينه ولا يسعه إنكاره. 

ددن به النسف عن رودل كا منيية اللفيزانة عد نس 
ووصيتي إليك: أن لا تكون أسير التقليد ؛ مقلدًا في الضروريات وما يمكنك 
الوقوف عليه بنفسك» فالثقة بالتّاس عجر وَبَلَه! . 

ثم قال المُعترض مُستدلاً بحديث أبي هريرة وغيره؛ وهو قوله: «كان 
رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة؛ يُكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك 
الحمد. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يفعل ذلك في 
الصّلاة كلها حتى يَقضِيها ؛ ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبَهُكم صلاة برسول 
الله كَل . على أن السَّدّل آخر أمره عَكِْةِ . فإن هؤلاء الصحابة بعد وفاته َيِل 
تذاكروا في صفة صلاته وقرروها من أولها إلى آخرهاء ولم يذكروا فيها 
قبضًا ؛ فدل على أنه: لم يكن منهاء ولو كان؛ لذكر مرة».. .الخ . 

أقولم: يلزم على هذه السّفسطة أن قراءة الفاتحة في الصّلاة والسّورة» 
ودعاء الرّكوغ والسّجودء والتشهدء وما أشبه ذلك من بقية فرائض الصلاة 
من شريعتنا أيضاء فلم ذكرها خليل وابن عاشر وغيرهما؟. 
أجاب: بأن الإمام أخذها من أحاديث أخر. 
قلنا: كذلك القَبض . وهذا تقدم مبسوطا غير مرة» فإعادته تطويلٌ بلا 


فائدة. 


والجواب: أن الفاتحة والسّورة والتشهدء وأذكار الرّكوع والسّجودء 
والقبض والرّفع في المواطن الأربعة ؛ كلها من السّئن» وإنما وقع الاقتتصارٌ 
في رواية ما روي دون ما ذكر/؛ لدعاء الصّرورة إلى التحديث به خاصة» 
إنا من .راوية 'الأضلق» أو من الثواة عه يدل ؟ أنك دما دقن نبلم 
يُذكر مِن سنن الصّلاة وفرائضها في هذا الحَديث مرويا عن هؤلاء الرواة 
بعينهم عن ذلك الصحابي باسمه في دواوين السَّنَّةَ وأمهاتها. 

وأما تلبيس المُعترض بأن: المرجحين للقبض قصدهم: الطعن على 
مالك وتخطئته ؛ فكله ثلزمه نحن به أيضّاء وبالإعراض عن ما شرعه الله 
رُسُله في كتّبهم ونزول الملائكة عليهم» لأنا نعتقد أن مالكًا لا زال يقبض 
إلى أن لقي ربه. 


ار 


حم 


[رجوع أقوام من المالكية للقبض في الصلاة 
بسبب رسالة ابن عزوز كما في رسالة منه للمؤلف] 


وأما قوله: إن كنت تريد رجوع المالكية عن الشَّدْل الذي تعبّدوا به 
مِن وقت مالك إلى الآن» بهذه الرّسالة التى لا طائل تحتها؛ فلا يقبل 
منه ...)الخ » فيه أنه: قبل » وخاب ظن المغير لأحكام الله ؛ 

جاءتنا رسالة من الأستاذ ابن عزوز بتاريخ غرة جمادى الأولى مسنة 
4 يقول فيها ما نصه: 

(وإن رسالة محبكم لما فرَّقْنْها شرقًا وغربّاء ووصلت مواضعها؛ 
جاءتني مكاتبٌ من المواضع التي وصلت إليها؛ وهي: المّديئة» ومصرء 
وطرابلس » وتونس » والقيروان» والجزائرء والزيبان» وقسنطينة وبر 


الباب » وعلماؤهم 
القيضن العامة 4 12 

((اوجاءني عدة تقاريظ لها نظمًا ونثرّاء ويوجد في كل بلد واحد أو 
اكان يما العناد أو التحنية أذ الجهل عن اتباع الحق» ولكن لا صوت 
لهم مسموع » فالجمهور غالب والحمد لله ) . 


ه حتى لصبيانهم ونسائهم»). 


«وأخبركم أني بعد تصنيفها رأيتٌ في المنام قائلاً قال لي: أما القائل 
بالسَّدْل؛ فهو مريضء لا يُفيد فيه شيء!. فلما استيقظتٌ ؛ عرفت أن 
المرض هنا مرضصٌ عنادء وأوَّلُها بأن المرضى في الدّنيا أقلّ من الأصحاءء 
وجعلتٌ المرض المعنوي نظير المرض الحسي في القلة. وقد صدّق الله 
ذلك ؛ فأكثر التّاس أعجبنُهُم واتبعوها فعلاء والمخالفون تَرْرٌ يسير» وذوو 
الجامع الأزهر؛ فإنهم مع تعصبهم الشديد» تهافتوا عليها ورقصوا بها 
طربًا) . ه المقصود من خطه. 


[صحة الاحتجاج بكون الأمم المتقدمة 


يقبضون في صلاتهم | 


ثم قال المُعترض: «وقوله: الباب الرابع: اعلم أن وَضْعٌَ اليدين في 
الصَّلاة ليس مختصًا بهذه الآأمةع بل من شرائع الأنبياء كلهم كما 
تفيده الأحاديث المرفوعة عن أبي عثمان النَهْسدي والحسن 
البصري . .وغيرهما. . .الخ . فيوهم أن صلاة الأمم المتقدمة كانت بالرّكوع 
والسجود كصلاتناء وهو خلاف ما في «المواهب)» من أن الصّلاة بهذه 
الكيفية خاصةٌ بهذه الأمة, كما بوهم أن ما كان في/ شريعةٍ مَن قبلنا يُعمل 
به في شريعتناء فلو صح الاستدلال على القَبض بشريعة من قبلنا؛ لصح 
الاستدلال بها فى أمور أخرء وهو باطل . تأمله!). 


: فالقَيض في الصّلاة إنما يكون في القيام» والرّكوع والسجود 
يلزم من قولنا: إن الأمم كانت تقبض في صلاتها. أنها كانت 


وأما ثانيًا: فهذا رد على المُصطفى يَلِّةِ - الذي قال: (إنا معاشر 

و 
الانبياء أمنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصلاة». أخرجه الطبراني ؛ وإسناده صحيح» والذي قال: «من 


١ 


كلام النبوة: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة»», وقول أبي الدرداء: «من أخلاق التبيئين: وضع 
اليحية غلى الشعال فى الملاة».- يبقول واخد من أمثهة ب وهيو: 
القسطلاني. 

ولو علم القَسْطَّلَاني أن كلام الرّسول يُسْتَفْسَرُ بكلامه ؛ لما ألف كتابه» 
لأنه قصد به تعظيم جناب المُصطفى يك » وهذا ليس من تعظيمه» فنافى 
مقصده» ولكن لا تزر وازرة وزْرَ أخرى» لا تجني عليه ولا يجني عليك! . 

وأما ثالثًا: فقوله: «إن أهل الكتاب لا يُصلون الآن بالرّكوع 
والسجود» ؛ يناقض المشاهّد منهم؛ فإنهم يركعون الآن ويسجدون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولو فرضنا أنهم الآن لا يُصلون بالقَبض ولا 
ل 0 0 
عزقرا ويذلوا فى أدزاني!: 

وأما رابجا قم تمان عدن :«المراقنن) عو فبها »ىر ن صاحب 
المواهب» حكى الخلاف» ونقل معارضة ما ذكر بقوله تعالى: #يَمَرْيَمُ 
ني لِرَبَب وَاسْجُد وَارْحَيٍ مَعَ ألرَحعِينَ74"» ولهذا أجاب الزرقاني 
فى شرحها”" بأنه: «أجيب عن المعارضة بأن: المراد بالرّكوع المختص بنا: 
الركوع على هذه الصفة المخصوصة؛ من كونه جزءًا لا تصح الصّلاة 
بدونه» وما أمِرّت به مريم ليس كذلك)...راجع بقيته فيه. 


.57 آل عمران:‎ )١( 
(؟) (5//ا؟) الطبعة المصرية القديمة» و(5#07-575/19 ) دار الكتب العلمية.‎ 


يدان 


وأما خامسًا: فقوله: «إن كلام ابن عزوز يُوهم أن شريعة من قبلنا 
شريعةٌ لناء وهو باطل»...الخ. فهمٌ بارد» وكأنه لم يعرف الخلاف في هذه 
المسنالة نين أهل الظرع وآ الذى محعوه أن شرم من علدا شرع لعاامنا 
لم يرد ناسخ . ولم يقرأ أنه كَكةِ: كان يُحب مُوافقتنا أهل الكتاب في مالم 


م 


يؤمر فيه بشيء. 

وقد قال الأبِي ف شرح مسلء'" على قصة ابتداء الآذان: «قول 
عبد الله بن عمر: كان المسلمون حين قَدِموا المدينة يجتمعون» فيتحيّدون 
الصلاة وليس ينادي بها أحد» فتكلموا في ذلك يوماء فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا من ناقوس النصارى . وقال بعضهم: قَرْنًا مثل قرن اليهود) ؛ ما نصّه: 
((هو اجتهادٌ منهم : ولا بد للمجتهد من مستئّد» ومستلهة: القياس على 
فعل اليهود» ولولا أن فعلّ اليهود حُكمٌ شرعي ؛ لم يصح القياس عليهء إذ 


الأصل في الاحتجاج للقبض أنه: شَرْعَ المُصطفى يله وطريقة 
امتجابه مضنا الامتدلال بأنه: كان في شرائع من قبلنا ولم ينسخ . هذا 


ع2 


حاصله» وما زاد على ذلك ؛ كله تكلف وتمَعّل. 


ولله دَرٌّ من قال من الألبَاء: حين طالع رسالة المعترض: «كل محل 
قال فى آخره: تأمّل. فيو لقه "فى اتلسة "يعر في مرفي السك وق 


صناعي لا غير!). 


.)1 1/90 )1( 


]١د[‎ 


يز هَوّلَ به في تفسير قول «المدونة»: (لا أعرفه) »/ وأنه دليلٌ نسخ 
القبض ؛ كله تقدّم ردّه. والبرهان على أن: ما ذكره من القاعدة الأصولية هي 
من بنات أفكاره لا لمن سبقه» وها ابن السبكي بين يدي النّاس ؛ فليقرؤوه. 

وأما قوله ردًا على قول ابن عزوز: (إن ادعاء كون عمل أهل المّدينة 
على التَّدْل من الزيادة المُلقاة بأن هذه الكلمة معتبيرة عند شرّاح 
«المُختصر)» وما ذكره من كلام عليش والتتائي وأنهما ذكراها»...الخ. 


[شرح التتائي على «المختصر) ضعيف كثير الأوهام] 


فاعلم أن: أول من قال هذه الكلمة: التتائي » وتبعه عليها من تبعهء 
ممن لم يتمعن ولم يدرو ولم يعرف ما كان عليه عمل أهل المّدينة من 
الصحابة والتابعين إلى زمن مالك وفِغل مالك نفسه» وشرح التتائي الذي 
اعتمده المعترض في هذه الكلمة معلومٌ الحال: ضعيف النقل والاستدلال» 
ففي ترجمته من «تكملة الديباج») ما نصه": «إن شرحة على خليل فيه 
مواضع كثيرة جدًّا حصل له فيها الوهم نقلاً وتحريرا» وبحيث تَتَبّعها سيدي 
والدي» ثم شيخنا المَقيه محمد بغيغ كما سيأتي في ترجمته»). ه. 


ما قاله - أيضًا - في ترجمة بغيغ المذكور؛ ما نصه”: (وتتبّع 
التنائي الكبير من أوله إلى آخره؛ فبين ما فيه من السهو نقلاً وتقريرًا» 
فى غاية الإجادة» وقد جمعتّها فى عدة كراريس تأليفًا مستقلاً). ه منه. 


وقال الشيخ أبو العباس الهلالي في «نور البصر»» لدى كلامه على ما 
يجوز اعتماذه من الكّب في الفتوى؛ مانصّه”": «ومنها: شرح التنائي 
الصغير ؛ فقد قيل: إنه مات قبل تحريره. ويدل لذلك: ما يوجد فيه مما هو 


)١(‏ (ص88ه0). 
(؟) زا جسم 5). 


(0) (ص؟17). 


لوا 


سَبْقٌ قلم لا يخفى على من دَوَّنهء وقد بالغ في الإنكار عليه الشيخ ابن 
عاشر)). ه منه. 

ووحات:فنئ أخد كناتسن العلافة السياعقة؛ أي عسوا ميد 
المهدي بن الطالب ابن سودة ما نصّه: «قال لي بعضهم: إن ابن عاشر لما 
حج ؛ التقى مع الشيخ سالم السنهوري» فقال له: بم تقرأون خليل؟. فقال 
له: ببهرام» وحاشية ابن غازي» حتى أتى شرح التتائي ؛ فأكب التّاس عليه . 
فقال له الشيخ سالم: إن به سقطات لا أدري أهي من الأصل أو من 
النساخ ؟. وقال: بل هي من الاصل » بل هي من الاصل ...إلخ فظهر في 
وجه الشّيخَ كراهيةٌ ذلك!). ه من خطه. 


وبالجملة ؛ فالشيخ التتائي وغيرٌه من المتأخرين كثيرًا ما يتقدمون إلى 
الجزم بأشياء يظنون أنهم بها يدون عن المذهب؛ وهي لا تُجَدي المذهب 
شينًا» إنما تُوقعهم في شطط ؛ كهذه الصورة. ولله دَرٌ الشي 
في فصل: الكسوف. على بحث للزرقاني مع الأ 
بكلام التتائي ؛ وقال20: «هو نص فيما نظر فيه عج”")؛ ما نصه: «انظر 
كيف يكون كلام تت" نصًا!) . ه منهاء 


وأما عليش؛ فتناقض كلامه؛ لأنه صرح - أيضًا - بأن من فعل 
القبض تسئنًا لم يُكره في حقهء ولا تَسَدْن بمنسوخ ؛ لأنه ارتفع أمرّه ولم يبق 


() (عا/ا/؟). 


() تت: اختصار للتتائي. 


لدلد 


به عمل. ولو فرضنا أن التتائي فمن قَبْلّه نقلوا أن السَّدْل عمل أهل المّدينة ؛ 
يكن شَلهّم أوثق ين بقل مالك الذي يوت على القبضن :فى بوطقة اللاي 
هو ديوان علم أهل المّدينة . 

وانظر: لما اعتمد المعترض كلام التتائي وعليش في هذا التعليل ولم 
ينقل كلام بعض الشيوخ في اعتراضه؟» فما جرأ المُعترض فيما كتب إلا 
تأليف الشيخ المذكورء وإلا؛ فلولاه ما عرف ما يكتب ؛ لأن المسألة تحتاج 
إلى تقل نصوص المذهب والعناية بمطالعة الدفاتر المتعددة؛ والمُفتي لا 
برى أل شو نوفقي #تشروزل نل شري 1ل نوا ااه الد رةه 
دارا في مُلكه أو حانوتا!. 
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[رد الفقهاء على التتائي زعمه 


أن السدل من عمل أهل المدينة] 


ولننقل لك كلام بعض الشيوخ في التأليف الذي ملأ منه المردود 
عليه ؛ ونصه بعد كلام التتائى: «وهو غير ظاهر؛ لأن بعض الصّحابة من 
أهل المَدينة؛ كعلي» وابن عباس » وأنس بن مالك» وأبي بكرء كانوا 
يفعلونه» وعمل أهل المّدينة لا يُتسب إلا لجميعهم كما تقدم لنا ذلك عن 
عياض فى «المدارك»» وأيضًا؛ هو مخالف لما تقدم عن ابن عبد البر وابن 


حجر من أن: مذهب جمهور الصحابة ا لو له 
الصاوي في «حاشيته على أقرب المسالك» للدردير عند قول مؤلفه"” وكره 
بفرض للاعتماد. ونصه: وقيل: لكونه مخالمًا لعمل أهل المّدينة» ولما كان 
امعد ل معليةتهى الغلة :الاو كه الس انه القت ع 

(وكذلك رده الدردير في شرحه على «المختصر)” ؛, حيث ذكر أن 
المعتمد هو: التعليل بالاعتماد. والمعتمّد من هذه التأويلات - كما تقدمت 
الإشارة إليه - تأويل مَن قَيّد الكراهة التي في «المدونة» بالاعتماد؛ فإنه 
الذي اختاره التّقادء بخلاف التَأويل بخيفة اعتقاد الؤؤجوبء أو إظهار 


)١(‏ (1/ع؟6). 
(0) (لل/ءه5). 


رضن 


الخُشوع ؛ فإنه اعترضه خليل في «توضيحه)(" وغيره كما تقدم. وبخلاف 
التَأويل بأن سبب الكراهة: كون القَبض منسوخا بعمل أهل المّدينة ؛ فإنه 
مُعْتَرَضمْ كما تقدم أيضًا». 

لوبالجتملة و قنقا د قرة عو بخاص :وال على اتيس قنك القبشن من 
حيث ذاه ؛ حَمَل التّقاد الكراهة التي في (السرودة اهدي الأمتجا أذ 
الاعتماد على اليد في الصلاة ا ال ري 
الُرطبي في شرح مسلم». ه كلام بعض الشيوخ . 

وقد أعاد هذا المبحّث في مُؤْلفه الذي نقلنا منه مراراء ولم يغفل 
المُعترض م نكأليفه إلا هذا المبحث النفيس» وقوله في صدره: إِنَّ علياء 
وأنن غبامن »وأ رمق المدنيين مانن تست عله زاعى الأمط ال 
فأنس بصري» وابن باس مكي طائفي ؛ وعلي كوفي» والأمر سهل!. 


)١(‏ (للوع”م). 
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[الدليل من السنة على تقبيد كراهية القيض بالاعتماد] 


وأما قوله: «حيث طلبتٌ الإمام بدليل على المَّدْل من السَّنَّة 
واعتمدت تأويل عبد الوهاب ؛ فنطلبك بدليل من السَّنّةَ على قيد الاعتماد, 
فإن الأحاديث التي نقلتها على القبض ليس فيها تقييد بالاعتماد. فإن لم 
يجده ؛ وقع فيما قر منه!) ...الخ . 

فأقول عليه: هذا شِبْهُ معركة الصبيان واستعمال الهذيان» فنحنٌ لا 
5 م 0 8 5 00 و 3 
نطالب الإمام بالدليل على السدل لكون مذهبه القبض» بل نطالبكم أنتم 


الذين لا مَسْدَتَدَ لكمء وخالفتم المصطفى وأصحابه ومن بعلهم) زر 


وإيقنة الأئمة: 

وأما الذليل من السّنّهَ على قيد الاعتماد...الخ فغير لازم لنا؛ لأنا 
جعلنا الاعتماد قَيْدَا لرواية ابن القاسم في «المدونة»؛ ودليلنا على القيد: 
سياقها وما أعقب كلامَهًا به سُحنون من حديث ابن وهب الدال على أنه: 
هم من رواية ابن القاسم كراهة الاعتماد لا القبض . 

غلنى أن تنذكن قلك: ليلكا من الشكة على التقييد بالأعماد وهو 
حديث/ أبي داود في النهي عن الاعتماد في الصّلاة» فحيث كان وضمٌ اليد 
على الصدر له حالاات: 


1 


تا 


-إما أن يقصد الوقوف بين يدي ربه وقفة العبد الذليل بين يدي 
سيده. وهذا لا كراهة فيه أصلاً » بل أمرّه دائدٌ بين الوجوب على مذهب 
الشوكاتنى» أو السنية والاستحبات على المشهور غن مالك الذي تضمنه 
موطأه» ولم يحك ابن المنذر - إمامٌ النقل - عن الإمام غيره» وهو رواية 
المدسيزة وكيا المصرتية عنه: 

ذوإها أنتهضة اسن مزه قاضو الاعيان) وعنل تخا ديك 
5 عِ 9 و 
أبى داود؛ لان الاعتماد فى الصلاة: زيادة عمل » وهو غير مشروع فيهاء 
وقد سبق - قريبًا - عن شيخ المعترض أنه: «لما لم يرد نهيٌ خاص عن 
القَبض ؛ حمل التُقاكرالكراهة التي في «المدونة» على الاعتماد الذي ورد 
يجلس الرّجُل فى الصّلاة وهو مُعْتَمِدٌ على يده). 

وفى لفظ لأبى داود: انون أن صل لاحل وهر كلخييد على نما 
قال الحافظ الشّوكاني”: (الحَدِيتُ يدل على كراهة الاعتماد على اليدين 
عند الجلوس وعند النهوض » وفي مطلق الصلاة» وظاهرٌ النص: التحريم»). 


ه منة. 


وكل ما سبق وقَصّله أيضًا ابنُ عزوز في رسالته؛ مما لا يقبل البحث 
و - ء- 
ولا الاستفسار» لكون سّداه وَلحُْمَتَهَ حقا صرفا. 


4١7/٠١( )1(‏ رقم الحديث 3745). 
)١(‏ كتاب الضلاة باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (؟/لالا رقم 9185). 
(©) (ع/صوم). 


51 


وأما قول المُعترض: «وقوله: على فرض عدم النص في المسألة 
فالحجة هنا على القائل بالنَّدُل: إجماع أهل المّدينة على سّنة 
القبض . . .الخ . فيه تهوّر؛ لأنه مخالف لما في «المدونة»» ويلزم: أن الإمام 
خالفٌ الإجماع, ولا قائل به» وهذا الإجماع سفسطة!»...الخ. 


أقول: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت!. فالمعترض وشرذمته هم 
الذين خالفوا الإجماع» لا الإمام و«المدونة» ليس فيها كراهةً القّبض» 
وليس عادة المتناظرين: إبطال كلام الخصم بمثل هذاء بل حيتٌُ ادعى 
إجماعَ أهل المّدينة على القبض.ء فاذكر أنت نصوص أفراد المَدَنِيّين الذين 
لا ينعقد إجماع بدونهم على السَّدْلء ولكن أين لك ذلك ؟!. 


717/ 


| تعقيب الإمام جعفر الكتاني 


على رسالة «زهرة الأفكار) | 


وأما قوله: وقد وقفتٌ على سؤال وجواب عن هذه المسألة لبعض 
العصرء ظهر لي إثباته هنا)...الخ. 

أن هذا الجوات سماه عتاحيه؛ #زهزة الأفكار فى الردعلى 
المخالف بالقبض فى هذه الأعصار)("», وهو مقدار ثمان ورقات» ملأه بما 


فيهء ولا احتياج إلى نقله» ويكفيك في شرح حاله: ما كتبه خالنا فقيةٌ 
فاس» ووّرع علمائها: أبو المواهب سيدي جعفر بن إدريس الكتّاني على 
محل التّسمية ؛ ونصه: «بل ل الأمكار ع شن رار الأجرارع نما ارتكيوة 
من الأوزان» يتزييق: أحاديت التي المختار» والحط على من وََقَ' عدتها 
من الجهابذة الأبرارء الذين عليهم المدارٌ في جميع الأعصار). 

وكتب - أيضًا - على طالعته ما نصّه: «انظر إلى هذا الجلمود كيف 
جَهلَ قَدْرَه» وتعدى طَوْرّهء ونظر بعين الكمال لشخصه. وَحَجَبَهُ دخان 
الهوى عن إدراك نقصه» ورأى أنه يأتي بالأمر مِن قَصّه: | المتقارب] 

و ع ناخد 1 ال لفاك و 


)١(‏ انظر الكلام عنه في كتابنا المدخل إلى كتاب البحر المتلاطم الأمواج. 
(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي ديوانه ”48/1١(‏ شرح الواحدي). 


ا 


ااوحمله ذلك على الإقدام على المهالك» والتعرض للاعتراض من 
ون عون ب رقو عيدو اليكو للق كيني وه درا ء ميقيو اظيا ب وا 
وجَلَبَ بخيله ورّجله وجمع هذه الوريقات؛ أظهر فيها مستور جهله, 
وأعرب عن فساد نتائج عقله. ويرحم الله الشيخ المسناوي حيث قال: إن 
سَوْقَ كلام من تكلم في هذه المسألة من الأغبياء والجهلة بلفظهء وجَلْبَه 
بنصهء مما يستحبي ذوو المروءة منه؛ وتنزه صَحُف العلم عنه؛ لما اشتمل 
عليه من الحَلّل والفساد» الخارج عن القياس» وجمعه من ركاكة اللفظ 
وتناقض المعنى على وجه لا يصدر إلا من فاقد الالحساس» مع ما فيه من 
الخروج عن سن الكلام في المسائل العلمية» إلى المهاترة العامية؛ شأن 
ام 

«فذِكرٌ حاصله بالمعنى » مع بيان فساد ذلك الأصل والمبنى» 
اضطرب كلام هذه الحثالة المنكرة» فيما كتبوه في هذه المسألة. وناقض 
بعضةٌ بعضاء وقدم ما هو كاف في رد دعاوي هؤلاء المبطلين» وشاهدٌ 
صدق على عَرَاقتِهم في الجَهْل حتى بالضروري من أحكام الدين» 
فدعاويهم كاذبة فاسدة» وحُجَجُهم باطلةٌ داحضة... ها. 

اوقد علم ما له من اتساع العارضة والتَبِحّر في العلوم» منطوقها 
ومفهومها وموهوبهاء وما حمله على ما قاله إلا الانتصارٌ للدين» واتباع 
أقوال الآئمة المهتدين» وما قال من محفوظه شيثَّاء ولا أخرج من مكنونه 
خبئاء بل جميمٌ ما احتج به قلدَ فيه غيرّه من الأئمة الحفاظ » الذين هم أثمةٌ 
القيقة وتخول عنام للستي «وغليم التغول فى سرفة الالحاديك 
والآثارء والفروع وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم المُتصلة» فكيف 
يَعِْلٌ عما قالوه إلى غيره مما هو محضصٌ جحود, وعَيّ وجُمود؟2. 


لذن 


«وفي «المعيار)”": فبينما نحن نستنكر العدول عن كتب الأئمة إلى 
كتب الشيوخ ؛ أبيحت لنا تقييدات الجهلة» بل مُسَوَّداتٌ المُسوخ» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون!)). ه من خطه قدس الله روحه الزكية. 

وكنت:نه أيهنا - على 'قول السب المذكورة «إن أذهن نا عدد 
الشيخ المسناوي: الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسَّنّة) » ما نضّه: «انظر هذه 
؛ والصولة الردية الذميمة» من هذا الفضولي» مع قِصَر 
ياغعفج واقلة اطللاعم وعدم اطباض دود غواة هته قاصمة الظيتن اسه 
لمركب إلى غابر الدهر: | الطويل] 


اابدأ بما هو قريبٌ من الكفر» أو هو له شريك؛ إذ جعل الرجوع إلى 
الكتاب والسَّنّةَ أدهى - أي: أعظم - بلية/ نعوذ بالله من الخذلان» 
والتمشدق بالباطل والبهتان» #هِإِنّهَا ل تَعْمَى ألآبْصَرٌ وَقك تَعْمَى ألْدْلُوبُ 
أل ب ألصدُورٍ2274 ومن يرد أله بثنته قل تَميت له مِن أله مَيِما4" 
الآية» لا حول ولا قوة إلا بالله» خَلَع عن رأسه لجامً التقوى» في اتباع 
الهوى» ومحبة الدنياء وذلك لا يرضى به عاقل» ولا مَن له هِمَمٌ القبائل» 
بل ولا من له أدنى مُسكة من معقول» ولا يقعٌ فيه إلا غبيرٌ جهول؛ إذ هو 
مر شنيع » وحد فظيع)...ه من خطه رضي الله عنه أيضًا . 


.):م8١/9(‎ )١( 
الحج: غ:غ.‎ )١( 


() المائدة: “اع . 


ارين 


وهذا الجواب الذي تبجح المُعترض بالاستشهاد به؛ أصله: جواب 
عن قصيدة لبعض النّاس» وحال صاحبها كما قال أعرف النّاس به؛ وهو: 
شيخه سيدي جعفر المذكور» حسبما بخطه: «لا مساس له بالفقه مطاف 
ولا هو مِن جيل أهل الميدان وفرسانه» حتى يُعتمّد في مسألة من مسائله 
عليه أو يُعَرّجَ فيها على ما لديه»).ه. وكتب - أيضًا - أن جميع ما في 
712 لأسي ب ل 1 1 
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| منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


في القبض في الصلاة والرد على من أنكره | 


وقد خبب إليّ إثباتٌ هذه القصيدة مع الجواب عنها لابن خالنا 
المذكورء العلامة النحريرء المدراس الواعية البارع؛ أبي زيد سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني2 ؟“أحد المفتين الآن بفاس» حفظه الرحمن» 
وصانه من شرور الزمان» وهذا نصها نقلاً عن النّسخ المطبوعة بفاس(:/ 

البسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم») 

مدا لحن بتندة الفقط والقهى هوف مون عل ميو وفنا 
محمد أفضل أهل السّماء والأرض» وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل 
سنة وفرض » وجميع من قفا أ ه في أقواله وأفعاله من غير إلغاء ولا 
رفض ؛ أما بعد): 

فقول العبدٌ الفقيرء النائيى عن درجة أهل الجد والتشمير؛ 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» جعله الله ممن ليس له عن طاعته ثاني: قد 


وقفثٌ على نظم في صورة السؤال» عن حكم القّبض في صلاتي التفل 


.) انظر المقدمة» ديوانه (ص/ا-”ع‎ )١( 
(؟) أبقى المصنف نص القصيدة بياضًا في نسخته, وقد أثبتناها من (م) و(اص).‎ 


مدنا 


سَنية القبض لم يبقٌّ فيها في المذهب المالكي بعد الإمام المسناوي 
ارتياب » إلا لمن طمس الله بصيرته » ولم يطهر من الأقذار سريرته) . 

«شم إني بعد ذلك بأيام؛ وقفتٌ على جواب عنه لبعض الجهلة 
اللئام؛ أتى فيه بعبارات متناقضة» وثرّهات متعارضة» يضحك منه السامع 
والرائي؛ ويظن الجميعٌ أنه من جملة أضغاث الأحلام والمرائي؛ بل فيه ما 
هو كفر أو قريب منه في الورقة الثانية؛ حيث جعل الأمر بالرجوع إلى 


الكتاب والسّنَةَ أعظم داهية» فلم يسعني عند ذلك إلا القيامُ بحقوق هيلك 
المرام» فأجبتٌ عنه بهذا الجواب الذي لا يمتري من مَعَهُ أدنى عدم فى أنه 


عل الشطاب وعدن [الحنام انسفن الملدوة + عن يتن قال 1ق 
القبض غير مسنون»» فلنذكر - أولا - السؤال بحروفه» ثم أتبعه بالجواب 
المُظهر لزيوفه . فأقول: نص السؤال:[ الطويل] 


أنا قافن الأنديئ: لق الصف عل أتى 
وهل هو ممنوعٌ وفيه سماجةٌ 
فإن كان مهجورا؛ تركنا سبيله 
ونوفيً جهل الأقدمين لفعله 
وإن كان مشروعا وقيل بِتَذْبهِ 
فهذاالذي اي احتياطا لما أتى 
كت اك اكاك 
فَحَارل حبر تفتحدق بفعاله 


أنإئصا سكدل فض العناذة 'رواتة 


حديتٌ بِتَئِذٍ السدل عند الفريضة؟ 
فباله خَبَرّني على أي حالة! 
ونَهْجٌ الذي ينحون في كل وجهة 
وتركّهُمٌ للحق في كل ركعة 
وقرضه عند الأقدمين الأجلة 
لفرضه» أولا تيتا منه بسرعة 
عليها جميعٌ الناس في كل بَلْدَة 
إمامٌ الهدى إدريسٌ بحر الحقيقة 


عن الأب عبدالله عالم طَبِيِّةَ 


وعنه روى بحر الأتمة مالك 
وهذا الذي في الأمّ عن مالك الرضى 
وفي ذاك آثارٌ رواهها جماعةٌ 
ولااويتت أن القعب كات نالك 
كذلك أعلامٌ الأقمة كلها 
علبينا داز المتلكيت الألحب ادق 
لذلك أهنُ الغرب طرًا تواطؤوا 
على! القبض من أهل العصور التي خَلَتْ 

إمام الراسخين محمد 
وكالعالم الفاسي الجليل ورّهطه 
لما فيه مِن تشويش عائّناء وإن 
فبالله نبئئني: أكانت فَعَالهمْ 
فإن كان في يَمَ الضلال سر 
وإن كنت لمْ تَرْضَ بأفعال مَنْ مَضَى 
وإذ كان تضليلا لسالف أمة 


سجن اشدرينا بالق انف داف 


انتهى السؤال ونص الجواب:[الطويل] 


نلك افد والقولن :الا باد العويمة 
وآلٍ وأصحاب» وكل امرئ قفا 


وبعدٌ؛ الذي قدمتَ هاك جوابَ ما 
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لِسَدُْلِ يدِء والحقٌ أولتى يرفكتنة 
وفي غيرها للقبض رأيْ جماعة 
ولكنْ ثبوثٌ السذّل في الأمّ حُجَّتَي 
لا ماي المع عر 
سَناهُ باهي اللبدرّ»ء بل للغزالة 
على السدلء غير التَزْرٍ قامَ بِحُْجَّةَ 
ولَّمْ يأتِا قبضُ البدور الأهلة 
ومثل إمام المُقَرَّبين ابن سودة 
وغيرهمٌ آل الحِجّا والسراوة 
يكن قد أتى فيه صريحٌ الأدلَّةٍ 
وال از عافن دقل «العووية ' 
تشيلف يبل افعض دوق عساعدد 
فأقبحٌ ما تأتيه: تجهيل عِلَيِة 


إليه»ء وداو الصدرٌ مِن داء علتسي 


ع 2 1 شم الهم 
سالت» بإنصاف »؛ بلا عصبية 


0 
فسرّح به الألحاظ» واقطف ثمارَهُ 
ولازمُ صراطٌ الحق» واهجّر خلاقه 
فمننا نان" إلا فتن عدا تالكا له 
أيا سائلا عن حكم قبض اليدين في 
0 ا 
ودونكة ِن عالم عارفيٍ به 
قوللك:فن:البيت امار تقل أت 
نَعَمْ؛ جاء عن خير الورى أنه: نهى 
1 الحَديثِ لهم به 
كال قري أن ده أو كيعورنا 
ومُشترِكُ الألفاظ يُحملٌ عندنا 
إذا لم يكن في اللفظ صارفهُ إلى 
وأيضا؛ فقد صم الحَدِيتُ بأمرنا 
ومنة أخذنا نهِيَه عن صلاتنا 
إِذِ الأمرٌ بالأشياء عينٌ لتَهْينَا 
فيا سادل الأيدي لدى الصف ؛ هل أتى 
صحيحٌ بنقل العَدْلٍ عن مِثْلِه إلى 
فلو دْنْتَ طول العُمْرٍ تبحثٌ؛ لم تجد 
ولا التفبتبك للقتساتلية: ته 
مين لهأدتى تيت وشنيكة 


03 و 
واتباعهم من بعدهم قدوة الورى 


ورد حوضة؛ تحظى بإطفاء غلة 
فتلك وحَقٌّ الله أحسنٌ سيرة 
فكل صلاح مِن صَفاءِ الطويةٍ 
نو وعند المَّقَامَةَ 
سوى مَن حبباه الله أرفعَ زتبة 
بأوضح تقريرٍ وأبهى عِبَارَةَ 
حديث نبل الشّذل عد الفريضة؟ 
عن السَّدْك فيهاء بل وفي كل قُرْبَةٍ 
علدت ذا #العوبى عن الطيبيفه 
ثلائةٌ أقوال بدت في القضيّة 
على ما له قد صَمَّ عند الأئمة 
خصوص لذا أو ذا؛ كنحُو قريئة 
عفو يا مام فى كل رحد 
بسدُلٍ يادِء فافهم؛ تَرُّل كل عِلَةٍ 
عن الضَّدَّ من دون ارتياب ومِرْيَةَ 
عدية نالمش اع ير قندوزة؟ 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهّة 
فذلك تغييرٌ لحكم الشريعة 
من العقل هل نسح وفعل الصّحابة؟! 
وأتباعهم أهلٍ الوذ انا الحيينة” 


ودع ما ادعا عليش مِن ذاك قائلا 
ك2 د اك 
يوى أَكْمَّهِ أعمى البصيرة جاجِدٍ 
فلو صم ما قد قال؛ ما اعترض امرؤ 
لتقدبهه أفعالَ أعلام طييةٍ 


وسلَمْ كلامي ذاء وكن تابعًا له 
وَفوَ للك” ما معناه فى البيت بعذه 


وجنا لعي القن اعد ات 
ويأتي لهذا ما يُتمُمُ فا ستمع 
ا 32 8 

وقولك: إن السَّدّل قيل بفرضه 
فجللاثائه فم :كيين براه 
ولازم قولٍ المرء ليس بقوله 
رأيفناء هذا إن لسوتفل: إن مه 
وقولك ما معناه: في السَّدْل قد أتى 


رذن 


ُنَجَيِكَ مِن هاذي الدواهي الرديّة 
بالأرسال عاد القفل ,عق اهلا اع 
لكل امرئ بادٍ بأبْلّغ حَجَّة 
لبدرٍ الدّجاء أو الشووتن البسرة 
على مالك في قوله بالكراهة 
على خَبَِرٍ الآحادٍ مِن دُون شبْهَةٍ 
وذلك لا يخفى على ذي المهارة 
بجاميعه بحر العلوم النفيسة 
إذا كنت مِن أهل الفهوم السليمة 
فلا وَّجَه للإنكار والعَصَبيةَ 
وهل هو ممنوع وهل ذو .سماجة؟ 
هو النَدْبٌ للإرسال في كل حالة 
أجلاء ذوو قدرٍ عظيم ورفعة 
كن القَبض عندي زاد الأ ردقه 
لهء وَهْمّ أولى عندنا بالضرورة 
وسلمء ودع أهل الفهوم السقيمة 


وهه هت وحور الله رب الخليقة 


2 ا م 


سن الآخراالجروى عتهه الأنبة 


ارين 


فهذه دعوى قد حَلَّثْ عن دليلها 
فإن كنات ساسا تقول واتنيعن 
فسمٌلنامن أخرجوها بكثيهم 
على أنه قال الثقَاتٌ الألى تنا 
طلنا 'حديت السذل ترقا ومغرنا 
فإن فقتمٌ حِفْظًا وفهما؛ فبُح لنا 
وإن قُصروا في البحث» أو كان فريةً 
أجبى أجبني بالذئ أنت ذاهبٌ 
وقولك: إن القطبّ إدريس قد روى 
لسدلٍ يد فهو افتراءٌ وباطلٌ 
ولم يَحْكِهِ عنة سواك؛» وذاك من 
كان عو ف 
وقولك: عن عبد الإله رواه ما 
وهِمْتَ؛ فذا في سَدْلٍ ثوب كما به 
كذلك عياض الإمامُ الذي له 
ويؤخذ من لفظ «المدونة» التي 
ولازمٌ هداك الله سنة أحمد 
نولفا لاب العو اتن 
وقولك: إن القيفة قالية فاليك 
فهذاعجيبٌ متكمء وكلامّها 


فمن قائل: خوف اعتقاد وجوبه 


كما هو معلومٌ لأهل الدراية 
وقضة ينذا السيندانافارس حلنة 
وعمّن روّؤها مِن كبارٍ الصَحابة ؟ 
بدي اعرف لحمو هل الرواد 
فلم ثُلْفِهِ بعد السنين الطويلة 
بذاك» وإلا يا لها من غريبة! 
فبالله خَبّرِي عل ىا|أي حالة 
إليهء وعجّل لي بإمه 
عن الأب عبد الله عالم طَيِبَة 


ا دون التباس ورِيبَة 
وإلاء قب .ف أنفضخ توبة 
للك سندي في كل فِغْلٍ وعُمْدتي 
شرل أبن شك وهو ليث الكريية 
يد لا تضامّى في الأمورٍ العويصة 
لسحنونّ» فاترك ما فهمتٌ بقيعة 
وثابر على مَنْدُويها والرّغِيمَة 
عن المصطفى المختارٍ في كل حالة 
ولكنْ ثبو السَّدْل في الأم حُجتي 
تأوَتَنِه الأعتيذة أغسل الدواتة 


ومن قائل: خوفا لإظهارٍ خشية 


ومن قاكئل وَهوّ المصَحَح عندهم 
وحينئذ فالإعتبارٌ بمانوى 


فإن لم يكن للإعتمادء فسَدَة 


وقال أخي عبد العزيز بن جعفر 
على أن ما فى الأم عندي معارّض” 


وضون 


لأجل اعتمادء لا اتباع لسَنة 
المُصلي به هذا اث التي 
وإلا؛ فحقَئ كَرْمَهُ في الفريضة 
بتقريظه ذا النظم حاوي البلاغة 
بما في موطا مالاكٍ دُونَ ِرْيَةٍ 


وتوتتاف: نبتسي؛ أكانت فِمَالَهُمْ 
5 
ولكتهمْ إذ ذاك قد قَهِمّوا كلا 
فصاروا بَسَدُلٍ يعملون؛ لأنه 
ولمّاأتى مَن بعدهُمٌ 52-7 
بأنه: فغْلُ المُصطفى وصِحَابهِ 
وكم جاء فيه من نصوص صريحة 
فيِفْبُحُ إطلاقٌ الكراهة في الذي 
وقيدل بتقيحن «المدوتة الى 
بِمَنْ قَصْدَهُ مِن وضعه: الاعتمادٌى لا 
عَدَا كل من يبغي التّسَنّنَ منهمٌ 
فلما رأوا ذا هكذا؛ اقتصروا على 


خثلالا : .وزاقوا عو سينا الشريعة؟ 
ضلالا ورَيِعَا عن سَواءِ الطريقة 
هو النْصٌّ عن متبوعهم بالصراحة 
على مالك في قوله بالكراهة 
واحاع توق عه دون كيد 


ود 
وعلة اثار حسان صحيحة 


يرى تَزمّه أولى لأجل السلامة 
حكابّة تَرُّجيح له في الصحيمّة 


ادن 


وإن أمكنّ الإتبانٌ سِرًَاءٍ أتوابه 
فهذا جوابٌ باختصار»ء ولو اننا 
على أنني ذ يم أَخْمَرُ من يَرى 
كراينا شيخ الوجودٍ ومن غدا 
وسيّدنا المولى الأخ العالم الذي 
أبي الفضل والأفضال والثُور والعُلا 
أطال إلهٌ العالّمين بَقَاضَما 
تداك أتى هذا الجوات كبا كز 
ينوي أنه الس الذي توا عند 
فده ذواء افا للذي وي 


م 5 


وَدوتتك سينا فاطعا كل حُجََة 


ولا تعتبِوْ من قدأجاب بغيره 


ولضولا أتقسناة الجتبل جلالة 
جزاءً وفافاء سِيِّمَا مَنْ أجابكم 
فإني بحمد الله في ذاك مُقْلِقٌ 
السناى في ا ورظافيه 
وفي بيتنا ثور النبوةٍ ساطعٌ 
وار عورف ال كي قياتنا 


وأسماعنا قد كمفهاعن محارم 


وحُبٌ جميع المُسلمين أنالنا 


وإلا أتوا بالضد من خوف فتنة 
افق مصلا من ون نواه 
ولا يَدَ لِي فيه لِكَشْفٍ عَويصَةٍ 
أجل الورى في كل فَضلٍ ورِفْعَة 
بذا العصر للأعلام أَفْصَلَّ فُذُوَةٍ 
به أجدتدت كل التضبال الحميدة 
0 00 


وفيه الشفا للأنفس الششك 
يَعْضنٌ عليه كل أهل البصيرة 
صر و ١‏ الجهالة 
ري لكم للسدل أوقق حووة 
فما هَوّ إلا ذو هَوَّى في الحقيقة 
اه 1 
بظلمَةٍ أفهارٍ يدون رَويَةٍ 
ولي عند ذا الميدان ا آي 
بليعٌ, خلا في رونتي وسلاسة 

عن الرُور والبُهمتان في كل حالة 
وألسّئنًا قد صانَ عن كل غيبّة 


نيه 


ساد ما 


حترًا لا كنات بقَسُوّة 


وتلحيمتنا: أن لا نقابِلٌ من أسا 
ولكن بإحسانٍ إليه» وكل ما 
جافا نز الوقن ذاك بوره 


ا ثمٌّالبسينَ وتَشْلهمْ 


صلاة بها تَرْقَى إلى الرّتَبٍ العلا 


ويَبقَى على مر الزمان تَجَرٌدٌ 


وقد كثلة تازيتينا: “فال تسن 


ومني على قر وراع وسامع 


انتهى جواب ابن خالنا المذكور؛ إلا أر 


4 
إلا بإغلاظٍ ولا بَِقَاظَةَ 
يحبّه مِن قولٍ جميل ورَحْمَة 
مِنَ المُصطفى ؛ أَعْظِمْ بها من وراثة 
وآب بهُنلانٍ ول بيد 
والله ذو الفضل العظيم الجلالة 
يوْتِدَكم م تهعدوا للمَحَجَّةَ 
ويَفْتَحَ منكم كل عين ضريرة 
َهُبّ على قلبي بنُورٍ وحِكمَة 
وإفيلاة سان وري موقاو تسريه 
مام الُدى» مِصْبَاح أهل الحقيقة 
وله من فازوا بأسنى قَضِيلَةٍ 
وأصحابه أهل الصَّدورٍ السليمة 
ونُدَرِكُ ماتَرْجَوه دون مََقَةٍ 
لها أبدًا في كل وقت ولَمْحَةَ 
جوابٌ حَوَى قَصْلَ الخطاب بِصِحَةٍ 
طا ]سنا عمق دوق رتل بفسدة 
ِذَا النظم بالإنصاف» خيرٌ تحية 


0 
اس 


كه اناك دناه ب فيد ا: 


رون 


تقريظ بعض الأعلام لقصيدة العلامة 


وقد كتب عقبه بعضصْ الأئمة الأعلام ما نَصَهٌ: | الكامل] 


هذا الح ام م6 شت ١ل‏ 3 
0 
بَهَرَتْ دَلَائْلهُ العضيةة ؟ فَاعَتَقَد 


لا تحِدٌ عَن مَا تَقْتَضِيهء فَِنْ مَنْ 
ا ال 
فَحدن الإلحة مقائحه يصعصوانة 


5 


ورور 


لِلْعَيْنِ باو دُرَهُ الم 

و 
اه نمت 4 انه فيخون 
8 اس سوسم هامس و 
قل حا عَدْهَا عِندَنا ميجنون 


179 


حي 1 وَكَأْنَه 1 
مس ةا قح ذاه التتون 


8 2 وى كن # 0 و 
شان جَلاليَهِمُ جما مَسنون 


00 + 
93 7 


حضا 


[تقريظ العلامة علي بن الفاطمي الهرابلي 


١‏ للقصيدة المذكورة| 


وممن قر 


على هذا الجواب الفائق من فقهاء فاس: العالم المدرس» 


التطي اللمم» أب الحم على بق القاطين الورابني» التسوورف 


الهرَابْيِي” فقال: [ الكامل] 
لذأ كل تخذل بايا »ول كول 
لل دَرُ نُجيدٍ صَوْغِكٌ مُرْمَمَا 
لَمَا بَرَزْتَ لِحَسْم حُجَّةِ سَاوِلٍ 


شويع 0ت سمس م ره اه 
3 2 2 5 2 


١ 


2 


)١(‏ توفي سنة 147 انظر ترجمته في إتحاف المطالع (178/1) وسل النصال 


(صغ *). 


إحوونا 


[تقر يظ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي 


للقصدية المذكورة | 
0 


د 5 ا ع 
وممن 00 من ن اهل المشرق: العلامة 0 الاصولي ا 
الله معية عفد اران 5-7 أبقاه الله ركنا روطن ها كه 


الأتئمة :سيتحانه وتحمدة» تحغيرة السّيّدَ الفافن] .+ والأديتت“" الكامتل؛ 
مولانا السَّيِّد عبد الرّحمن الكتاني» متَّعَنا المَؤْلَى بوجوده, يُنْهِي إليكم من 
السّلامِ أعطره» ومن الشوق أوفره» ونسأله تعالى دوام الارتقاء» والدأب 
على نصرة الحق وقمع الألداء» وقد وصلتنا الرسالة اللطيفة» والتّحفة 
المُنيفة» فسررثٌ بتحقيقهاء والعناية بتدقيقهاء والانتصار للسّنَّةَ شأن 
الأعلام؛ ودأب الذين نبذوا التّعصَّبٍ للأوهام» وتسنّموا ِرْوَةَ الرّاسِحِْين» 
وشربوا من معين ينبوع الحقٌّ واليقين» واستضاؤوا من مطلع الهداية 
الأسمى» وترفعوا عن حضيض التَأسّيٍ الأعمىء أولئك الذين نوّر الله 
أبصارهم » وقدَّس من الزَيعْ سرايرهم». 


)١(‏ ولد سنة 87؟١‏ وتوفي سنة ١857‏ ترجمه صاحبه المصنف في كتابيه فهرس 
الفهارس /١(‏ 51/5 - 41/0 )0 وانظر معجم عبد الحفيظ الفاسي /١(‏ لالا١‏ - 
5؛ وحلية البشر /١(‏ هم - #8 ) وقد أفرد سيرته وإجازاته الأستاذ 
البحاثة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله. 


ايفرضن 


(فاذَبْ على نشر سن جَدَّكء ودافِمْ عنها بغاية جَدَّك» وانذر عاقبة 
الإعرافن متها ورقضة الاقبان سنا فنا بعد الانيال إل الحندلان 
والإهمال» وإنزال فنون النَّكَالء أعاذنا وإياكم المَوْلَى المُتعال. ولا يصَدَّنَّك 
بها كاله | انلكا ب السزيتين» رسي التشكم اسمن 
بالابتداع » لتركا ما ألفوا عليه متبوعهم من الأوضاعء فذلك لا قيمة له عند 
أنهياد الف واوعاة الصد ف 

ولقد راقني رميّك عائب الرّجوع إلى الأصلين الكريمين بالكفرء أو 
ما هو قريب منه» فقاتل الله من يصُدٌ عن الحنٌّء ويصدف عنهء وما دُّمْتَ 


مراعيا لسنة جَدَّك ؛ فأبشر بإعلاء أعلام مَجْدِكَء واجعل يدك العلياء ويد 
شاونك: السول:. - . أحيانا الله على اتباع سنّة جدك خير الأنامء وأتم م علينا منته 
باقتفائها على الدّوام؛ وسلامي لتشئرة مولاعا !واد لماح ول سيق 
الجَليل» وسائر إخواننا»). 

«ولمًا كان موضوع الرّسالة ا صدقاء خطر لي تعزيرٌ ما 
عررصر د أزر ما نظمتوه» انتصارًا للحقيقة ورجوعا إلى مناهج سوي 
الطريقة ؛ فقلناء وعلى الله توكلنا '[الطويل يي 
نَسِيمٌ الصَّبَا إن خزت حن الأكه 


ااا دك 
َفِي الشَّرْقٍ لِلَعَرْبٍ لتنا وَحَيِدَ 


و 


و عَرْرَ أَنْتَضْب إققِهِ حْنَاقَةٌ 


وما في قُوَادٍ الصَبٌّ من عِظمٍ لَْعَةٍ 
مَقَاءٌيِهِ أَسْمَى مَعَارج وُضْلَةٍ 
وَفِيِهِ أَغِلَاء رَعَوْا حَنَّ صُحْبةٍ 
وَعَابِدٌ الخرراسي ريو 


ا 


ترون 


قلا رَلَ يفو إفرَهُمْ يمر 
يبدل فقن #أفيك ِلَبِنَا رِسَالَةٌ 
جَلَتْ ين نَظِيمٍ الدُرٌ ما عَرَّ كله 
وَأَغْلك و مِنَ النّحْقِيقٍ بُرْجَا مُسَيّدا 
وَأدْلَتْ يِيُْمَانٍ مِنَّ الحَنَّ صَاوعٍ 
وَلَيْسَ بحَانبٍ أَنْ يرد مازع 
وَمَدْ َع فِي الأَخبَارِكَبْضٌالتََْنِعَنْ 
وَقال ات عبدالدة: العاف عي 
ل 

ةذ امج[ المجحاده > 


ال ل 
عاك و ور 3 ورت عي 
وَفْرّض اتتبَاع للصحيح محَقىق 


وَذَاكَ اخْيَرَامَا اوتحرل وله 
ال الك اام 
وَطَرْحُ هُوّى رَأَي لِمَصْلٍ قَضَا 

وَكُلٌ ارا لم يَْضن عد ثؤين 
قَمَا اضر رك إلا اتهع مُحَمَّدٍ ميد 


قَذَاكَ الهدى كَُ الهدّى قارط به 


فَحَجَتَنَا: ا 


وَجَلَّتْ وِمَاحَ الحَنّ بلج جِلَيَةٍ 
وَخَلتْ مِنَ الإِنْضَافِ أَرْقَعَ 0 
ها يَغْدَ حٌََّ وَاضِحٍ عَيِوُ ضَلَةٍ 


لفطو و 
17 «المُوَطا) ! 
وَصَخَحَهُ الكككان تكن ااه 
ع لو الشَّمْسِ مَحْوٌ الدَّجْتَةٍ 
وَكُلَّ بذَا أؤضَى اجْتتَابًا لِدْعَةٍ 
000 ف ردقه 
نمف المشداة وي كل عق 
وَتَسْلِيمٌ قَلْبِ بالرّضَاوَالمَحَكَةٍ 
بأَفْسَامٍ رب المَرْشٍ فِي نض آيَةٍ 
وَسَيْرٌ عَلَى مهاج تور 0 
ا أَعْظّمْ إِسْوَ 


ا تر 
وَلَيس سِوّى الوَّحْيٍ الجَلِيلٍ بحجة 


- 00 وهر -- 
تصح عن المختار 0 قدوة 


عر ا 2 ص اناه 37 
لقَدْ بَذلوا جهْدا لهلم الشربعة 
كَمِثْلٍ ضِيَاء الجا ود الظهيرَة 


وَلمْ يَأمُرُونَا أن نقَدِسَ قَوْلَهُمْ 

وَمَن رَاحَ فِي وَادِي التعقصب مَائِما 
في اس 2 2 

قبا باطل إلا 0 ذهايه 


ا ا وامُجر عَواذٌْ 


ولها.0© في الذكرئق لإصلاح شَأنهم 
وأيّ ا كد 
شوة لمع كذ التفكنين المدوق 
ال ل 2 ا 
فليّس سوى التُحقيتي مَشْريا وَلا 


يفن 


2 روا بالجد لحر ولادلة 


ففوق لّه ما شِثته مِنْ أَسِلَهِ 
تكال له قفما أصبيت بنرقة 
لهم في سماء المٌُضل أكمل رُثْبِةٍ 
أماتوا الذئ أوكوه مخ تور فطحة 
فَحُقّ عَلى ذي الفضل صِدْقَ العَزيمَة 
علينا لهم دومًا حُقوقٌ الأخوٌة 
وقضدّ صراط الحَنَّ في كُلّ وجْهَةٍ 


ومعومتا 0 بالإخا يه 


هذا ما فتح به المولى المتعال. »؛ على ضيق الوقت وتشتيت ت البال 


2 0 


9 حدت 


. بياض فى النسخة الخطية‎ )١( 


(0) نص تقريض الشيخ جمال الدين القاسمي أثبتناه من نسخة (ص) (ق٠ه؟-لره؟).‏ 


كرون 


لا يعتبر من الخلاف إلا ما بعضده الدليل | 


ونعا بيه[ الشكوت نه وكا كله مقن اع عا ها 
قوله: «القّبض يتأكد تركه ؛ لِمَا أنه قد قيل في مذهبنا مِن حرمته!. ذة 
الأو دكين الترلم يمت ذو ااه ترك ودر ا 
القفن “فإنة لم قن عن احد عن الأثمة فقول دولا شاذ حيوجوبه في 
فرض ولا نفل٠-20.الخ.‏ 

وذلك لأنه يقعضي أن كلّ ما قيل بمنعه يتأكد تركّه ولو مشينا على 
هذا ؛ لتركنا أركان الدين كلها؛ إذ قَنَّ خصلةٌ من لوازمه أو مُستحيّاته في 
مذهبنا إلا وقد قيل بالحَظر فيهاء ولو خارج المَذهب» بل وداخله. 

وناهيك برفع اليدين صدر الصّلاة: قال القَلْمَاني على قول ابن أبي 
زيد: : الوترقعٌ يديك)؛ ما توه01: “الك ار رفع اليدين في 
الافتتاح ؛ فالمّشهور: فضيلة. وقيل: سنة. وقيل: مُخْيرٌ فيه. وقيل: مكروه. 
وقيل: امد 

وفي أبي العو على (المدونة اها نطرة: «وأمًا حكم الرّفع ؛ فقيل: 
سن . وقيل: مُستحبٌ . وقيل: بدعة»). ه منه بلفظه. 


(1) (؟/لاد). 


يضضن 


وحكى القول بأن المُصَلي لا يرفع في شيء من صلاته: ابن العربي 
فى «العارضة)(© عن «(مختصر ما ليس فى المختصر». قلتٌ: هو كتاب 
لأبق عوة فداه بوذ المعيدى آنه "تاليقتة ايع شقيانة: 
مجع . 
لسنوسي”) على مسلم: «روى ابن خويز منداد وابن 


القصار: لا يرفع ة شىء من الصّلاة. وهى من أشد الرواية عن مالك» 


عو 
وفي لاني" 


وأخذها بعضهم من تضعيف الرّفع فى «المدونة)) .ه منهما. 
وحكى غيرُهما هُذا القول - أيضًا - عن ابن شعبان صراحةً ققَل 
للسَادلين يتركون الرّفع عند افتتاح الصّلاة أيضًا؛ للقول بمنعه في المَذهب!. 


)١(‏ (؟/مه). 
(؟) (5/غ١).‏ 
(") (14:/5). 


8 


[ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف] 


م 


ولكن؛ رحم الله الحافظ الأسيوطي حيث قال في «الأشباه 
والنظائتتاه لجا كر شروظ مواعاة الخاذ ف مان (وآن لا الف سند 
ثابتة » ومن تَمَّ سن رفع اليّدين في الصّلاة» ولم يبال برأي قال بإبطال 
الصّلاة به من الحنفية؛ لأنه ثابت عن النبي كلل / 
صحابيًا! ...) 


«التالت: أن يَقُوَى مَذْرَكَهُ بحيث لا يُعَد هَفُوَّة» ون ثم كان 
ا أفضل لمن قوي عليه» ولم يبال بقول داود أنه: لا 
يصح) .ه. 
وقال الإمام القرافي في الفرق السادس والخمسين ومائتين» بين 
قاعدة: الزُهدء وقاعدة: الوّرع» بعد أن ذكر ما ينبغي أن يُراحعَى من 
الخلاف ؛ ما تَصّه©: «وهذا مع تقارّب الأدلة. أما إذا كان أحدٌ المَذْهبين 
ضعيف الدّليل جدّاء بحيث لو حَكّمٍ به حاكمٌ لنقضناه؛ لم يحسّن الورع في 
لب لحري حر مارو ري اد رواترا رب انيار 


فى: «أدرار الشروق» على أنوار الفروق»). 


)١؟ص(‎ )( 
.)؟١؟/:(‎ )0( 


حرض 


وقال العلامة محمد بن أبي بكر الشّلَيِ الباعلوي في الجزء الأول من 
١المَشْرّع‏ الرَّوِيء في مناقب سادات بني علوي» ؛ ونَّصّهُ: «قال العلماء: 
يُستحب الخُروج من الخلاف القوي إذا لم يخالف سُنة صحيحة» وأمكن 
الجمع » وإلا ؛ فلا يُسن مراعاته ؛ كالرواية المَنقولة عن أبي حنيفة في بطلان 
الصَّلاة برفع اليدين. وكالمّشهور من قوله: إن العُمْرّة تكره للمّقيم بمكة في 
تقول الإمام مالك: إن العمرة لا تكرر في السَّئَة . وكالقول بحرمة 
الْحَرّم المكي في الأوقات المّكروهة. وكقول بعض الشّافعية: 
أموم الفاتحة قبل إمامه؛ وجب عليه إعادتّها ؛ إذ لا يمكن الجمع 
بينه وبين قول بعضهم: إن تكرير الفاتحة مبطل » والقاعدة فى ذلك أنه: إذا 
تعارض خالاتء اذم اتراعناةه عه راج سكف 014 

ونقل الموّاق في «سئن المهتدين)” عن النووي ما تَصَّهُ: «أهل العلم 
متفقون على الحتّ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ 


بسنة ) .أهم. 


ونحوه للشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسى كما فى (تحفة الأكابر) . 

على أن القولٌ بمنع الرّفع في الصّلاة والقّبض شاد بالمرّة» ليس له 
دليلٌ ولا أصلٌ في الشَّرع بالكلية» مُنابذ للمُتواتر من السُّنّهَ المُحمّدية ؛ فلا 
راع دولا تلفت إليه أيدا: 

على أن القّول بمنع القبض لا يصحٌ نسبته للعراقيين كلهم ؛ لأن منهم 
القاضى عبد الوهاب » وهو قال: «المذهب: الوضع»). وول تكن (المدونة») 


.١19 الطبعة الأولى» المطبعة العامرة الشرفية‎ )١15/1( )١( 
.)49 (ص‎ )0( 


لا 


لمن قصد اللعب وإفساد صلاته» أو ما ضاهى ذلك» على أن القول به من 
الشّدُود بمكان كما في الشبخ بناتي 60 

واكناأفوته إن التنتفح انم بن أحة يوعرمةه زلا عياف تاوعناء 
للإحاطة ؛ وهل مَن لم يُطالع في مسألة القّبض ولا «طالع الأماني») يدعي 
هذه الدعوى؟. مع أنَّ القول بالوجوب قيل به. 

وفي «نيل الأوؤظار» للحافظ افوا على حديث البُخاري: «كان 
التاس يؤمّرون أن يضع الرَّجُل اليَدَ اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة) ؛ 
مَاتَصّةُة «التعديث يصلح- للامتدلال به على وجوت وضع اليد على اليد 


للتصريح من سهل بن سعد بأن التاس كانوا يؤمّرون» 


في حديث ابن عباس بلفظ: ثلاث/ من سنن المُرسلين: تعجر 
وتأخير السّحور» ووضع اليمين على الشمال. لما تقرر من أن: السَّنَّةَ في 
لسان أهل الشَّرعَ أعم منها في لسان أهل الأصول». 

(ويؤيد الؤجوب: ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى: #قِصّلٌ لِرَبَكتَ 
وَانْحَرِ) بوضع اليمين على الشّمال. رواه الدارقطني والبيهقي, والحاكم؛ 
كال إنه أحسن ما روي في تأويل الآية. وعند المهقى من ديت ابن 
عباس مثل تفسير علي . وروى البيهقي - أيضا - أن جبريل فسر الآية 
لرسول الله كد بذلك » وفي إسناده: إسرائيل بن حاتم» وقد اتهمه ابن 
حبان به). 


١/1١١ )1(‏ ؟). 
(0) 11/50 ). 
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الومع هذا فطول ملازمته ع لهذه الحّدة معلومٌ عند كل ناقل» وهو 
بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصولء فالقول بالوجوب 
هو المتعيّن إن لم يَمْتَع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع» بل 
نمنع إمكانه ‏ ونجزم لقعلر زقوفة ادق ميف 

فهذا إمام عظيم يُصَرّحَ بوجوب القبض كما سمعت» في كتاب مطبوع 
متداول» بحيث خفى 5 عن المجيب والمَقَرّظين» فقد سقط الاحتجاج 
ثانيهم قَلْدَ الأول ممن هو مثلهء وهكذا نمت عليهم 
عليهم الحيلة » وتلك عادة التّقليد الذميم. 


على أن بَعض .من تُسب له التّقريض - وهو: أولهم - أَقْسَمَ بأيمانه 
تعلق آنه فرظ لا رافق تقد مسعطع عذال الثاول نول ميق عه فول 
لقائل. 

ثمّ قال الممعترض: (وقوله: ثم يقال لقائلها - يعني: كلمة أن السّدل 
عمل أهل المّدينة: الذي يعتبره مذهبنا حجة إنما هو: إجماعهم ...الخ ؛ 
هذا منقوض لمسائل كثيرة قال الإمام فيها بعمل أهل المّدينة 
وخالفوه»). ..الخ. 

أقول: هذا مما لم أفهم له معنى ولا مطابقة حتى أَرُدَّهُ وإيضاحٌ ما 
ذكره ابن عزوز في مسألة الاحتجاج بعمل أهل المّدينة: سبق إيضاح القول 
فيه مما فيه كفاية » وبمطالعته تعلم رد ما نقله الخَضّم هنا عن أبي سالم 


الغياشي © وآنة لا ححة له'قية: 


عل أن أبا سالم قال(©: «الذي عند المحققين من أهل المّذهب: أنه 
لا ينبغي إظهار المخالفة ونصوص المذهب في أمر له أصل في 
السنة»...الخ. وهل السَّدل له أصل صريح صحيح من السنة؟. لا؛ بإقرار 
الخَضَم وخصومه؛ فهو إجماع!. 

وأما قول المُعترض: (إن نقل إمامنا للعمل يُغْنِي عن ثبوت 
الإجماع»...إلخ . فهو كلام مَن لم يفهم ما ذكره الأستاذ ابن عزوزء وأين 
نقل الإمام العمل بالسَّدل ؟. ما رأيناه في موطئه الذي هو ديوان أهل المّدينة 


)١(‏ الرحلة العياشية )595-5791/١(‏ الطبعة الحجرية. 
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| موطأ الإمام مالك تضمن الحديث والفقه سواء] 


ل أن هه كيه خلى ' قل بي قال :لها يعد كناب أله امع مق نبوطا 
مالك»)؛ من أن ذلك باعتبار أحاديثها لا باعتبار ما فيها من الأحكام», وما 
نقله عن الشيخ بناني من أنه: «لا بّدَ من حَنْثِ من حلف بالطلاق على 
ما في «الموطأ))...الخ. 


>36 


[مُحَصَّلُ كتاب «فتح الملك العلام 


في رد قول الطاعن في موطأ الإمام» | 


أعرف أن الكتسرعن لكا فضي نهنا ولا الدافيه ترهبا 

وقد ذكزات لدهةة يولّفٌ العلامة المحدث التسَابة؛ أبا عبد الله 
محمد بن أحمد بن السنوسي بن عبد الرّحَمن بإ زرفة العَّرِيسِي» في الرَّد 

على الشيخ بناني ؛ المُسمّى ب: «فتح الملك | د رذ لان قن 
موطأ الإمام»؛ فاغتبط بالوقوف عليه» وصرح لي بأكه الذي يُصمُّم عليهء 
وقد قَرّظ هذا المؤلف وشنع على المخالف فيه العلامة السَّيِّد مصطفى بن 
جد اد ورج سين شرن لذن الجا وطق ل للها ايم حدس 
ما في «الموطأ»)». وأنه لا حنث على الحالف بذلك» ونقل نحوه عن 
البرزلي» والحطاب » والأجهوري»؛ والخرشيء والرُرقاني...وجماعة من 
220 

ونقل عن ابن وهب أنه قال: «من كتب موطأ مالك ؛ فلا عليه أن لا 
يكتب من الحلال والحرام شيئًا!). 

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: (ما أَحْسَنَه حْسَئّه لمن تَدَيْن به). 

وعن الإمام عبد الرّحمن ابن مهدي: ١لا‏ أعلمٌ مِن علم الإسلام بعد 
القرآن أصمَّ من موطأ مالك» ونحو ذلك. 

ثم وقفت على نوازل الأيمان من «المعيار الجديد) للمُعترض» 
فوجدته قال بعد كلام بناني الذي نقله هنا محتجا به ما نَصّهُ: (وهو غير 


>53 


صحيح ؛ لأن ما في «الموطأ» من المراسيل والفروع ال 
صحيح ) بكر قن الما إن «الموطأ) هي أصح الكتب بعد القرآن» 
فأنت ترى العلماء حكموا للموطأ بالأصحيّة, فضلًا عن الصّحة). 
الوسبي علط بردي أن الشزاة افك الفح عدن المخدت 
- أي: في اصطلاحهم - وليس ذلك بمراد» إذ الصَّخَّةَ في اصطلاح 
المُحَدَّئِين لا يعرفها العامي» بل ولا كثير من الطلبة. فحملٌ كلام الحالفين 
ِرٌ سديد» بل المراد بها: الصحة الشّرعية المُقابلة للبطلان» ولا 


شك أن/رجميع ما في «الموطأ» صحيح ؛ أيْ: مُعتبر يَصِح الاعتمادٌ عليه 
شرعا). ها 

وإنَّمَا نقلناه هنا ليظهر أنَّ المُعترض يذهب في كل مؤلّف إلى خلاف 
ما سوّده في غيره» وكثيرًا ما يقع هذا فيما يكتبه ويجمعه» حتى إنه يُصرح 
بأنه يستدل ويُحاجج عن ما لا يقبله ويعتقد به وليتأمل قوله: «ولا شك أن 
جميع ما في «الموطأ) صحيح مُعتبر»...الخ» هل يدخل فيه عنده: باب 
القَبيض أم لا؟. 

ولا فكلامه هذا لا نرتضيه؛ وفرقٌ بينه وبين مافي كتب 
الاصطلاح”" من 5 قول الشافعي: ا(أصح الكتب «الموطأ)» ؛ صدر منه قبل 
وجود (الصّحيحين»» وأنهما أصح منها مطلقاء وبيان أن من أطلق عليهما 
الصّحَّة فغير الاصطلاحية» كما أنه مخالف لما أجمعت عليه الأمة من أن 
الأحكام الاجتهادية ظنية » ولعلنا نَحَرّرٌ هذه المسألة في غير هذا الموضع إن 
قبا الله تسا + 


000 علوم الحديث لابن الصلاح رص )2 فتح المغيث للحافظ السخاوي 
(/») وتدريب الراوي )١89-5718/١(‏ ط الشيخ محمد عوامة. 


ما ورد في (الموطأ) هو ما عليه أها المدينة 
في مو ماعليه عمل اهل المد 


ثم قال المُعترض على قول ابن رشد: 7«المدونة» مقدّمة على غيرها 
من الدواوين بعد موطأ مالك»...الخ: «هذا إنما هو فيما لم يخالف عملّ 
أهل المّدينة , ولا فيُحكم بخلاف ما في «الموطأ»»)...الخ. 
أقول: هذا تعليقٌ على المحال؛ وإلَا؛ فمتى أدخلٌ مالك في موطثه ما 
ليس عليه عمل أهل المّدينة ؟. وكيف يُتصور من مالك أن يذكر في موطئه 
ما ليس عليه عمل» وهو قد اشتهر بتقديم العمل والتّرجِيح به شهرة لم 


ع . 3 
يحزها عيره من الائمة؟. 


وما نقله عن بعض شيوخه من أن «الموطأ» مؤلفة في الأحاديث», 
و«المدونة» في الأحكام؛ تَهَوّرٌ قبيح. وهل الأحاديث شيء والأحكام 
3 و«( 
دع ان 
وأقبح منه قوله: (إن (الموطأ» مؤلفة فيما ورد عن النَّبِي يِه وهل 
عل يد آم لذ ويه عطي اسن الع إذامالف أجل وان نامو أن يدك 
فح طؤطلةه وز الا عم له وود تو ول الله مهل حون التما ين 11305 
ليس في سنة المُصطفى كل إلا العمل والطاعة ؛ لأنها الحاكمة على/ |” 
الكل!. 


لا 


والتّفصيل الذي ذكره لا مخصل .لهء.ولا ينقعه يشيء ؛:لأن أحاديت 
اقيض ذُكّرها مالك ولم يُعَقبِهَا بشيء مما يدل على نسخها أو عدم العمل 
بها كاله خاانة فى عياها ينذا مط قلقم اقل على اننا الخ 
والعطل لا غيزء 

ثم قال المُعترض: «وقوله عن صالح العمّري: فقد بان بما ذكره ابن 
عبد البر ضعف ما أصَّله الجاخروة سن أن: قول مالك في «المدونة) 
قالخ . العجب كيف يتبين ضعف رواية ابن القاسم بما ذكره؟! ؛ إذ 
المشهور في هذه النازلة هو: رواية ابن القاسم كما في «(المختصر) 
وشرّاحه؛ وعليه؛ فلا فائدة لهذا الكلام إِلّا إفسادٌ الأوراق لا غيرء وكذا 
احتجاجُة بصالح العْمّري ؛ فإنا لم نسمعه منذ حَلَقَنا الله! ...2 .الخ. 

لوليا جعي عي التفري طني القسف :وسط الراض» 
وانجلق للناس رجوع الأصل إلى أصلهء وأنّ سُكنى الحاضرة لم تَنْجَع فيه 
ناا فقد اكتمل. هذا الكلام على .متالات: 


لحن 


[نص ابن عبد البر على 


عدم الاحتحاح بالمدونة متى خالفت الد 
ا ته + مذي : 


المقالة الأولى: تعجّبه كيف يتبين ضعف رواية ابن القاسم بما 
ذكره. .الخ » وهل ابن عزوز ذكر وجه ضعفها؟. لاء لاز 
كلام ابن عبد ابر المُنقول في كتاب الشيخَ صالح القلاني» وأ 
بوجود هذا الإمام فضلًا عن أن يكون قرأ كتابه الذي نقل فيه تضكي 
غبد الب لرواية ابن القامتم :دق“ جهة الدَليِل «.ؤكعت اين عبد البر .لا وجوه لها 
ببلادنا الآنء وخصوصا عند المفتي! . 


فلزم أن ننقل للقارئ كلام ابن عبد البر المُحال عليه ؛ ليظهر منه وجه 
تضعيفه لرواية ابن القاسم لاسي ازوف ابن القاس عن بفالك 
أن: ما لا يُؤْكَلُ لَحْمّهُ ؛ لا يَطْهّر جلده بالدّباغ . وقال محمد بن عبد الحكم 
ركاه عن أفبهيت: لا تجوز ناكة الشباععاوإن ذكيك» فجلوتها لم يجن 
الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن يُدبغ). 

«قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم» وما حكاه - أيضًا - عن أشهب 
عليه الفقهاء من أهل النظر والآثر بالحجاز والعراق والشام» وهو الصحيح 
الذي يشبه أصل مالك في ذلك» ولا يصح أن يتقلد غيره؛ لوضوح الدلائل 


. إيقاظ همم أولي الأبصار (ص88). و(ص 5917-4 - ط: مشهور سلمان)‎ )1١( 


ال 


عليه؛ ولو لم يُعتبر ذلك إلا بما ذبحه المُحْرِم أو ذُبح في الحرم؛ إذ ذاك لا 
يكون ذكاة؛ لأجل النهى الوارد .. وبالخنزير أيضًا». 

«(وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة» وأن عنده يلزم طلب 
الدذَليل والحجة لين الحق منه» وقد بان الدّليل الواضح من السنة الثابتة 
في تحريم السّباع ؛ ومُحال أن يُعمل فيها الذكاة؛ وإذا لم تعمل فيها 
الذكاة/ ؛ فأكثر أحوالها: أن يكون ميتة ؛ فتطهّر بالدباغ. هذا أصحٌ الأقاويل 
فى هذا لياب. ولما رواه أشهب عن مالك وجةٌ أيضا) . 

)1 نا ما رواه ابن القاسم عن مالك ؛ فلا وجه له يصحٌ» إلا ما ذكرنا 
من تأأيلهم في التّهي أنه: على التّنزيه لا على التتحريم. وهذا تأويل 
ضعيف, لا يُعضده دليلٌ صحيحٌ ٠‏ وبالله التوفيق). ه. 

فعلمتَ مِن كلام ابن عبد البر أن حجّته في تضعيف رواية ابن 
القاسم: مخالفتها لقول أهل المّديئة» وكونها لا تشبه أصل مالك» وكون 
الدّليل قام على خلافها. فليبحث الحَضْم عن هذه الوجوه الثلاثة في 
تضعيفهاء وليعلم أنه يتكلم مع ابن عبد البر الذي جاء خليل بعده بمئين من 
السنوات!. 

المقالة الثانية: قوله: «(إذ المشهور: رواية ابن القاسم كما في 
(المختصر)ء وعليه؛ فلا فائدة فيما كتبه»)...الخ. وذلك لأنه ردٌ على ابن 
عبد البر بما تضعفه؛ وهو: رواية ابن القاسم» كأنه لم يعلم أن البحث في 
قصر المشهور على رواية ابن القاسمء فهذا من نحو ما نسميه بالمغالطة!» 
وكان اللازم: رد ما ضعف به ابن عبد البر الرواية» لا رده بقول ابن 
القاسم ؛ لما سبق من أن القول يُرَجَّح بدليله لا بقائله! . 


اريف بالعلامة صالح القفلاني] 


2 ل ا ا 


المقالة الثالثة: قوله: «وكذا احتجاجه بصالح المُلّاني ؛ ,فإنا لم نسمعه 
مذ خلقنا الله!»...الخ» هنا علمتٌ أن ما أطلتٌ به من ا 
خاطبتٌ به مّن لا يفهم؛ إذ من لم يطرق سمعه اسم الشيخ صكالح الفلاني 
كج إنثوا نه تدده يتن اننا ل انق التكرف لع يسمع من 
الأغمار وأرباب البله بكثير من الأشياء الظاهرة في الكون» فهل جَهْلَهُمْ بها 
بعدها معدومة؟. اناكم المسلفةاأن ذقنا شنماء 6 تسكعنا أرفن: 
ومصيرّنا إلى فناعء وأصلْنًا عدم!. 

والعجب أن المعترض بهذه المنزلة التي وصفناء وهو مع ذلك يُنكر 
كل من لا يسمع به ومن عرف من أهل العلم والفضل في مغربه ومعاصريه 
حتى يعرف من لم يعاصره أحد من شيوخه؟. 


مثا : حكى 3 ابن شهاب قال20: (ما ستففت بشىء». فقال له 
جليسه: أكل العلم سمعت؟. قال: لا. قال: فنصفه؟. قال: لا. قال: 
فثلئه ؟. قال: لا. قال: فاجعل هذا من الثُلثِين التي لم تسمع بها!». 

وأنكر الحافظ العراقي حديثًا في مجلس بعض الأمراء ؛ فقال له عالم 


عجمى كان حاضرًا: «بلى هو موجود فى كتاب من كتب الحديث». وأتاه به 


)١(‏ تدريب الراوي )7717/١(‏ ط نظر الفريابي؛ و(7/ 48 ط الشيخ محمد عوامة). 
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في موضوعات ابن الجوزي. فقال لهم العراقي: «هذا رجلٌ لا يعرف 
موضوع الموضوع!)/. 

ولنذكر ها هنا يسيرًا مما نحفظه - بحمد الله - من ترجمة الشيخ 
صالح القلّاني ؛ فنقول: 
: الشيخ محمد صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن 
عمر بن موسى بن |محمد بن محمد بن محمد بن محمد - أربع مرات - بن 
عبد الله بن عمريان عبد الله بن عمر - مرتين - بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عمر بن محمد بن محمد - مرتين - ابن الحافظ علَّيْم الأندلسي 
الشاطبي بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن ابن أبي القاسم خلف بن هانئ بن 
إدريس بن عامر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن 
علي بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
لع لإا صا رو حك ل ال 
عَمْرو - بفتح العين وسكون الميم - خلافا لمن توهمه» كما بسطبّه بأدلته 
في انتقادي على فهرسة الشّيحَ عبد القادر الكوهن لَمّا أجرى ذكره©. 

وقد ترجم لجده عليم بن عبد العزيز: ابن الأبار في «التكملة)7 ؛ 
فقال فيه: «عَلَيْم بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن العُذري العُمّري» الحافظ 
اس دامر 2 . وأرخ وفاته ببلنسية سنة 5354. راجع صحيفة 
5 من الجزء الرابع١‏ | 


أما نسبه) ذ 


)١(‏ (ق073/م) نسخة المكتية الكتانية المودعة بالمكتبة الوطنية رقم 54 ك. 


(؟) (59-1:58/8:) ط د بشار عواد معروف. 


إجمال تفصيل أحواله ورتبته في الإسلام: 


وله السوذان 5 مسفقط برامن آناثه العمرين حدسيية مسن ووس 
ومائة وألف». وأخذ العلم عن أهل ذلك الإقليم» وكانوا - إذ ذاك - أهل 
تمكن ومشاركة وتبحرء وخصوصًا في الأصلين والفرعين 
وطاف البلاد» ولقي أعلام المشرق والمغرب» وعني بالرواية)» وكثرت 
مروياته ومسموعاته» بحيث لا نعلم مِن يعد ابن حجر وتلاميذه مَن سمع 
الكتب التى سمعها في العلوم الأصلية والفرعية» حسبما يُنبئ عن ذلك ثبته 
الكبير الات كل بلدة من بلاد العرب إلا دخلها فى تسل اسان 

وألقى عصا التسيار أخير أمره بالمّدينةة؛ فشدت إليه الرّحال» وأجمع 
النَاسٌ على تبحره في العلوم الدينية» وخصوصا الحديثية والفقه» وغيره من 
المعارف ؛ وانتهت إليه رياسة التحديث والإسناد في الحرمين الشّريفين» 
ركرقي قو الباقد الشانسةه وال المزؤلقات الثاففة. 

ورانش رهن وشتكبالا عدياة دوم طالع مؤلفاته ؛ علمَّ قُوة ذلك » وفي 
أواخر كتاب «الدين الخالص» ما نَصَّهُ: «وهذا الشَّيخَ صالح القألاني كان 
إمام المُحَدّئين في زمانه» وخاتمتهم في مدينة الوّسول يليلد » ذكره الشوكاتن 
فيا( المح الرّبّاني) وأثنى عليه» وكان أستاذ الشيخ محمد عابد السندي 
تلميذ الشّوكاني أيضًا) .ه منه. 

شيوخه: أخذ عن الشيخ التّاودي ابن سودة» والإمام المعمّر 
محمد بن سنة القلاني الأزُهري ؛ وهو أكبر شيوخه سِنّاء وأعلاهم سات 
والشيخ عبد العزيز بن حمزة المطاعي المرّاكشي» وعمن أدركه من آل 
الشِيخَ أحمد بابا السوداني وغيرهم من أهل المغرب. 


دان 


وأخذ بالمّشرق عن أبي الحسن علي الصّعيدي» وأبي العياس أحمد 
الدّردير» وحافظ مصر السَّيّد مرتضى الزَّبيدي الحسيني؛ وعبد الله بن 
سليمان الجرهزي» والقطب محمد بن عبد الكريم السَّمّانَ المدني» والشيخ 
بد الشكور الطائفي» والشيخ مصطفى الرَّحْمّتي...وغيرهم من 
أهل الطبقة! وأعلى شيوخه الحجازيين إسناذا: المعمّر محمد بن عبد الله 
المغربي ٠‏ الرّاوي عن عبد الله بن سالم التتصري ومثله. 

مؤلفاته الجيدة: «إيقاظ همم أولي الأبصارء للاقعقداء بسيد 
المهاجرين/ والأنصار»؛ وهو مطبوع متداول في 7١‏ صحيفة » طبع بالهند 
سنة 227579 وهو جليل الفائدة» عظيم العائدة. ومنها: «تقويم الكفة» فيما 
للعلماء من حديث الجبة والكفة»؛ ومنها: «جمع الأحاديث القدسية), 
ومنها: ثيه المشهور «قَطف الثمّرء في أسانيد كتب الأثر)”"" في نحو 
الغلاثين ورقة» وهو من أشهر الأثبات وأنفعهاء وأعلاها إسنادا. 

ومنها: ثبته الكبير؛ المسمى ب: «الثمار اليانع» في رفع طرق 
المسلسلات والمسانيد والأجزاء والجوامع ؛ وَذِكر دق [للشتراف ها ليا 
من التوابع»؛ أو: «إحياء رسوم الأسانيد العالية بعد اندراسها» وتوثيق عرى 
المسلسلات السّامية بعد انقطاعهاء وإيضاح الطرق الهادية بعد خفاء 


)١(‏ انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول 
المطبعة إليها حتى عام ١98٠١‏ تأليف د أحمد خان (ص 17 .)١‏ 

هع طبع بالهند في مجلس دائرة المعارف النظامية سنة ١78‏ وبقي ذكره على 
الدكتور أحمد خان في كتابه السابق. 
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أعلامها)20 رتب على سابقة مشتملة على ذكر شيء من فضائل الإسناد 
وبعض مشايخه )2 ثلاثة أقسام : 

الأول: فى لاف العدطة والقرآنية ) وما يتبعهما من كتب الأضول 


والعقائد والفقه» مبتدئًا بال امع ) ثم المسانيد» فالمعاجم » فالأجةاءكء 


الثانى: فى ١‏ ت.ء 

00 د 
يا ل 
وهو الآن بخزانة المخزن بفاس الجديد!0©. 
ذكر تلاميذه والمنتفعين به: 

منهم وهو أشهرهم: محدث الحجاز» شيخ بعض شيوخنا؛ الحافظ 
ميحمد عايبد الشنداى الأنصاري ؛ مؤلف ((احصر الشارد)20 22 وقطب مكة 
الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول الشافعي» والمحدث العارف 
الأديب ؛ أبو الفيض حمدون ابن الحاج الفاسي » والعارف أبو الحسن 


.)588-5741//١( انظر التعريف به في فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) صادرها السلطان المولى عبد الحفيظ في محنة المؤلف وءال بيته» ثم صدر أمر 
السلطان مولاي يوسف بفتح الخزانة المولوية وتكليف بعض العلماء بالبحث عن 
كتب المؤلف وردها إليه حسيما تحدثت عن هذه المحنة في كتابي «تاريخ 
المكتية الكتانية» 


(*) روى عنه كثيرًا في ثبته المذكور. 


هه* 


علي بن محمد الباعلوي» والعارف المحدث؛ النور أبو الحسن علي بن 
عبد البر الونَائي المكي الشافعي» وبلديّه الشيخ محمد بن مورد القلّاني» 
والعلامة الشَّيحْ عبد الرّحمن بن أحمد السّنجيطي ؛ دفين فاس الجّديد؛ 
شيخ الشيخ عبد القادر الكوهن في حديث الأولية» ومن طريق الشيخ محمد 
صالح بواسطة المذكور ساق إسنادها في اافهرسته) المشهورة0©. 

ومنهم الإمام أبو زاهد إسماعيل بن إدريس الرومي المّدني » والعلامة 
الشّيخَ محمد الحافظ السّنجيطي العلوي» ومفتي المّديئة السَّيِّد إسماعيل 
البَرْرَنْجِي الشافعي» والسَّيّد محمد صالح جَمَل الليل المدني» والشيخ 
محمد أمين بن حسن الزللي المدني ؛ أحد شيوخ أبي حامد سيدي العربي 
الكنعاقى "هافيك الدايان 07 والبعي الي معي مالم الكات 
المدني الحنفي» ومفتي مكة الشيخ محمد صالح الزمزمي المكي»؛ والشيخ 
هدة ان كق نعاشع الاش والشني ايده التكل ياشيق: بين القطلت 
عبد اله المحجري المرغني) والحصتق الكبير) الشهاب أحمد بين 
حي الحيان» 

وغتالم.بسزوت القنام وأدسبها #الشهاب أعمة بن عبد اللظيف 


التزبير الد فصي وأورد روايّه عنه فى كتابه: «الشرح الجلى) 


)١(‏ (ص19-18١)‏ ضمن ثلاث أثبات مغربية. 

(١؟)‏ كما في إجازته له )14/١53(‏ ضمن مجموع بمكتب الحافظ هو اليوم بالمكتبة 
الملكية بمراكش رقم ,»23١54(‏ وفي المكتبة أيضًا منسوخة من أصول هذه 
الإجازات تحت رقم (357١ك)‏ في المكتبة الوطنية. 


>30 


الفظم و1 والنشهور + ومحتدة: القنتاء وعالكهه + اللشعتين معمفيهه 
عبد الرّحمن الكَرْبَرِي الدَّمَفْقِي » ومسند الدنيا؛ الوجيه عبد الرّحمن أورده 
في (فهرسته)2"7. وشيخه إمام الشام وعالمها؛ الات أحمة يق عبتن 
العطار الدّمشقي» وعالم مكة وقاضيها؛ الشيخ عبد الحفيظ العُجيمي» 
ومحدث المّدينة ؛ السَّيّد زين العابدين بن علوي جمال الليل المدني 
وعالم الشام ومفتيه؛ ا ا عابدين 
الحنفي ؛ وَتَرْجَمَهُ في فهرسته المطبوعة””» والشيخ صالح بن حَيِدّر 
الكرْدِي » وولديه عبد الله وعبد الغني...وغيرهم ممن لا أستحضر اسمه 
الآن؛ فإنَ المترجم له حصل على شهرة في الدَّنْيَا في عصرهء وَكَلَّ أن تخلو 
بلدة من بلاد الإسلام في وقته إلا وفيه عدة من تلاميذه كما يَعلم ذلك من 
خالط أهل الرواية » وعني بالتحديث وطبّاق الرجال. 
وفاته وأسانيدنا إليه: 
نات الأسعاذ الفلاتئ بالملينة المدوّرة لخمية معنت مين مُنادى 
الأرلي ستاو ا وووقي 2 لزانت تلم اندي الماهد سحمة أخترن 
أفندي 00 العاف رينلا #حفال: | الرسون | 
مَعْشَرَ مَعْشَرَ الطاب إن ُحَاوِلُوا تَارِيحٌ ع عَام رخلة الوَلِيّ 
شخ الشبُوع لعْمْرِيٌ صَالِح أَسْتَاذِنَا ذِي المنويع لحري 


52 : القؤب أي تاويشة <قذانات تحيئ شد اللية 
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.)٠١١ص(‎ )١( 
(ص55”) ضمن مجموع أثبات ءال الكزبري.‎ )١( 
(ص 017-07 ) ءاخر عقود الالي في الأسانيد العوالي.‎ )( 


لاه 5 


وله أيضًا : |[ الكامل | 

000 في ور 0 و ها رن اح 6هة عه ل عه هم 
الفاضل العْمَرِي شَيْحَ صَالِحٌ مَنْ حَارَ أَنْوَاءَ العلوم وَأَنْقَمَا 
َمَادَعَىَ ذاغي المكون» أجَابَة. ٠.‏ كُنتيسرًا مَرِحَا بإدْرَاكِ المتنى 
وَمَضَى بِكَافُورٍ الئَنَاءِ مُحَنطَّا وََِوْبٍ إِخلاص الجِتانٍ مُكَفْنَا 


5 


َلدَاكَ قلت مُوَوٌخً تَرْحَالَهُ: قَدْ عقن ذال اكرات مَهَ بالهَتَا! 
وقعت لنا الرواية عنه من طريق جميع تلاميذه الذين سميناء إلا ما 
ندر» وأعلى ما بيننا وبينه: واسطتانء وذلك من طريق ثلاثة من تلاميذه: 


الأول: : الشيخ عبد الرّحمن الكزبري؛ أخبرنا عنه الشيخان المعمران» 
د عدون سات ل وي ب ا الشُكَرِي 


الفلانى. 


الثاني: السشَيّد إسماعيل البَرْرَنْجِي: أخبرني عنه شيوخنا 
الفلاثة: ولده عالم المّدينة الشَّهابٍ أحمد”؛ وأديبٌ الحِجَاز 


)١(‏ توفى سنة 198 ترجمه المصنف فى كتابه (الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة» 
(ق 4200/47 وانور الحدائق» (ص78) وانظر «منتخب التواريخ الدمشقية) 
(89/9) و«تاريخ علماء دمشق» .)579/١(‏ 

)١(‏ توفي سنة 176 ترجمه المصنف في كتابه «الأجوبة التبعة عن الأسئلة الأربعة») 
(ق 47/53)» و«نور الحدائق» (ص7/) وفي «ما علق بالبال أيام الاعتقال» 
(ق 580/7107) وانظر «منتخب التواريخ الدمشقية) (ص؟/09/ا-073) 
واتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري» 777/1١(‏ -556). 

() ولد سنة ١751/‏ وتوفي سنة ١7737‏ وقيل غير ذلك ترجمه المؤلف في النجوم 
السوابق الأهلة (ق 28-7) وفي نور الحدائق (ص؟7) وفي مطية المجاز (ق 
18-5) وانظر رياض الجنة .)١1١-1١٠١/1١(‏ 
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الخ عي اللي وكاوواا والسَّيّد تصر الله ابن عبد القادر الععيلي ”9 
عنه عن القلَاني . ظ 
كانه قاضي مكة الشيخ عبد الحفيظ بن درويش العجَّيمي: أل 

عنه المعمّر الشّيخْ محمد نور الحَسَّئَيْن ابن المنلا محمد مُبين الحيدرألادي 
الهندي كتابة منه عنه”” عن القلاني . 


واتصلثٌ به بسندٍ كل/ رجاله مغاربة ؛ وذلك: عن صاحبنا الفاضل 
الشيخ محمد ابن الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله القاضي العلوي الشّنجبطي المغربي”» لقيته بأبيار عِّاس على نحو 


)١(‏ ولد سنة ١7847‏ وتوفي سنة 17717 ترجمه المصنف في كتابه معجم الآخذين عن 
الرَصَوِي (قى 16-14)»؛ والنجوم السوابق الأهلة (ق )١١-7١‏ وفي ماعلق 
بالبال (ق +1-71؟؟) وانظر حلية البشر (9/5/الا-9/86) وفيض الملك 
المتعالي (1787-1/85/1). 

(؟) توفي سنة 1774 ترجمه المصنف في كتابه (الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة») 
(ق 55/55)» و«نور الحدائق» (ص78) وفهرس الفهارس .)158-1١9/١(‏ 
وانظر فيض الملك الوهاب المتعالي )1705-1١797/7(‏ ءو (منتخب التواريخ 
الدمشقية») (؟/١١7)‏ واتاريخ علماء دمشق) .)175-1777/1١(‏ 

فيه ترجمه المصنف في نور الحدائق (ص١8)»‏ وصاحبه والمستجيز له منه مسند 
الشرق أحمد أبو الخير العطار الهندي في كتابه النفح المسكي (ق 10/1-8517") 
ومؤرخ الهند السيد عبد الحي الحسني في نزهة الخواطر .)١1897//(‏ 

(4:) ذكر المؤلف روايته لثبت الفلاني بهذا الإسناد في كتابه فهرس الفهارس 
(؟/400) وعنه محمد الحافظ بن المجتبى العلوي الشنقيطي في كتابه الحديث 
الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط (07//اه). 


شعبان سنة 21711 وقد أوقفني مُجِيرْنَا بهذا السّند على إجازة الشيخ 
صالح بخطه للمذكورء وبهذه الأسانيد نتصل برواياته كلهاء وأثباته 
والبعين. لله 


| الشيخ صالح الفلاني مشهور في فهارس المتأخرين] : 

وكل حل عضرها طن وواعهب القع بقيه اي ازةلق اعنم 
إِمّا عن أبي عبد الله محمد بن المدني كنون؛ أو عن أبي حفص عمر بن 
الطالب ابن سودة» أو عن محمد بن إبراهيم السلاوي» أل أب العباس 
أحمد بَنَانِي» أو أبي العباس أحمد العراقي» أو أبي الفتح محمد الطالب بن 
حمدون ابن الحاج أو غيرهم من الفاسيين الآخذين عن الشيخ محمد صالح 
الرضوي البخاري”" ؛ وهو: عن الشيخ عمر بن عبد الرسول المكي وغيره» 
عن الشيخ صالح الملاني. 

وامعتتيق كز داه أن حضرة سيّدنا المعترض له فهرسة”" ساق 
فيها إسناد صحيح البخاري من طريق شيخه محمد صالح التادلي؛ عن 


)١(‏ استوفى ذكرهم ونصوص أخذهم عن الإمام الرضوي مع تراجم حافلة لهم الإمام 
المصنف في كتابه (معجم الآخذين عن الرضوي» وقد اعتنيثٌ به يسر الله طباعته 
وإخرابجه عن قرينت: 


(؟) (ق 97) نسخة مكتبتنا الخاصة. ولاص١‏ من الملزمة ؟) ط: حجر فاس . 


0 


محمد ابن ابراهيم السَّلَاوِي؛ عن محمد صالح البخَارِي؛ عن عمر بن 
عبد الرسول» عن صالح الفلاني. ثم تجاهل هنا وقال: (إنه لم يسمع نه منذ 
خلقه الله!». ورحمٌ الله مالك ابن المرحل حيتٌ قال20: 

عاب قومٌ: كان ماذا ‏ ليت شعري فلماذا' 

وإذا عابوه جهيفلا دون علم؛ كان ماذا؟! 


بل ترجم للشيخ صالح المذكور: صاحب «اليانع الجني في أسانيد 
الشيخ عبد الغني)(" الثبت المطبوع”” الذي يرويه المُعترض عن شيخه 
اساي ١‏ الحيية كان عم المة لاله 


بل وأعجب من ذلك: أن شيخ المعترض: الفهامة ابن قاسم القادري 
ساق عدة من أسانيده من طريق الشيخ محمد صالح في حاشيته على شرح 
توحيد ابن عاشر» وفي (فهرسته)(24 2 ا ل ا 
في فهر سته ' : الوصالح بن محمد المُلاني - بضم الفاء وتشديد اللام - نسبة 
إلى فلان ؛ قبيلة من قَلّاتة - بالمثناة الفوقية بدل و م انر 
كان فاضلاً ديّنًا صالحاء توفي بالمّدينة المنورة سنة ثماني عشرة ومائتين 


و القن انهه تضها تف أل بوه مدت الملوضة القانينة ندال حول وقوه إلا 


بالله العلي العظيم . 


.)١55/4( نفح الطيب‎ )١( 

(؟) (ص41-47) تحقيق الدكتور ولي الدين الندوي. 

(9) طبع بالهند بالمطبع الصديقي في حياة المخرج له؛ وطبع بالهند بعد ذلك مرّات. 
(:) (ص١ة).‏ 


لجان 


وقد وَقَحَتْ بيدي عِدَّةٌ من الكتب التي عليها ملكية الشَّيخْ صالح 
ني المذكور وتقاريره0©ع نفعنا الله به وبعلومه. . .آمين. 


فهذه نبذة يسيرة » وعجالة مستوفزء وقطرة مسئد راوية لأخبار هذا 
م ولغيره من شيوخه إلى زمن ابن حجرء ولغيرهم من تلاميذهم إلى 
زماننا» رواية لا تقصر عن معرفة معاصرهم بهم والحمد للّه . 

وفي العزم إن شاء الله» بعد الفراغ من هذا الردٌ؛ إفراد ترجمته 
جلت و5 تقولد الاأ شاي اين 


50 008 
326 7 2 


)١(‏ فمن ذلك مما وقفنا عليه في خزانة الحافظ المصنف شرح الحافظ العراقي 
لألفيته المقروءة عليه وهي في المكتبة تحت رقم 477 ك وانظر حديثي عن هذا 
الأضبل فل كاين (تاريخ المكتبة الكتانية» . 

)لا غلم حل كحك القضت هذه الأئزتة ام لاتوعى من سقملة وادكركاء ل مايه 
«المعجم المعرّف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما 
لحقها من أعمال»). 


[قواعد في الترجيح والعمل في مذهب لإمامأمالك] 


[الإجماع على تقديم قول مالك 
فى «الموطأ) عليه فى «المدونة»] 


ثم قال المُعترض على قول أبي محمد صالح: (إِنَّمَا يُقتى بما في 
«الموطأ) » فإن لم يَحِدٌ ؛ فبقوله في المدونة» »2 فإن لم يجد؛ فبقول ابن 
القاسم فيها)...الخ: «مقابّل كما يُفهم من الزياتي» وذلك ظاهر؛ لآن 
(المدونة») متأخرة عن «الموطأ» في التأليف» فإذا وقعت المخالفة بينهما؛ 
فالعمل على ما في «المدونة»؛ إذ هي بمثابة القول المرجوع إليه. 
و«الموطأ) بمنزلة القول المرجوع عنه»)...الخ. 

أقول: هذا كلام من لا يخاف ربه» #يَوْمَ تَرَوْنَهَا ذل كَل مُرْضِعَةٍ 
غ3 رشك وَنَضَعْ كُلٌ دَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى أُلنَّاسَ سُكَرِئ وَمَا هُم 
بشكارئ وتو عذاث الم شذية4 2 وكبق يكون ما أمَنَهُ ابن عبد البرء 
وابن يونس » والباجي» وابن العربي» وابن رشدء وأبو الحسن» وأبو محمد 
صالح ء والحطاب ومن بَعْدَهم) مقابّلا ويصدم في وجههم بكلام الزيّاتي ؟. 


ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شِنَّتَ! . 


)١(‏ الحج: ا 


وكين 


أن الإياي الم يذكل تلاق ماائقله عن أبى محمد ضالم) الأنه 
تكلم على ترجيح رواية ابن القاسم على رواية غيره» وَلَمْ يتكلم على 
ترجيح روايتيه على «الموطأ»). ومن تأملّ عبارته وعبارة غيره من أئمة 
المذهب ؛ وجدهم لا يذكرون خلاقا في تقديم (الموطأ) على «المدونة». 

وكون كلام أبي محمد صالح لم يذكره الزّرقاني - وذلك دليل على/ 
إلعاقداحا عمل بالل الأن الأرقانى: ما العم عد تمي مااتقال: فى كل مسالة؛ 
ولو التزمه؛ فالرُرقاني لا يعارضٌ ما أسَّسَّهُ مَن ذكرنا أسماءهم مِن فُحول 
الإسلام وعمّدٍ المذهب!. 

وأما قوله: ولا سكت عنه حواشيه»...الخ؛ ققد قدمنا لك أنَّ 
الرهوني نقل أول باب المسح على الخفين”" عن الباجي: إن اصح ايقل 
عن مالك في موطئه!). 

وبالجملة ؛ فمسألة تقديم «الموطأ) على (المدونة») محل إجماع, لا 
نعلم فيه خلافًا لأحد من المالكية كما تقدم ويأتي. 

وأمّا استظهار تقديم «المدونة» على «الموطأ» بأن «المدونة) متأخرة 
عن «الموطأ» في التأليف؛ فكلام مَن لا يفهم أو في عقله شيء؛ إذ 
(الموطا» ألنك قبل أن يخلق ابن القاسم» أو قبل بلوغه» فضلاً عن نبوغه» 
و«المدونة» إِنَّمَا الع عد ات فاللك باز ان حنعها أرل: د 
أجوبة ابن القاسم على أسئلة أهل العراق كما سبق مفصلاً في محله. ولؤ 
كانت الأصَحّية بالآخرية ؛ لقلنا: إنَّ تأليف ابن عزوز متأخر عنها؛ فهو منها 


أفضل . وهذه فهوم من ليس له تمييز. 


)١(‏ (3/و؟ ؟). 


ان 


وإن كان عنى غير هذاء فَقَّرْحٌ مِكْلّهء وهذا ما يُمكرل من التَتَرُل 
لتخليطاته! . 

وما تفده بان قرول مالك في «الموطأ» إذا خالف «المدونة) يُنزل 
منزلة القول المرجوع عنه؛ فشيء حُدَتَ به المُعْتَرضُ في المنام؛ إِذْ لم يَقَلْهُ 
أذ فين الفط :ف +« وقد ميتي نرلة:الناضى أن بكر انع العرين رقتق الل 
عنه: «مذهب الإمام المعوّل عليه: ما في «موطثه» ؛ أقرأه عمره كله؛ فما 
قال لصاحب أو أجاب به سائلاء لا يعارض ما أقرأه ليله ونهاره» ورواه عنه 
ألف رجل أو يزيدون!»). ه. راجعه كغيره مما سبق في محله. 


ودتعته انها دكن الكضسو دق أن ابامخنه ضالك ره تدب 
«الموطأ» على «المدونة» إذا اختلفا؛ ليس كذلك» بل تقديم «الموطأ» على 
غيرها مُجمع عليه بين أئمة المذهب» ومن ادعى وجود نص صريح ؛ فليأتنا 
به؛ إِذْ المنصوص عليه في كلام الأئمة» ونقله صاحب «المعيار) في 
جواب له مذكور في الجامع منه!"» والهلالي في «نور البصر)”" وغيرهم؛ 
هو: أنَّ قول مالك في «المدونة» أولى من قول ابن القاسم فيهاء وقول ابن 
القاسم فيها أولى من قول غيره فيهاء وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم في غيرها. وهذا - كما ترى - ليس فيه تعرّض لتقديم قول ابن 
القاسم أو روايته على «الموطأ» . 


.)58/6( عارضة الأحوذي‎ )١( 
؟).‎ 10١ )0( 


.)١155-١؟6ص(‎ )( 


م 


وكذلك تعبير الرُرقاني الذي ناقتع رضن لقيو ننه لاما تق 
«إذا كائت المسألة ذات أقوال أو روايات؛ فالفتوى والحكم بقول مالك 
المرجوع إليه»...الخ» فإنه أراد: ما فيه الروايات متعارضة عن مالك,» ولا 
بخفن :أن ماين غلم ل تقال فيه واععلفت هه الوؤاتات عضا آنا عانص 
عليه مالك في «موطئه) ؛ فيقدم, وهو مانقله عن أبي محمد صالحء 
فالمسألة على قول:واحد والحمد لله 

وقد أفصح بالمراد بعضمٌ المتأخرين ؛ فقال: «اعلم أنَّ المالكية أسّسُوا 
قاعدة ؛ وهي: أن يُقدموا مذهب ابن القاسم على غيره من أصحاب مالك إذا 
اجتمعت الأقوال في «المدونة» مثلًا». فقف على قوله: «إذا اججمعت في 
«المدونة»» ؛ ففيه أن: ما تضمنه «الموطأ» لا يشمله هذا الإطلاق أبدًا. 


دحجع ا 


[تحرير العمل عند اختلاف قول مالك في المسألة] 


ونا ساد هع النراق متو أن : #«المينارة كاحت ذاك أقرال أذ 
روايات ؛ فالفتوى بقول مالك المرجوع إليه » وإن عمل بإحدى الروايتين؛ 
أخذنا بالمعمول به منهماء وإن عمل بهما مع ؛ أخذنا بقول ابن القاسم؛ إذ 
حمل بعض العلماء قول ابن القاسم على أنه: القول المرجوع إليه» ...الخ ؛ 
فغير صواب!. 

وتحرير هذه المسألة: ما في جواب عالم وقته؛ أبي عبد الله 
600 «وسشئل مِن 
غرناطة عن قول الإمام المرجوع عنه» وما ينقله أهل المذهب عنه في مسألة 
واحدة قولين مختلفين وثلاثة ويقولون: وقع له في «المدونة») كذاء وفي 
«الموازية» كذاء ويعتقدونها خلافاء فيفتون بها من غير تعيين للمتأخر منها 
يجب الأخذ به من المتقدم الذي / يترك مع التّقليد لصاحبهاء وهو واحد» 
مع اتفاق أهل الأصول على أنه: إذا صدر القولان عن عالم لم يُعلم المُتَأَخَرُ 
منهما ؛ لا يؤخذ بواحد منهما؛ لاحتمال كون المأخوذ المرجوع عنه؛ فصار 
كالدليلين نسّخ أحدهما فلم يُعلم بعينهء لا يُعمل بمقتضى واحد منهما!. 
وأمًا المجتهد ؛ فيأخذ برأيه من حيث اجتهاده) . 


0 


التلمسانى » كما فى ترجمته من «تكملة الديباج» ؛ ما نَصَهُ 


.)4غع4:-ع51١(‎ ( 


3 لجع 


«وقد وقعت هذه عندناء وتردد النقر هنا أبانا اقلم يوكف :الا 5 
الضّرورة داعيةٌ إلى ذلك» وإِلَا؛ ذهب معظم فقه مالك. ومستند الأخذ مع 
الضَرورة: أن مالك لع ايقل الأول :إلا بدليل».وإن رجع عنه» فتأخذ بنه من 
حيث الدّليل. وأيضًا؛ غالب أقواله قال بها أصحابه؛ فيعمل بها من حيتٌ 
اجتهاذهم . وأيضًا؛ فجميع المُصَنَفِينَ بسر وانهلى الا كول واوا روماه 
غير تعرّض لهذا الإشكال؛ فبعيد اجتماعهم على الخطأ!»). 

ب 1 
على قواعد الشرع . وأحاط بمداركهاء ووجوه النَظرِ فيها؛ فهو يبحث عن 
حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب» فينظر في معارض السَّنَدٍ 
والتخصيصء والتقييد والترجيح...وغيرها إن لم يعلم المتأخر فيعمل 
بالرّاجح أو التاسخ حيث ظهرء ويصير المتقدم لغوًا ؛ كَأَنَهُ لم يذكر البتة». 

اونا ميد قن متادين نحي اج وقر ع مدن اله غاين قراغ إقامنةة 
وأحاط بأصوله ومآخذه» وعرف وجوه النظر فيهاء ونسبته إليه كالمجتهد 
العو ا با الور واي اام اي 

شَرَيْح في مذهب الشافعي . وقد كان ابن القاسم وأشهب والشافعي قرأوا 
على مالك . أمّا الشافعي ددن اللانسي]ه المطلق انيه ن القاسم يقول: 
سمعتٌ مالكًا يقول كذا أو بلغني كذاء ومسألتك مثلها. فهذه رتبة الاجتهاد 
المذهبي) . 


«فإذا تقرّرَ هذا ؛ فالقولان لمالك» الذي لم يعلم المتأخر منهما؛ فنظر 
مجتهد المذهب أيهما أحرى على قو اعد إمامه) ويشهد له أصوله فير جحه 
ويفتي به. وإذا علم المتأخر من قولي الإمام ؛ فلا ينبغي اعتقاد أَنَهُمَا كأقوال 


ل 7 

الشارع بحيث يُلغى الأول البعة ان الشارع واضمٌ رافعٌ» لا تابع» فإذا 

نسخ الأول؛ رُفع اعتباره أصلًا» وإمام المذهب لا واضع ولا رافع» بل هو 
في اجتهاده طالبٌ حُكُمّ الشرع » مُتَبعٌ لدليله في اعتقاده. وفي اعتقاده ثانيًا 

1 ادق تباذ الأول» ويجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط 

ما اعتقده في اجتهاده الأول ما لم يرجع لنَصٌ قاطع»). 

000 مقلدوه ؛ يُجوّزونَ عليه في كلا اعتقاديه ما جوّزه/ هو على 
نعف هغلل أو اقبيياة 6 تالف كان المهلدة اخهان ارك وليه ذا زاء اجر 
عل رامد إن اك سكيد و لمارا كا باد رقا د عليه 
العمل بآخر قوليه ؛ لأغلبية إصابته على الظَنَّ فهذا سر الفرق بين صنفي 
الأتكهاده وص القضية فيهما). 

الوحاصله: إن أقوال الشارع إنشاءٌء وأقوال المُجتهد إخبار. وبهذا 
يظهر لك غلط من اعتقد من الأصوليين أنَّ حكم القول الثاني من المُجتهد 
حكم التّاسخ من قولي الشارع ؛ ويظهر صحة ما ذكره ابن أبي جمرة في: 
«إقليد التقليد» أنَّ المُجتهد: إذا رجع عن قول أو : ا العامة 
مِمّا يُبطله» ما لم يرجع لقاطع . قال: لأنه رجع من اجتهاد لاجتهاد عند عَدَّم 
النّصّ بترجيح أصحابه » فيأخذ بعضهم بالأول). 

«قال: وفي «المدونة» من ذلك مسائل. هذا كلامهء وَلَمْ أرَ من 
اعترض عليه بأن: من أخذ بالقول المرجوع عنه فإنَّ ذلك لقو ون ارك عد 
لا أنَهُ قلّدَ مالكًا فيها كما أشير إليه في السّؤال» وإِنَّمَا لم يصب؛ لأنَّ نظر 
من أخذ بالقول الأول من أصحابه نظدٌ مُقَتَدٌ بقواعده» لا نظر مطلق 
كالتسكوة ع ثلذا كان علدا ل لعسكةه بأصول عذهه وقواضده: ون بعالك 
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١(ففي‏ «العَتْبِيّة)» في سماع عيسى فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن 
كلمتنيى حتى تقولي: ا ا 
حانث ؛ لقولها: غفر الله له قبل قولها: أحبك . ولقد اختصمت أنا وابنّ كنانة 
لمالك فيمن قال: إن كلمتك حتى تفعلي كذا؛ فأنت طالق. فال نينا 
نسقًا فاذهبي الآن ا حانث. وقال ابن كنانة: لا يحنث. فقضى لي 
مالك عليه » فمسألتك ا قو عد وت أصبغ قول ابن كنانة» . 

الوزلكا يكل ززن دعن عن يفنل التسبائل وكتيواة اعجار تون انر 
فا 0000 برعدا النذعه تدائل كنت عن امول لا دوت 
العراق! . فأنت ترى ابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم كما اختاره 
أصبغ جريًا على أصول المذهب» ولم يبالوا بقضاء مالك لابن القاسم؛ لما 
رأوه خارجا عن أصول مذهبه» حتى قال ابن رشد: إن في المَذهب مسائل 
ليست على أصوله!). 

الأترى ؛ من خالف في تلك المسائل جريًا منه على قواعد المذهب 
ندا كم ةن لإمام المذهب؟. كلا ؛ بل هو أولى بالاتفاق» وأحق 
بالتقليد!). 

الوقولكم: إن الفنووز2 داعي إل العدل يق العو لل عار 
الفقه. قلنا: كان ماذا؟. وأين هذه الضرورة مِن وجوب التوقف في أقوال 
الشارع إذا لم يعمل المتأخرء إِذْ لآ تعمل بواحداهتهما قمل"التيينة) بغ 

ولما نقله الشيخ أحمد بابا قال: «انتهت فتواه» فتأملها مع ما فيها من 
التحقيق » فبعضصٌ الشيء يؤذن بكله). ه 


(1 


بل هو جوابٌ جليل » يكتبه أهل الحقٌّ بسواد العيون على فؤاد أهل 
الإنصاف » وقد تضمن مهمات؛ 

منها: مخالفة ابن القاسم لمالك. 

ومنها: بيان الفرق بين قول الإمام والشارع ؛ ومنه: تجويز المُقلد على 
إمامه الغلط . 


م08 
الله 


ومنها: 
: أن المُتَمَسَّكَ بأصول المذهب مُقلد للإمام وإن خالف نَصَهُ . 


في (المدونة») أشياء مما رجع عنه الإمام. 


03 


ومنها: أن في المذهب أشياء تُنْمَى لمذهب أهل العراق. 

ومنها: اختيار ابن رشد وغيره خلاف قول ابن القاسم... 
[ ملخص مسألة العمل عند اختلاف قول مالك]: 

وغير ذلك مما يُعلم بتأملهء وحاصل كلامه في موضوع المسألة 
المحرف نيا أن العمل تكن اعذفك مسشارئ الأناء :أن بط ميد 
المذهب في أيهما معه الدَّلِيل اتبعه» فلا يتقيد بقول «المدونة» ولا روايتها 
الذي زعمه الخصم,ء ولا تُنزل ما في «المدونة» منزلة القول المرجوع إليه. 

وفي شرح الأ عن نل اق لدى باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب . لما تكلم على مجتهد المذهب ؛ ما نَصّهُ: «وإن اختلف قول إمامه ؛ 
بحث عن الأرجح من القولين. واختلف أصحابّنا فيمن يحفظ أقوال إمامه 
فقط ؛ هل يصح التحاكم عنده للضرورةء أوْ لا على قولين؟. فمن أجازه 


.)١١/0( )١( 
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شرط أن لا يخرج عن نصوص إمامه» ولا عن نصوص من فهم عن إمامه, 
فإن تعارضت عنده الأقوال؛ لم يحكم بواحد منها حتى يسأل عن الأرجح 
من له أهلية التَّرجِيح» ولا يحكم بنظره؛ إذ لا نظر له» فإن حكم؛ فحكمه 
منقوض) . 

الوكان التّاس بالأندلس يُرجحون القول بقائله: فيرجحون قول ابن 
الأندلس يشترطون على القاضي في سجله أن لا يخرّجٍ عن هذا الثّرتيب. 
ولة أعن عو هل المريةة الأنماعها ار موري الفقهاء.» منخرط 
في زُمرة الأغبياء؛ لأنه لا يفهم معنى الأقوال» وهو من جملة العوام, 
والتشتهون انهة لا ستقضى من عري عن هذا الاجتهاد الآخر) .ه من الأبي 

فانظر كيف حكم عند تعارض الأقوال بالرجوع إلى أرجحها لا إلى 
أشهرها » واستهجن الاقتصار على قول ابن القاسم واستقبحه. فأين أهل 
العصر عن كلام الأبي ؟» ألم يكن من المالكية؟. 

قلت ا ونس ميالة القبض ؛ قد تعارضت فيها أجوبة الإمام الذي 
اختاره فحول المذهب» ومن لهم فيه التّرجيح والاختيار هو استحبابه وعده 
من فضائل الصَّلاة ومكملاتهاء فقد عبر عنه القاضي عبد الوهاب 
بالمذهب» واسة توت و الحاجن ودوانة روشق بالاظين:واللخيين 
بالأحعسية بوصاف يان قول الجمهور»ء وابن العربى بأنه: الصَّحيح : 
والأجهوري بالأفضل » والعدوي بالتحقيق, والمسناوي وبناني أنه: الرّاجح 
والمتديونة قوناة ايند النفة إل الفباذل ؟ حال إن الكيذاي العفو 


والعافية!. 


فس 


أعلى من أن يوصف قوله بالشذوذ] 


ثم قال المُعترض إثر ذكره عن الزياتي: «إن أبا محمد صالح كان 
يقول بفتواه بقول مالك في «الموطأ). فإن لم يجده؛ فبقول مالك في 
«المدونة»)»...الخ: «انظر كيف نسب هذا القول لأبى محمد صالح فقطء 
وذلك يدل على ضعفه ؛ لأن التفرد من علامة الشذوذ»...الخ. 

أفرك تسزق أنه المسألة مُجمع عليها بين أئمة المذهب » وممن 
نص عليها صراحة: ابن عبد البر» وابن يونس » والباجي » وابن رشد.ء وابن 
العربى » وأبو الحسن الصّعَير .. .وغيرهم من فحول المذهب» فاندفع ما 
زعمه الخَصم من التفرّد. 

على أن ما بغر به أبو:محمد صالح لا يُقال فيه: إنه شاذ. إذ أبو 
محمد صالح إمام المالكية وشيخ أهل المغرب» كان من فقهاء فاس 
وصلحائهاء وأحد أهل الفضل والدين والزُهد والاقتصاد بهاء أخذ عن أبي 
محمد يَسْكر الجُورَايّى وغيره» وأخذ عنه هو: الحافظ أبو الفضل راشد 

وهذا دون أبي محمد صالح الآسفي ؛ فذاك أقدم من الفقيه الفاسي» 
وإن وقع فيهما غلط وتخليط؛ إذ جعلهما واحدا ابن فَرْحُون في 


فين 


«الديباج)2"» وابنٌ الطيب القادري في «التقاط الدرر»)» وابن عجيبة في 
«طبقاته». والصواب أنهما اثنان؛ فالفقيه شارح «الرّسالة») فاسي الذارء هو 
المراد هناء توفي سنة 508 أو 400, أو 377» والآسفي ؛ توفي قبله سنة 
25١‏ وهو 50 فى مناقبه: «المنهاج الواضح). فتحقق ذلك!. 

وتأخير الزَّياتي لقوله يدّل على انفصاله عليه» وهو ظاهر جلييٌ لا ينازع 
فيه إلا من في قلبه شيء. وقد تقدم ذلك مُفصّلاً» فارجع إليه تستفد. 

وميحضله: إن ها'ذكروه إنما هو فى تقديم .رواية ابن القايع على قول 
غيره» لا في تقديم روايته على نص الإمام في كتابه؛ إذ هذا لم يقله أحدء 
ومن ادعى وجود نص صريح فيه مفصّلاً بأن يقول صاحبه فيه: إن 
«المدونة» و«الموطأ) إذا اختلفا؛ د رواية «المدونة»). فلمّبرزه للنقدء 
والعربٌُ بالباب» بل داخله! . 


.):١/١( ١ 
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[الصحيح كون ابن القاسم 


فارق الإمام مالكًا قبل موته بمدة] 


ثم استرسل المُعترض في ذكر مُهاترات لا حاجة إلى رَدَّها؛ٍ لتقدم 
الكلام على جميعها مبسوطاء فليرجع مُريد ذلك إليه فيما سبقء إلا قوله: 
(وقوله: في مسألتنا نرى أن مالكمًا فارق ابن القاسم في حياته...الخ. غير 
صحيح ؛ لما تقدم عن الزَّياتي من أنه: لم يفارق مالكًا إلى أن مات. وعن 
الهلالي نحوه. فزعمّه أن ابن القاسم فارق مالكًا في حياته؛ مُجرد توهم 
منه) ...الخ . ّْ 

فأقول عليه: إن كل شيء يُرجع فيه لآربابه؛ والزياتي والهلالي ليسا 
من أهل التاريخ حتى بُقَدَّم قولّهُما في هذا الباب» والقول قولٌ أهل المعرفة 
بتراجم الرجال وطبقات النّاس وأيامهم. 

وقد ذكر الفقيه المحدث الراوية؛ أبو زيد عبد الرّحمن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي ؛ المعروف بابن الدباغ» في كتابه: «معالم الإيمان» في 
معرفة أهل القيروان)2"» وأبو القاسم ابن ناجي في «تهذيبه)(©2» وبرهان 


الدين بن فرحون المدني في/ «الديباج المذهب» في معرفة أعيان علماء 


)١(‏ (؟/":-ةع:). 
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المذهب)2" لما ترجموا الإمام عبد السّلام بن سعيد؛ المعروف يسحنون 
الإفريقي . مؤلف «المدونة») انح قال سحنون: كنت عند ابن القاسم 
وجواباثٌ مالك تَرِدٌ عليه» فقيل له: فما يمنعك من السماع منه؟. قال: قلة 
الدراهم!). ه. 

قال ابن فرحون: «(ورحل في طلب العلم في حياة مالك وهو ابن 
كحاقية عفر هاما أل شبيكة شن وسبق له أن ولادقه كادت ركسعي وفانة 
أو إحدى وستين» ومالك توفي سنة تسع وسبعين ومائة؛» لعشر مضت من 
ربيع الأول» بل صرح ابن الدَبَاعْ بأنَ رحلته كانت في نحو سنة 419/8 قال: 
ومات مالك وسحنون ابن ثمانية عشر عامًا أو تسعة عشر )ا .ه. 

قلتٌ: وفي السنة التى بعدها مات مالك» وابن القاسم إذ ذاك بمصر؛ 
لقول سحنون السّابق» فهذا دليل قاطع على أن ابن القاسم لم يحضر وفاة 
مالك » ولا شاهد وقتها عنده! . 
التلمساني في «نفح الطيب)0" عن مؤرخ بلاد الأندلس وواعية أخبارها: 
الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ؛ المعروف بابن 
الفرّضى » ولع ما فى ترجمة يحيى بن كع ااا تن «النفح»): «ولما 
انفصل يحيى عن مالك ووصل إلى مصر؛ رأى ابن القاسم يُدَوّنَ سَماعَهُ 
من مالك» فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل التي رأى ابن 
القاسم يُدونهاء فرحل رحلة ثانية» فألقى مالكا عليلاً» فأقام عنده إلى أن 


)١(‏ (؟/ه؟). 
(؟) .)١١/9(‏ 


ال 


مات وحضر جنازته . فعاد إلى ابن القاسم» وسمع منه سماعه من مالك). 
هكذا ذكره ابن الفرضي في «تاريخه)7"©. 

وهو مما رد السكانة الكديرة الآت بالمعرث أن بحي سال عالكا 
عن زكاة التين ؛ فقال: «لا زكاة فيها). فقال: (إنها تذخو عندنا). ونذر إن 
وصل للأتدلن 2 أيضا ت برشل لمالك سلفينة مملوة تيتاء قلما وضل؟؛ 
أرسلهاء فإذا مالك قد مات!. هء من «نفح الطيب» بلفظه» راجع صحيفة 
8“ من الجزء الأول منه. 

فهذه تصريحات ابن الفرضي» وابن الدباغ» وابن فرحون» وابن 
ناجى» والمقري؛-يآن أبن القاسم ما خضر موت مالك يل كان بحصرء 
لأنه انفصل عنه إليها قبل حضور أجله» فكيف يجزم بعكسه الذي يذكره 
مثل الزياتي والهلالي ؟!. 

ومما بدلك لذلك أيضًا: أن جميع من ترجم لابن القاسم لم يذكر 
شيئًا من ذلك» ولا الذين صرّحوا بترجيح رواية ابن القاسم على غيره من 
أصحاب مالك يُعللون بأنه لارَّم مالكا أكثر من عشرين سنة» ولا يزيدون أنه 
بقي معه إلى أن مات » ولو كان ذلك ؛ لكان أولى ما يتبجّح به في حق ابن 
القاسم: 

وممن صرّح بأنه ما حضر موته: شيخ شيوغناء الإمام المُحَدَّتْ 
المؤرّخ الآثري» العارف؛ محمد بن علي ابن السنوسي رحمه الله تعالى» 
لبنانا وقلما: 


)١(‏ (؟/باا؟). 


لاا 


ثم وجدت ما هو كالصّريح في ذلك ؛ وهو: ما في ترجمة الحارث بن 
أسد القهصي من «ديباج) ابن فرحون», 0 (قال التحارثة: لما أرذتا 
وداع مالك ؛ دخلتٌ عليه أنا وابن القاسم وابن وهب» فقال لهابن وهب: 
أوصني! . فقال له: اتق اللهء وانظر عمن تنقل. وقال لابن القاسم: اتق الله 
وائنشر ما سمعت. وقال لى: اتق الله» وعليك بتلاوة القرآن)/.ه 

فظهر أن الجازم بحضور ابن القاسم موت الإمام؛ قادمٌ على ما ليس 
له به اتحقيق فهو مجرذ توهم وي جين لويفي ككل قرعا زسينات 
هيهات أن يكون الأمرٌ بالتمني أوْ بقلب الحقائق!. 


60 5 1 كك 
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[نقل المدنيين ومن عاصر الإمام مالكا 


إلى وفاته مُقَدّم على نقل غيرهم] 


نم قال المُعترض وقوله: «والعمل على ما رواه المدنيون الملازمون 
له إلى وفاته...الخ» ليس الأمر كذلك؛ بل العمل على مذهب المصريين 
الذي هوا ستحباتث السّدل)...الخ. 


َه 


اقول: 

آنا أولاً: ون كاه الخَضْمٌ يُقلد مالكمًا؛ فقد علم أن لمالك أقوالاء 
وتقرئ الراوة باتكب والبرقاق أن اللاي تهنا تددو ارال اميه اماه 
ولأاهتاك أن اكات والتك سن الشوفي لأ روجو :نالك عزوق الل 
للشاخص أكثر مِن مُلازمة ابن القاسم؛ لأنهم حضروا موتهء فهم أعلم 
بالآخر من أقواله فالتّمسّك بعد ذلك بقول غيرهم خروجٌ عن مذهب الإمام 
مالك إلى مذهب المصرئين. 

وأما ثانيًا: فقد سبق عمن صرح بتقديم مذهب المصريين على 
الحنشيو أن ذلك أشن 7الخالتيوي ولا اننع سدم امل المتعي زرا 
المدنيين على رواية المصريين الذي ابن القاسم منهم. 


وأما ثالثا: فذلك عند من قال به - أي: بتقديم المصريّين على 


المَدنيّين - إذا اتفق أصحابٌ مالك من المصريين» وقد عَلِمْتَ أن أ* شهب » 


اجن 


وابن عبد الحكمء وابن وهب وغيرهم من المصريين رَوَوْا عن مالك 
خلاف الكراهة » ورواية ابن القاسم من المصرئين أبَا الشتوع عملي علي 
ظاهرها. 

وأما ما نقله عن بعض شيوخه من أن: أهل المّدينة من أصحاب مالك 
لم يتفقوا على رواية القّبض عن مالك؛ فهي دعوى يردّها إطلاق أهل 
المذهب في قولهم: «المَدنيّون رووا عن مالك القَبض». ومن ادعى خلاف 
ذلك ؛ فليآتنا برواية مدني عن مالك فيها خلاف ذلك. 

وأمّا ما رد به قولة ابن عبد البر التي هي: أن مالكًا لا زال يقبض 
يرقم إلى أن الكل برنةة :فهر مدو رده علق وجهه سبستوطاءر له أئة .زا رتنا 
ما هو أقبح ؛ وهو قوله: «وقد حذر النَاسٌ مِن إجماعات ابن عبد البر. 
ولعمري إن هذا ليضاهيها أو هو منها») ...الخ . 

كأنه لم ير في «هيئة التّاسك» أن صاحب «المعيار» اعتنى برد هذه 
المقالة الساقطة» وأنَّ ابن عبد البر لا يَعْتِدٌ مُخالفة الشَّادْء فلذلك لا يكترث 
بمخالفة الثلاثئة فمن دونهم. ولمًّا تكلم الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف 
في حاشيته على «جمع الجوامع») على ما نقله المحلى من حكاية الرازي 
والتسفى الإجماع على عدم بعنته يله للملائكة ؛ ال العامة 
الإجماع من كلام الأمة وحفاظ الأئمة كابن المُنذر وابن عبد البر»ء ومن 
فوقهما من أهل الاطلاع, ومن يلتحق بهما من سعة دائرة الاطلاع, 
والحفظ والإتقان لها من الشهرة عند علماء التّقل ما يُغنى عن بسط الكلام 
فيها).ه. 


لكلا 


ونقله الرهوني”" في فصل: الجماعة. عند قول خليل”'": «بمن بان 
كافرًا) » وغيره من الأئمة» وأقروه. 

ثم وجدتٌ حضرة المفتي نقل في صحيفة ٠١5‏ من الجزء الثاني من 
اانوازله الكبرى)0 عن بعض التونسيّين ما تعيكة #او اعبات الخافنا: 
عبان عو لا نسحن عع سان تو نيا 0 المشبين لساك يلار هين 
هنا) . ه . فلعله غفل هنا عما كتبه هناك . 

وأتااقؤلهة امكترى: إن هذا للعناهنها :فيو زقواد على كديية أعال 
العلم في أنقالهم » وتضعيف رواياتهم بالوهم والزعم حَيْتُ لم يوافق كلامهم 
الهوى. وقد قال أبو العباس زروق في قواعده'»: «العُلماء مُصَدَّقَون فيما 
ينقلون ؛ لأنه موكول إلى أمانتهم » مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجة 
عقولهم » والعصمة غير ثابتة لهم» فلزم التصبّر طلبا للحق والتحقيق» لا 
اعتراضًا على القائل) / .ه 


() (5/كم). 
(؟) (ص٠ة).‏ 
5/9١ )©(‏ ). 


() القاعدة م" (صغ 6). 


58 


[تعريض الوزاني بالمؤلف وأتباعه 


وانتصاره بالسلطة ضد القابضين وجوابه | 


نّم قال المُعترض: «وقوله عن العلامة المَسْنَاوي: ولئن سلمنا تَنَزُْلًا 
أنه الم جز يه عمل وافلا بطةنا كلك د «الخ ١‏ غير ملم + لآنّ ادلي 
المغرب كله فالمَبضُ فيه تشويششٌ على العوام؛ وفتحٌ لأبواب الخصام؛ وقد 
فعله - أي: القَبض - بعض النّاس هنا في هذه الأيام, وأمر أصحابه به 
اعتمادًا منه على رسالة المسناوي ؛ فنشأ عن ذلك فتنةٌ عظيمة ؛ حتى وصل 
الأمر للخليفة وأطفأها بعد نفخ وطبخ » بتوعده للقابضين إن عادوا إليه 
فحينئذ سكنوا. وفي «البّحلة العياشية)7": الذي عليه المحققون: أنه لا 
ينبغي إظهارٌ المخالفة ومصادمة نصوص المذهب في أمر له أصل في 
السنة!)... 

ارلا امريد مق اشوا رويط رتح لفلن االامدة 
ضع اليك الآن أصل إنكار العوام إنكارٌ من يدعي العلم على القابضين» 
فالتتشويش ممن يدعي العلم؛ إذ هو الذي يُحرك دواعي العامة؛ 
الح علوي عن لك نك ركس فينم علس وبالين الف كلا 


.)5؟:/1١(‎ )1١( 
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وقد قال المُعترض في صحيفة 47 من رسالته هذه التي رددناها: 
(الاشتغال بترجيح القّبض على السَّدل أَوْ عكسه في هذا الوقت إِنَّمَا هو من 
الخوض فيما لا يعني ؛ إِذْ كلاهما جائزء وأَيُّهُمَا فعل المُصَلَيِ أجزأه» ومن 
المعلوم أنه لا ينكّر إل الفعلٌ المجمّع على تحريمه» دون المختلف فيه. 
قال المواق في «سئن المهتدين)”": قال عياض في أول «الإكمال)”": لا 
ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل النّاس على اجتهاده 
ومتية) وانها نح يدايا ا مع بعلن إجداه وانكا ده وجح هلا حي 
الدين النووي مُرجّحَا كلام عياض ؛ قائلاً: أمّا المختلّف فيه؛ فلا إنكار فيه 
وليس للمفتي أن يعترض من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو 
الإجماع).ه. 

وزاد الزُرقاني في شرح المختصر) متصلاً به(": (وقال القرافي وعرٌ 
الدين: نو أى شنا مكلتاءقه بسع مدرينة اه ا كزغة لأنياة الحرمة : 
وإن اعتقد تحليله ؛ لم يُكر عليهء إلا أن يكون مَدْرَكُ المُحَثّل ضعيفًا بُنقَضْ 
الحكمٌ بمثله ؛ لبطلانه في الشّرع). ه ١‏ 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فأَيٌ معنى للَّبجّح بقوله: «وكَوَعَدَ الخليفة 
الفانضين د ادو 40 الله ل عع حدر القني الجاديةا وينيذة دا 
لكر لكان حبر ليده رود شق كباتك اتحيم على ورافيه ول عر 
حارة واحدة» فضلاً عن علماء بلدة أو إقليم» فضلاً عن مذهبه» فضلاً عن 
المقافية جا 


)١(‏ (ص556). 
(؟) (3/وى؟). 
() (51/5) بحاشية بناني. 


الذيانا 


وممّا يُشبه قضيتنا: ما أنكره الإمام المواق في «سنن المهتدين» بأبلغ 
إنكار ؛ ونصه00: «وقد كنت سُيْلْتٌ عن بعض فقهاء البادية صار جورع عن 
القراءة على القبر» ثم آل حالّه إلى أن قام قارئةٌ يقرأ على قبر؛ فانتهره 
بعلف ووكزه بيده» وَكَنْت قبل ذلك جاويتٌٍ أن هنا لبش عاتم وت 
أنه الأمتاهنه سكيم الاك الديق خارلوا اللنظ الوازد عن الاسام امن 
على النّاس شَعَا في دينهم, وحَيْرة في تُفوسهم» وسوء ظَن في ُفتيهم. ما 
شذ منهم أحد؛ فإنهم ما غضب منهم أحد هذا الغضبء ولا احتسب هذه 
الحو دراك عن كل متاتطة الافظلة ( فذقت ليذ المعشي عي قاذ 
في التبديع » والطعن في الحديث والإنكار)).ه كلام المواق. 

وناك ةفل مواتفاة لذن عند قمر هب غنوه ا كفوعا 
المدكرء وأكذبٌ بهتان قوله: (حتى سكنوا)» فما سكنوا/ إلى الآن» بل لا 
زألوا بقيِضْون بإذن الخليفة لهم بذلك بعد إذن اله “لهم ورسيوله أنضًاء فأئ 
الفتن أعظم: قبض القابضين» أو أمر السَّادلِين الخليفة بكف الذين يفعلون 
أمرًا مشهورًا وراجحًا في المذهب؟. 

وتالله إِنَّ المُتسِجّح بهذا الأمر لمن تكد الزَّمان وانقلاب الحقائق؛ إِذْ 
زم يذلك على أن الزوقاتي لا تشتثمل: سترصبة إلا فسا بعلت بنما أو 
يورث ميتّاء لا في مثل هذه الأمورء فلِمَ تعامًؤا عن كلامه الذي ذكرناء في 
فالا بكو لأا حي عن 71 

بلعل وق ميا ا سان عاد ل باذ لفقو ونا سي لاقي 


فصن الأعصنان أن علدسافه ةا تتشكن: ففية إنكان العامة و شان 


.)٠١١ص(ر‎ )١( 
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العامة بهائم» العلماء يقودونهم إلى ما شاؤوا من خير أو شرّء وقد قادوهم 
هنا إلى الشَّرّ؛ٍ فاتبعوهم » وصاروا يُحَوْقُونَ بهم غيرهم!. ولمَ لم يترك 
الغعلماء ما هم عليه الآن مما لا شغل للعامة إلا به. فلِمَ لم يَكَوَقَوا 
فتنتهم » ولكن: لأوَسَيَعْلَمُ ألذين ظَلَمُوَأ أَىّ مُنفْلب يَنَفَلِبُونَ2”4» سَتُحْتَبُ 
شَهَلدَنهَمْ ول ا ورضيً اللَهُ عمن قال: «لا أخاف على دمي 3 من 
العلماء؛ علماء السّوء» لو خالفتَ فقيهًا في رمانة أهي حلوة أو حامضة ؛ 
استحل دمك!!) . | المتقارب] 
وَمَلْ أَنْسَدَ الدّينَ إلا الْمُنّو ل وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانهَا؟!9' 
والشرٌ قديم. 


ترجم في «نفح الطيب)7 للشيخ الكاتب البارع ؛ أبي جعفر أحمد بن 
صابر القيسي» فنقل عن الإمام أبي حيان الأندلسيّ أن: سبب خروجه من 
الأندلس: أنه كان يرفع يديه في الصّلاة على ما صح في الحَديث» فبلغ 
ذلك السّلطان أبا عبد الله» فتوعده بقطع يده» فضحّ من ذلك ؛ وقال: (إن 
إقليمًا ثَمَاتُ فيه سنة رسول الله يك حتى يُتَوَعَدَ بقطع اليد من يُقيمها؛ 
لجدير أن يُرحل منه!». فخرج» وقدم ديار مصرء وسمع بها الحديث» ومن 
شعره: [الطويل] 


.؟١5 الشعراء:‎ )١( 

(؟) الزخرف: 218 

(') البيت للإمام عبد الله ابن المبارك رواه ابن المقري في معجمه (ص 84" رقم 
)٠5‏ والبيهقي في شعب الإيمان (71/9: رقم 1918). 

(:) (؟/ههح). 


هم 


أننكرٌ أن يَِيََ رَأْسِي لِحَادِثٍ هِنَّ الذَمْرِ لَا يَقْوَى لَهُ الجبل الرّايِي 
وَكَان شعَارًا ف ف الهو قد ليشته قَرَأْسِي أم كر 


وأنشد له أبو حيان”":[ المتقارب] 
أرق السؤفة بادريفة الارذكق ٠‏ “ا #السيول بلجي فيده الحكثنا 
ومات الكرامٌ» وفاتَ المدي حُ. فلميَبِقٌ للقول إلا الرِّنَا 

وأنشد الإمام أبو حيان لنفسه”":[الطويل] 
أمننا اه تؤلا كلاث اجتهننا . تعقة أقي لا أعد فين الأنينا 
َنهَا: رَجَائِي أَنْ ور يكؤقة تُكَمْمُ لِي با وَنْجِحُ لي سَغْي 
وَمَِْنَ صَؤْنِي الَقْسَ عَن كل جَاجِلٍ 0 الي إت انايو ندا 
َمِنْهُنّ: أَخْذِي بِالحَدِيث إِذًا الوَرَى جردي المخار و تبَعُوا الكَأمَا 
تفرك تا للرَّسُول وَتَفْعَدِي بشخْصء لَقَدْ بَدَلْتُ بالدْشْدِ الكيا) 

وما نقله الخَضْم عن أبي سالم العياشي لا حُجة له فيه؛ لأنه قيّدَ ذلك 
بما له أصلٌ في السّنّة» وقد أقر الخَضْمٌ على نفسه مرارًا في رسالته هذه بأن 
النّضّ الصّريح الصَّحبح عن المُصطفى ولْةْ لم يَرِد في السّدلء فأين هو 
أصل السّدل في السُنَّهَ حتى لا نجاهرٌ بالمخالفة فيه؟. 

وقد قال أبو سالم بعد ذلك”": «رأيتٌ كثيرًا من المالكية يقبضون» 
وذلك لخفة الأمر فيه») ...الخ » وقال قبل ذلك: «وأما القبض ؛ فقد عَلم ما 
فيه من الخلاف» وقد قال به أئمة محققون من أهل المذهب ؛ كاللخمي 


)١(‏ نفح الطيب (؟/195). 
() نغبة الظمئان له (ص6١١)‏ بتحقيقي وهي في ديوانه (ص29). 
90/10١ )(‏ ؟). 


الكل 


وغيره» خصوصًا إن عُلل بخشية اعتقاد الوجوب» فإن هذا سبيله من 
المكروهات لا يعبؤوا به المُحققون إذا صحت به الأحاديث» سيما مع 
انتفاء العلة. كهذه المشانة» فلو اعوك ذلك لاقن ل رك السّنْنَ كلهاء أو 
غالبها المداوم عليه ؛ لآن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك». 

«وإنما قال الإمام رضي الله عنه بذلك في مسائل قليلة لعارض الوقت 
اقتضى ذلك» فإذا انقطعت المفسدة» وأمن مِن عؤدها؛ فلا معنى لترك ما 
ل ل | ال 01 الذي لا رُبْدة له إذا 
مُخْض » ويسمُّجٌ في السّمع إطلاقٌ الكراهة والمنع فيما صحَّ عنه عليه 
السّلام أنه فعله أو أمر به ورغب فيه» إِلَّا لضرورة أسمجٌ من ذلك». ه. 

وقد تتبع المُعترض كلام الرّحلة العياشية بالتّقل الاهدة العلينات 
التي نقلناها هنا؛ فإنه لم يتعرض لهاء وتلك عادتّه: ينقل ما يظنٌ أنّ له فيه 
شاهداء ويترك خلافه» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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[ الصحيح أن جمهور الصحابة والتابعين قائلون بالقبض] 


نُمّ قال المُعترض: «وقوله: وجرى بالقّبض العمل في العصر النبوي, 
وعصر الخلفاء الرّاشدين؛ ومن بعدهم من التابعين...الخ » غير سديد ؛ لذن 
عبارة ابن عبد البرٌ هي ما نَصَّهُ: لم يأت عن النبي كَْةِ فيه خلاف: وهو 
قول الجمهور من الصّحابة والتابعين...الخ» فلم يذكر جريان العمل به 
عصر الصّحابة والتابعين كما نسبه هو إليهم؛ وغاية ما يستفاد من نقله: 
جوازء عند تق ذكر » ولين التزاء فى الجوازع بل ان إثنات تنه 
تأمله!). 

١اوأيضا؛‏ هو مردود بقول الشيخ عليش: ويفهم من قول ابن عبد البرٌ 
أن غير الجمهور من الصّحابة والتابعين قائلون بالسَّدل» ويكفينا دليلاً على 
مشروعيته!)...الخ. 

أقول: 


أما"أؤلا: افباحنه مو عنانة اين عبو اليا قوسن الذليل عل عريان 
العمل به في العصر النَّوي والصّحابة ومن بعدهم» فحيث لم يأت عن 
النبي يةٍ خلافٌ في القّبض ؛ فقد كان العمل جاريًا في حياته وفي حياة 
أمحابه إفناء أو عيلة . 


وأمّا قوله: «وغاية ما يستفاد/ من نقل ابن عبد البرّ: جوازه»). 


يكن 


فهو كلامٌ مَن لا يَرْعَوِيء وإذا ساغ له أن يقول ما يشاء؛ فما لنا لا 
نفهم من قول ابن عبد البرّ: «لم يأت عن النبي يه فيه خلاف»؛ أي: في 
وجوبه!. 

وكلمة الإنصاف: أن تعلم أَنْ الشّرائع والأحكام التي كانت رائجةً في 
زمنه يي لم ينقل عن الصّحابة التفرقة بين الواجب منها من المُستحبٌ 
مغلا ولذلك:اختلك' أئمة الاجتهاة فى الشىء الواحد ؛.فواخد يوجبه 
وواحد يبطل به الصّلاة. ولأجله - أيضًا - ساغ لهم الاجتهاد؛ لأنَّ ذلك لو 
ورك اسفوعتا عليديكنًا تشارئ فتن إذزاكه كل اكد لعا بن مر 
للاجتهاد ؛ لأنه لا اجتهاد مع وجود النّضّ. وحيث وجد الاجتهاد؛ علمنا 
فقدان النص على كل فعل بحكمه الخاص . 

فالقَبضٌ كان جاريًا به العمل في العصر الطاهر وما بعده من أعصار 

0 3 الل أ و اكت : د 

مما بلغه في أمره كغيره من أفعال الصلاة والحج والزّكاة؛ فمنهم: من حمل 
قول الراوي: لاكنا نؤمر)؛ على الوّجوب. ومنهم: من حَمَّلَّهُ على 
الاستحباب ؛ وهم: الجمهور. 

أمنا الجنؤاق» قن نما نه أحداينن اهل التذاضي البستعملة ولا 
المندرسة ؛ لوجود الترغيب فيه والحض والمداومة والإظهار في الجماعة؛ 
حتى ساغ للإمام الترمذي أن ينسبه - كما سبق - للصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » وما كان كذلك ؛ كيف يكون رتبتّه الجواز فقط ؟!؛ لا أصولاً ولا 
زوع ايل نأنظا تكد لكك الأسرلنة غليه أطي بوأحرى !: 


كان 


وأمّا مُعارضة نص التّرمذي وابن عبد البرّ بكلمة عليِّش ؛ فهو صَنع من 
لاانشكيي»:وإذا قرول عليشن يأولتك الذيق سبق عنهم النَص بلقني اتدل 
اماه وهم أزيد من عشرين من حفاظ الإسلام؛ فقد سقط الكلام» وخرج 
إلى الدفاع بالصّدرء وأما مُحَاجَجَةٌ العلم؛ فليست بذاك. والله الواقي! . 

م ما أورده الْخَضْم على نفسه من أنه: كيف ساغ لمالك مخالفة 
جمهور الصحابة الذين قالوا بالقبض ...الخ . كله لا يرد؛ لآن الإمام ما 
خالفهم » بل هؤلاء أصحاب التّقليد الأعمى هم الذين خالفوهم وخالفوا 
بست اكات قال نبا عطق بط ور 1ه 

والعجبٌُ من المُعترض ؛ مرة ينقل عن عليّش أن السّدل: عليه عمل 
المحانة والعابسين #.ومرة يقولة دكيك ساغ لمالك القائل بالسّدل مخالفة 
جبهون الشطاة والنالسيو الذي كان سملي تن القيقن )كير مره 
- 7 


م 


[ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل] 


ثَُّ قال المُعترض: «وقوله: ولا يلزمنا التَقيّد بعمل أهل المَغرب وإن 
كنا منهم/. ..الخ. . باطل ؛ إذ القول: إذاجرى ببه الحمل في مويق ' وكانوا 
مقلدين لإمام واحد؛ صار اننا لأهله كلهم. وإذا جرى العمل به فى 
المغرب كله؛ فلا سبيل لواحد منهم إلى الخروج بحال.ء ويُحْكُمْ عليه به 
ولو أبى منه؛ فِيجْبَرُ عليه ؛ سيما إذا كان مشهورًا كما هناء بل قالوا فى 
القول المعمول به: إنه يرفع الخلاف!»...الخ. 
أصلٌ في الشرع من النّصّ أو الإجماع» أو اقتضته مصلحةً في مسائل 
السناماةك "لذ المجاة اشع نوالا فسان لعل "قافنو ساوية سمه قزاعيد 
الدين! . 

ولما قال الشّيخَ أبو الحسن الزقّاق خطايًا للقاضي”": (وَكُنْ ذا تَأَنَ 
عَارقًا ِعَوَائِْدِ) ...الخ . قال عليه الشييع مَيّارة فى شرحها(©: «أي: يطلب من 
القاضي أن يكون غارفا تغواكد أهيل يلنده ؛ لحري الناس ويحملهم على 
أعرافهم . وهذا في العرف الذي يوافق الشرع وسَّلِمَ من المُعارض» وأقرّ 


)١(‏ (ص: 5ده) ضمن مجموع المتون. 
(؟) (ص؟":). 
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الشَّرِعٌ عليه ؛ لقيام الدلائل على صحته. لا في كل عرف ؛ لأن ما خَالَفَ 
الشَّرع منه؛ لا عبرة به. كما هو مذكور في محله!).ه منه. وتحوه لابن 
عبد السّلام بناني في شرحها أيضًا. 

ولما قال صاحب (مراقي السعود)7©: 

وَقُدَّمَ الضَعِيِفُ إِنْ جَرَى عَمَلُ به لأجل سَبَبٍ قَد انَصَلْ 

قال الناظم في شرحها «نشر البنود)”: «يعني: إنه يجب تقديم القول 
الضعيف في العمل به على المشهور إذا تخالفاء إذا جرى العمل بالضَّعيف 
لأجل :نيتك"اقض ل يزقفانها؟ أى: لجن عدا ميخ احصول ماه أودرء 
سد والاورفلا فيل لمعته الجارق يه الفمل وإنننا رجه الفمل 
بالضعيف ؛ لأنّ لشيوخ المذهب المتأخرين تصحيحات لبعض الروايات 
والأقوال دترا قينا عن المشهور: وجرى بتصحيحهم عمل الحُّكّام 
والفتيا؛ لما اقتضته المّصلحة» فعملٌ ليس بهذه المثابة؛ لا يجوز اعتباره: 
ولا سيما عملٌ بلادنا» .ه ملخصًا. 

ونحوه في شرحها - أيضًا - لمحمد يحيى الوَلَاتِي» وزاد ما تَصَد0©: 
افإنه لا يرجّح شيئًا ؛ لأنه غيرٌ مستند على مصلحة » ولم يقرره العُلماء أهلٌ 
التّرجيح» بل استناده: اتباع الهَوى ؛ فلا يجوز اعتبارٌه؛ ولا الالتفاثٌ إليه؛ 
لأنه باطلٌ لا أصل له).ه. 


)١(‏ (ص 7١١ء‏ البيت )46٠‏ المتن المجرد. 
(؟) «١‏ اسسمم). 
فو (افتح الودود على مراقي السعود») (ص86؟). 


وقول المفتي: «(يُجْبَرَ عليه) ؛ عجيب ؛ فالإسلام لا يُجْبِرٌ الإنسان عليه 
إلا إذا لم يكن معامّداء وأمًّا المُعامّد ونحوه؛ فلا يُجبر على الإسلام. قال 
تعالى: #ل إِخْرَاة ب ألدِينَ274» فضلاً عن التَقِيّد بمذهب بعينه» فضلاً عن 
العكل #المكيون أزاهم شرع بد لشفل دإ قله لا نعي فى التي ولط 
ولاطعيق» ومااذام سغيرة الخد لك ازعاء قلاعم اعد ] لحكمةا ركذي 
ولا يُصلِحٌ آخرٌ هذه الأمة إلا ما أَصْلّحَ أوّلها من الرّجِوع إلى تُصوص كتابهم 
الفقذنن #رزيالة تينع القضة الصررة . 

ولله دَرُ الإمام المَقّرِي حيث قال: اابينما نحن ثنازع في عمل أهل 
المّدينة » ونصيحٌ بأهل الكوفة مع كثرة مَن نزل بها من العلماء؛ إذ سنح له 
محض الجمودء ورديٌ التقليد...2. الخ. وإذا أقام النّاس الهج السَّابق في 
الاحتجاج بعمل أهل المّدينة مع أنهم هم؛ فكيف يُجبَر التاس الآن على 
عدن أهل الكترن الذى نتنا اقنيه وننيق اهل الوق والسيان: 
ونجعل عدم نقل اعتراضه على أحد من العُلماء حجةً معصومةً من الخطأ 
والفتاول راوع أن سن سيق .لق لكر واااسة كان زأعضنا ميم الحل تبجع نا 
يحل بمن بُنْكِرٌ الآن منكرات هذه الأعصار» ويقوم في وجهه هؤلاء الذين 


لا يستحيون من قرآن أو سنة أو حقى مطاع. 


)20 البقرة: 7026 . 


الددانا 


[لا حجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم] 


نم أن الامتدلآل يكوك الشلساء» وإقران الفضلاء» على أشياءة 
شأن من لم يهتد إلى الحٌّ في التّوازل» وهذه منكراتٌ أعصارنا ومُكمّرات 
وفضاء ترق اول امن بارع الن سحاملة من فلوسن بيهناةايل والدخوك بعيه 
فيها: من يُظن به العلم» أو يدّعي فيه أنه إمامُه بالمغربين/ والمشرقين. فهل 
تُنسخ بسكوت فقهاء الوقت نصوصٌ القرآن والسّئّة الذالة على جرمة ذلك 
والنَّحرَي منه؟. لاء لا ؛ لو قطع منا الذي فيه الوجه! . 

وقد قال الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق في كتابه «النصح الخالص» ما 
كب قيتن أأفنةة الأمون .على الذي فرك غلضاء الوقس :لكات على 
التعقين: رام مع مساعدتُهم إياهم » والتَّحلى بأفعالهم وخُلاهمء فأي 
مسألة - مع ذلك - من الذين للعامي تبقى؛ وأييٌ صلاح لهم من غير 
العلماء تُتلقى ؟!) .ه. 

وقال السّلطان أبو الرّبيع مولانا سليمان" في تأليفه في الآلة ما 
تصّه0": (وَأَمّا حُضور الفقهاء مع العوام آلة اللهو؛ فلا يدل على الجوازء 


)١(‏ ولد سنة 6 وبويع سنة ١7١4‏ وتوفي سنة 1574 ترجمه المصنف في كتابه 
النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة (ق )4٠‏ وفهرس الفهارس 
(584-9480/6) لدى ذكره لفهرسته . 

(١؟)‏ نسخة المصنف رقم 451 ك. 
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كما أن عدم الحضور لا يدل على المنع» ولا يُعرف الحق بالرجال» بل 
الرجال يُعرفون بالحق» فالفقيه إذا حضر معهم اختيارًا ووافق» واستحسن 
فعلهم ؛ فهو مثلهم» بل هو شر منهم» وهو باسم الفسق أولى منه باسم 
الفقه!) .ه. 

كو لقال اقل كوو لان مريكنا له م11 لزان اقاقي ددر تاي 
بعض الأمراء بإفريقية ليلة المولد» فلما تحركت فى المجلس آلة اللهو؛ قام 
وخرج » فتبعه مَن في المجلس من العلماء» فبعث السّلطان من يخدمهم ظنًا 
منه أنهم ذهبوا لحاجة. فقال القاضي: لا ينبغي انتهاكٌ حُرمة الإسلام 
بإحضار الحرام بمحضر الأعلام. فجزاه الأمير خيرًا. ولو كان العلماء 
والأمراء كلهم أو جُلهم مثل هذا القاضي ومثل هذا الأمير؛ لاستقام الدين 
والدنياء وطاب الممات والمحيى. هيهات هيهات؛ أين من ينهى من 
العلماء وتصفو سريرتة ) وأين من يَقَبَل من الأمراء وتصفو سريرته ؟!).ه 

وقد سُئل الإمام جهبذ المغرب وعالمه؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن المسناوي عن التكبير أيام منى ؛ هل يكون مع الاستقبال أم كيف 
00 الأمر في ذلك واسمٌ لمن استقبل أو استدبر» وأما عمل 
أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم ممن أدركنا؛ فلا يستدل به إلا غوغاء 
العامة ممن لم يستضئ بنور العلم» ولا مُنح شيئًا من العقل والفهم؛ إذ لم 
بقل أحد من الأئمة: إن عمل أمثال أولئك مما يجب الرجوع إليهء ولا أن 
إجماعَهُم بعد ثبوته حجة فيُعْتَمَدَ عليه وإنما قال بذلك الإمام مالك في 


)١(‏ نسخة المصنف رقم 977 ك. 


وم 


«عمل أهل المّدينة وإجماعهم)؛ على خبط وبحث فيه بين المالكية وبين 
المخالفين من أرباب المذاهب كما هو مبين في «المدارك» لعياض 
وغيرها). 

الويرحم الله الإمام العلامة القاضي ؛ أبا عبد الله المقري إذ قال في 
ااقواعده» فيما يشبه ما الكلام فيه: بيدما نحن ننازع الناس في عمل أهل 
المّدينة » ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزل بها من علماء الأمة؛ كعلي 
ا 

ليس التَّكَحُل في العينين كالكحَل) 

«سنح لنا محضٌ الجمودء ورَّدِيٌ التّقليد - يعني: في الاحتجاج بغير 
عن ذكين فمن مق ووه دراه خاقم أنقندا مناسقا عدن 'ذمناب العلنم 
وانقراض أهلهء وصيرورة الجهال رؤسًا: [الكامل] 
الله أَرٌ مَوْتَتِي, فعَأَخَرَثْ حبى رأيتٌ من الزمان عجائيا». ه منه 

وكلام المقري قد نقلناه مبسوطًا فيما سبق بواسطة «المعيار) ؛ فارجع 
إليه ؛ فإنه مِن حر الكلام وجيّد البحث. 


دفي جواب للإمام العلامة ' أي لدع ابن ا 
ا ل 00 م 


)١(‏ قال ابن القاضي في درة الحجال (7587/7): الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية» كان 
فقيهًا نوازليًا» يستظهر الفقه المالكي , وكان قوالاً بالحق» لا يخاف في الله لومة 
لائم. توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة. وكلامه هذا نقله المصنف في كتابه 
عقد اليواقيت والزبرجد (ص 5148). 


لمكن 


برفع الأصوات بالقراءة في المساجد العظام على تلك الحالة التي ورد 
النص بالمنع منهاء مع وجود الأئمة الأعلام؛ ولم يمنعوا من ذلك. قلت: 
لا عبرة بالعمل المخالف لنص الشارع وَليْةِ لا سيما عمل المتأخرين 
وسكوتهم ؛ لسكوتهم عن البدع المحرمة» كسكوتهم عن/ المكوس ونحوها 
من الأفعال المخالفة للكتاب والسئة) .ه. 


لات في 


ومن جواب للإمام 5 العباس القبّاب ما تّصه(©: «وأما احتجاج 
منكري ذلك بأن هذا: لم يزل التّاس يفعلونه. فلم يأت بشيء؛ لأن الثّاس 
التذين تكد بيسواقيف أنقم لي :ذكر توا تتعلونة لكا كثرت البندع 
والمخالفات , وتواطأ النّاس عليها؛ كان الجاهل يقول: لو كان هذا منكرًا لم 
يفعله الثاس!).ه. 

وفي «الرحلة العياشية) ما نصه: «الاستدلال بالشيوع وعدم قطع 
الولاة والحكام على الإباحة؛ لا يخفى بطلاثة على مَن ا 
وتمييز بين صحيح الأدلة وباطلهاء فإن داعي الهوى - سيما في الأواخر - 
غالب» مع ميل النفس إلى المطلوب» وضعف داعية الردع من 
الطالب).ه.ء 

وقال العلامة المَغِيلي ما تَصَّهُ: «ولا يُسْتَدل في هذا الزمان الكثير الشرّ 
بعمل الأمصارء وسكوت العلماء الأخيار؛ لأن الأمر اليوم - ومن قبله 
بكثير - بيد أرباب الهوى لا بِيّد أرباب التقوى» #أَقَعَيْرَ دين الله تَبَعُونَ وَلَدمٍ 
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أَينْلرَ ىَ و ألتتدات ةالآثوئ صأخعاً حت دهآ :انو موف )0 
أُسْلَمَ مَىي السَّمَوَاتٍِ وَالآَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ نرْجَعُونَ4) .ه. 


.)586-5؟/45/١( المعيار المعرب‎ )١( 
آل عمران: ؟8.‎ )١١( 


/ا7 


ولما تكلم الإمام شمس الدين العَلََّمي في «حواشيه» على «الجامع 
الصغير) لدى حديث: «اتقوا هذه المذابح)0"؛ يعني: المحارب » ونقل عن 
الزركشي: «المشهور الجواز» ولم يزل عمل الثاس عليه»)؛ أي: على 
العالاة فل المحازب فقي نما نف ! دقان لتب سايم ! ال ستو 
المختار: الكراهة , ومستنده فى قوله: المشهور عمل الثاس . وهذا ليس 
بحجة مع ورود الحديث بذمه والنهي عنه» وكم من بدعة لم يزل عمل 
الناس عليها!) .ه منه. 

ولفقيه المغرب أبي عبد الله الرّهُوني رسالة بيّن فيها منع بيع بيوت 
المدارس على الوجه المتعارّف اليوم» قال فيه ما نّصّه0©: «وليس فى 
تكونها الأنمة عو لف ولي على مضوا زنع ذوهى نشوم بالككات راليقة 
والإجماع» ومن وقف على مُخاطبة العالم العارف بالله؛ أبي العتاف 
السكوت عن ذلك من غير نكير» وجواب سيدي عبد القادر الفاسى له 
بتقريره على ما قاله في السؤال» مفتتحًا جوابه بقوله: [الوافر] 

لفك معت لو ناونت نحا “زلكن لامعاة لمن تتادى) 

لم يتوقف في صحة ما قلناه. وقد قال العلامة سيدي عبد الواحد 


مدت عي 


ابن عاشر في جواب له مذكور في الجامع من «نوازل الشريف) ما نصه: 
)١(‏ (ق )5١/١‏ نسخة مكتبة راغب باشا رقم 7577» ونسخ المكتبة الكتانية مودعة 
اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم». ١40781888”‏ ك, وقد نقله باختاصر 


العزيزي في شرح الجامع الصغير .2)45-45/١(‏ 
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وليس تقرير من قبلنا بدليلٍ على الجواز...الخ. ا ل لي 
في زمانهم» فكيف ف بزماننا هذا الذي اتسع فيه الخرقٌ على الراقع ؛ ووقع فيه 
ما ليس له إلا الله من دافع ؟. تجاوز الله عنا بفضلهء وعاملنا بجوده وكرمه, 
لا بعدله) .ه كلام الرهوني . 

وناهيك بكلام هؤلاء الأئمة الذين نقلنا كلامهم؛ وهم: الإمام 
المقتري الكنموء:والتتاث» واحن مر زوق ) والمغيلي. والعَيّاشي» 
والمَستاوي » والْأَسْيُوطي » والعَلَقّمي» وابن حَجَوء وابن #خاقسس» وعتارة + 
والسُّوسِي» والفاسي» والرُّهُوني» مع ما سبق لنا عن عِيَاض» واليَازْغيء 
والرّبّاحِي » والأميرء وابن الحاج...وغيرهمء من أن العوائد لا تُغير 
اعون عقر تا رار دوي أعو انمي ره اد نوكل 
ذلك تعلم ما في كلام المُعترض من الزلل والحَلل! . 

وقد قال الإمام مُحيي الدين النووي في ااخلية الأبران)؟ يعد أن ذكر 
انهه يكز جه الطزر عند النسافعة تكن كل حال انق الأعرال» لكل 
أحد؛ للحديث الوارد في إنكاره»؛ ما نَصَّهُ: «ولا تغترّ بكثرة من يفعله 
ممن يُنسب إلى علم أو صلاح» وغيرهما من خصال الخير؛ فإن 
الاقتداء إنما يكون برسول الله كَل » قال الله تعالى: ##وَمَا ءَابَيِكُم ألرَسُولُ 
قَحْدُوة وَمَا نَهِيِكُمْ عَنْهُ َانتَهُوأ204» وقال: #قَلْيَحْدَرِ ألذِينَ يُخَالِهُونَ عَنَ 
آمروء7#"... الخ » وقال الفضيل بن عياض ما معناه: : اتبع طريق الهدى 


. الأذكار (ص/ا": ) ط دار المنهاج‎ )١( 
(؟) الحشر: ل/ا.‎ 
.51١ إفرة النور:‎ 


ل 


م ل ل ا 00 تغتر بكثرة 
الهالكين) .ه. 
وقال الشيخ أبو سالم العيّاشي في «تنبيه أهل الهمم العلية» على 


الأغراقى تعزة الدتا الفائنة0 وها 0157© :ارين عدي التضانيك: انلق كرف 
أعقل التاس» فإذا قلت له: كيف تفعل هذا وهو قبيح» وكيف تترك هذا 
وهو واجب ؟. فيقول: وأنت كذلك تفعله» وفلان وفلان» وسائر النّاس 
يفعلونه! . وهل هذا إلا ضربٌ من الحماقة؟؛ كما يقول الشخص: احذر 
هذا الأسد لثلا يأكلك. فينكر عليه ويقول له: إن فلانا أكلهء وفلانا أكله!. 
أليس هذا في غاية الحماقة ؟!. وَفِعْلٌ النّاس لشيء وتمالؤهم عليه لا يُحل 
حرامًا ولا بُحَرّمٌُ حلالاً» وإنما هذا من حُججٍ البطالين المجترتين على 
الله) .ه راجع بقية كلامه في «الزجر والإقماع». 


وأمّا قوله: (إنهم قالوا: الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور». 
ففي حكاية اشيم أبي الحسن على بن صالح ؛ المعروف بالفلاني» السابقة 

عن الشّيخَ زروق وابن القاضي من أن قاضي وقته قال له لمَّا صار يصلي 
إلى جهة خلوة القرويين لا إلى المحراب: «أَخْطِئْ مع النّاس» ولا تُصب 
وحدك!). فأجابه بأنه: هكذا قيل لأبي بكر حين أسلم وحده وأخطأ الناس 
كلهم ٠‏ كفايةٌ/ في جوابه!. 


.)١1١7ص(‎ )١( 


[؟؟ ]| 


[حريٌ بالعلماء أن يقتدوا بجنسهم من السلف الصالح] 


وأمّا قوله: «ومن المشروع: أن لا يخرج الإنسان عن أشكاله حتى 
يصير مشارًا إليه» مميرًا عن أمثاله؛ لما في المخالفة من التشويش 
والتجهيل» أو التبديع والتضليل»...الخ. 

ناعلم أن أونمن حب اذمغاطة يود ا اعلماه لوقك :فى أن بلرموا 
سَئَن أشكالهم من العلماء السابقين» والأئمة الماضين؛ في الإعراض عن 
جمع الخطام» والاستكثار مما لا ينفع ويتحقق ضرره» والتحري في دين 
الله والمتياء وعدم قلب النصوص بحسب الأغراض والأهواء المضلة»؛ ولو 
أداهم ذلك إلى ما وقع لسادات علماء الأمة من التعنيف والعسف 
والضرب » بل والقتل في كلمة حق. 

وقد قال سحنون - مؤلف «المدونة» - لما تَوُعَدَ مِن المتولي 
بالضرب وحلق الرأس واللحية: «لم أبلغ أنا مبلغ من ضربء إنما يُضُرَب 
مثل مالك بن أنس وابن المسيّب!». نقل هذه المقالة عنه في فصل: محنته. 
ابن الدباغ في «معالم الإيمان)0 . 

وفي سورة الانشقاق من «الأحكام الكبرى)”" للإمام ابن العربي 
المعافري ما نَصَّهُ: «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع » 
وعند رفع الرأس منهء وهذا مذهب مالك والشافعي » وتفعله الشيعة» فحضر 


() (0/مه-زه). 
(؟) (/0؟١9١).‏ 


6١١ 


عندي يومًا بمحرس ابن الشواء بالثغر» موضع تدريسي عند صلاة الظهرء 
ودخل المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف الأول وأنا في 
مؤخره قاعد على طاقات البحرء أتنسّم الريح من شدة الحرء ومعه في 
صف واحد: أبو ثمنة؛ رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر 
الصَّلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء» . 

(فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه ؛ قال أبو ثمنة 
وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟» فقوموا إليه 
فاقتلوه وارموا به في البحرء فلا يراكم أحد!. فطار قلبي مِن بين جوانحي, 
وقلت: سبحان الله ؛ هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولِمَ يرفع 
يديه؟. فقلت: كذلك كان النبي كَلةِ يفعل» وهو مذهب مالك في رواية 
أهل المّدينة عنه) . 

اسلف كنيو ارا تاقالع بل ترد عا ناا وقمت معه إلى 
المسكن من المحرس » ورأى تغيّر وجهي » فأنكره» وسألني؟) فأعلمته 
الست رن وكوي ان لي أذ كر على قله الا مولع 111 ليجل اذك 
هذا ؛ فإنك بين قوم إن قمت بها؛ قاموا عليك» وربما ذهب دمك. فقال: 
دع هذا الكلام وذ في غيره!). اه من «الأحكام»). 

فالواحد من علماء عصرنا إذا خرج عن جِنْس هذا الضرب ممن 
وضقنا جالة من الأكنة - وَتاهَيَك يَمُدَوُن (الحدونة) - ييز > .ولا شكال 
- مميّرًا عن أمثاله الذين ذكرناء ففي المخالفة للأسلاف غايةٌ التشوبش 
والتجهيل » والتبديع والتضليل» أو التشويه والتمثيل» فإن سلكوا هذا 
المسلك - إن شاء الله - كان مَن خالفهم هُم - إذ ذاك أيضًا - سالكا 
مسلك التفرّد عن الجادة» ومعرضًا عن الاقتداء بمن أمر الله بالاقتداء بهم. 


أما إذا لم يفعلوا؛ فلن يعمل - أيضًا - من يرى أن الحق له زائداء 
ونصوص الشرع وفعل المعصوم له قائدا؛ لأنه يرى في حالته هذه أن: من 
يخالفه هو المستحق للتبديع والتضليل» والتفسيق والتجهيل: [الطويل| 
وَخَيْرُ آمُورٍ الدّينِ مَا كَانَ سُنّهَ وَشَوٌ الأمُورٍ المُحْدَنَاتُ البَدَائِهُ9) 
وناهيك بقول المصطفى كَلِةٍ كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو 


رد!)0 . 


ولما تكلم النووي فى شرح”" على حديث: ((من وجدتموه يَصِيد فى 
حَرّم المدينة ؛ فحُذوا سَلَبَه) ؛ نقل عن عياض أنه: (لم يأخذ به أحد من أئمة 
الفتوى إلا الشافعي ١‏ وخالفه أئمة الأمصار). ف وم غلية يها نض : «لا يضر 
الشافعى مخالفةٌ أئمة الأمصار إذا كانت السّنَّة معه!». قال: «وهذا القول هو 


المختار؛ لصحة الحديث به»ء وعمل الصّحابة على وفقه). ه. 


ونقله الشيخ ميارة في «شرح الزقاقية») لدى الكلام على العقوبة 
الال 4 فاك عفنيه بفنا نصنة: «وقف على قول الإمام النووي: ولا يضر 
الشافعي مخالفة أئمة الأمصار إذا كانت السنة معه!»)...الخ راجعه. 


)١(‏ كان الإمام مالك كثيرا ما يتشد هذا البيت كما في الانتقاء (ص75) ط العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة» وفي ترتيب المدارك (؟9/8/5). 

)١(‏ الحديث في صحيح الإمام البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود ١85/*(‏ رقم 7917؟), وصحيح الإمام مسلم كتاب با 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/47 1788-17 رقم )١1/18‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(م) (رو/و؟؟). 


[معنى نهي المغاربة عن تقليد غير مالك] 


وأما ما ذكره المُعترض من أنه: لا يجوز اليوم في المغرب تقليدٌ 
واحد من الأئمة الثلاثة دون مالك. فهو كلامٌ لا مُناسبة له مما نحن 
بصدده. وهل من يقبض الآن صَرَّحَ بخروجه عن مذهب مالك؟. لا؛ بل 
مقلدًا لمالك الإمام» الناهج نَهُْيَ عمل أهل مدينة النبي عليه السَّلام . 

على أن تونس والجزائر - وهما من المغرب كأعمالهما - اشتملا 
اليوم على غير المالكية ؛ من حنفية وسنوسية» ووهابية وأثرية...وغيرهم 
من المذاهب المستعملة اليوم في الشرقء فهل يُحرّمٌ المفتي عليهم ما 
ارخيو تف عن انبهو 3 وانطط فلتت يعون عاليه ذا لم تلتق دعر 
المُعترض ؟». وهل يحكم عليهم بحكم أهل الفترة؟. 

هذا إذا لم يَكَمْرُوا بتحريمه » ويشردوا عن إيجابه» ويرون أنفسهم منه 
أعلم بالمذاهب والأدلة وأركان الدين» وما أوضحه أئمتهم الجلة» ولكن 
الجنون فنون!. 

على أن ما نقله عن الإمام الشاطبي من المنع من نقل مذاهب فقهاء 
الأمصار؛ فقد جعله في موضعين ؛ 

الأول: بالنسبة لمن يفتي بها. 

والشاني: تعليل ذلك بكوننا لم نتفقّه فيها ولا رأينا من تفقه 
فيها. . .الخ . 


فكلامه قاض بأن مَن أراد أن يقتدي بأحد من المذاهب الأويعة دون 
مالك فى خاصة نفسه ؛ فله ذلك » وهو كذلك. 


وقد قال العلامة الشيخ حسين العشاري الشافعي" - جد الألوسي 
المفسر من أمه - في «حاشيته» على «الحضرمية»): «جَوَّرَ بعضهم تقليدٌ غير 
الأربعة - كالصّحابة رضي الله عنهم - في حٌ نفسه» بشرط: أن يَعْلّم نسبة 
ذلك القول إلى قائله» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وَجَارً تَقِيِدٌ لِعَئِر الأَرَْعَةُ فِي حَنٌّ تنيِوء قَفِي هَذَا سَعَةْ 
لا ففِي قَمَاءٍ مع إَِاءِ ذَكَرْ هَذَا عَن السُبْكِي الإمّام المُمْكَهرُ) 


مقو 


ه نصه. 


أن التعليل مَنْعّ الإفتاء بغير مذهب الإمام مالك في قطرناء بكوننا 
لم نتفقه في غيره؛ ساقط ء بل كلام لا حاصل له؛ لأنَّ من يُفتي بمذهب 
فر فتهي فاك قن ككر فينه مما : التنفين الآن كوسن: والجزائر 
وغيرهما. 

وأمّا من أراد أن يُفتتي بمذهب الآن لنفسه أو لغيره في ضرورة مثلا ؛ 
فلا يُشترط في حقه التبحرٌ في ذلك المذهب المفتّى به أصلاً وفرعاء بل 
يكفيه أن يجد ذلك القول منسويًا لذلك المذهب في كتاب ثقة من العلماء» 
وهذا ظاهر»ء وما رأينا مَن تصدى الآن» ولا سمعنا عمن قبلنا؛ أنه تصدى 
للإفناء في فاس - مثلًا - بمذهبٍ غير مذهب مالك في كل ما ينزل 
بالتاس» فهذا الكلام تكثيرٌ بلا فائدة. 


.)١55-؟+غ94 ترجمته فى المسلك الأذفر (ص‎ 1١140 وتوفى سنة‎ ١١6١ ولد سئة‎ )١( 


[مباحث في مشروعية الاجتهاد 


وطبقات المجتهدين | 


ْم قال المُعترض: «وإن كان يُعَرْضُ بأنه في نفسه مجتهد؛ وليس هو 
157 يق بريه أهر التعليد» فين دعو راطرء الادليل علنها» ومفقطة اشر لأ 
غبار عليهاء فليأت ببرهان على ما ادعاه؛ وليستخرجُ لنا أحكامًا من الكتتاب 
والسَّنة كما استخرجها سواه. والمتشبّعٌ بما لم يُعط كلابس ثوبي زور!). 
«قال صاحب «المعيار»: إِنَّ الذي صار إليه غيرٌ واحد من المحققين: 
أن رُتبة الاجتهاد في المغرب مَعْدُومَة» بل لم يبق على وجه الأرض 
مجتهد!. والمازري - على جلالة مقداره - ممن جزم بانعدام رتبة الاجتهاد 

في إقليم المغرب في زمانهء فما ظنّك بهذا الزمان؟!»...إلخ. 


[جرت عادةٌ أهل العصر على تبخيس مَنْ تَبْْ فيهم] 


أقول. ومن الله الإعانة في كل مقول: اعلم أن امل ذا الصير 
القاصر كلما رأوا رجلا نبغ فخالف معلوماتهم الجلية أو الردية ؛ تحيلوا في 
لمزه بأقبح شيء يستحيل العامة وجوده بما يلزم منه تنقيص هذا النابغ » كل 
ذلك خوقا على ذهابه بصيتهم وجاههم ؛ لأنهم يرونه ظهر بما لا قبل لهم 
4 

ومن ذلك: هؤلاءء إذا أعجزتهم الحيلة عن دفاع القابضين 
والمرجحين له؛ انتقلوا يُتَيّعُون عنهم ادعاء الاجتهاد» مع أنَّ الاجتهاد - 
كما سبق - شيء» والعمل بأحد الأقوال المُرّجَّحة في المذهب المنصوص 
عليها في صِعَار كتبه المتداولة - كحواشى «الدر الثمين» - شيء. . ويرون 
أن كل عامل بمقتضى قولٍ في المذهب له أصل في الأثر؛ دع للاجتهاد؛ 
ا ا ل 010 

وماذا يقع لو أقام الآن رجلٌ متبحر في مسألة, أو عَلِمَّ بعض الشواهد 
من الكتاب والسنة ونصوص الأئمة؟؛ إذ ليس على انقطاع ذلك وقصره 
على قوم دون قوم من دليل في القرآن أو السنة» أو إجماع الأمة» أو 
نصوص من تَتَعَبّدٌ بمفهومات كلامه» وعبارات تقاريره. 

وانظر إلى ما نقله الحافظ الأسيوطي عن الأستاذ قطب العارفين؛ أبي 
الحسن علي وفا المالكي المصري, في كتابه: «الباعث على الخلاص» من 


١ /ع‎ 


سوء الظن بالخواص») ؛ ل من تكلم بالكتاب والسنة بما استنبطه 
منهماء أو فهمه من الأحكام أو الحِكّم التي لا تخرقٌ إجماعًاء ممن يُعتد 
به؛ فهذا لا سبيل إلى تخطئته» سواء تكلم بما سبق به أو لم يسبق. وهل 
هنذا ]ل شحآن السحونية قسن امروسن: فلدوني شر قدو ادا عه 
وإرشادهم ؟. فحاشاهم عن الحكم بذلك بخطأ!. كيف وفهمهم ذلك بجود 
الله »ء وتخصيص نبيه عل ؟!) . 

«كما قال رضي الله عنه وقد سَئل: هل خصكم نبيكم كه بشيء دون 
التاس ؟. قال: لا. ثم قال: إلا أن يؤتي الله فهمًا في كتابه)(2.ه. 

وفي «المدخل» للإمام أبي عبد الله ابن الحاج» لما تكلم على 
حديث: (خيرٌ القرون قَرْني»» وقرر سِعَة علوم أهل القرون الثلاثة» 
وانحصار الاستنباط فيهم ؛ ما نَصّه©: «وأما ما استخرجه مَن بَعْدَّهُم من 
الفوائد غير المتعلقة بالأحكام ؛ فمقبول ؛ لقوله يَلِةِ في القرآن: لا تنقضي 
عجائبه, ولا يَخْلَّقَ على كثرة الرد. يعني: التكرار. فعجائبٌ القرآن 
والحديث لا تنقضي إلى يوم القيامة» كل قرن لا بد له أن يأخذ منه فوائد 
جمة خصه الله بها وضمها إليه» لتكون بركة هذه الأمة مستمرة إلى يوم 
القيامة») . 


8٠41 صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسيرء برقم:‎ )١( 
.)09/:8( 
.)لك/١()0(‎ 


قال عليه السّلام: «مثل أمتي كالمطر؛ لا يُذْرَى أوله خير آم آخره؟20. 
أو كما قال. يعني: في البركة والخيرء والدعوة إلى الله؛ وتبيين الأحكام. 
لا أنهم يُحْدِنُون حُكمًا مِن الأحكام, إلا ما بُقَدّرُ وقوعه مما لم يقع في زمن 
مَن تقدم ؤكرهمء لا بالفعل ولا بالقول ولا بالبيان. فيجب إذ ذاك أن ينظر 
الحكم فيه على مُقتضى قواعدهم!) /. ه 


(1) أخرجه الامام الترمذي في أبواب الأمثال باب (4/ 000-544 رقم الحديث 


8 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


.-[ 
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وأمّا ما ذكره من انقطاع الاجتهاد في زمن المازري من أقطار الدنيا 
إلى الآن؛ فقد اشتمل على خلل وزلاات» لطر كن وه ناا كان 
لا يظهر ذلك إِلّا مع معرفته معنى الاجتهاد والمُجتهد؛ لم يكن بِدَّ من ذكر 
كُليمات تتعلق بذلك» ثُمّ نتبعها بالمقصود بعون الحق المعبود: 

فاعلم أنَّ الاجتهاد في اللغة: مأخوذ من الجهْدٍ وهو: المشقة 
والطاقة . 

وفي الاصطلاح: المُجتهد الفقيه المتفرغ وُسْعَه لتحصيل ظَنَّ بخُكم 
فرعن ولايد أن ركون تالكا :عاقلا قد جعت له فلكة تدر بيدا عن 
استخراج الأحكام مِن مَآخِذِها بطريق الاستنباط . وقد عرّف بغير ذلك. 


وإنما يتمكن المجتهد من ذلك بشروط: 
١-[معرفة‏ نصوص الكتاب والسنة] : 

الأول: أن يكون عالمًًا بنصوص الكتاب والسنة. فإن قصّر في 
إحداهما؛ لم يكن مجتهدّاء ولا يجوز له الاجتهاد إلا بشرط معرفته لجميع 
الكتاب والسئة» بل بما يتعلق منهما بالأحكام. قال القزالى 80 وزاين العربى: 
ا(والذي في الكتاب العزيز من ذلك: قَدْرٌ خمسمائة آية». 

قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني في كتابه 
«القواعد)(": «ولا يصح ذلك» وإنما هي: مائتا آية» أو قريب من ذلك 
على عدد آي القرآن المعروف» وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية: كل جملة 
مفيدة يصح أن تسمى كلامًا في عرف التّحاة؛ كان أكثر من خمسمائة آية. 
وهذا القرآن؛ من شك فيه فليَعدٌ). 

«ولا أعلم أن أحدًا من العُلماء أوجب عَدَّها حِفُظًا غيبّاء بل شرطوا 
أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليهاء فمن نقلها 
إلى كراسه وأفردها؛ كفاه ذلك» وقد أفردتها بتفسير سميته: «نيل المرام 
بتسسن آيات الأحكام)»). ه 


)١(‏ المستصفى (1-0:/9ه”). 


(؟) (ص؟55:-؟58:). 


6١١ 


واختلفوا في القدر الذي يكفي المُجتهد من السَنَةَ ؛ فقيل: خمسمائة 
حديث . وقال الغزالي" وجماعة من الأصوليين: «يكفيه أن يكون عنده 
أصلٌّ يجمع أحاديث الأحكام؛ ك «سنن أبي داود)؛ و«معرفة السنن» 
للبيهقي» أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام). 

وفي «المستصفى)(": «يكفيه أن يعرف مواقع كل باب». 

ونازع النووي في التمثيل بأبي داود؛ فإنها لم تستوعب الصَّحيح من 
أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم في «صحيح البخاري» ومسلم من 
حديث حُكم ليس 5 «(سئن أبي داود»). 

وقد سبق عن ابن إبراهيم الوزير - تلميذ الحافظ الو سي 1 
كتاب شيخه «تلخيص الحبير» في مجلدين ضخمين » كاف للمجتهد وفوق 
الكفاية ؛ لأنه التزم في كل مسألة جَمُْمَ الوارد» مع التمييز بين الصحيح 
والأصح مثلاً. 

ولا يُمْتَرَطْ أن تكون محفوظةً له مستحصّرة في ذهنه» بل يكون ممن 
يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث متى شاء. 

وأمركرة سن ساكس تسن المجيه والكبق والمكي تيك 
يعرف حال رجال الإسناد معرفةً يتمكن بها مِن الحُكم على الحديث بأحد 
الأوصاف:»وليس :من شترط :ذلك أن يكو خخافظا !لساك الراجال: عدن 'ظيدر 
قلب» بل المعتبر: أن يتمكن بالبحث في كنب الجرح والتعديل من معرفة 


)١(‏ (عم/امم). 
(١؟)‏ (علزم”). 


1 


حال الرواة» مع كونه ممن له معرفة تامة بما يُوجب الجرح وما لا يوجبه من 
الأبناته» 

وكتب الجرح والتعديل قد وجد الآن منها بين أيدي النّاس ماهو 
فوق الكفاية. وقد سبق تسمية بعضهاء فارجع إليه؛ على أن أعيانها بأسواق 
الكتب!. 
]| معرفة مسائل الإجماع] : 

الشرط الثاني: أن يكون عارفا بمسائل الإجماع» حتى لا يُفني 
بخلاف ما وقع/ الإجماع عليه من المسائل. وناهيك فيه بإجماعات ابن 
القطان(" وابن المنذر» وكتب ابن عبد البر. 


*-[معرفة لسان العرب] : 

الفتزعل”الثالف: :أن يكوق “غالما امداق الحرميي موف ركف تسن ها 
ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوهء ولا يُشترط أن يكون حافظًا لها 
عن ظهر قلب» بل المعتبر: أن يكون مُتَمَكَنَا من استخراجها من مؤلفات 
الآئمة المشتغلين بذلك . وقد قربوها أحسن تقريب » وهذبوها أبلغ تهذيب» 
ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا لا يصعب الكشف عنه؛ ولا يبعد 
الاطلاع عليه . وناهيك ب«(فائق) الزمخشري » و«مشارق» عياضء و(نهاية) 
ابن الأثير» و(مَجْمّع) الفتّي » و«لسان» ابن منظور الإفريقي . 

ومعرفة لسان العرب متوقفة ولا بد على العربية؛ من نحوء 
وتصريف, وبلاغة؛ من معاني وبيان. ولا يشترّط فيه التَبِحّر في هذه 


العلوم ؛ بل الدرجة الوسطى كافية. 


)١(‏ هو كتاب «الإقباع في مسائل الإجماع) ؛ وقد طبع بتحقيق د فاروق حمادة. 


ردح 


كال البشاف © اوفي كول ناتك ذو( الريك لط 
اقخارة إلى أنه 3 ُشْتَرَْطُ بُلوغ مدني العدوم المدكورة مول حي 
اكور كط و زا اقح بج توكمة العلدون ولكة كباب رسف التدين 
الشيكى اد 

وقال العطار؟: ا معرفة البلاغة في المُجتهد لا يخلو عن 
شىءالرجوعها ]إن القغاطاك» علق أن اللشيناة صفق قبل فدونيا: 
والذي يظهر: أنَّ المحتاج إليه في الاجتهاد هو: التّحو والصّرف والبيان؛ لا 
غير).ه. 

وقال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني في «القواعد)7": اليكفي 
في العربية: معرفة مثل مقدمة ابن الحاجب ؛ قراءة تفهّم وإتقان على 
الاحتياط لا على الإيجاب» وذلك لأنْ في العربية ما لا بد من معرفته 
وفيها ما لا بُحتاج إليه. مثال ما لا يحتاج إليه: كلامهم في العامل في 
المستثتى: ما هو؟» ولم ارتفع الفاعل وانتصب المفعول؟...ونحو ذلك مما 
لم تعرفه العرب).. 

ثم قال0: «وأما المعاني والبيان؛ فقد نقل أهلٌ الأصول أكثرّ ما 
يُحتاج إليه منهما» وقد تختلف عباراتهم والمعنى واحد» حتى قال بعض 
مناه للمعداقي إن لأ در ان سقو اعلينا فتّاء وكذلك ذكروا كل ما 
يحتاج إليه من مسائل العربية) .ه. 


(00 (27/5). 
(0) (80/؟؟ع). 
() (ص 88-75 ). 
(:) (صع":). 
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؛ -|معرفة أصول الفقه]: 

الشرط الرابع: أن يكون عالمًا بأصول الفقه؛ لاشتماله على نفس 
الحاجة إليه» وعليه أن يُطَرّل الباع فيه» ويطلع على مختصراته ومطولاته بما 
تبلغ به طاقته ؛ فإن هذا العلم هو: عماد فُسطاط الاجتهاد» وأساسه التي 
تقوم عليه أركان بنائه . 

وقد ظهر الآن مِن كتبه ما يستغربه العقل؛ ك: «تأسيس النظر) 
للدَيُوسِي » وااكشف الأسرار» للبَرزْدَوِي » و«تغيبر بير التنقيح») لابن كمال باشاء 
و«امئار الأنوار) ع البركات التسفي و«مئار الأنوار» بشرح ابن ملك» 
لانو اق الحلك» لرضي الدين لخبي # ايام النبوت» للبهاري » وشرحه 
لبحر العلوم الأنصاري؛ و«فصول البدائع» في أصول الشرائع» للفناري, 
و«التحرير» لابن الهمام»؛ وشرحه لابن أمير الحاج...وهذه في أصول 
الحنفية » وأجمعها: آخرها 

و«مستصفى) الغزالي: و«اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» و«منهاج 
البيضاوي»), و«البحر» للزركشي» و«جمع الجوامع» لابن السبكي ...و 
ذلك في أصول الشافعية . 


و«(منتهى الوصول» لابن الحاجب » ومختصره», و«فروق» القرافي»؛ 
واتنقيحه) » و«موافقات) الشاطبي ») و«مفتاح الوصول» إلى بناء الفروع على 
الأصول»:للشيريك“ التلمساتق الذي سيياتئ كرنبا عنن الأتى أنه: كاف 
للمجتهد في المادة الأصولية. و«مرتقى الوصول» لابن عاصمء و«مراقي 
السعود) للشنجيطي ٠.‏ .وغير ذلك على أصول المالكية. 


6غ 


و(قواعد الأصول» للطوفي وغير ذلك من أصول الحنبلية. 

وأجمع هذه الكمي وأصلنهها التدلالا وشةة: «إرشناه التحرول) 
للقاضى:التوكاتي : وداهلك يد ءاودو اطع انسار قله وعير ذلك 

وفي «نشر البنود على مراقي السعود)”: «لا يقال: كيف تُشْتَرَطٌ 
معرفة علم الأصول» مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في 
الاجتهادء ولم يكن هذا العلم إذ ذاك مدوتاء بل يكفي كونه ذا فهم 
صحيح ؟. لأنا نقول: ليس المراد معرفته بهذه الاصطلاحات الحادثة» بل 
المرادٌ: معرفة قواعد مدونة كانت أم لاء عَرَقها بالطبع أو التعلم. وَإلا؛ 
لزم عدم اشتراطً العربية وغيرهاء فإِنَّ أكابر الصّحابة كانوا في غاية الرفعة 
في الاجتهاد. ولم تكن إذ ذاك العربية ولا غيرها مُدَوَّنّة).ه. 

-[معرفة الناسخ والمنسوخ | : 

الشرط الخامس: أن يكون عارقا بالتّاسخ والمنسوخ » بحيث لا يخفى 
عليه شيء من ذلك ؛ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ . وناهيك بكتاب 
الحازمي وابن الجوزي وغيرهما من المطبوعات!./ 

وإلى هذه الشروط - وغيرها من المختلف فيه - أشار ابن الشبكي 
بقوله: «الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوّسّْع لتحصيل ظنٌّ بحُكم. والمُجتهد: 


000 هو حصول المأمول من علم الأصبوال للأمير العلامة السيد صديق حسن خان 
(0) لالم ). 


.)١600-١49ص(‎ )9( 
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الفقيه؛ وهو: البالغ العاقل ؛ أي: ذو ملكة يدرك بها المعلوم. وقيل: العقل 
تفن العلدم دوقي اعرويه نقده التبى» أرق كر الفتنابن لني إلا 
الجلي العارف بالدّليل العقلي» والتكليف به» ذو الدّرجة الؤُسطى لغة 
عوية ومو وبلاغة وامتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ 
المتون»). 

١قال‏ الشيخ الإمام: هو: مَن هذه العلوم ملكة لهء وأحاط بمعظم 
قواعد الشرع » ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشَارِع ويعتبر. 
قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهادء لا لكونه صفة فيه؛ كونه خبيرًا بمواقع 
الأحكام كي لا يخرقّه» والتاسخ والمنسوخ» وأسباب التُزول» وشرط 
المُتواتر والآحاد» والصّحيح والمق تع الرّوّاة. ويكفي في زماننا 
الرّجوع إلى أئمة ذلك» ولا يشترط علم الكلام ولا تفاريع الفقه, ولا 
الذكورة ولا الحرّية» وكذا العدالة على الأصمّ؛ ويببحث عن المُعارض 
واللفظ ؛ هل معه قرينة ؟!).ه منه. 


[ نصوص الأئمة في تيسير الاجتهاد وعدم انقطاعه] 


ديعن طقل ]لا على سل جدلة له دنر رقا عن او اللهطاوم» 
قال0©: «فإذا كان بهذه الصّفة؛ وجب عليه أن ينظر في التّازلة باجتهاده 
ويحرم عليه تقليد غيره» إلا أن يكون حُكمًا يجب له أو عليه لغيره؛ فيرجع 
فيه إلى من يحكم بينهما) . 

ثم قال: «وكان ابن عبد السَّلام يحكي أن: من اليو من كان 
يُصَعُبٌ الاجتهاد» ومنهم: من كان يُسهل في أمره. وإليه كان يذهب 
الشيوك يروت أنه: يكفي في مادته التّحوية مفل الجزولية» وفي مادته 
الأصولية مثل ابن التلمساني». 

«قالوا: وأمّا الحديث ؛ فهو اليوم سهل؛ لأنه قد فُرِغْ من تمييز 
وتحيته مو قم نزذا برالشمي دان عبن أ لون يدا وفعي ان 
يجمع المصنفات» أو «الأحكام الكبرى» لعبد الحقٌّ» وينظر ما ورد فيهاء 
ويكتفي فيه بتصحيح مؤلفه: ولا يلزم نظد ثان في سنده» ولا يكون مقلّدا 
بذلك...» 

«قالوا: ويكتفي في معرفة الإجماع بالنظر في كتب الإجماع 
الموضوعة فيه؛ كأحكام ابن القطان. وكان الشيخ يقول: إذا أحضر هذه 


)١(‏ (ه/5). 


اده 


المصنفات للنظر في النازلة ؛ فإنه يجتمع له من الأحاديث فيها ما لا يكاد 
يحضر مالكًا!. قال: وأنسب من رأيت على هذه الصفة - يعني: في 
المشاركة في هذه المواد - ابن عبد السّلام وابن هارون». ه كلام ان 
بسياقه . 

وفي شرح الشيخ بدر الدين ابن القاضي يحيى القرافي المصري على 
خطبة «المختصر)”": «قال اليُرْزْلي بعدما حكى فتوى ابن رشد في صفة 
المفتي: سمعنا في المجالس أنَّ الاجتهاد قد انقطع من زمان الإمام المازري 
من المالكية» ومن زمن عز الدين بن عبد السَّلام من الشافعية» وظاهر ما 
أشار إليه ابن رشد في تفاريع جواب له وما ذكر في مسألة ثبوت الدم 
وولد المقتول صغار» ومخالفته مذهب مالك فيهاء واحتجاجه أن الاجتهاد 
لم يزل قائمّاء وأن أهله لم ينقرضوا». 

«وهو ظاهر ما كان عليه شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن عرفة ؛ ويقول: 
إذا حصل الطالب «التهذيب») للبرادعي في فقه المالكية» و«الجزولية» في 
التّحوء ويسيرا من أصول الفقه؛ ك«المعالم» للفخر ابن الخطيب ونحوها؛ 
حصلت له أدوات الاجتهاد» وينقل ذلك عن بعض شيوخه, ويزيد هو: 
ويحصل (الأحكام الكبرى» لعبد الحق في علم الحديث) .ه كلام البرزلي. 

وسيأتي قول ابن عبد السَّلام: إل أن التقليد معلومٌ في غالب أهل 
العصرء فظاهره: أن عصره لم يخل عن مجتهد», وهو كما قال).ه كلام 
القرافي. نقلته من نسخة ظفرت بها في خزانة الشيخ أبي يعزى يلنور 
الهسكوري بواد تاغِيّة من بلاد رَيّان. 


)١(‏ انتقى المصنف من هذا الشرح مواطن عديدة في كتابه بيوتات جبل درن وزواياه 
ورجاله (9/-لاق). 


اح 


وفي باب القضاء من «مختصر) شيخه الإمام ابن عرفة'": كان 
>”]) شيخنا ابن عبد السَّلام - يعني: أحد أئمة المالكية - بُِيَسُرٌ/ في أمر 
الأتسوا د )رفون لأ شدرة عافدل اله فرلا ن تتوا فنالا جدوات موس 
ولا يخلو الزمان عن مجتهد إلى زمن انقطاع العلم كما أخبر به كَل وإلّا؛ 

تاك الأنة مك على الخطأ) . 
«وقد قال الفخر الرازي في «المحصول)”" » وتبعه السّراجٍ في 
#تحصيله)7” », والتاج في «حاصله)”؟2 في كتاب الإجماع 07 ولو بقي 
من المجتهدين - والعياذ بالله - واحد؛ كان قوله حجة؛ فاستعاذتهم تدل 
على بقاء المجتهد في عصرهم. والفخر توفي سنة ست وستمائة»).ه كلام 


ابن عرفة. 


.)٠١4/9( )0( 

(0) (؟/كم-ام). 

(*) هو سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 385). (87/7). 
(:) هو تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي (ت *«18). 
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[الصحيح أنه لا يخلو زمان من مجتهد] 


والمسألة التي أشار لها - وهي: أنه لا يخلو الزَّمان عن مجتهد - فيها 
5 7 2 5 ع و2 و 2 

خلاف قوي؛ فذهب جمع إلى أنه: لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد قائم 
بحُجج الله» يبين للناس ما نَزَّلَ إليهم. قال بعضهم: «ولا بد أن يكون في 
كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات»). 

وحكى الزركشي في «البحر)(2 عن الأكثرين أنه: يجوز خلو العصر 
عن مجتهد . وقالت الحنابلة: «لا يجوز خلو العصر عن مجتهد). وبه جزم 
الأستاذ أبو إسحاق والزبيدي» ونبه الأول إلى الفقهاء» وقال ابن دقيق 
العيد: «هو المختار عندنا» لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب 
زوال الدنيا فى آخر الزمان» . 

وقال في شرح خطبة الإمام'”: «والأرض لا تخلو من قائم لله 
بالحةء والأمة والكدزيت لبيك لامي ستاللك إلى السو على :راع 
الحجة» إلى أن يأتي أمر الله في أشراط السّاعة الكبرى) .ه. 

ومن انتقاد لعالم الدنيا في وقته ؛ الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد 


ابن مرزوق على جواب عِصَرِيّه القاضي المُقري ؛ أبي القاسم العبْرِيني في 


.) ١: ١لم(‎ )١( 
.)//١( )0( 


١ 


مسألة من الوصاياء ساقه بطوله الونشريسي في «المعيار)(2©: في باب 
الوصاياء على قول أحدهما: «لم يكن بمغربنا كله في القرن الخامس - 
فضلاً عن الثامن - مجتهد في الأحكام الشرعية» مستقل فيها برأيه». ما 
ع 

«قلت: أما الاجتهاد في الفروع المذهبية ؛ فما خلت منه البلاد» ولا 
عوكذا كله الأند هذا نملك سد لكي وين اخله تعد ونه 
اشتهرت » ولولا النظر في ترجيح الأقوال؛ والتنبيه على مسالك التعليل» 
ومدارك الأدلة» وبيان بناء الفروع على الأصول؛, وإيضاح المُشكل » وتقييد 
المُهمل» وبيان المُجمل » ومقابلة بعض الأقوال ببعض » والنظر في تقوية 
تؤنينان وتقنييف فنستها #لغطانك روسن وعلقت السبد ارس 
أفللمدارس فائدة غير هذا وتعليمه» وإيضاحه للطلبة وتفهيمه؟!. ولو لم 
يكن له وظيف إلا سرد الأحكام» ونقل الأقوال؛ لما افتقر إلى المُدرس 
مفتقر. أَتَرَى يجري على لسانك في تدريسك غير هذا صباحًا ومساء» وبحثا 


وإلقاء؟!). 


«وقوله: لم يكن بمغربنا هذا كله في القرن الخامس» فضلًا عن 
الثامن» مجتهد في الأحكام الشرعية؛ مستقل فيها برأيه؛ قلت: هذه مسألة 
فرضها أهل الأصول. قلت: وقد وقع فيها البحث بين علماء الديار 
المصرية أيام مقامي بها؛ كقاضي القضاة جلال الدين القَرُوينِي؛ وشمس 
الدين الأصبهاني الدمشقي , وتاج الدين التبريزي...وأنظارهم من فحول 
العُلماء وكبار الأئمة» وحُفاظ المحدثينء فَاتَمَقّ رَأَيْهم على أن هذه الأزمان 


.) (و/و. ررحي‎ )١( 


2 
القريبة » وهذا القرن» لم يخل من مجتهد, ولا انقطع بنفسه ؛ لاتساع أقطار 
الأرض» واختلاف أنظار العغلماء؛ وما يصدر عنهم من التصانيف 
والاختيارات الدّالة على ذلك. ولم يُتوصل إلى الوقوف عليه والقطع إل 
بالتتبع والاستقراء»). 

«واتفقوا على الإمام عز الدين ابن عبد السّلام؛ وتلميذه تقي الدين 
ابن دقيق العيد أنهما بلغا هذه الدرجة» وذكر بعضهم أن: ابن الزملكاني 
الدمشقي المحترّم ربما بلغ هذه الدرجة من أهل هذه المائة الثامنة» وذكروا 
من أهل العراق جماعة» وقد ذكر والده سيدنا الفقيه أبو العباس في «عنوان 
الاؤانة اهاي ان عونا قطي ووم أنه متك ين الويف لصت كا 
في المائة السابعة ؛ وهو: شيخه الفقيه الإمام أبوالقاسم ابن زيتون» على ما 
يقتضى ظاهر كلامه). 

(وأثبتها بعضٌ أشياخنا عن علماء هذه المائة للفقيه أبي عبدالله ابن 
شعيب الهَسْكُوري » وللإمام أبي محمد زين الدنيا من علماء أفريقية» وأثبتها 
جماعة من شيوخنا المتأخرين لشيخنا وشيخهم الإمام أبي علي ناصر الدين 
المِشْدَالي ؛ هكذا سمعت منهم. ومن سمع كلام شيخنا أبي علي»؛ واطلع 
من العلوم بما يدرك به تفننه في تواليفه» وما كتب وكتب عنه من أجوبة في 
نوازل مختلفة » وآراء في فنون متباينة ؛ لم يبعد عنه إدراك هذه الرتبة» وبلوغ 
هذه الدرجة)»). 

الويرحم الله بعض أئمتنا؛ فلقد قال في المسألة قولا أراه سديدّاء ولا 
أغالة ديد تإنافى زمانافك بالدّليل الواضح فساده» ومِن فساده: جَحَدُ 


أهله"النقنائل > لكلية 'الحنة وعدم الأتساقف )فلا كوف الضداخت هله 


رفح 


المرتبة بها وإن كانت حِلْيَئَه » ولا يوصف بصفتها وإن كانت صفته. ويرحم 
الله ناصر الدين ابن المنير؛ فقد قال في هذا الفصل: وفضل الله واسع» 
فمن زعم أنه محصورء في بعض العصور؛ فقد حجِّر واسعاء ورمي 
بالتكذيب وما أفلح من أصبح قانعًاء وربما أعقب النجيب: 

واللباق كبا علميت حتان: ‏ «قوبات تلدن كل غَرِيبٍِ)0© 


0 5 00 1 
2 2 2 2 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبي العباس أحمد بن جعفر البديعي ذكرها له الثعالبي في 


ترجمته من يتيمة الدهر (7/0:). 


| جواب العلماء عما نسب للغزالى وغيره 


من القول بانقطاع الاجتهاد] 


وقال الحافظ الأسيوطي في كتابه: «تقرير الاستناد» في تيسير 
الاجتهاد)0: «ذكر بعض الجاهلين أن الغزالي وجماعة معه أحالوا الاجتهاد 
في عصرهم ؛ قالوا: فإذا أحالوه في ذلك العصر ؛ ففي هذا العصر أولى!». 

«وأقول: هذا الكلام كذبٌ في نفسه»ء وقد كان حمّه أن لا يُتعرض 
لرده؛ لأن قائله ليس مَن يفهم العلم حتى يُرّد عليه» لكن لا بأس بالتنبيه 
على فساده للفائدة ؛ فأقول: الذي ذكره النووي في «الروضة»: النّاس اليوم 
كالمجمعين على أنه لا مُجتهد اليوم. ومراده: أن المُجتهد عَنَّ وجوده, 
بحيث إذا وُجد؛ كان في الدنيا بأسرها واحدٌ أو اثنان» حتى إنه لعرَّته صار 
الناس كالمجمعين على إنكاره. والمراد بالناس في كلامه: الرعاع الذين لا 
عبرة بأقوالهم ولا بإنكارهم» كما أجرى الله العادة من قديم» وشاهدنا أنه 
إذا ادعى أحدٌ مرتبة الاجتهاد» أو غيرها من رتب الكمال؛ تسارع النَّاسٌ إلى 
إنكار ذلك بغير مستّد» بل بجهل محضء وكيف يُلّن أن المراد بالناس: 
من يُعتبر قوله؟. وإنما يُقبل في الدين أقوال المجتهدين » وأقوال غيرهم/ لا 
عبرة بها) . 


)١(‏ نسخة المصنف رقم 804 ك. 


ع 


(وأمًا عبارة الغزالي في «الروضة)0©: قال في «الوسيط)”: لكن 
الماع عله الفزوط سيد التمهرة فى لاعن 3 زفت لفن عصيرياء 
لخلو العصر عن المُجتهد المستقل . وهذه العبارة لا تعطي الإحالة. على أنه 
قد رد ابن الصلاح وابن شداد» وابن أبي الدم وابن الرفعة في «الكفاية») 
على الغزالي هذا الكلام» وقالوا: لا نعلم أحدًا ذكره». 

«ويمكن أن يكون أراد الغزالي: المُجتهد المُستقل » الذي لم ينتسب 
إلى مذهب أحد من الأئمة الماضين. وهذا قَفُدَهُ مُسَلم ؛ فإن البالغين رتبة 
الاجتهاد بعد القرون الثلاثة ما منهم إلا من ينتسب إلى إمام من الأئمة» 
جرى على طريقته في الاجتهاد» ووافق اجتهاذه اجتهاده) . 

555 عاقلٌ أن أحدا يقول باستحالة الاجتهادء وليس ذلك في 
أقسام المحال» لا عقلاً ولا شرعًا ولا عادة؟. مع تصريح العٌلماء ببلوغ 
أناس من المتأخرين رتبة الاجتهاد. فهذا - أعني: خلو العصر عن مجتهد - 
هو الذي قامت الأدلة على استحالته؛ ولم يزعم زاعمٌ من المُسلمين أنه 
انان ]نه الكو برضل قنز لبقام ل 

على أنا نقول: مَن زعم 3 وجود المجتهد(" في هذا العصر مُحال؛ 
كاذ كاقرّاء لآنه اموس فذزة اه أن خط ها يز كان دوك مان افوغنم 


(1) (1ث/لاة). 

.)١»-؟/9(‎ )0( 

(*) «تصريح السيوطي أن من زعم استحالة الاجتهاد اليوم كان كافرًا». عنوان بخط 
المؤلف في هامش الأصل . 


زو ؟؟] 
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أن الله كان قادرًا عليها فى الأعصار الماضية» وأن القدرة قَصَرّت عنه فى 
الأعصار المتأخرة. وقائل هذا الكلام أكفرٌ من اليهود والنصارى!». 

«ثْمّ رأيت الزَّرْكَشِي قال في «شرح المنهاج» ما نَصّهُ: أحال ابن أبي 
الدم وجود المُجتهد المطلق فى هذه الأعصارء ونقله عنه الغزالى والقفال» 
وهو غريب, والحق أنه: لا يخلو عصر عن قائم بالحجة» وإنما قول 
الغزالي: العصرٌ خلا عن المُجتهد المستقل ٠‏ فالظاهر أن المراد: مجتهدٌ قائمٌ 
بالقضاء ؛ فإن المحتاطين من العلماء كانوا يرغبون عنهء ولا يليه في زمانهم 
- غالبا - إلا مَن هو دون ذلك». 

«وكيف يُمكن القضاءٌ على الأعصار بِخُلرّها عن مجتهد.ء والقفال 
نفسه كان يقول: تالت عن مدهت الشافعى أم عما عندي؟. وقال هو 
والشيخ أبو على» والقاضي حسينء» والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم: لسنا 
مقلدين للشافعى» بل وافنّ رأيّنا رأيه. فما هذا كلام من يدعي خلو العصر 
عن المجتهد!). 

«(ولم يختلف اثنان أن ابن عبد السَّلام بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن 
دقيق العيد كما قاله ابن الرفعة» وقد نقل ابن الصباغ عن الأصحاب أنه: لا 
يشترط في المُجتهد التبريزٌ في كل نوع , ولا شك أن هذا مُمْكِن.ه كلام 
الزركشى) . 

الورأيتٌ بخط الكمال الشُّمِنَى - والد شيخنا الإمام تقي الدين - ما 
نح :كا شا كك الدكو ابو ((محواعةة لهال أهعز عاتنا بورسوة المجديك 
عن حد ماء وإلا؛ فكثيرًا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين» وما 
المانع من فضل الله ؟!2» .ه ملخصًا من كتاب الحافظ الأسيوطي المذكور. 


ل" 


والعضنو أن بهو لقي ززع متعم تعر لتحيو وان د 
المازري ؛ يقرؤون كل يوم في (جمع الجوامع» حكاية الخلاف في: هل 
يجوز خلو الزمان عن مجتهد. ما نَصّه: #والمختار: أنه لم ينقت 
وقوعه).ههء قال العطار(”: «(أي لاافي الماضي ولا في 
المستقبل ٠٠٠١‏ .إلخ. 

وقد قال الإمام» عالم بلاد الهند؛ الشيخ محمد عبد العلي ؛ الملقب 
في بلاده ببحر العلوم محمد ابن نظام الدين الأنصاري الهندي”" في كتابه 
(فواتح الرحموت»؛ شرح مسلم الثبوت» لمحب الله البهاري ) كر كين 
«أصول الحنفية» ؛ ما تَصَّهُ0» لدى الكلام على هذه المسألة: 


واكتون ييا متنييةة الغزالى والرافقى وَالْعَغْال بأنه: وقع في زماننا 

هذا الخُلوء وفيه ما فيه؛ لأن وقوع الخلو ممنوع » وما ذكتو حرط دعتو 

والغزالي - وإن كان من الأولياء - لا يصخٌّ حجة في الاجتهاديات. ثُمَّ إن 

من التّاس من حَكُم بوجوب الخلو بعد العلامة النَّسَفَىيء واخْمّكم الاجتهاد 

بهء وعنى الاجتهاد في المذهب. وأمّا الاجتهاد المُطلق؛ فقالوا: اختتم 
بالأئمة الأربعة» حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة». 


.)١6هص(‎ )١( 

(0) (كارثى). 

(0) توفي ١١١5‏ انظر ترجمته في الإعلام بما في تاريخ الهند من الأعلام 
00 

(:) (؟/ووم..:). 


«وهذا كله هَوَنٌ من هَوّسَاتِهم » لم يأتوا بدليل» ولا يُعبأ بكلامهم, 
وإنما هو من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء ولم 
تفينيوا أن هذا إعناة بالعيتا فى مين ل تنلمهة إل آنه لحف منة: 

وقال:- أرشما - في «(شرح تحرير الأصول): «اعلم أنَّ ب ضِ 
المتعصبين قالوا: اختتم الاجتهاد المطلق على الآئمة الأربعة, ولم يوجد 
د اه 0 وال م 
الل ا بو و ل 
الاجتهاد؟. فاجتنب عن مثل هذه التعصبات!).ه. 

وقال الإمام الشوكاتي فى اإركاة الفحول» إلى 5 تحقيق الحق من علم 
الأصول206: لازن هرم قاك؟ قزل العصر اطي معفييت: :إن تالو للك باعتبار 
المعاصرين لهم؛ فقد عاصر القفال والغزالي» والرازي والرافعي. من 
الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم» ومن كان 
له إلمامٌ بعلم التاريخ » والاطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر؛ 
لا يخفى عليه مثل هذا. بل قد جاء بعدهم مِن أهل العلم من جُمّعٌَ الله له 
مِن العلوم فوق ما اعتاده أهلٌ العلم في الاجتهاد). 

الوإن قالوا ذلك ؛ لا بهذا الاعتبارء بل باعتبار أن الله عزَّ وجل رَقَع ما 
تفضل به على مَنْ قبل هؤلاء مِن هذه الأمة» من كمال الفهم» وقوة 
الإدراك» والاستعداد للمعارف. فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هى 
جهالة من الجهالاات). 


.)م١ه-ا”/؟(60١(‎ 
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«وإن كان ذلك باعتبار تيسير العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين» 
وصعوبته عليهم وعلى أهل عصورهم ؛ فهذه أيضًا دعوى باطلة» فإنه لا 
نيفق عاو و له اذتى كوم أن" الاجياد كد انز آنه للدادرين عبعينا لم 
يكن اللساقية؟ لأن الفاسير للكتاني العوور قد دوتكه :وضازت تفن الكدرة 
إلى حد لا يمكن حصره., والسَّنَّة المطهرة قد دونت؛ وتكلم الأمة على 
التّفسير» والتّجريح والتّصحيح» والتّرجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه 
المجتهد) . 

«وقد كان السّلف الصالح ومن قَبْلَ هؤلاء المُنكرين» يرحل للحديث 

8 2 5 ع ءِِ واءع 
الواحدٌ مِن قطر إلى قطر . فالاجتهاد على المتأخرين أيسرٌ وأسهل من 
الاجتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل 
0 

لوإذاأسنت التظره: وحدات هه لا المكرون إنينا نوا مو بل 
أنفسهم ؛ فإنهم لما عكفوا على التّقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة ؛ 
حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما سَهّلهُ الله على من رزقه 
الله العلم والفهم » وأفاض على قلبه أنواع الكتاب والسّنّة). 

«(ولما كان هؤلاء الذين صَرَّحُوا بعدم وجود المجتهدين شافعية ؛ فها 
0 00 0 2 ع 
أنا أصرح لك مَن وجد من الشافعية بعد عصرهم ممن لا يُخالف مخالف 
في أنه: جمع أضعاف علوم الاجتهاد؛ فمنهم: ابن عبد السّلام» وتلميذه ابن 
دقيق العيد» ثم تلميذه ابن سيد الثاس » ثم تلميذه زين الدين العراقي(", ثم 


)١(‏ لم يأخذ الحافظ العراقي عن الحافظ ابن سيد الناس» بل أخذ عن أخيه أبي 
القاسم كما في لحظ الألحاظ (ص )١450‏ وغيره. 


مو 


تلميذه ابن جح ضبان وت العيد ه الشّيوطي!©. فهؤلاء ستة أعلام؛ 
كل واحد منهم تلميدٌ من قبلهء قد بلغوا م مع المعازك" العلية اننا مدر فعاقية 
يعرف مُصَنَفَاتِهِم حنَّ معرفتهاء وكل واحد منهم إمامٌ كبير في الكتاب 
والسَّنَّهَ مُحيط بعلوم الاجتهاد إحاطة مُتضاعفة؛ عالم بعلوم خارجة 
عنهما). 

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثيرٌ من المماثلين لهم» وجاء بعدهم مَن 
لا يقصر عن بلوغ مراتبهم » والتعدادٌ لبعضهم - فضلاً عن كلهم - يحتاج 
إلى بسط طويل». 

(وبالجُّملة ؛ فتطويل البحث في مشل هذا لا يأتي بكثير فائدة؛ فإن 
أمره أوضحٌ مِن كل اه التّقليد بلازم 
لمن فتح الله عليه أبواب المّعارف» ورزقه من العلم ما يخرّج به عن تقليد 
الرّجال. وما هذه بأول فاقرة جاء بها المُقلدون» ولا هي بأول مقالة باطلة 
قالها المقصرون. ٠‏ ومن حصر فضل الله على بعض خلقه, وقْصَّر فهم هذه 
الشّريعة المُطَهّرة على من تقدم عصره؛ فقد تجرّأ على الله عرَّ وجل ثم 
على شريعته المٌوضوعة لكل عباده» ثم على عباده الذين تَعَبَّدَهُم الله 
بالكتاب والسّنّة). 

«ويالله العجب ؛ من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه 
المقالة تستلزمٌ رَفْمّ التَعيّد بالكتاب والسّنَّةَ» وأنه لم يبق إلا تقليدٌ الرّجال 
الذين هم متعبّدون بالكتاب والسنة»/ كتعبد من جاء بعدهم على حد سواءء 


)١1(‏ انظر بحث المصنف فى أخذ الحافظ السيوطى عن الحافظ ابن حجر فى كتابه 
«كشف اللبس فى بيان أخذ السيوطى عن الحافظ ابن حجر (ص5: -0). 


١ 


فإن كان النَعتّد بالكتاب والسّنّة مُخْتَضًّا بمن كانوا في العُصور السّابقة» ولم 
يبق لهؤلاء إلا التّقليد لمن تقدمهم» ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من 
كتاب الله وسنة رسوله؛ فما الدّليل على هذه التّفرقة الباطلة» والمقالة 
الزائغة؟» وهل التسِخ إلا هذا؟!. لسْبْحَدنَت هنذا بُهْتَنُ عَظِيةٌ 0084.ه 
كلام الحافظ الشّوكاني. 


.١١ النور:‎ )١( 


بحر 


[من البلوى التي عمت الأمة: القول بانقطاع الاجتهاد] 


وقال الإمام علامة بلاد العٌجم؛ الشيخ شهاب الدين المَزْجاني 
القازاني» في مقدمة «تاريخه» التي ضاهى بها مقدمة ابن خلدون22: «اعلم 
أن لكل شيء آفة» ولكن للعلم آفات» ومن الآفات الطارئة على روجان 
العلم وترقي الكجالات نيما فنا "اتعهان أمتور دز تصادفة لمحلياء: قن 
جاوزت الحندوة»:ورسشك في العؤائتن» منيا: شهرة انقعساء:غضير 
الاعتياة: والفراعن اعت وآن"البكدلك:بالندليل وقليفة متسكورة عليه 
والأطماع مُنقطعة عن الخُلول في هذه الرُتبة» ولا بد من تقصير المُتأخر عن 
شأو المُتقدّم؛ وأن مَنْ تَقَدَّم مِن أرباب التآليف في رثُبة النبي الممعصوم» بل 
البكل ننه يديه المي رذ له لكل عمد عولاة تجرلهي الكدلت 
والخطأ. وأن علماء الوقت لا سبيل لهم إلى سلوك هذه الجادة البيضاءء 
ولو أَقَدَّمَ عليها منهم البعض ؛ فهو مفتر كذاب» مردودٌ القول» غير محتمل 
للصحة) .ه كلامه. 

وقال العلامة النظار؛ الشيخ محمد عبد الحي اللَكْتَوِي في «النافع 
الكبير» لمن يُطالع الجامع الصغير)0": «من اذَّعَى أنه قد انقطعت مرتبة 
الأعحياد لمتكيل بالامية الأ ريد «انقطاعا لا سكن عوقو قن اهز 


)١(‏ مقدمة وفيات الأسلاف (ص7*"*) باختصار من المصنف . ط قازان. 


(؟) (ص١١٠).‏ 


إرضرة 


وتقطكفإن الأجتهاد رحمة الله تجاه بورحبة اغالا ضرعه زمانةدرن 
زمان» ولا على بشر دون بشر). 

ومن ادعى انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجودها في كل زمان؛ 
فإن أراد أنه: لم يوجّد بعد الأئمة الأربعة مجتهد اتفق الجمهور على 
اجتهاده: وسلموا الستقاذلة #انفتاتهي خلى اتحقيادر افميل إلا ققد 
جد بعدهم - أيضًا - أربابٌ الاجتهاد المستقل ؛ كأبي ثور البغدادي, 
وداود الظاهري», ومحمد بن إسماعيل البخاري...وغيرهم» على ما لا 
يخفى على من طالع كب الطبقات).ه منه. 


5 6 * ب 
“١ 7١ 3‏ 
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| مؤلفات للأعلام في عدم انقطاع الاجتهاد | 


ومن أراد استيفاء هذا التبحث ؛ الذي هو: عدم انقطاع الاجتهاد, 
والحض على التَّشْوّف لبلوغ مرتبته القُصوى ؛ فليطالع الكتب التي ألفها 
علماء الأمة وأفرادها في هذا المّوضوع الأوحد: 

- أولها كتاب: «فساد التّقليد) للإمام المُرّنى ؛ صاحب الشافعي. 

- وكتب الحافظ باقعة الأندلس والإسلام؛ أبى محمد ابن حزم 
الغلاثة20 . 

- وكتاب «الويضاح » فى الرَّد على المُقَلدين) للحافظ ضفن محمد 

- والكتاب «المؤمّل» فى الرد إلى الأمر الأول» للحافظ أبى شامة 
المتقدسي . 

- و«التّسديدء فى ذم التّقليد) للإمام ابن دقيق العيد. 

- ومؤلف ابن القيم؛ أحد حفاظ الإسلام» ووعاة أخباره» في ذم 
التقليد» وكتاب: الأعلام الموقعين» من أنفع ما ألف فى ذلك» وهو في 


)١(‏ كأنه يقصد: «المجلى» »؛ و«المحلى) ؛ و«(الإيصال). 


6ع 


- وكتاب الإمام مجد الدين الشّيرازي 5 الامو س6 
المسمى ب: «الإسعاد بالإإصعاد. إلى مرتبة الاجتهاد)»؛ وهو ثلاث 
مجلدات » كما في أول تاج العروس)20. 

- وكتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض». للحافظ جلال الدين الأسيوطي ؛ رتبه على أربعة أبواب: 

الأول: في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرضصٌ 
كفائي » وأنه لا يجوز شرعا إخلاءٌ عصر منه. 


الاق :“فقن التصوض على أن اتده لا يكلؤ مر مهد وأته لا 


النائكة نكر جد حت عق" اانه انامز جه وده التعليمة ومين 


الباب الرابع: في فوائد تتعلق بالاجتهاد. وهو كتاب نفيسٌ جدّاء في 
مجلد صغير » طبع بالجزائر”" . 

- وكتاب: «تفسير الاستناد» في تيسير الاجتهاد»؛ للحافظ 
الأسيوطي المذكورء أصغر من المؤلف الأول. رفي ها لبش في الاير 

- وكتاب: (إرشاد التُقّادء في تيسير الاجتهاد) ؛ للإمام العلامة؛ 
السّيِّد محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعاني » الذي تقدمت ترجمتّهء وهو 
شارح «بلوغ المرام» للحافظ . 


(0) (١/”ة).‏ 
)١(‏ ثم أعيد تصويره بمكتبة الثقافة الدينية. 


او 
- وكتاب: «(الاجتهاد») للومام عبد القادر بن محمد بن أحمد الراشدي 


القَسَنْطيني ؛ شيخ السَّيّد مرتضى . 
- وكتاب: (إيقاظ همم أولي الأبصار» الذي سبق ذكرُه مرارًا. 
- وكتاب: (التجريد» فى مسائل التّقليد) ؛ للومام عبد الله بن سليمان 


الجرمّزي الرّبيدي. 
- وكتاب: «إحكام التّقليد؛ فى أحكام التّقليد)؛ للعلامة الرحال 


الشيخ محمد سعيد السويدي البغدادي . 

- وكتاب: «(الاقتصادء في مراتب الاجتهاد) ؛ للشيخ محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن البَكْرِي المصري. 

- وكتاب «عقد الجيد» في أحكام الاجتهاد والتّقليد) ؛ للشيخ أحمد 

ولي الله الدهلوي ؛ محدث بلاد الهند. وكتابه أيضا: «الإنصاف »2 في أسباب 


الاختلااف). 
3 و«(دراسات اللبيب » فى الإسوة الحسنة بالحبيب)؛ للشيخ ميحمد 


أمين التتوي . 
- و«تحفة الأنام» في العمل بأحاديث خير الأنام) ؛ لمحدث الحجاز 
محمد حياة السّئْدي المدنى. 

- وكتاب «الشّهاب الثاقب») ؛ للسيد أحمد اتن حسن الفدوكى” 


وكات الرلحينة التدو عاتن متمق ل القم ل الجكسد ااه «ركتاينة 
5 


الخ (أدب الطلب» ومنتهى الأرب» 43 واختصاره المطبوع: )0 
الأدب» من أدل الطلب»). 


ا 


- وكناى:: «الختة : فى الإسوة الحسة بالسّية)4 للسيف صدق خسن 
خان السندي . 

- وكتاب: «الطريقة المُثلى» في الإرشاد إلى اتباع ما هو الأولى»)» 
وكتاب: «الإقليد. في الحض على الاجتهاد وترك التّقليد)؛ كلاهما 
لِعِصْرِيّا الشيخ أبي الخير ابن الأمير صديق حسن الهندي . 

- وكتاب: «الدين الخالص» في مجلدي- 290 وما أحسنه وأجمغه لولا 
مبالغات في بعض المواضع . 

- وكتاب: «القول السّديدء في الاجتهاد والتّجديد)؛ للشيخ رفاعة 

: و 1-2 

المصري.. .وغير ذلك من المؤلفات العديدة التي جلها طبع الآن ببلاد 
المشرق » وانتفع به من أراد الله به خيرًا. نسأل الله أن لا يَحْرِمَنا وبلادّنا من 
وللتيد» امور .: 

ا اند تنوقي ته عدا" ميك تاكن سشورة الها عا ل 


وبموضوع المؤلف بعضٌ مناسبة أو مقاربة تامة. 


)١(‏ للأمير السيد صديق حسن خان القنوجي. 
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الفائدة الأولى: 
[طبقات من ادعى الاجتهاد 


أو ادّعى فيه بعد الأئمة الأربعة] 


أذكر فيها من ادعى الاجتهاد أو ادْعِيَ فيه من عصر الأئمة الأربعة إلى 
وقتنا هذاء تكذيبًا لمدعي الاستحالة» وانقطاع الموصوف بهذه المكانة 
والجلالة. وقد عقد فصلاً لهذا الحافظ الأسيوطي ف كيه ولكق لم 
يستوعب » وأوصل العدّ إلى زمانه» ونحن نذكر - بحول الله - من بعده 
كما ذكرنا: 

ا فمنهم : الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

-١‏ ومنهم: الإمام أبو يوسف القاضي . كلاهما من صدور أصحاب 
أبي حنيفة » نَسَبَ لهما الاجتهاد المطلق الحافظ الأسيوطي » ونقله التاس . 

“- ومنهم: الإمام أبو ثور. قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات)2": (هو صاحب مذهب مستقل». وقال اليافعي في اامرآة 
الجنان)”: «برع في العلم ولم يفلد أحدة: وقال الذهبي”: (الإمام 
المجتهد المستقل». 


(١)(5/9أ؟ع-؟و:))).‏ 
(؟) (١؟ل/ى/او).‏ 
(*) تذكرة الحفاظ (017/57-١1ه).‏ 


ا 


وقال غيرهم: كان أولاً على مذهب أبي حنيفة» ثم اتتقل لمذهب 
الشافعي» ثم استقل وكثر أتباعه؛ ومنهم: الإمام الجِتَيِد(©. وانقرضوا في 
القرن الخامس ٠.‏ 

؛- ومنهم' الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. عده الرّمْلِي وغيره 
مجتهدا مستقلاً» خلافًا لذكر السّبكي له من الشافعية » وكم له من نظائره. 

م- ومنهم: الحافظ أبنو الحسين مسلم بن الحجاج ؛ صاحب 
(الصّحيح). . كان على طريقة ة الأئمة من أهل الآثار في عدم التّقليدء »بل 
يسلك الاختيار. قاله الحافظ السخاوي في حقه' © وسيأتي نَصَّهُ في محله» 
وإن ذكر غيره أنه مقلد للشافعي» ويدل لقول السَّحْاوي قوله في خطبة 


الاصحيحه)29: 


كك - وملهم٠‏ 20 الحافظ امو عند معحدين م عسو رسلا 
الجنى 1900 فى أسانيك شيخ شيوخنا الشيخ عبد الغنى الدّهلوي أنه مجتهد 
مطلق » منتسب للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 

/ا - - ومنتهم. : الإمام أبشق داود سليمان ؛ فن الأشعتف السُّجِستاني ؛ 
صاحب «السئن». قال في «اليانع الجنى)0*© نحوه فيه. وأما عد السُبكى له 


.)١55ص( نص على ذلك القشيري في رسالته‎ )١( 

.)١١5ص( غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
أبقى المصنف محل النص فارعًا.‎ )( 

(:) (ص58-77). الطبعة الهندية. 

(6) (10-09) الطبعة الهندية. 
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ق امهاب العاض 0 قبي العدق الطاماكي كتف روهت اع أضسحان 
الوجوه والأقوال في مذهب الحنابلة » كما شافهنا به شيخهم الآن شيخنا 
غيةا اه الندومى الكانلسي "نويل المديقة أعي !اندر 

/- ومنهم: الإمام داود الظاهري . قال أبن خلكان9© : «(كان صاحب 
مذهب مستقل»). 
صاحب «الإشراف» »؛ كان لا يقلد اك 


55116 ومنهم: الإمام الحافظ أو بكر محمد بن إسحاق ابن‎ -١٠٠ 
. وصفه ابن السّبكى”): (بالاجتهاد المطلق)‎ 


-١١‏ ومنهم: الومام الحافظ محمد بن جربر الطبري. ذكر الذهبي”) 
أنه : كان من المجتهدين ) لاترقلن أخدا وله مذهب مستقل » وتصانيفه على 


مذهبه7 . وأتباع : 


)5947-15917/57( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

0 انظر نصوص المصنف في الترجمة لشيخه القدومي وإفاداته مله في مقدمة عنايتنا 
بإجازة المؤلف بمسند الإمام أحمد بن حنبل (ص4؟787-7) . 

(؟) وفيات الأعيان (60/7؟). 

(:) طبقات الشافعية الكبرى .)1١9-1١٠١9/7(‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (9/١١/ا0/15-1).‏ 

(7) هي لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام؛ ويسميه اختصارًا اللطيف وهو في 
فقه مذهبه» وقد قدم لكتابه هذا بكتاب «الرسالة») جعلها كرسالة الشافعي» ثم 
اختصر اللطيف في كتاب «الخفيف»., ثم ألف في أخريات عمره كتاب - 
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- ومنهم: الإمام محمد بن نصر المَرُوَزِي. كان مجتهدا مطلقًاء 
وهؤلاء المحمدون الأربعة قال السّبكى©: «بلغوا درجة الاجتهاد المطلق»). 

1- ومنهم: حرملة بن يحيى . قال النووي في «(شرح المهذب)0": 
اله مذهب لنفسه). 

4- ومنهم: أبو إبراهيم المُزنى. الذي قال فيه الشافعي: «لو ناظر 
الشيطانَ لغلبه!». قال الرافعى فيه: (صاحب مذهب مستقل؛ وصئف على 
مذهبه كتابًا مستقلاً» لا على مذهب الشافعى). كذا ذكره البندينجى . 

06- ومنهم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. كان ربما تخيّر قوله 
عند ظهور الحجة » وترجمه السّيوطي في «(حسن المحاضرة)”" فيمن كان 
بمصر من المجتهدين ٠‏ 

لاط - ومنهم: القاضي مصعب بن عمران؛ قاضي الأندلس. ذكره ابن 
عبد البر؛ فقال: «يكنى: أبا محمدء شامى الأصل» دخل الأندلس 
واستقضاه هشام»؛ وكان لا يُقلد مذهبّاء ويقضى بما يراه صوابًا). كذا فى 
«المرقبة العليا)”؟» للقاضى أبى الحسن البناهى الأندلسى. 


- «بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام» ولاكنه لم يتمه انظر الحديث عنها 
في مقدمة تحقيق العلامة شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر لكتابه تهذيب 
الأثار مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه السفر الأول .)١5-1١7(‏ 

.)1٠١5/7( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(؟) نقله السيوطي في حسن المحاضرة (801//1). 

(0) رحو م ). 

(:) (صه:-0غ). 


4- ومنهم: الإمام حافظ الأندلس؛ بقيٌ بن مَخُلَّد القرطبي ؛ 
ماعك التسين: كان مجمينا له يقلي لخدا وحصي عليه ها وقد 
فدفعهم عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرّحمن المرواني» واستسخ كتبه 
التي قال فيها: «لقد غَرَسْتُ للمسلمين عَرْسًا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج 
الدجّال!»). وقال ابن بشكوال في ترجمته من «الصلة)": «كان متخيّرًا لا 
بُقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجاريًا في مضمار 
البخاري ومسلم والنسائي» . 

8- ومنهم: قاسم بن سيار؛ مصنف كتاب: (الإيضاح» في الرد 
على المقلدين». كان بارعًا في الفقهء مجتهداء لا يقنّد أحداء مذهبه: 
الحجة والنظرء ولم يكن بالأندلس مثله. قاله الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ )0 . 


وفى تر جمته مسن اانفح الطيب)2©: «وكان يذهب مذهب الحجة 
والنظر» وتَرّك التّقليد) . 


وفي «الديباج)”؟2 لابن فرحون: «ذهب مذهب الحجة والنظرء وعلم 
الاختلاف » وكان يميل لمذهب الشافعى) . 

(وذكره بن أبي دليم في الطبقة المالكية؛ فقال: كان يفتي بمذهب 
مالك » وكان يتحفظ كثيرًا من مخالفة المالكية»). 


(0)1ملكت 5 (). 
(0) (؟ل/ىئد). 
(م) (ث/١ه).‏ 
.)١ 8/5١ ):(‏ 


و 


«قال أحمد بن خالد: قلت له: أراك ثفتى التاس بما لا تعتقد» وهذا 
لا يحسن لك؟!. قال: إنما يسألوني عن مذهب جَرَى في البلد يُعرف», 
فأفتيهم به» ولو سألوني عن مذهبي ؛ أخبرتهم به!». 

«وألف قاسم كتابًا في الرد على ابن مزين» والعْتّبي » وعبد الله بن 
خالد ؛ سماه: «الرد على المقلدة)) .اه منه. 

-٠‏ ومنهم: الإمام محدث العراق ؛ أبو حفص ابن شاهين. صنف 

٠. 7 ٠. 3‏ ع 

ثلاثمائة مصنف » وكان إذا ذكر له مذهب ؛ يقول: «اأنا محمدي المذهب!). 
مات سنة خمس وثمانين وثلاثماثة . 

-١‏ ومنهم: القاضي أحمد ابن كليل . قال الدارقطني: «كان لا يقلد 
أحدًا) . 

- وملهم: الإمام أب تعييد ابن أبن زيد القيروانى ؛ صاحب 
«الرسالة» فى الفقه» لما قال فى صدرها: إنه يريد أن يجعلها على مذهب 
مالك بن أنس ؛ قال الشيخ يوسف بن عمر”": «انظر لما اختار أن يكون 
على مذهب مالك؟. فقال بعضهم: لشهرة مالك بالعلم والفقه. وقال 
بعضهم: اعغفاو ذلك رو متمملة إما للنهرعه اما لآن عذهية رافق مدهت 
حال لذن اتاأمصيد كان يختير ان ولا سك لوعي أن ايلك غيرة !4 

«واعترض عليه بقوله: على مذهب مالك وطريقته» وأتى بقول عطاء 
وابن المسيب» ولم يكن ذلك مذهبه»).ه» ولا شك أن الذي اقتضى له 
ذلك: اختتياره ما رأى معه الدّليل» ولا عليه فى قول فلان بعينه: 


)١(‏ (١/؟؟‏ ؟). 


1- ومنهم: الإمام الحافظ أن جعفر الطحاوي ؛ يحوث"الأحياف: 
قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي في «بستان الحديث)27: «إن (مختصر 
الطحاوي») يدل على أنه كان مجتهداء ولم يكن 527 للمذهب تقليدا 
محضًا؛ فإنه خالف فيه مذهب أبي حنيفة؛ لما لاح له من الأدلة 
القوبة».ه . وانظر «التعليقات السَّبئيّة » على الفوائد البهية)( لمحمد 
عبد الحي للحتو . 

4 ؟- ومنهم: القاضي إسماعيل بن إسحاق العراقي. قال القاضي أبو 
الوليد الباجي وسَمى من بلغ مرتبة الاجتهاد؛ فقال: «ولم تحصل هذه 
المرتبة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي).ه. كذا في «المرقبة العلياء في 
القضاء والفتيا)”" لليُناهى . 


ه- ومنهم: الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. قال القرطبي في 
«اختصار التمهيد)”؟2: (كان يرى الاجتهاد). 

- ومنهم: الإمام أبو الطيب الباقلاني. قال الشيخ أبو' اشتحاق ف 
ترجمته: (الم أر فيمن رأيثٌ أكملّ اجتهادًا منه!». 


)١(‏ (ص9١١)‏ تعريب وتحقيق صديقنا الدكتور محمد أكرم الندوي حفظه الله. 

)١(‏ (ص١-78)‏ بهامش الفوائد البهية له. 

(0) (ص"7). 

(:) هو كتاب التقريب للتمهيد على ما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري ومنه ثلاث قطع في 
خزانة القرويين تحت الأرقام التالية [/2481 6997 .]١554‏ 

(5) لم أقف عليه في طبقات الفقهاء له بل لم أر في المطبوع منه ترجمة القاضي أبي 
بكر. 


5 


6 


- وملهم: الإمناغ محمد الجوّئى» ألفف كتانا سماه: 7 البيى 
فى «(الميزان الخضرية). 

- ومنهم: الإمام البَعَوي. وصفه الذهبى فى «(التذكرة)0 
بالاجتهاد؛ وأشار إلى ذلك بنفسه فى خطبة «التهذيب). 


-"١‏ ومنهم: أبو نصر ابن الصباغ . قال أبو الوفاء ابن عقيل كما في 

عو 
(طبقات السّبكي)0": «لم أدرك فيمن رأيتٌ وحاضرثتٌ من العلماء» على 
اختلاف مذاهبهم؛ مَن كَمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق؛ إلا هؤلاء 


ومنهم: الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ م سيره كان شاففياء ثم 
صار حنبليًا » ثم رفض التّقليد. وصار مجتهدا مطلقًا. قاله الشّعراني في 
كتبه ؛ ك: (الميزان» » ومقدمة (الأخلاق المتبولية»). 

#«*- ومنهم: إمام العارفين» الشيخ الأكبر قدس سره. كان مالكيّاء 
ثم تحول شافعيّاء ثم استقل لنفسه. وكتاب العبادة من «فتوحاته) يصيح 
بذلك . وهو القائل: | الخفيف| 


.)١؟هال/غ(‎ )0( 


.) 77/0( )0( 


2455 


تسَبُوني إِلَى ان حَرْمٍ» وَإِنّي لَْتُ مِمَّنْ بَقُولَ: قَالَ ابْنْ حَرْم 
لي يك لض 
اورف ققد أن اط ايم لقني مولت معاي 41 

- ومنهم: الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري. 
قال: «لو علمتٌ أن أحدًا على وجه الأرض أعلم مني» قرآنا وحديئًا؛ 
لرحلت إليه!». وقد بالغ في إيجاب الاجتهاد على كل مسلم بأبلغ ما 
يكون» وفي تحريم التّقليد» حتى قيل: «إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
قاو ماه ان قاف رامن قلع اا 

قلتُ: ومن لم ير كتابه «المحلى» في الفقه ؛ لم ير شينَّاء ولا يََصَوَّرٌ 
جرأة هذا الرّجل وإقدامه» وشجاعة قلبه وقلمه» ومبلع علمه. وقد رأيت في 
«الفتوحات) له منقبة عظيمة ؛ قال صاحبها: «رأيتٌ المصطفى كَل عانق ابن 
حزم المحدث » حتى غاب الواحد في الآخرء فلم أر إلا واحدًا - وهو 
رسول الله كيهُ) . راجع الباب الغالث والعشرين ومائتيد". 

ه*- ومنهم: الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي . ادعى الاجتهاد 
في كتابه: (المقدمات) . 


55 وملهم” إمام الحرمين. قال الليكي ف ترجمته”!: (إنه لا 
يتقيّد بالأشعري ولا بالشافعي؛ وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره 
واجتهاده). 


)١(‏ (ك/وره). 
(0) (ه/؟؟ .)١‏ 


لا 


/ا"- ومنهم: الإمام أبو حامد الغزالي. ادعى ذلك في كتابه: «المنقذ 
من الضلال26 : وأشار إلى أنه المبعوث على رأس المائة الخامسة لتجديد 
الدين. 


4"- ومنهم: الإمام أبو الفضل النََحُوي الشهير؛ وهو: يوسف بن 
يجيه الشترر فى "كيين الحم د الفا ررق رتم ابيز ال بان قبي 
«التكملة)20؛ وقال: «كان عارفًا بأصول الدين والفقه» يميل إلى الاجتهادء 
ولا يقلد) . 

4- ومنهم: أبو عمر بكر بن خلف بن سعيد بن عبد العزيز بن كوثر 
الغافقى الإشبيلى . ترجمه ابن الأبار فى «التكملة)0 ؛ فقال: (كان فقيهًا 
على مذهب أهل الظاهرء لا يرى التّقليد» وله فى الأخذ بالحديث والتعويل 
عليه» واطراح الرأي» واجتنئاب العمل» قصيدة طويلة. روى عنه: ابنه 
عبد الله بن بكر» وقد سمعتها من بعض أصحابنا). 

5 وقته ببغداد. قال الحافظ الذهبي في ترجمته”): «تكلم يومًا مع أبي 
الحسن الكيّالهَرّاسِي في مسألة» فقال له الكيالهراسي: «ليس بمذهبك!»). 
فقال: «أنا لى اجتهادٌ؛ متى طالبنى خصمى بحجة ؛ كان عندي ما أدفع به 


)١(‏ (ص”-5). 
(0) (ص 0). 
(") (:/ة١5).‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (845/19). 
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الفلاقي حل الأ روشبانة !7 


١غ-‏ ومنهم: الإمام أبنو الحسن اللشمى؟؛ صاحب (التبصرة» 
المشهور. قال ابن الدباغ في ترجمته”: «ربما اتبع نظره» فخالف المذهب 


يدا اكه قار حت لد ناض ترا منمن اه 


ع 5 ع 0 عو 
- وملهم: ابو عبد الله ابن أبي الخيار العَبْدَرِي القرطبي . ترجمه 
ابن الأبار فى (التكملة)20؛ فقال: «ورأس قبل موته فى النظر» فشك 
التقليدة "واخذ بالحدنت 6 


4# - ومنهم: أحد أئمة المالكية ابن حْوَيْرئْدَا. كان له - كما ذكر 
الصلاح الصفدي؟؟ - اختيارات اختارّها لنفسه. 


5 ؛ - ومنهم: الإمام أبو عبد الله المازّري . كان ابن دقيق العيد يقول: 
ااعناازامة امحل سن هية كاعتين: المدازرى الاق دتىء هذا ادعبين 
الاجتهاد؟!). 


6- ومنهم: الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي. وصفه الذهبي في 
«التذكرة)0*؟ بالاجتهاد المطلق. 


00 طبع منه مجلدان بتحقيق جورج مقدسي . 
(0) (م/ ١‏ ). 

.)5١؟/5(‎ )"( 

(5) الوافي بالوفيات (99/7). 

.) ١ ؟ومحا١و؟غ/1( (ه)‎ 


0 


- ومنهم: القاضي أبو القاسم الطيب بن محمد الموسوي. ذكر 
أبو جعفر ابن الزبير في «تاريخ الأندلس)0©: (إنه كان يتعاطى الاجتهاد) . 

41 - ومتهم: الإمام تقي الدين ابن الصلاح. تال إلى دعوى 
الاجتهاد. 

- ومنهم: الشيخ عز الدين ابن عبد السَّلام. كان في آخر أمره لا 
كقيك نملاهن عضت الت 17ت لاجتهاد المظلق: 

8- ومنهم: الإمام أبو شامة. وصفه تاج الدين بن الفركاح 
بالاجتهاد. 

-٠‏ ومنهم: الإمام محبي الدين النووي. له في «(شرح المهذب» 
اختياراتٌ خارجة عن المذهب.ء ولولا أنه بلغ رتبة الاجتهاد؛ ما فعل ذلك. 

١مه-‏ ومنهم: أبو الحسن على بن محمد بن خيار البلنيني الأصل , 
الفاسى» من تلاميذ ابن بشكوال. ترجمه ابن الأبار فى «التكملة»؛ قائلً 
فى حقه(”: «كان فقيهًا مشاورًاء تارك للتقليد» مائلاً للاجتهاد» أخذ عنه فى 


سَئنة ١‏ 5ا). 


؟ه- ومنهم: عِضْرِيه تاج الدين القَرَارِي؛ المتشهور بابن الفركاح. 
صرح بدعوى الاجتهاد. 


)١(‏ ليس في القسم المبطوع من كتابه «صلة الصلة» ونقله عنه الحافظ السيوطي في 
بغية الوعاة (71/5). 
(؟) (ملوء كمه ). 


(*) (م/ررع-نلع). 
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#ه- ومنهم: عصريه الإمام ابن المئير الإسكندراني. قال ابن فرحون 
في «الديباج)0©: «كان ممن له أهلية الترجيح والاجتهاد»). 

ه- ومنهم: الإمام ابن دقيق/ العيد. اشتهر ذلك عنهء وأجمع أهل 
عصره على اتصافه به ولا ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العناد. قال 
الأسيوطي وزاد: «ومن تأمل كلامه؛ عرف أنه أكثر تحقيقًا وأمئل وأعلم من 
بعض المجتهدين فيما تقدم» وناهيك بقول أبي حيان فيه: هو أشبه من 
رأيناه يميل إلى الاجتهاد. وذلك من أبي حيان غاية الإنصاف » فإنه كان بينه 
وبين ابن دقيق العيد وقعة مشهودة»). 

ه- ومنهم: الإمام الكمال ابن الزملكاني . قال الذهبي”") فيه: ((بقية 
المجتهدين) . 

- ومنهم: الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي. نادرة الدنيا في الحفظ وثبات الجأش» والتبحر في 
العلم» بما لم نره في كتب أحد من علماء الآمة» وكتبه تنادي بادعائه» بل 
ووصفه بما يكون أكبر وأكثر من الاجتهاد المطلق المستقل. 

قال الحافظ الذهبي مما نقله عنه الحافظ ابن حجر في 
«الدررالكامنة)2: «كان يُقَصَى منه العجب ؛ إذا ذّكر مسألة من مسائل 
الخلاف استدل ورجحء وكان يحق له الاجتهاد؛ لاجتماع شروطه فيه وما 


. إلا أنه مقيد عنده بمذهب الإمام مالك‎ )١١5/5( )١( 


(؟) معجم شيوخه الكبير (514/5؟). 
(5) ما -ولاا). 


0١ 


رأيِت أسرع إخراجًا للآيات الدالة على المسألة التي أورّدء ولا أشد 
استحضارًا للمتون منه. وكان آية من آيات الله في التّفسيرء وأما أصول 
الدين ومعرفة أقوال المخالفين ؛ فليس له فيه نظير). 

«وأنا لا أعتقد فيه في جميع ما قاله» بل أنا مخالف له في مسائل 
أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته» وتعظيم حرمات 
الدين ؛ تعتريه حدة في البحث » وغضب وشطبٌ للخصم» يزرع له عداوة 
في النفوس . وكل واحد يؤْحَذ من قوله ويّترك. ولم يكن متلاعبًا بالدين» 
ولا ينفرد بمسائله بالتشهي» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» ويُبرهن 
ويناظر؛ إسوة بمن تقدمه من الأئمة» فله أجران على الإصابة» وأجر على 
الخطأ» .ه كلام الذهبي ملخصا. 

قلت: وما ذكره في شأن هذا الحافظ هؤلاء الحُمَاظ ؛ٍ هو: المذهب 
الوسط » وقد تفرق التاس في شأنه على مسالك: فرقة أنزلت كل ما قاله 
بمنزلة الوحي من السماء أو أكثر. وطائفة كفرته. والصواب: أن الرجل كان 
- كما قال الذهبي» وناهيك به: «(عديم النظير» بحر العلوم. ومع ذلك فهو 


بشر يخطئ ويصيب). ه. 
و 
وقد كنت كتبتٌ في حقه كلمات شاعت بالطبع2» وإني أقرٌ أتها لا 
و 5 7 
تخلو عن مبالغة» وأحسن منها: ما هنا!. 
)١(‏ كتبه المصنف في تقريظه لكتاب شواهد الحقى وقد طبعت أوله (ص:١)‏ 


وقد تحدث عنها في رسالته للعلامة محمد المكي بن عزوز وانظرها في 
المقدمة . 


أما المتعصبون الآن له؛ فهم أكثر ضلالا من ذا فيه» وقد ألف بعض 
زنادقة هذا العصر مؤلقً(© مكسوف الأنوار» في الذب عن مذاهب» وتفسيق 
أئمة الإسلام؛ رد فيه على الراد عليه: بوصيري عصرناء العلامة الأديب» 
الصوفي البارع الأفضل ؛ أبو المحاسن يوسف النبهاني البيروتي» بكتابه: 
(شواهد الحق» في الاستغاثة بسيد الخلق». ومن طالع رده من أهل 
الإنصاف ؛ علم أن الراد جاهلٌ بالأصل والفرع» وزاد بالوقوع في أئمة 
الإسلام وأعلامه» شأنَ زنادقة الزمان. فوقع فيما أنكرء وعسى الله أن يوفقنا 
لرده والطعن في ناصيته بعلم السنة والتوسط!0©. 

/اه- ومنهم: سبعون مجتهدًا كانت في عصره» وقد رأيت بهامش 
(جلاء العينين») قصيدة طنانة منسوبة للقاضي أبي حفص عمر بن موسى 
الحِمْصي المخزومي الشافعي» في الرد على من كُفر ابن تيمية هذا؛ قال 
من جملتها”": | البسيط] 


)١(‏ هو كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي وقد طبع في طبعته الأولى 
باسم مستعار. 

(؟) جاء في كتاب (رياض الناظرين في مراسللات المعاصرين» للعلامة السيد محمود 
شكري بن عبد الله بهاء الدين الألوسي البغدادي وهو كتاب جمع فيه مراسلات 
معاصريه إليه في إحدى رسائل الشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح 
الكويتي إشارة للمؤلف وأنه يقوم بالرد على كتاب العلامة الألوسي الغاية 
الأماني في الرد على النبهاني» وانظر تفصيل ذلك في كتابنا «المعجم المعرف 
بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال»).. 


.)١١؟١ص(‎ )9( 


و 


0 الى ا يه در اقرب 
...لخ راجع صحيفة ١١5‏ من مجلد: ا(جلاء العينين» في محاكمة 
الأحمدين) لنعمان بن محمود ا 
فاحن توضتن اللعيان) اتنى تبر القاسيى الشركاني: برضيقة يدرك 


8- ومنهم: تلميذ الإمام ابن تيمية الحفيد: حافظ الدنيا في وقته؛ 
03 هه يي 2 35 
أبو العباس ابن القيم. كتيّه تَوَلول بذلك ؛ وخصوصا: «إعلام الموقعين»» 
وشرحه على «سئن أبي داود» » وممن وصفه بذلك: صاحب «شذور 


الذهب)20 . 


- ومنهم: الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي. وصفه 
غير واحد في زمانه وبعده بالاجتهاد المطلق. 

-١‏ ومنهم: ولده القاضي قن الوهاية» اثبار إلى ذلك فى عضن 
تصانيفه؛ وكتب مرة إلى سلطان الشام: «أنا اليوم مجتهدٌ الدنيا على 
الإطلاق”» لا يقدر أحد أن يرد علي هذه الكلمة». قال الآئمة بعد نقل 
هذه الكلمة: «والرجل 5000 قال عن نفسه!). 


.)16/١( نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) (ىامام ؟).‎ 
.) نزول الرحمة في التحدث بالنعمة للحافظ جلال الدين السيوطي و( ؟-؟ ؟‎ )9( 


؟- ومنهم: مُعاصره شمس الدين القُونَوِي. قال الحافظ ابن حجر 
فل #003 لضان لمق آخر أمرة اكقارات تالفنا المذافت الاريفة؟ 
لما يظهر له من دليل الحديث). 

5 - ومنهم: قاضى مالقة بالأتدلسن؟ الإمام أبو عبد الله محمد بن 
في «الْمَرْقبَة العليا»)» وأسهب » فقال(: «وربما نحا في بعض أحكامه إنحاء 
مصعب بن عمران - أحد القضاة قديما بقرطبة - فكان لا يُقلد مذهبّاء 
ويقضى بما يراه صوابًا) .ه منها. 

4- ومنهم: الشيخ سراج الدين البُلقيني. لم يختلف اثنان على 
وصفه بالاجتهادء قال ولده فى ترجمته””: «منحه الله درجتى الاجتهاد 
والإطلاق » فتمكن من استخراج الأحكام بالاستنباط من الدّليل». 

8ب ومنهم: ولده الشيخ جلال الدين البلقينى . 

كك /اك- ومنهم' الحافظ أبؤق ع العراقى» ولد صاحب 
الألفيتين. قال الأسيوطى): «كلاهما كان له أهليةٌ الاجتهاد». 

4 ومنهم: الحافظ مجد الدين الشيرازي الفيروزأبادي. ادعى 
الاجتهاد» وبسبب ذلك ألف كتابه: «الإصعاد»ء إلى رتبة الاجتهاد) . 


.)7079/1١( إنباء الغمر بأنباء العمر‎ )١( 
.)١:5ص( (؟)‎ 

(0) (ص727). 

(:) نسخة المصنف 595 ك. 


هه 2 


-/١ 4‏ ومنهم: من سبق ذكره في كلام القاضي الشيوكاي : 
كالحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر ء وهؤلاء انتهى إليهم العلم بالسنة في 
المتأخرين» بحيث وتفا على ما لم يقف عليه غيرهم» وقد كان الأستاذ 
الوالد ينقل لنا عن بعض المحدثين من شيوخه أن/ ابن حجر ما قال قط في 
«فتح الباري» في مسألة: مذهبنا كذا. وإنما يذكر المذاهب» ويذكر الأدلة 


فق عير انقضنار لمذهن خاصة: 


قلتثُ: بل رأيتٌ فيه التورّك على الشافعية في مواضع ؛ منها: كتاب 
الأوقات”©» وقال في أبواب: السهو”” لدى ذكره الخلاف بين الشافعي 
وإسحاق في سجود السهو هل يوقع قبل السَّلام أو بعده؟» فالشافعي يختار 
أن جميعه قبل السّلاء + واستحاق تقصل .ما تكّة: محر مذهية ‏ أى! 
إسحاق - من قولئ مالك وأحمد» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. نقل عن 
ابن خزيمة ما نَصَّهُ: يحرم على العالم أن يُخالف السنة بعد علمه بها!4.ه 
من «الفتح). 

وتقل قبل :ذلك"© أن الشافعية ايقولوة: إن سجوه الهو كله "تستوة» 
وعن الحنفية: واجب كله. والتيديها ن! (وحجتهم: حديث ابن مسعود: 
ثم يسجد سجدتين . والأمر للوجوب » وقد ثبت مِن فعله كل » وأفعالّه في 
الصّلاة محمولةٌ على البيان» ونان الواحتب:واجت» ولا يما مع قوله: 
صلوا كما رأيتموني أصلي!). ه منه. 
(494/9(01). 


(؟) (مل/عو). 
(*) (م/ ؟و). 


فانظر كيف رجّح في المّسألة الأولى مذهب إسحاقء والثانية مذهب 
الحنفية!» وهذا شأن من يدور مع الدَّليل لا مع التّقليد. 

وكذا لما ذكر فى نات: الجهر بالقزاءة 'فئ الكسوق22 أن مذهن 
الشافعي: الإسرار» وأنه احتج بقول ابن عباس؛ قال ما نَصَّهُ: «أسانيدها 
- أي: روابة أبن عباس - واهية » وعلى تقدير صحتها ؛ فمقيت" الجهتر معه 
قدرٌ زائد» قالأخد يه أولى !ا معه: فلله در الإنصاف وأهله . 

و 

١ا-‏ ومنهم: كمال الدين ابن الهمام. ذكر عنه ادعاء الاجتهاد, 
وكلامه في (شرح الهداية» يومئ إلى ذلك» وفي «ناظورة الحق)(": «وأما 
ابن الهمام ؛ فهو ابن الهمام وكمال الدين والاجتهاد به أليق» تعويية | نت 
وأحق من هؤلاء الأفاضل الذين عَدَُوهم من المجتهدين؛ فإنه في المعرفة 
بأحاديث المصطفى يَتَيْة والاطلاع عليها غواص بحره.١٠2.إلخ.‏ راجعها. 

"/ا- ومنهم: الإمام القطب ؛ سيدي شمس الدين الحنفي. ذكر 
الشعرانى فى غيرما كتاب من كتبه9” أنه: ترك التّقليد؛ ولكن استصحب 
الناس وصقه بالحنفى بحسب ما كان. 

/1- ومنهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام التونسي؛ شيخ 
ابن عرفة . 

4 - ومنهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن هارون التونسي. سبق عن 
الأَبّي أنهما أقرب من رآهما على صفة الاجتهاد التى وصفها كما سبق. 
(00) (/50ه). 


(١؟)‏ (صووم-..غ). 
(7) طبقات الشعراني الكبرى (؟/لم- ١»‏ ة). 


/ع؟ 


ه- ومنهم: ناصر الدين منصور بن أحمد المشذالي. قال الخطيب 
ابن مرزوق كما في «تكميل الديباج)0": «قد وصل شيخحُنا أبو علي درجة 
الاجتهاد؛ سمعتّه من جماعة من أصحابه ممن سمع كلامه».إلخ. وقال 
الشيخ منصور الزوّاوي: «شيخحُنا ناصر الدين» الإمام المُجتهدء قطب 
الفقهاء»...إلخ. 

5- ومنهم: عالم المغرب في وقته؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
على الشريف التلمساني. قال السرّاج في (فهرسته) فيه(": «بلغ رئنة 
الاجتهاد أو كاد)ء قال في «نيل الابتهاج)”" إثره: (وممن صرح ببلوغه 
درجة الاجتهاد: عِصرِيّه الإمام الخطيب ابن مرزوق الجد»). ه. وقال فيه 
ابن مرزوق الحفيد: «هو أعلمٌ أهل عصره بإجماع!).ه. 

ا- ومنهم: الإمام أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني. 
قال في نيل الابتهاج)27: «وصل درحة الاسدياده وله إفيازات ا رع 
عن المذهس4:: قال فيه تلميذه محمد ين العباس : 9صِدرٌ الأفاضئل 
المدر ومن اخ الآئنة 1 وكال القَأْصَادِي 5 «رحلته)0©: المُرتقي درجة 
الاجتهاد» بالدّليل والبرهان». 


.)11١ص(‎ )١( 
.) "5١ (0؟) (ص‎ 
.)8#١ (ص‎ )©( 
(صه>*).‎ ):( 


.)١ ٠ (صه‎ 2) 


م5:60 


8- ومنهم: عالم الدنيا في وقته؛ أبو عبد الله محمد ابن مرزوق 
الحفيد؛ وصفه في «نيل الابتهاج)”" بالمُجتهد الأبرع. ثم نقل عن 
المازوني في أول توآزلة. أنه #بقننة التطان والمجيدين هد ومن أحاط 
بثناء الثاس على هذا الرجل » وعلم حاله وترجمته ؛ لم يتوقف في وصفه بما 
ذكر . والله أعلم. 

4- ومنهم: الإمام الحافظ جلال الدين الأسيوطي. ادعى 
الاجتهاد. وصرّح به علانية في وقته» لسانًا وقلمًا وما احتشمء وقابله أهل 
وقته بما لا يليق» وتعتّتوا عليه؛ ولم يكن في وقته من هو كفو له في الجمع 
والمشاركة والتقدم, والبركة في التّحصيل والإفادة» وكثرة المصنفات 
الهائلة » ذات الموضوعات الغريبة» التي يحتاج كل واحد منها إلى عمر 
كامل لا يستغرقه صاحبه إلا في ذلك المؤلف ؛ ك: «الإتقان)» و«المَرْهِر)» 
و«الدّر المَنْثُور) » و«اجَمْع الجَوّامع) ‏ 56 التاريخ . وبسبب دعواه هذه 
ألف المؤلفات العدة في بيان الحق ورد الباطل» كما سبق تسميتها. 

وممن اعتنى بالرد عليه في هذه الدعوى: ابن حجر الهيتمي » 
والمناوي» وليسا هناك ولا لهم عُثْرٌ علمهء ولا ثُمُنُ اطلاعه ولا رائحة 
قوته وبركته في التأليف والجمع » وأوهن ما برهن به ابن حجر على سقوط 
دعوى الأسيوطي» وهو أوجه عنده: أن أهل عصره كتبوا له سؤالاً فيه 
مسائل » من باب ما يُقدم لمجتهد الفتوى» فرد الأسئلة بلا جواب!. وما 
ذلك إلا لعليه بتَعَنْنهم وإعراضهم عن الحق لو ظهر عليه بألف معجزة! . 


)١(‏ (ووع-.ذه). 
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وقد سئل مالك عن أربعين مسألة ؛ فقال في جواب ستة وثلاثين 
:4] منها: «لا أدري». وهذا من باب قوله/ تعالى: #وّلآ يُحِيِطُونَ بِشَمْءِ منْ 


ع ذا 2042 . 


الاجتهاد انقطع قبل وقته بستمائة سنة» بنص ابن الصلاح مُرَكبّاء 0-0 
في كتابه: «الجوهر المنظم)(" الإجماع على بلوغ التقي الشّبكي درجة 
الاجتهاد!. 

وقد صرّح اكثرٌ المتأخرين ممن أتى بعد الاسيوطي بتسليم دعواهءع 
والأتطدات: اليه يقلن فتضقت + والتسكين أن الشيوطى فرق ها تضورهابه سن 
عاصره ومن بعذهم » ولله في خلقه عجب. 

وقد كان بعض الكبار من شيوخن(" يقول: (إن علمّه فوق مقدرّة 
البشر» ودون الإعجاز!». وناهيك بذلك!!. 

0 . م1 5 

ومنهم: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني. كتبه تولول 
بذلك . 

١م-‏ ومنهم: الإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري 
الصديقى المصري ؛ من أهل القرن العاشر. قال ولده محمد في كتابه: 


)١(‏ البقرة: 8614؟. 

(6) (ص8ه). 

(5) هو شقيق المصنف الإمام الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى 
كما قرأته بخط المصنف معزوا إليه. 


5 


(الاقتصاد فى مراتب الاجتهاد»: «أما والدي ؛ فإنه كان المنفردٌ بنشر لواء 
هذا اللواء الاجتهادي فى زمانه الواحدء, بالقيام بوظيفة الاستقلال. سمعناه 
يذكر ذلك عن نفسه » وشاهدنا أمارات صدقهء حتى قال يومًا وهو يسلك 
فى تقريره بالمسجد الحرام من المباحث الاجتهادية أعدل المسالك: أنا 
كالشافعي ومالك. وسامعه يحصل له العلم الضروري بأنه مجتهد مستقل بلا 
نزاع » ولا ينافي ما قلناه: جريّه في التآليف على طريقة المتأخرين؛ فإنه إنما 
أراد بذلك عموم النفع للمسلمين ؛ فإن الهِمّمَ راكدة» والمكابرةً شديدة).ه 

7- ومنهم: العارف الكبير؛ الشيخ أبو الحسن البكري المصري. 
ترجمه العارف الشعراني في «طبقاته الوسطى»)» فقال00: (أخبرني بلفظه 
ونحن بالمطاف ؛ أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق». قال: «وإنما أخفي ذلك 
عن الأقران خوفًا من الفتنة!» .ه. انظر هل هو الذي قبله أو غيره؟0©. 

5 -ومتهم: الإمام المجدد ؛ أحمد بن عيد الجن المرعندق 
التَفَسَّبَئْدِي . له اختياراتٌ وتَمَّرّقات ومنافحات حوتها رسائله ومكتوباته» وهو 
المشهور بمجدد الألف الثاني . 

5- ومنهم: الومام الجهبذ, العارف النظار ؛ و زيد عبد الرحمن بن 
فيه (إنة كان محرا نظارا : حذانعا لأدواك الاجياد مائلاً إلبهه * 
يه ل متبحرا نطار إليه » بصحح 


ويرجح ء ويضعف ويزئف).ه. 


() (ص7). 


)١(‏ بل هو هو. 
(*) رص .)76١‏ 


ك6 


- ومنهم: ابن أخيه الإمام أبو حامد سيدي العربي ابن الشيخ أبي 
المحاسن يوسف بن محمد الفاسي بلند ةا سناع الف دده 
وَغيرها:: سمت عضن وعاة الأخبار بزلادنا يفول #اثدان بالمغوث لو ادعيا 
الاجتهاد لسَّلم لهما... وأتبع أبا حامد المذكور ومن سيذكر بعده» وقد 
آلف المذكور مؤلها 001 اللفيف » وتحدى لعلمه في آخره بقوله 
موا "اه القن ادام | البسيط] 

اتندقثك نذا زادينا ياذكنا- . وَالعدر ل فيه باد ظامز 

كذ أَحْضَرٌ البادي الذي عِنْدَه فأبدٍ ماعنْدَكَ يا حاضرز 

وله أيضًا: [البسيط] 
إني وإن كنثُ في أقصى البلادء فما استغنثٌ أواسطها عني وعن أثري 
مغل التراجم ؛ لم توضّع مواضِعها لمانع الوقت ؛ فَاسْتكيتُنَ : الغور 


قلح أعتهما هن قول ايخ عمنار ”© | اليسيط] 


1141 عكار لهاجتي علن احد لي ا ا 
إن كَانَ أخرَنى دَهْرِيء قَلا عَجَبّ فوائد الكنب د تسكن :في الطور 


5م- ومنهم: إمام وقته علما ودينًا وضلذحا وتتساء 5 أن السعود 
عبد القادر بن على الفاسى بلدا ولقبًا. نقل صاحب «خلاصة الأأثر)0») فى 
ترجيت عرف دلقم اق :لافدية الأكان ها نحة الها ,راث تفرد 


)١(‏ محمد بن عمار المهري الشلبي الأندلسي يلقب بذي الوزارتين ولد سنة ؟47- 
وتوفي سنة 41/7 انظر ترجمته في قلائد العقيان (ص588-7657). والأبيات 
أنشدها له الحافظ ابن الأبار في ترجمته من الحلة السيراء (ص584١36-1١).‏ 

.)غه١/5(‎ )0( 


ة 


تحصيله ؛ مع التبحر في العلوم؛ والجمع لأدوات الاجتهاد» وكان يميل 
امه إلا اه يرل بين رلهتوراي أهل الندلمن »لقعم رفي اجركه ينا 
يراه بنظرة » بل يستخرجه من التصوص» .هه ملخصا . 

/4107- ومنهم:22 تلميذه بالإجازة» عالم المغرب» ونادرة الدنيا في 
وقته ؛ أبو علي الحسن بن مسعود اليُوسِي رضي الله عنه. سمعت من يقول 
مِن وعاة التاريخ ببلادنا: «لو كان له مذهب ؛ لاتّبع!). 

قلتُ: ورأيتٌ في آخر كتابه العجيب: «القول الفصل» في تمييز 
الخاصة عن الفصل» ؛ قوله(": «قد يقع منا ما لا تعهده - أيها الناظر - ولا 
تجده عع قيرف :"قلا تك :تا نكاره فوهما معلف آنا مسج رتصيدئ لجكابة 
أقوال الئاس وتلفيق كلامهم» ومن قصارى علمه ومنتهى جهده أن يقول: 
قال فلان وفلان»). 

«كلا والله ؛ لسنا - إن شاء الله - في ذلك الشد ولا ذلك العنق» وإنا 
ححا جح جره الورزاللسى ب كز يعد ارداق يتطرجيا الطلان 
طارص ع و امعد ع ذل مسارم كي الجد در علي" 
العقلاء وعقلاء العُلماء يُقيم للمقلّد التابع كُل ناعقء أو يبت له فضلاً أو 
يعنةعال أو فقيهاء وإنما كان يُّد في نحو نوادر النمنافين 6ز اكات 
الخزاقات-فإنه لا "فرق رين مقلد يثقاد» وبهئمة ثقاد. 


)١(‏ نقل هذه الترجمة بنصها عن المصنف العلامة القاضي العباس بن إبراهيم في 
كتابه الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام (137/7). 
)١(‏ نسخة المصنف رقم ٠١59(‏ ك). 


17م 


«فليكن في علمك - أيها الناظر - أن ما أودَعْنا هذا أو غيره من 
الموضوعات » إلا ما اعتقدنا صِحَتهُ تَصَوُرَا أو قصيديفا عن ضرورة أو بينة 
وصحة» فلا يهجس في وهمك طممعٌ أن تَعارِضّنا بكلام أو رأي لغيرنا ممن 
تقدم أو تأخرء يخالف ما رسمناه» فننقاد إليك, اللهم إلا أن تظهر بعد 


صحته) . 

«ولا تظنّ - أيها الناظر - أن الذين أسايرٌهم أهل زمانك. كلا ؛ 
ولكن حجة الإسلام» وفخر الدين» وعضد الدين ' وسعد الدين» وسائر 
المخلصين » ؛ على أني لا أقلدهم تحكيماء ولكن أَذكرٌ ما ذكروه إن صحت 
عندي صِحَنْه » وإلا نبذتة إلى وراء. ولتدن خط عور ايش ترا مخيوةة 
ليس بِعُشّك فادرُجي. ولا حال واعظ ناصح: ولا تزكوا أنفسكم. لعدم 
علمه أن تزكية النفس إنما هو: اعتقاد براءتها من العيوب» وما كان الذي 
يقع منا من حكاية كلام الأئمة - أحيانا باللفظ - إلا لتطمئن نفوسٌ بعض 
اتوت أنهبا الناظر ب فى زمايك ميو النتسبهنة اليستعوفين باعتقناد 
الأموات. واعتبر بقول الإمام: ما قال الرسول؛ فعلى الرأس والعين» وما 
قاله الصّحابة ؛ فتأخذ منه ونترك» وما قاله غيرهم ؛ فهم رجال ونحن رجال. 
وقول الشافعي: كيف أحتحٌ بقولٍ من لو عاصرثه لحَجَجْتُهِ ؟!).ه منه 


اس 


ملخصا. 

- ومنهم: ا ل و توراه بكر 
الذلائى . قال صاحب «البدور الضاوية» فى ترجمته ما 0 «أعطى من 
القدرة على إقامة الأدلة» ما كان يصل به إلى الاستنباط من مسالك العلةء 
فتكاملت عنده أدوات الاجتهاد» التى يجب عليها فى تحقيق الحق المناط» 


2 


وتنقيحه الاعتماد» مع اعترافه بالحق لأهله؛ وتأبيدٍ بما يحتاج وريه 


وام 


ونقله » ويُحَسُنُ ويُصَحّح » ويُضعف ويُرَجّح). اه منها باختصار. 

9 ومنهم: الشيخَ محمد فرخ ابن الشيخ محمد سعيد ابن الإمام 
أحمد بن عبد الأحد الهندي. قال في «اليانع الجني)22: (كان يحفظ/ 
سبعين ألف حديث متنا وإسنادًا» جرحًا وتعديلاً» ونال منزلة الاجتهاد في 
الأحكام الفقهية). ه. 

+- ومنهم: الإمام عالم المغرب ؛ أبو عبد الله المَسْتَاوِي الدّلائي. 
له تفوّقاتٌ تؤيد أنه كان ينتحل هذا المسلك» ومن طالع: «نصرة القبض») 
له؛ علم هذا وتيقته"©» وقد قال فيها في محل: نحن أمة محمدية؛ 
وأنشد: [ الطويل] 

وَمَلْ تَرَكَ الإِنْسَانْ في الدّينِ حُجَةَ 


ذا قال: قلدث الي محمد ؟! 


2 . 
6 خنع 


-١‏ ومنهم: تلميذه الإمام الحافظ ؛ 0 العباس أحمد بن ميارك 
اللمطى الفاسى . قال فى «نشر المثانى)7: (كان يتفرَّدٌ بأقوالٍ من عِنْدِيَاتِه 
يُجريها على ما يظهر له. ولا يبالي بمن يخالفه؛ ويصرح لنفسه بالاجتهاد 
المظلئ :ويد على الأكاير هن التقدمين والتاخرين ولا تضفق لضن 
يخالفه في ذلك » ويصرح بأنهم لو أدركوه؛ لانتفعوا به!).ه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عامر المَعْدَانِي الفاسي» في اختصار 
«الإبريز) ؛ المسمى ب: «القول الوجيز)» لما ترجم لابن المبارك: «وكان له 
)١(‏ (ص 40) الطبعة الهندية» وعنه فهرس الفهارس (؟0/5٠0٠1).‏ 


)١(‏ وكتابه القول الكاشف عن أحكام الاستنابة فى الوظائف وغيره من مؤلفاته. 
:١/:( )(‏ -5:). 


6 


حفظ تام؛ ومهارة كبيرة في النقل» ومَلَكَةٌ مُنسعة في المقابلة بين أقوال 
العلماء والبحث معهمء وله انفرادٌ بأشياء من عِنْدَِاتِهِ يُجريها على ما يظهر 
له ولا يبالي بمن يخالفه» تقدم أو تأخرء كر أو صغرء ويُصرح لنفسه 
بالاجتهاد المطلق, وإذا تكلم أمتع!).ه. 

ثم عَدَّدَ تآليفه» ولكن ما ذكر هو ولا غيره حتى نصفهاء وقد استوعب 
جُلَها الشَيحُ بنفسه”" في إجازته للشهاب أحمد المكودي التي أدرجها 
مجيرنا الشيخ عمر بن الشيخ التونسي في مجموعة مروياته المطبوعة. 

7- ومنهم: عِضرِيهَ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ؛ 
شيخ السّيّد مرتضى الزبيدي السابقة ترجممّه. وصفه القاضي الشّوكاني 
بالاجتهاد المطلق. في تاريخ" . 

م8و- ومنهم: الإمام الشيخ محمد حياة السّنْدي المدني. ذكره بذلك 
صِدَيقَ حسن في (الجْنّة). وفي «اليانع الجني)7": (إن له رسالة في وجوب 
العمل بالحديث وإن خالف المذهب». وذكر في محل آخر: أن الشيخ 
المظهر جان جانان الشهير وافقه عليها. 

4- ومنهم: الإمام قطب الدين» ولي الله ؛ أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي. صرح بذلك في كتابه: «التفهيمات) » وكتابه: (حجة الله البالغة» 
يولول بذلك » وقال العلامة محمد عبد الحي اللكنوي في شرح «الموطأ)9) 


.)؟57/١( انظر تعريف المصنف بهذه المجموعة في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
(؟) (ص585) ط محمد حسن حلاق.‎ 

() (ص" ) الطبعة الهندية. 

.)٠١6/1( ):( 


65 


أن كلام المذكور في شرحه عليهاء المسمى ب: «المَسَوّى) ككلام 
المجتهدين. وراجع ترجمته من «اليانع الجني )”2 ؛ تر سيا 

- ومنهم: الشيخ محمد فاخر الإله آبادي الهندي ثم المكي . نسبه 
إلى ذلك صديق حسن ٠.‏ 

5- ومنهم: السَّيّد عبد القادر بن محمد بن أحمد الراشدي 
القَسَنْطِينِي » المتوفى سنة .١١14‏ له كتاب حافل في مباحث الاجتهادء 
وادعاه فيه لنفسه. وترجمه الحافظ مرتضى الزبيدي في (معجم شيوخه)) 
فوصفه ب: «الأثري»), وذكر أنه: «كان يميل إلى طريقة السلف» ويّخط على 
من يشتغل بطريقة الخلف» .ه ومن شعره: |[ الخفيف] 

نوفتكي الفحؤزل ني كافك بالذّي قَصَئهُ لول 
مَا قَضنْهُ اقول لت م الذت س2 ِنَم اكد ادف لفون 

/1ة- ومنهم: : الإمام عبد القادر بن أحمد الكؤكبَاني اليمني 0 
أحد أشياخ السَّيِّد مرتضى أيضًا. ادعاه وادْعِيَ فيه؛ وهو أجل شيوخ القاضي 
الشّوكاني » وبه تخرج » وطريقتَهُ اتتحل في نبذ الآراء واتباع الآثار. 

- ومنهم: محدث الحجاز؛ الشّيخْ صالح القُلاني المدني. كتابه: 
(إيقاظ همم أولي الأبصار» يُوَلُولٌ بذلك» ونسبه إليه صديق حسن”2 وغيره 


أيضا . 


8 


)١88- ١١ص( )١(‏ الطبعة الهندية. 

(؟) (ص 77-7١‏ ) ط شيخنا الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد بن ناصر 
العجمي » و(157-451/1) ط مركز الملك فيصل . 

(*) ترجمه تلميذه الشوكاني في تاريخه البدر الطالع )4٠7-799(‏ ط محمد حسن حلاق. 


(4) أبجد العلوم (صه3575-57). 


لا 


4- ومنهم: القاضي ثناء الله البانييتي الهندي . قال الشيخ غلام علي 
الدهلوي في ترجمته(©: «بلغ في الفقه والأصول مرتبة الاجتهاد» وصنف 
كتابًا مبسوطًا في الفقه» وبين فيه مأخذ الأحكام والدلائل» ومختاره دون 
الأئمة الأربعة في كل مسألة على جِدَّة). 

3- ومنهم: الميرزا مظهر جانان الهندي سوم'". أشار لذلك في/ 
بعض رسائله . 

-١‏ ومنهم: الشيخ محمد إسماعيل بن عبد العزيز بن ولي الله 
الدهلوي المحدث . نسبه إلى ذلك صديق حسن » وكتابه: «تنوير العينين» 
يصيح بذلك. 

- ومنهم: الإمام عالم بلاد صحراء المغرب وربانيُّهاء شيخ 
فيك اتناو التي المشارين حونو الكمن كرفي لمعيب ناح 
التآليف الذائعة في كل فن. ألف ولدّه علامةٌ الأعصار والأمصار؛ أبو 
عبد الله محمد» ترجمة والده ووالدته في مجلد ضخم سماه: «الطريفة 
والتالدة»» قال في الباب الثالث منها: (إنه كان عالمًا بمآخذ الأحكام, يرد 
الفروع إلى أصولهاء وما جرى منها عن أصل أظهر ضعمّه أو شذوذه؛ 
منيانة كرد كرروظ الأسعواه قود هاما و اسان 

بل كان المجدّدَ في القرن الثاني عشر كما يشهد له افتتاحٌةٌ لكتابه: 
اهداية الطلاب»» بقوله: «الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بأن 
جعل لها في كل قرن وارثا يُجدد لها دينها). ٠..إلخ»‏ راجعة. 


.)9147/10/( نقله صاحب نزهة الخواطر‎ )١( 


020 وهي تعني بالفارسية العالث. 


1 


قلتٌ: كتابه المذكور فى الفقه» وشَرَّحَهَ فى مجلدات» وله فيه 


ترحيحات واختيارات. رحمه أللّه . 


و 
-٠١*‏ وملهم: القاضي ثناء الله الاأموي الهندي. قال في «اليانع 
الجنى)20: «كان فقيهًا أصوليًا مجتهداء له اختيارات فى المذهب).ه. 
ونحوه فى «الحدائق الوردية)2©0 وترحمتة فيها فيسوطة: 
-٠ 4‏ ومنهم: عالم شنجيط ؛ الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي ؛ 
صاحب «مراقي السعود). قال فيه تلميذه الشيخ محمد الحافظ بن المختار 
الشنجيطي: (إنه بلغ رُتبة الاجتهاد, وإن حَدَّ الاجتهاد حاصلٌ فيه). 


ه- ومنهم: العارف الفردء شيخ شيوخ أشياخنا؛ أبو العباس 
أحمددين: ادريين القزائقى المعرو ؛دفين البمن كان يعمل حلئ الكعاب 
والسنئة» ويُداوم دَرْسَهُما والإفتاء منهماء وشاع ذلك في تآليفه» وذكره 
ٍ م 3 هه 
بذلك تلميذه الوجيه الأهدل في «التَمّس اليّمَاني)©. 


كان له اختيارات ناقض فيها إجماعَ المذاهب» وكان يخرّجٍ خارج فاس 


ويخاطبها: «يا فاس ؛ تيهى ف » والله ما فيك مثلى!). 


200220 (ص ١١‏ ط د الندوي). 

(؟) الحدائق المرضية في حقائق أجلاء النقشبندية للشيخ عبد الميجد بن محمد بن 
محمد الخاني الدمشقي ع وانظر لطيفة جرت للمصنف مع كتاب الحدائق في 
صغره في كتابه المدخل إلى كتاب الشفا (ص588). 


(9) (ق )997-9١‏ نسخة المصنف» و(ص 585-51/7). 


امه 


ووصفه في «عناية أولي المجد)2"0 ب: «المستنبط للأحكام 
بالاستدلال» المحقّق على طريقة أهل الاجتهاد المطلق». ثم ذكر أنه كان 
جامعًا لأدوات الاجتهاد, مائلا إليه في الحكم والاعتقاد» يَرّد على أئمة 
المذاهب بالدّليل الواضح » والاعتبار المناسب. ومن شعره:[البسيط] 
إني وإن فاتني صدرٌ الزمان؛ قفي رَدَ على الصَّدر في أيايه العَجُرُ 
أخوضُ في بحر أفكار الأولى ذهبوا 2 وأجتلى منه ما عن ذَرْكِهِ عَجَرُوا 

وله أيضا: [المتقارب] 
تجاهلتٌُ لا إني جاامل ولكنْ لأسبر حال الرجال 
فلما اجتليتٌ خبال العقول جلوتٌُ عرائِسٌ فِكْر المَّجَال 
ورب أخي غِررَةٍ عِلْدَهُ سُكوتِي فاخال ضصَئْكَ المُحال 

0- ومنهم: تلميذه الإمام؛ شيخ شيوخ أشياخنا؛ الشيخ الطيب 
ابن كيران الفاسي. كان يُصرح بذلك» وأراد أن يشرح «المرشد» على 
طريقة الاجتهاد؛ إذ قال لدى كتاب الطهارة: «اعلم أن عَرَضَنا شرح ألفاظ 
النظم » وإضافة ما لا بد منه إليه؛ وتَتَبّع أصول الأحكام التي ذَكَرَها مِن 
الكتاب والسنة والاستنباط منهماء وهذه طريقة تقوي باع الطالب» وتوجبٌ 


له التدريب فى اللأصول) .ه. 
«تَمَوّدَ في الدنيا بعلم اللأصول والفروع » والمفردات والجموع ؛ يعرف أكثر 
الفنون على نهج الاجتهاد؛ وهو وإن لم يجتهد بالفعل - للقطع بانقطاعه - 


)١(‏ (ص5-50و). 
(؟) (ص-١١)‏ ضمن ثلاث فهارس مغربية. 


ا 


فقد كاد. أما العلل؛ فلا يُقلد فيهاء ولا يرى النظر الإجمالي يكفيها!).ه 
منه. فخذ مِن كلامه ما صما ودّع ما كَدَرء وقد تَحَصَّل مِن كلامه أنه: كان 
مجتهدا! 20 . 

4- ومنتهم: معاصره العلامة المحدث العارف؛ أبو الفيض 
حَمْدُونَ بن عبد الرحمن ؛ المعروف بابن الحاج السَّلَّمي المِرْدّاسي؛ جد 
حدق ين لنت هتفه ول القاضي سيدي الطالب في «رياض 
الوَرْد)20'. 

4- ومنهم: عالم الديار التونسية ؛ أبو الفداء إسماعيل التميمي ؛ 
المتوفى سنة /15؟١.‏ ترجمه صاحب «اليواقيت الثمينة» في أعيان علماء 
المّدينة) ؛ فقال(": «كان آخذا مِن مآخذ المجتهدين في تعليل المسائل 
الفقهية» بمدارك أصولها الشرعية» ويُصرح بأنه من أهل الترجيح » ولم 
يتكرة أحل عليه جل يعتمدوة ترنميهه عند تسليب لذن ا: 

ا(وكان يُعارض شيم الفقه: محمد بن قاسم المحجوب ؛ فقال له يومًا 
وقد اختلفا في تشهير قول» فقال المحجوب: أنا أفتي في دين الله ستين 
سنة » ونعرف المسألة مِن حين روايتها عن مالك وكل من تكلم فيها. فقال 
له: لا غرابة في اتصافك بذلك؛ لكني أعلم اعتماد مَن تكلم في المسألة 
على أي دليل!) .ه منه. 


)١(‏ للمصنف نقد لكلام العلامة الكوهن هذا في كتابه إعلام الحاضر والات بما في 
السلوة من الهنات (ق .)8-1١/9‏ 
(؟) (9/ه؟ة-0:و). 


() (ص 4محمم). 


الا 


روات وشتكهن تبيخ سيرخ شيوخناء القاضي محدث اليمن؛ 
محمد بن علي الشوكاني الصنعاني. صرح بالاجتهاد المطلق» وخالف مَن 
بل في مسائل ووسائل حسبما يُولول بذلك «نيل الأوطار»» واإرشاد 
الفحول»» و«تفسيره)» و«فتاويه»).. .وغير ذلك من مُصنفاته المشهورة » وهو 
أوفر من ادعى هذه الرتبة في المتأخرين » عالمًا بالسنة واسكانها وطق 
ماخذها. 

-١‏ ومنهم: الإمام الحافظ » شيخ شيوخنا؛ أبو عبد الله محمد بن 
علي السنوسي الأثري» القبيسي؛ نزيل جغبوب. قال تلميذه مفتي الحنابلة 
بمكة؛ الشيخ محمد بن حميد الشرقي في إجازته لسَمِيّنا الشّيحْ محمد 
عبد الحي اللكنوي ما نَصَهُ: ااكان أصله مالكي المذهب » لكنه لما توسع في 
علوم السنة ؛ رأى أن الاجتهاد متعيّنٌ عليه: فصار يعمل فيما ترجح من 
الأدلة بركونه إليه»). ه. 

قلك: ركه وكنب أفتحانة كاهدة باكدردنن دلقم واتوتهاء عفات 
(صحائف العامل» بالشرع الكامل)(" في الفقه؛ لتلميذه محدث المّدينة 
الشيخ فالح الظاهري رحمه الله؛ بناه على اختيارات شيخه المذكور؛ وهو 
مطبوع ٠‏ رويناه عن مؤلفه شفاها بالمّديئة» إجازة ومناولة. 

57- ومنهم: مُعاصر شيوخناء عالم بغداد» بل العراق؛ أبو الثناء 
محمود بن عبد الله الألوسي. كان شافعيًا ثم تحول حنفيّاء ثم كان يختار 


)١(‏ للمصنف انتقادات على هذا الكتاب ذكرها في رسالته مع صاحبه العلامة محمد 
المكي بن عزوز رحمه ألله انظرها فى مقدمة 5 تحقيقنا للكتاب. 


وا 


ويُرجح » ويميل للاجتهاد؛ كما في ترجمته. وعبّر عنه ولده في «جلاء 
العينين)”" ب: «الواصل إلى درجة الاجتهاد المطلق»). 

-١١‏ ومنهم: نادرة الهند» شيخ بعض شيوخنا؛ الإمام عبد الحق بن 
فضل الله الهندي”"؛ تلميذ الشّوكاني ؛ دفين مِنّى. كان يُلقب نفسه 
بالمحمدي» ولا يقلد أحداء وانتفع به بالهند أمم» واتبعوا طريقته . 

وحدثنى صاحينا الصوفى الفاضل » الشيخ هداية الله الفارسبى 
الهندي”" بمكة؛ أنه: دخل لمسجده بالهند وهو صغير» فأحرم في الصّلاة» 
ووضع قابضا تحت سرته كما يقبض الحنفية» فلما فرغ من صلاته؛ ناداه 
وقال له: «ما مذهبك؟»). قال: «حنفي). فقال له: «بل قل: محمدي). ثم 
أمره أن يضع فوق صدره لا تحت سرته ؛ لأن أحاديثها أثبت وأشهر . 

ومن أشهر تلاميذ الشيخ عبد الحق المذكور: شيخ بعض من أجاز 
لنا؛ الشمس محمد بن عبد العزيز الجَعْمَري الهندي؛ قال فى إجازته 
لصاحبنا المسند الرحالة ؛ النفيخ أحفة أبن الشير الي :فوطت 
علهاكرى ذزنا شعدة انسل بالحويه ووكالع سن النده كيين 
ل الا حكوا ف قر وتو انين قبطو ست او لخو تيون اسح نحم 


شىء!).ه. 


)١(‏ (صلاه-وه). 

() انظر ترجمته في نزهة الخواطر لمؤرخ الهند السيد عبد الحي الحسني 
000 060 

(6) انظر ترجمته في نزهة الخواطر لمؤرخ الهند السيد عيد الحي الحسني 
)١5075-1501/4(‏ وذكر فيها أخذه عن الإمام المصنف. 

(5) النفح المسكي (ق81) نسخة المكتبة الأصفية بالهند. 


رفة 


85- ومنهم: شيخ بعض شيوخناء الإمام المحدث المعمّر؛ 
على ين اه لني الترفيض الأ سار قن تحني عن بين سارك باقنا ف 
«خطط مصر الجديدة) ؛ فقال0©: «ومِن ألمعيّته وكثرة اطلاعه: كان له 
تصرّف واستنباطات للأحكام من الكتاب والسنة» حتى شاع عنه أنه: لا 
يتقيد بمذهت » بعد أن كان مالكيا- وكان يقترأ الخديف» وقول هذا هما 
يرّد على مالك » وهذا مما يرّد على الشافعي » وهذا مما يرّد على أبي 
حنيفة . ويقول: أن باب الاجتهاد لم يزل مفتوحاء وما من إمام من الأربعة 
المجتهدين إلا أوصى قبل موته أن: من ظهر له الحق على خلاف ما قاله؛ 
فليتبعه. ويقول: أنا - في الحقيقة - متبعٌ للأئمة في العمل بوصيتهم» 
وغيري هو المخالف لهم!).ه منها""©./ 

ومنهم في عصرنا هذا جماعة بالهند والحجاز» والشام ومصر... 
وغيزهاء لتسخلوق هذه :الطريقة»«ويتككون ورنمن المد امي جر اهم على 
ذللك سول «الووضيوقة إلى الذليل اشر ا التسحا زوك الاب بورق :ذلك + 

وأصلح منهم حالاً: فئة توجد اليوم في الشَّرقَء تخوض في الفقه مع 
الالتروق غير افعاء للهياةالمطاق 6 ؤلذ درن ] انفده الضروت هده 
طريقة كثير من الأئمة» وخصوصا أهل الحديث. وقد كان منهم: الإمام 


)١14/14( )١(‏ وانظر في كتابي تاريخ المكتبة الكتانية حديثي عن أصل المصنف 
من الخطط التوفيقية بخط مصنفها. 

(؟) كان في الأصل بخط المصنف ما نصه : ومنهم في عصرنا هذا ممن عاصرناه 
السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي صاحب الصيت والتلاميذ كان حنفيًا ثم مال 
للترجيح والاختيار ورفض التقليد وادّعى الاجتهاد المطلق وكان يفتي في مسألة 
الطلاق الثلاثة بنحو المنقول في كتب ابن تيمية. إلا أنه شطب عليها. 


ع 


مسلم بن الحجّاج رضي الله عنه ؛ قال السَّخاوي في «غنية المُحتاج » نب 
ختم صحيح مسلم بن الحجاج» هذ لمعيف ا 41 زو الام الستكاة 
على طريقة الأئمة من أهل الآثارء في عدم التّقليد» بل يسلك الاختيار» . 
(وممن قال: إنه على مذهب أهل الحديث » وليس بمقلد لواحد بعينه 
من العلماء؛ ولا هو من الأئمة المجتهدين على الإطلاق: التقي ابن تيمية 


رحمه اللّه) .ه. 


ومنهه(: وهو أعلم من رأيناه أو سمعنا به في عصرنا الذي أدركناه 
سبحا في المعارف واطلاعا على الكتاب والسنة وأسراراها شيخنا شقيقنا 
الشيخ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد المقدس وله قدرة 
على الإفصاح بما يشاء فيها على صغر سنه وكان له اختيارات واستظهارات 
وإكباب على الدليل إفادة واستفادة وإفتاء منه يرجح ويصحح بما يظهر به 
لمخالطه أنه جدير بمنصب الاجتهاد السامي أبقى الله بركته وشيد حرمته 
وطالما ندد في كتابه «البيان الشافي) و(مدارج الإسعاد») وغيرها على أهل 
التعصب المذهبي بأبرع بيان وأفصح تبيان نفع الله بذلك كل إنسان آمين اه. 


.)١١ص(‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من نسخة السيد المهدي » وكتب قبلها ما نصه: «في كتاب للمؤلف‎ 
وجهه إلى صديقه الحميم» قال له فيه: ومن خطه نقلت» ما نصه: كما أرجو أن‎ 
تستدركوا في آخر مبحث الذين ادعو الاجتهاد أو ادعي فيهم ما نصه:...). ثم‎ 
كتب وأصل الكتاب المنقول منه هو الآن بيد الأستاذ سيدي محمد المنتصر‎ 

الكتاني فاعلمه. وقد سبق في مقدمة الكتاب إثبات نص الخطاب كاملا . 


ع 


[مسلك المؤلف في التقليد والاجتهاد ] 


أما مسلكنا نحن في مسألة التّقليد والاجتهاد؛ فمسلك سَمِيّنَا العلامة 
محمد عبد الحي اللَكْتَوِي الهندي» الذي سبقت ترجمته؛ قال في آخر 
«النافع الكبير» لمن يطالع «الجامع الصغير»» لما عَدَّ مِتّح الله عليه©: 
«ومن منحه: أني رُزقت التوجّه إلى فن الحَديث وفقه الحديثء» ولا أعتمد 
على مسألة ما لم يوجّد أصلها من حديث أو آية؛ وما كان خلاف الحَديث 
الصّريح الصّحيح ؛ أتزكه» وأظن المُجتهد معذوراء بل مأجورًاء ولكني 
لست ممن يُشَوٌسمُ العوام» الذين هم كالأنعام؛ بل أتكلم مع النّاس على 
قدر عقولهم!).ه. 

وهذا مما يُصَدَّق قوله أيضّا(": «ومن مِتَحِهِ: أنه جعلني سالكا بين 
الإفراط والتفريط » لا تأتي مسألةٌ مَعْرَكَة الآراء بين يدي إلا ألهمت الطريق 
الوسط فيهاء ولستٌ ممّن يختار طريق التّقليد البحت» بحيث لا يترك قول 
الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشّرعية» ولا ممن يطعن عليهم ويهجُّر الفقه 
بالكلية!) .ه كلامه الجيّد. 

ونحوٌه له أول حواشيه على «الموطأ)0©. 


)١(‏ (ص00). 
(؟) (ص06). 
() التعليق الممجد .)1//١(‏ 


كلاع 


فهؤلاء أكثر من مائة نفس» كل واحد منهم اذُعي فيه الاجتهاد أو 
ادعاه لنفسه؛ بحيث لم يخل عصدٌ - والحمد لله - مِن قائم بهذا الوظيف 
التورفي ل أن الناس فيه متفاوتون ؛ منهم: الأصلح والأعلم فيه » والصالح 
والعالم» ومن هو دونه. 

وقد ذكرنا رجال القرون الماضية قرنًا فقرئاء من الثالث إلى عصرناء 
بحيث انجلى للعيان» وقام الدّليل والبرهان؛ على عدم الانقطاع » وأن 


الحجة في الاستبعاد والااستمحال: مايراه المستمحل من قصور نفسه» 
فيظن أن النّاس كلهم كذلك. هذا بالنسبة لمن يقطع باستمحال ذلك من 
المعاصرين ٠.‏ 


/الاء 


[سبب إنكار بعض الأئمة لبقاء الاجتهاد] 


وأما بالنسبة لمن استحاله من المتقدمين عن زماننا؛ فسببه: الاختلاف 
في تتنخص ذاه الموقة ‏ فراعد يواها: قينا ادرده مهاف فك بوره 
بصورة العنقاء والغول» وواحد يتشخصها قريبة المدرّك سهلة الحصول» 
وق نيت نه الله» وخصوصا إذا علم أن الاجتهاد يتجزأ؛ سَهُّل 
الأمرء وانحل الإشكال. 

وكأني بك تقول: إذا كان الاجتهاد يتجزأء وأجريت هؤلاء الذين 
أطوم عاق هذا السدلك لدريق تكال و هده وصدرايع إلى درج مين 
قبلهم من الاجتهاد المطلق!. 

ولكني أجيبٌ بأن: هذا نشأ عن عدم فهم معنى إضافة المُطلق إلى 
الاجتهاد هناء فليس المراد من هذا التركيب: أن صاحبه يجتهد في كل 
شيء. لاء لا؛ وإنما المراد أنه: يتصرف فيما يجتهد فيه اجتهادًا مُطلقَاء من 
غير تقيّد بقواعد مذهب» أو طريقة إمام» أصلية أو فرعية. وإلا؛ فالآائمة 
الأربعة لم يجتهدوا في كل مسألة ؛ بل قالوا في عدة مسائل: لا أدري! . 
واحتجوا في غيرها بإجماع مَن قبلهم ؛ كعمل مالك على إجماع أهل المّدينة 
المتوارّث ؛ سيما وما نْصَّ عليه: لا اجتهاد فيه. وإذا كان شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد ناسخ » ولا ننتظر نصًّا خاصًا في كل مسألة ؛ عملاً بقول الله 


لت 


لنبيه: لقِبِهْدِلِهُم !فتدِؤ7؛ فلا يلزم المجتهد التكلّم في كل مسألة مسألة 
بالأحرى وأقرب . 

ولله دَرٌ عالم المغرب الأوسط: الشيخ مصطفى الرّماصي؛ حيث نقل 
في حواشي التّتائي لدى قول خليل في باب الزكاة”: «أو ثلاث بنات 
لبون) . ا (قال بعض الشيوخ: لا يمتنع أن يَعْرِضَ الاجتهادٌ للمقلدء 
وأن تعرقن التقلة للممتعيهة المطلق الاج 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري: «لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء 
جملة وتفصيلاً؛ فقد جعل الله له حدًا يقف عنده؛ منه ما يعلم المراد منه 
جملة وتفصيلاً؛ ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلاً» .ه» نقله القسطلاني في 
باب: التعبير0©. 

فصح ووضح أن الاجتهاد مَلَكَةٌ نفسانية عقلية» يَهَبُها الله لمن يشاء 
في شيء دون شيء» أو في أشياء ؛ بدليل: جواز الخطأ على المجتهد 
ونحوهء هكذا فافهم! . 

ولنقعصر على هذا القدر؛ ففيه كفايةٌ لمن أنصفء وفي النية - إن 
شاء الله - إفراد المدّعين للاجتهاد أو من اذُّعى فيهم بمؤلف/ خاص» يسر 
الله كل عسير”*». فالمعذرة لي في الاقتصار على هذا القدر: شدة 


40 الأنعام:‎ )١( 

(0) (ص0ه). 

.)55 4/٠٠١١ )©( 

(:) أفرد المصنف من هذا الكتاب كتابا سماه: «إفادة النبيه» في من ادعى الاجتهاد 
أو ادعي فيه». انظر للتعريف به مقدمتنا. 


و 


الاستعجال» والاقتصار على ما كان بالبال» أو قريب من المراجعة » بحيث 
كتبتٌ غالب أسماء مَن ذكرث هنا بين مغرب وعشاءء وهو العذر لي في 
عدم ترتيب بعضهم في العد على سنين زمانهم» وتقدم وتأخر أعصار مَن 
سميناهم » كما لم يسعني الحال لذكر وفياتهم؛ لعدم الحاجة إليه كل 
الحاجة» وبالله الإعانة والمراد. 


لله 


الفائدة الثانية: 


|مذاهب الاجتهاد لا تنحصر] 


قال الحافظ الأسيوطي في «تيسير الاستناد): (سَنّ مُشنع علي دعوى 
الاجتهاد بأني أريد أن أعمل مذهبًا خامسًا!. وقد قال الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري)20: فإن قال بعض الجهال من 
المبتدعة: لسنا نعرف غير المذاهب الأربعة» فمن أين يأتي هذا المذهب 
الخامس الذي اخترعتموه؟. قلنا: هذا قولٌ عَرِيئٌ عن الصدقء وقائله بعيدٌ 
عن الحق» فمن ذا الذي حصر المذاهب في العدد الذي حصرتم؟» بل 
المذاهب لكثرتها لا تنحصر!». إلخ. 


)١(‏ (صوه"). 


م١‎ 


الفائدة الثالثة: 


[علم الأصول هو أداة الاجتهاد] 


قال الحافظ الذهبي في بعض كتبه”": (يا مقلد, ويا من يزعم أن 
الاجتهاد انقطع وما بقيى مجتهد»ء لا حاجة لك بالاشتغال بالأصولء ولا 
فائدة فيه إلا لمن يصيرٌ مجتهدًا بهء فإذا عرفه ولم يترك تقليدا؛ فإنه لم 
نمت ناويل تعب للح نو كت على قله السحة قن امناتل توإن :كان 
يقرؤه لتحصيل الوظائف وليُقال؛ فهذا من الوبال!»). 


.)4١ص( زغل العلم‎ )١( 


20 


الفائدة الرابعة: 


[من فوائد الإعلان بدعوى الاجتهاد] 


قال الحافظ الأسيوطي: «فإن قال قائل: أما كان الأولى السكوت عن 
دعوى الاجتهاد ؛ فإنه لا فائدة لذكره؟. قلتٌ: كلا؛ فإنه له فوائد: منها 
المح كا رسينة ا وديا الكو لخديس فالمعوف تسن ان ين 
وذركها كفن:.ومتهاة طلب المؤيد ام فغدل اله وقد كان السلف رذ علاقواء 
حَدَّتَ بعضهم بعضًا بما أنعم الله عليه من المقامات»). 

«ومن فوائد ذلك -. وهو أهمها عندي - إظهار صِدق حديث النبي 
كله فيما وعد مِن بَعْثِ الله على رأس كل مائة عام رجلاً يُجدد لهذه الآمة 
أمرّ دينهاء وهذا الرجل لا يكون إلا مجتهداء فلما قَصّرّت الَهمَمٌ في هذه 
الأعصار » واستولى على قلوب أكثر النّاس الغفلة» واعتقدوا أنه: لا مجتهد 
اليوم ؛ كان مظنتّه: أن يورد مُورِدء أو يستشكل مستشكل على الحديث» 
ويقول: هذه المائة لم يُبعث عليها مجتهد. والحديث عام في كل مائةء 
فتعين التحدّث بذلك» وعدم كَنْمهِ؛ إظهارًا لصدق رسول الله يكل . ولعل 
هذا المقصد هو الذي قصده ابن دقيق العيد والبلقيني حيث كانا يُصرحان 
بذلك في المجالس!). 


ارده 


الفائدة الخامسة: 


[يجوز للمرأة والطفل والكافر أن يبلغوا رتبة الاجتهاد] 


في شرح «منهاج البيضاوي» لابن ور «إذا كان الزوجان 
مجتهدين , فقال لها: أنت بائن. مثلاً من غير نية للطلاق:/ فرأى الرَّوِجٍ أن 
اللفظ الصّادر منه كناية ؛ فيكون التّكاح باقيّاء ورأته المرأة صريحا؛ فيكون 
الطلاق واقعاء فللزَّوجٍ طلبٌ الاستمتاع بها ولها الامتناع منه! . وطريوٌ قطع 
المدازعة ييتهما: أن يرجعا إلى ماستهد تالت حاقم أو معكم»فإذا كم 
بشيء؛ وجب عليهما الانقياد إليه» وهكذا كل حادثة نزلت بالمجتهدين 
المختلفيّن) .ه. 

قال السيوطي: «فانظر كيف لم يُنْكر الاجتهاد على امرأة» وأبلغ منه: 
ما في «فتاوى القاضي القطين ١7ال‏ .مكل عو يعي تكلم الخلم افع مهرم 
وبلغ رتبة الاجتهاد ولم يتعلم الفاتحة» ثم بلغ» هل يجوز أن يُوََى 
القضاء؟. فأجاب: لا يجوز؛ لأنه قادر على تعلم الفاتحة» ولا تصح 
صلاته دونهاء ومن لا يصلي ؛ لا يجوز أن يكون قاضيًا! .ه. فانظر كيف لم 
يستنكر الاجتهاد على صبي دون البلوغ». 


(1) (07/؟ :و ؟-. ؟*؟ ؟). 


(؟) (ص7١غ:-118).‏ 


0 


(وأبلغ من ذلك: ما ذكره الزركشي في «البحر)”": أن الكافر قد 
يُحْكم أدوات الاجتهاد ويصير مجتهدًاء ولكن لا يُقَلد في أقواله حتى 
يُسْلِم » كالمجتهد الفاشق؟ لا تعزن نح رعوى !0 

(فانظروا - يا مسلمين - كيف لم يُنكروا الاجتهاد على الصبىٌ وعلى 
الكافر وام عفرا هذا يسظورن: أن لأسو ودرمة كنوه على أكابر 
العلماء» وينسبون مدعيه إلى الخراف والهذيان» حتى إن منهم من جازف 
وكال:نا جاع يهة "القافكى مجتهد !أده مليدص: 

وفى «(سنئن المهتدين» للمواق”: «قال الشاطبى: أجاز النظار أن 
يصدر الاجتهاد في الشريعة من غير المسلم) .ه. 


)١(‏ (5/م؟ة). 


() (ص"مم). 


مم 


الفائدة السادسة: 
[دعوى الاجتهاد لا تعنى التفضل على السلف ]| 


قال الحافظ ابن حزم الأثريٌ الأندلسيٌ في رسالة له©: «وأما قول 
أخصامنا: إنه لَيْقَعٌ بأنفسنا أننا أفقه ممن مضى» وأحذق ممن سلف ؛ فهذا 
فر ل قلطي الأبشمة وضاة اللا أن ننطاة عدا ولك عم كارو عدا انر 
وأصابوا في ذلك ؛ فلينظروا - أيضًا - أن مالكا وابن القاسم لم يكونا أفقه 
ممن مضى قبلهما من الصّحابة والتابعين» ولا أدرى منهم بالمعاني 
والأحكام» والتأويل والنّاسخ والمّنسوخ...وغير ذلك». 

«إذ قد حَووا - بلا شك - من لقاء النبي كد ومشاهدته ما لم يحوه 
مالك وابن القاسم» وأنهم القرنان الفاضلان, المُمَدّمانَ على قرن مالك 
وابن القاسم» فإذا لم يكن تأخر مالك عنهم موجبا عليه تقليدٌ إنسان بعينه؛ 
فكذلك تأخرّنا نحن عمن قبلنا لا يوجب علينا تقليدَ رجل بعينه» وإذا ساغ 
لهم خلاف سفيان القّوري وسعيد بن المُسيب والزُهري لقول مالك؛ وساغ 
لابق وهب وأشهت واي الماجشون» وابن نافع وابن كنانة مخالفة مالك في 
مسائل جمة؛ ما سوّغ لنا من ذلك خلاف مالك ؛ لما ثبت عندنا عن رسول 
الله عَلِنةِ) . 


.)10/7( رسائل ابن حزم‎ )١( 


كم 


«وأما قولهم: وهل تدعى أنت أنك أحطتٌ بجميع الدّواوين عِلْمّاء 
وأحصيت ما فى جميعها حفظًا ؟6. 

«فالجواب: إنه يُعكس عليهم هذا السُّؤال؛ فيقال لهم: أتراكم دقر 
أحطتّم بجميع تآليف العلماء وأحصيتموها؟. فإن قلتم: نعم. كذبتم/؛ 
ءِِ 2 ع2 و 
لأنكف لذ عدون كنينًا سن «الكنن إلا خواص منكم المُوا ب: «المدونة» 
و«المستخرّجة») فقط). 

(وأما نحن ؛ فقد أحطنا - والحمد لله - بكل ما يَحْتَحٌّ به المخالفون 
والموافقون؛ جَمَعْنَا صحيمٌ أخبار رسول الله يك وجميع مارواه 
المستورون. هذا أمرٌ نهتف به وجعلناه على رغم الكاشح وصَفار وجههء 
فمن استطاع إنكارًا ؛ فليُبرز صحيفتّه » وليناظِر مُناظرة العلماء. فمن عجز 
غن للف لساك نو اله المتعلميرية أوبمككه سكوك العاعلين فزت ابيا 
إلا الرابعة - وهي مدار التوكؤ - فتلك خطيئةٌ عائدة على أهلها بالخزي 
والدما رقن الذبيا لاخر 

(والعجب كله مِن قولهم: خالفه علماءٌ بلدنا. وهذه - والله - صفته 
معدومة في بلدهم جملة» فما يُحسنون - ولله الحمد - لا رأيًا ولا حديثاء 
ولا علمًا من العلوم, إلا الشَّادْ منهم» والتّادر ممن هو عندهم مغموس 
عليه) . 

والجاهلون لأهل العِلّم أعداءٌ 

«ومن العجب أيضًا؛ قولهم: إنا تكتب شيئًا لا يعرفونه!. فما خفاءٌ 

العلم على الحمير حجَّةٌ عند أهل العلم!». 


ا 


«(ولقد أَذْكَرَني هذا: ما حكاه الأصمعي أنه: مر بكنّاسَيْن على حش 
وأحدهما يقول للآخر: إن المأمون سقط من عيني مُنذ قتل أخاه. فما سُقوط 
كتبنا عند هؤلاء إلا كسقوط المأمون من عين كناس الحُثْرٌ!).ه كلام ابن 
حزم. وبه ختم الحافظ الأسيوطي تأليفه: «تفسير الاستناد» في تيسير 
الاجتهاد). 

قلت: انظر كيف استَقَلُ الحافظ ابن حزم اشتغال خواص معاصريه 
ب: «المدونة» و«المستخرّجة»» فأين هي «المدونة» الآن؟» ومن يشتغل 
و1 دااع قن عاك عراز اقحق راكديا قن تال 7 ويعسلرة يان 
والتخفر »لحني لكر لوقي اللطلو حمطن العام مع أن الشيخ 
أبا العباس السّوداني جعل الاقتصار على «المُختصر) من علامة دَرْس الفقه 
وذعابةا:وتضة فى ترجمة الشبيع غل3©:««آل الال في هذه الأزنية 
المتأخرة إلى الاقتصار على «المُختصر» في هذه البلاد المغربية: مراكش 
وفاس وغيرهماء فقلّ أن ترى أحدًا يعتني بابن الحاجب» فضلاً عن 
«المدونة»»؛ بل قصاراهم «الرّسالة» وخليل» وذلك علامةٌ دَرْس الفقه 
وذهابه!) .ه منه. 

وقال في ترجمة الإمام النظار أبي إسحاق الشاطبي”": (إنه كان لا 
يأخذ الفقه إلا مِن كتب المتقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب 
المتأخرة. ووقع له ما نَصَّهُ: وأما ما ذكرثّم من عدم اعتمادي على التآليف 


المتأخرة ؛ فليس ذلك مني محضٌ رأي » ولكن عقيل له تشم الك مي 


.)١72١ص(‎ )١( 
(ص؟05).‎ )6( 


يليه 


ا 0 2 ع ا 1 
النظر في كتب المتقدمين مع المتأخرين» وأعني بالمتأخرين: كابن بشيرء 

ونقل عن أبي العباس القَبَاب أنه كان يقول فيهم: «أفسدوا الفقه).ه 
وراجع «الموافقات») ؛ فقد بسط هذا فى صدرها0©. 


وانظر إذا قال ابن حزم في زمانه/ - وهو: القرن الرّابع والخامس - 

قد جمعت ص حيح أخبار رسو الله يكو وجميع مارواه 
03 32 0 ع و 0-7 
المستورون»)...إلخ » ماذا يقول ابن حجر وأمثاله ممن اتوا بعذله) واجتمع 
لهم ما لم يجتمع لأحد قبلهم» مع أن جامع التّرمذي» ما بلغ ابن حزه'!" 
ولا رآه» فما دونك بغيره؟!. 
و - 25 

وبالجملة ؛ فالقول قول ابن مالك7: «وإذا كانت العلومٌ مِتَحا إلهية» 
ومدارك اجتبائية ؛ فغير بعيد أن يُدَخْر لبعض المتأخرين ما لم يطلع عليه جل 
المتقدمين ٠‏ ان ألْمِضْل بِيَّدٍ الله يُوتِيهِ مَنْ يسَاءة19#)). 


ع ع 
وهنا انتهى الكلام على مسألة انقضاء الاجتهاد بما يصلح إفراده 
برسالة تخصّهء وعسى هذا التُطويل أن لا يخرّج من فائدة يستفيدّها العالم» 


.)١68-١8/1( )1( 

)١(‏ نقل ذلك من كتابه الإيصال الحافظ ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 
(788-70/5) وعنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (88-55/5؟), 
والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (84/9*). 

() التسهيل (ص5). 


(:) آل عمران: ”لا. 


امك 


وتنبيه بَتَتَبَهُ له الجاهل | مع أنه لا يعد تطويلًا بالنسبة لما يمليه علينا ويهجس 
في الخاطر» ولكن لكل مقام مقال ولكل زمن حد يقف فيه الخائض في 
هذا المجال» وحسبنا الله ونعم الوكيل |0©. والله المستعان. 


23 
0 
2 

0 
1 
لزنا 


(1) من نسخة السيد المهدي؛ وكتب في أولها: زيادة من خط المؤلف. 


|[ مباحث فيما جرى به العمل 


وما يشرع فيه الاختلاف] 


[جريان العمل على شيء غير ملزم] 


ثم قال المعترض: «وقوله: إذ لم يقل أحد إن إجماعهم حجة...إلخ. 
لم يقل المنكرون للقبض: إن إجماع أهل المغرب حجة. وإنما قالوا: إن 
عملهم حيثٌ وافق المشهور من أقوال إمامهم ؛ تَقَوَّى ذلك وصار حُجّة فيما 
بينهم - أي: على جميع أتباع الإمام بالمغرب الذين من جملتهم: 
المسناوي»)... 

أقول: كل هذا سفسطة ظاهرة» واختلاقات باهرة: 

آنا ازالا: و لمك ووو ده القن :#الفناق ارق #المشهورة عليه ف 
المذهب ؛ لا على أنه: ما كثر قائله» ولا على أنه: ما قوي دليله؛ ولا على 
أنه: مذهب «المدونة) ؛ إذ الثلاثة اجتمعت فى سنة القبض!. 

وأما ثانيًا: فقد قررنا بما لا مزيد عليه ؛ أن العمل المعتبّر به: ما له 
أصلٌ في السّنّهَ ولا يهدِمٌ منصوصا عليه في الأثر وفعل السَّلف . 

وأناقاقا: فالشيل عدن لقان وي علب كما سيق اها حاف امور 
المعاملات » لا فى العبادات! . 


4١ 


وأما رابعا: فإذا كان يجوز للرَّجُل أن يُقلّد في مسألة غيرٌ مذهيهء 15 
له أن يختار من شاء فيقلده من غير لزوم التزام مذهب معين على النّاس» 
كك انيه متتل بها عرق ب الشيل كب إن هذا اققررة سكي 

وأما خامسًا: فالمسناوي ارتقى عن مرتبة التّقليد الأعمى والجهل 
المُظلم في الليل الدّامس» حتى يلزمه ما ألزمه المُعترض ؛ إذ مَن جعل 
التّاس سواء؛ ليس لحمّقه دواء!. 

وأما ما تبجّح به مِن كلام الحافظ الأسيوطي ؛ فهو حجّة عليه لا له 
فيما ارتكبه من التّشريع والنسخ للدين» باستدلاله على استحباب السّدل 
بأحاديث لم يُذكر فيهاء وحَكمّها في أحاديث القَبض» وجعل الأولى ناسخة 
لهاء مع أن ما استدل به من الأحاديث تَصَمَّن شرائعَ لا يتعمل عليهاء ولا 
يكَمَذْهَبُ هو بهاء فأخذ منها ما سكت عليه فيهاء وترك منها ما نص عليه 
فيها. 

ولولا خشية الطول؛ لتنزلنا بما ذكر السّيوطي من المُعارضة بين 
الأحاديث في تلك المسائل الفقهية المّهمة» وإننا بفضل الله عن طريق 
الجمع فيها وإزالة اختلاف الآثار عنها. 

وما/ حاجج به الأسيوطي المالكية ؛ انظر ما جواب المُعترض عنه؟. 
قما كان يتواله هو سؤات بقنة الهذاهت ع يقية "تلك النشاتل المسعان 
فيهاء وكتّب الخلاف والدّليل وإظهار الحق في المسائل الفقهية منتشرةٌ في 
الدنياء لا يُعُوز النّاس الرجوع إليها في تحقيق المناط فيما هو أهم من 
ذلك» فما ذكره وجلبه هنا وفي وو مو الأسيوطي 
المذكور؛ تهويلٌ بما ليس عليه تعويل!. 


4 


[جمهور أئمة المذهب المعتمدين قائلون بالقبض] 


ثم قال المُعترض: «وأما قوله: لهال بعد تفصيل » نجمع أسماء 
الراوين لهذه المسألة» والمفيدين لها من ذوي المذهب المالكي, الذين 
نقلنا عنهم على اختلاف عباراتهم. والافتتاح بالإمام مالك مثل إخوانه 
الأئمة الأربعة» ثم بعده في مذهبه أشهب. وابن نافع ومُطَرّفء وابن 
الماجّشُونء وابن وَهُبء وابن زيَادء وابن عبد الحكم, وابن حَبيب» 
وسّحْنُونء وعبد الوهاب, وابن عَبْدُوسء وابن أبي زيد» وابن يَشِيرء وابن 
عبد الْبّر واللَخّمي » وابن رشد» وحفيده؛ وعِيّاضء وابن العَرّبيء وابن 
الحاجب . والقّراني » وأبي الحسن, والقُرْطبي » وابن عبد السَّلام» وابن 
عَرَكَةَء وابن الحاج» والمَوّاق» والقَلْمَانِيء وابن جُرَّيء والقَبّابء 
والكَعَالِبي» والسّنوسيء ورَرُوقء والمَّنْهُوري, وَالأسهُوري: والعَيّاشي , 
والخَرّشي»ء والتترغييي: وعبد الباقي» وابنهء والمّشناوي» والبناني» 
والسوداني» والعَدَّوِي» وَالَدَرْدِيرء والدَّسٌوقي»ء والصّاويء والأميرء 
وحجازي, وعَلِيّش» وابن حمدونء والسفطي...ومثلهم كثيرء والذين 
سميناهم وهم فوق الخمسين مِؤْلّقًا....إلخ». 

«فسهوٌ واضح ؛ بدليل ما ذكره هو في الباب الأول؛ لأنه إنما نقله 
عن رواية الأخوين» وقول المدنيين واختيار المحققين» وقول الأئمة الثلاثة 
وغيرهم من أهل المذاهب» وأما من نقله من الشراح فقط؛ فلا تقوم بهم 
حجة» وإنما الحجة في أصحاب الأقوال»؛ ومن عداهم ناقلون فقط.ء ونص 


البناني)...إلخ. 


وه 


أقول: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت!. ووالله لقد استحييت من 
كلام المُعترض هناء ولولا أنه قد فرغ ومَرّغنا من الرد؛ لما زدثٌ في 
خطابٍ مثله ولو حَرْهًا. 

فأما قوله: «سهو واضح». فمن رَدَّ الحقٌّ بالباطل وسلوك الضلال 
والهواء, وهل يظن المسكين أنه بهذه الكلمة برد ترجيح مَن عد ابن عرور 
من فحول المذهب » الذين هم زينة الإسلام ومفخرة المغرب » وتاج هامتنا 

فإن كان عبد الوهاب» وابن عبد اليرهء واللخمى » وابن رشدء 
والقرافى» وابن جزي» والمواق» والقباب» والثعالبى» وابن عبد السّلام) 
ومن ذكر من الناقلين؛ فمن سمى المعترض فيما سبق من الذين سلموا قول 
خليل: «(وسدل يديه) » من هم؟. 

إن عدّهم من المجتهدين. فالاجتهاد اتقطعء إلا التشريع؛ فإنه له 
خاصة!. 

وإن قال: إنهم من المقلدين. فهؤلاء من القاضي/ عبد الوهاب: 
5 و 3 5 5 5 و 0 
أشياخهم وأساتذتهم وأئمتهم الذين لو عجن المئات ممن احنَّجّ بفعلهم 
- فيما سبق - وقولهم ؛ لما بلغوا إصبعًا في رجل الواحد مثل: ابن عبد البر 
وابن العربى وعياض» وهذه الأمة الإسلامية نسائلها عن أولئك وهؤلاء؟!. 

[الخفيف ] 

إن لوقه تج دل عانكنينا + شاط روا يمينا الف الآفار 


زده؟] 


ولا أدري إذا كان لا حجة في قول الشُرّاح لأنهم نقلوا؛ فبأي شيء 
يُحلل المُّفتي ويحرمء ويُقدم على الفروج والأموال؟. أليس بقول التُسُولي 
ومثله ممن هم من تلاميذ تلاميذ تلاميذ أصحاب تلك الشّروح ؟. فالله الله 
في الإنصاف والتديّن. 

وإن كان الحُجَّة في أصحاب الأقوال؛ فمن هم أصحاب الأقوال 
الذين اختاروا السَّدل وتديّيُوا به» وصرّحوا بأنه الشَّرع المنصوص عليه دون 
القبض ؟. فأتونا بنصٌّ الواحد منهم الذي لا يحتمل التأويل» ولا يتكملونه 
ب: ويعني» ولا وب: أي . ولا تحرفونه وتنقلوا منه ما تشاؤون وتتركون منه 
ما تشاؤون!. 

فإن هذا شيء قد فضحتم به وما بقي ثقةٌ بعد بأنقالكم. فاسلكوا 
تسلك العلماء + :وثقة :الصلحاء وثشكف المفلاء: وك الأتقياء.>.إن 
أردتم أن يَُتَدى بكم. وإلا؛ فالمشروع: أن لا يخرّج الإنسانٌ عن أشكاله 
من العلماء الأتقياء حتى يصير مشارا إليه بالعُغدول عن صراطهم القويم» 
مُمَيّرًا عن أمثاله ؛ لما في المخالفة لسَئَن الجادة من التشويش والتجهيل» 
والتبديع والتضليل » والتَّشويه والتّمئيل» زيادة على التَسيُّب في كثرة القيل 
والقال. .إلى غير ذلك مما هو شئيع شديد. وفي الإشارة غُنية لمن كان له 
قلب أو ألقى النّمع وهو شهيد. #وَم لَّمْ تَخْكُم بِمَآ أ 
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هُمْ آلمشَلهرُونَ 1006 . . 


نزل الله قَهُوؤليكت 


)١(‏ المائدة: غ8غ. 


هك 


[المرجحون للقبض مستندون للوحي لا للمسناوي ]| 


ثم قال المُعترض: «تتمات ؛ الأولى: إن هؤلاء المرجحين القّبض 
على السّدلء والمنكرين للسّدل ؛ إنما اعتمدوا على رسالة المسناوي. وهو 

يُرَجَّح القَبِضَ على السّدل ولا منع السّدلء وبكلامه يظهر ما 
قلناه)...إلخ. 

أقول: أما كون الذين رجّحوا القَبِضٍ على السّدل اعتمدوا على رسالة 
المسناوي ؛ فزور!. 

لأنه إن عنى بالمُرجّحين للقبض: المُصطفى ككهِ؛ فهو استند للوحي 
ولذم النعالة و اسظلة جير ول عاو أنه فريس رقن قله 

وإن عنى به: الصّحابة الذين ما ثقل عن واحد منهم السَّدلء بنضص 
صريح لا معارض له؛ فقد استندوا على فعل النَّبي كََِهُ وترغيبه. 

وإن عنى بهم: مَن بعدهم من الأئمة الأربعة؛ فقد اعتمدوا على 
روايات من رواه لهمء حسبما تضمنته مسانيدهم ومُصنفاتهم» ومصنفات 
أصحابهم . 

وإن عنى ابن عبد البر وابن العربي». وعياض واللخمي» وابن 

] عبد السّلام...فهؤلاء كانوا قبل/ المسناوي بأزمان. 


وإن عنى أهل هذا العصر؛ كابن عزوزء والكتانيين ؛ فهل رأى في 
كتبهم وفتاويهم في مسألة القَبض الاقتصارٌ على الاحتجاج بالمسناوي؟. بل 
احتجوا بما احتج به المسناوي وغيره!. 

ونذلك لذلك: أن رسالة المسناوي في القَبض فيها نحو أربع 
كرائس انر ارهد الكلية كبر على هف« ريسنالة العستاري 
بأضعاف » وما ملأناه بقال المسناوي» فعل المسناوي . 


لا؛ بل اتضح لمن بعد المسناوي من دلائل هذه السَّنّة الثابتة مالم 
بقع للمسناوي ؛ لما ظهر الآن من كتب السَّنَّة وأسبابهاء والحمد لله على 
ذلك. 

ولكنا لا ننكر فضيلة المسناوي وسبقيته لفتح باب الاستدلال؛ لأنا 
وقد اقتدينا بالمسناوي وبناني» وسكوت الرهوني والجئوي» ومن بعدهم» 
وانظر ما قام من الصياح والتّكير حتى كأنا أَحْدَنْئا في الدين حَدَنَاء زدنا 
صلاة أو نقصناهاء فكيف لو لم نجد أمامنا حجة المسناوي ؟. فنحن نشكر 
فضله حيث حمى الدماء من الإراقة» والإسلامً مِن تَرْعِهِ منا!. 


لطيفة: سئل الشيخ تاج الدين اليك عن مسألة (السَطْرَنْج) ؛ ما 
حكمه؟. وقيل له في السؤال: «لسنا نسألكم عن مشهور مذهبكم» بل عما 
يقتضيه النظر والدّليل». 

فأجاب على طريق الاستدلال» وآل أمرّه إلى أن رجّح الكراهة؛ ثم 
قال في آخر الجواب: «ونحن نحمة الله الذي جعَلنا تابعين لإمام إذا 
طمحت نفوسّنا إلى النظر في بعض الأحايين ؛ أدى اجتهاذنا إلى م 
كنا عليه!) .ه. ْ 


ا 


وكل ماهوّل به المُعترض من جلْبِه كلام ذلك المُورّخْ» وكّؤْن 
المسناوي لا يُرجح السّدل على القَّبض ...كله سفسطة» وكلام مَن لا 
إعادته هنا. 
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لواحف 


[جواب من يهوّن من النقاش حول مسألة القبض] 


ثم قال المُعترض: «الثانية: الاشتغال بترجيح القّبض على السّدل أو 
عكسه في هذا الوقت» إنما هو من الخوض فيما لا يعني ؛ إذ كلاهما جائزء 
وأيهما فعل المُصلي أجزأه. وكأن الاشتغال بغير هذا أولى ؛ لآن هذا أمرٌ ة 
فُرِعْ منه قديمّاء وافترقت فيه المَذاهب؛ وعلم كل أناس مشربهم». 

«بمنزلة دعوى طالت وتشعبت وانتشرت,» فاجتمع عليها علماء أجلة 
وفصلوها كما ينبغي» ورضي الخصمان معا بفصلهماء ثم بعد مدة طويلة: 
وقرون عديدة؛ قام بعض النّاس وأرادوا إعادتها من أولهاء مُعْرِضًا عما سبق 
فيها من الحكم؛ فكل من يسمعه يستثقله. ومن المعلوم أنه: لا يُنْكَر إلا 
الفعل المُجمع على تحريمه؛ دون المختلّف فيه!). 

أقول: 

أما أولا: فأين كان هذا الفهم عند المُعترض ؟» ولمَ شَعَّبَ مني الظهر 
وقوّسَهء وتسبب في إغارة العيون وتبديل الجلسة » وتعب الأقلام بين هذه 
الأصابع » والإعراض عن سمر الإخوان في أفضل المواضع ؟./ ولعلها 
فكرةٌ جديدةٌ حدثت بحدثء الله أعلم بمن أهبطها من الجبل! . 

وأما ثانيًا: فليست مسألة القبض والسّدل من باب الجائزء بل من 
باب تعارّض مستحب وواجب ومكروه؛ في أهم مواضع العيادة وأمر 
الدين» فلم لا تجب بها العناية إلى هذا الحد؟. 


1 


وأما ثالثًا: فقوله: «إن هذا أمرٌ فرغ منه قديمًا»...إلخ» يقتضي سد 
باب الاختلاف والمنازعات» ومّن سد باب الخلاف وقد أراد الله فتحه؟» 
#وَلِدَئِكَ حَلَفَهُمْ204» كما نطق به القرآن. 

وما وايعاة فقوله: «بمنزلة دعوى طالت وتشعبت» فاجتمع عليها 
علماء؛ وفصلوها كما ينبغي»)...إلخ » يُعرض بنفسه وتأليفين في السَّدلء 
ومن له بأنه فصلها كما ينبغي؟. بل فصلها بقَلبٍ الحقء ولبّسَها بحلل 
الباطل » لو سّتر الأمرء ولكنه اتضح» والكذبٌ افتضح . 

وأما افيا فقوله: «ورضى الخصمان بفصلهما). كّ والله ؛ نحن 
الخصوم؛ وما جعلناه حاكمًا ولا رضينا منه فصلهء فنحن الذين نقبض فى 
حالتى الفرض والنفل » ونجاهر بترجيحه على المدلة جاهرنا بذلك فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء قاصيها ودانيهاء وما جعل الله قول أحدٍ بلازم 
لصاحيبه 3 المصطفى المعصوم يَلِةِ ؛ هو الذي قال الله له: #قلآ وَرَبَكَ لآ 
يُومِنُونَ حَتى يُحَكمُوك فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَّ لآ يَجِدُوأ بج أَنفسِهمْ حَرَجآ 
كما نضيت ونشله أتَسْلي 201 
تسليما “فق اننة ا أتباعًنا لهذا القرآن. 

زعا ساة يا فقوله: «وأراد إعادتها م من أولها مُعْرِضًا عما سبق من 


الحكم) ...إلخ . كلا ؛ فهل يظن المُعترض أن من بإصطتبول يذعنون لحكمه 


2.11١8 هود:‎ )١( 
.58 (؟) النساء:‎ 
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وفصله أيضًا؟. ومن له ببلوغ حكمه لهمء وقد بلغهم الآن كتابّه المردود؛ 
فليصغ لما يُقال عنه» وقد رد في أم البلاد طيبة الطيبة» ولم يجعل عليه 
إقبال» والمّدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها وأهلها"©» والحمد لله مِن 
مالكية وغيرهم من المذاهب يقبضون جهارًا على العمل المتوارث من زمن 
النبوءة» الذي تلقاه مِن قبل مالك» وذكره في موطئه الذي هو ديوان علم 
أهل المّدينة » والحمد لله على اتباعنا لهم. 


)١(‏ إشارة إلى حديث في صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب المدينة تنفي 
الخبث (*/؟7 رقم الحديث 1887) وصحيح مسلم كتاب الحج باب المدينة 
تنفي شراراها ٠٠١5/17(‏ رقم الحديث 188) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


[ قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار عليها 


ليس على إطلاقه] 


وأما ساننا: فقوله: (إنه لا ينكر إلا الفعل المُجْمّع عليه). هذا لا يَرِد 
إلا في مسألة إنكار القبضء لا فيمن أنكر السَّدل ؛ لقول الإمام الحافظ ابن 
القيم في كتابه «إعلام الموقعين)20», بعد ذكره أنه: لا يجوز تقليد بعض 
المكيين والكوفيين في مسألة المُتعة» والصرف والنبيذ» ولا تقليد بعض 
المدنيين في مسألة إتيان النساء في أدبارهن ؛ وأن عند فقهاء الحديث أن: 
م كنوت" الوك للج ‏ يواقى كد + اللدسوية يا المضحة فاو ولا 
]| شل ل شهاوفة ها يصة: 

«وهذا يرّد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلّف فيهاء وهذا 
خلاف إجماع الأئمة؛ ولا يُعلم إمامٌ من أئمة الإسلام قال ذلك وقد نص 
الإمام أحمد على أن: من تزوج بنتا من الزنا؛ يُقَمّل. والشافعي ومالك 
وأحمد لا يرون خلاف أبي حنيفة فيمن تزوج أمه وبنته أنه يُدرأ عنه الحد 
بشبهة دراءة للحدء بل عند أحمد يُقتل» وعند الشافعي ومالك يُحَد حَدَ 
الزنى في هذاء مع أن القائلين بالمّتعة والصرف معهم سنة» وإن كانت 


منسوخة). 


.)١ع"-”؟ع؟/ه(‎ )١( 


«وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. ليس بصحيح ؛ فإن 
الإنكار: إما أن يتوجه إلى القول» أو الفتوى» أو العمل. أما الأول: فإذا 
كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعًا؛ وجب إنكاره اتفاقًا. وإن لم يكن 
كذلك ؛ فإن بيانَ ضعفه ومخالفته للدليل إنكارٌ مثله. وأما العمل ؛ فإذا كان 
على خلاف سنة أو إجماع ؛ وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار؛ وكيف 
يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف 
قد صرحوا بنقض الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة» وإن كان قد وافق فيه 
بعض العلماء؟!). 


«وأما إن لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» والاجتهاد فيها مُحال؛ 
لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداء وإنما دخل هذا اللبس من جهة 
أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهادء كما اعتقد ذلك 
طوائف من النّاس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم. والصواب: ما عليه 
الخد أن مسائل الاجتهاد - ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به ظاهرا؛ 
الدّليل الظاهرء الذي يجب العمل به؛ لتعارض الأدلة» أو لخفاء الأدلة 
فيها).ه. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد سالم السفاريني في شرح 
منظومة الآداب»» لدى قولها©: 
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وَبالعلمَا يَخْتَص ما اختص علمه بهم. وَبِمَن يَسْتَنْصِرٌَوه به قد 


() (3/؟؟ ؟). 


ااه 


ما نَصّهُ: «ذكر الشَّيِخْ في كتاب (إبطال التحليل»: قولهم: ومسائل 
الخلاف لا إنكار فيها. ليس بصحيح ء فإن الإنكار: إما أن يتوجه إلى القول 
بالحكم أوالعمل): 

«أما الأول فتإن كان القول شالق شنة أو إجماعا قديما »وجيت 
إنكاره وفاقًا. وإن لم يكن كذلك؛ فإنه يُنْكّر بمعنى: بيان ضعفه عند من 
يقول: المصيب واحد. وهم كافة السلف والفقهاء). 

(وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع ؛ وجب إنكاره أيضًا 
بحسب درجات الإنكار» كما يُنْقَضُْ حكم الحاكم إذا خالف سنة» وإن كان 
تبع بعض العلماء»). 

«وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماعء والاجتهاد فيها مُساغ؛ 
فلا ينكّر على مَن عمل بها مجتهدا أو مقلدا». 

«فأفهمنا وي الله عنه أنه: إنما يتمشى عدمٌ الإنكار في مسائل 
الاختلاف حيث لم يخالف نضا صريحًا من كتاب وسنة صحيحة صريحة» 
وإجماع قديم» وأما متى خالفت ذلك ؛ ساغ الإنكار» ومتى تعارض سنتان ؛ 
فلا يخلو؛ فإن تقاربها في الصحة., بحيث يسّوغ العمل بهاء وتصلح أن 
تكون دليلاً أو لا ؛ فإن كان؛ فهي من مسائل الاجتهاد التي لا يسوغ الإنكار 
عليها. وإلا؛ ساغ الإنكار. فلاعب الشّطرنج يُنْكّر عليه؛ وتارك الطمأنينة: 
بصحة السنة في الثانية » وكثرتها في الأولى» .ه كلام العلامة السماريني. 

فعُلم من كلامهم أنَّ محل كونه: لا إنكار إلا فيما أجمع على إباحته. 
ما إذا كان المخالف له دليلٌ ظاهرء ولم يخالف سنة صريحة - كمسألة 


مه 


القبض هذه والسَّدل؛ فإن دلائل القبض صريحة واضحة, لا تحتمل النسخ 
أو التخصيص» بخلاف السَّدل؛ فلا دليل عليه في كلام الله: ولا كلام 
رسوله» ولا كلام أحد من المجتهدين» إلا ما يتوهمون الدّليل فيه من كلام 
(المدونة»؛ وقد أَوّلها الشيوخ بما نقله؛ حتى الشَّيحْ خليل في مختصره 
بقوله'©: «وهل كراهته في الفرض لاعتقاد وجوبه؟). .إلخ . 

وما ذكرنا عن ابن تيمية وابن القيم والسفاريني هو فيما نقل المعترض 
بنفسه ما هو صريحٌ فيه؛ لأن كلام النووي الذي نقله فيه أنه: «ليس للمفتي 
ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو 
السنة»» هذا تَصَّهُ فيه» ونحوه ما نقل عن القرافي ؛ وتَصَّهُ: «وإن اعتقد 
تحليله ؛ لم ينكر عليه» إلا/ أن يكون مدرك المحلل ضعيقًا»...إلخ. فقف 
على قوله: «إلا أن يكون مدوك المحلل ضعيقًا) ...لخ . 

ونحو ما ثقل عن البرزلي من أنه: «إذا رآه في عمل ليس له مستئّد 
صحيح). وما نقل - أيضًا - عن زروق؛ فإنه قال: (إلا أن يكون مَذَرَكْ 
القول بالتحليل ضعيفا»)...إلخ. 

وقد علمتَ أن مدرك القائل بالسّدل - إن وجدنا من يقول به من 
أصحاب الأقوال دون المتأخرين - ضعيفٌ جدَاء بل لا وجود له في الأدلة 
التي بنى مذهبه عليها إمامّنا إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنهء 
فما نقله المُعترض بعد من أن الخلاف موجودٌ في السّدل عن ابن عبد البر؛ 
لم ينقل من كلامه تضعيف دليل السَّدل الذي هو قوله: «لم يأت عن النبي 


.)"١ص(‎ )١( 
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يد فى القَبض خلاف»). فسقط ما استدل به المُعترض» وظهر أنه حجة 
عليه لا له. والحمدٌ لله على ذلك. 

ولو فرضنا أنَّ للسّدل أدلة» وهي متساوية مع دلائل القَّبض ؛ فقد نقل 
الخصم عن زروق تولم» «وإن لم يعتقد التُحليل ولا التَحريم » والمدرك 
بكودا سرون أرعد فرك برقو امن بر نكا رولا ترسو الأسمويات 
الورع!»).ه. 

وهل نسي المفتي ما سبق له من تَبَجّحِه بأن الخليفة: توعد لمن 
د ٠‏ فهل هذا م مِن الإرشاد للثّرك برفق من غير إتكار ولا 

؟. ولكنٌ عند الله تب تجتمع الخصوم. 

ب ل ل 
الأوواقة وجيعة رمه من القواهة المدكربية الن 'لاتمخ على ارينات 
الأذواق. 


داى 


إلا يصح كون الوزاني تولى منصب مفتي فاس] 


ختم كتابه بقوله عقب ذكر اسمه: «مفتي فاس»). وهذا تدليس 
وتلبيس «الكارعل الحم إن اقرز زعدءاادعيت ال عير امن ؛ زاد هذه الرتبة 
الفارغة من تُعَوَلّ لهاء ُوهما أن عندنا بفاس مُفْيَا مستقاا لا يتعددء كما في 
بلاد الإسلام كلها الآن» والحال أر لتاب بلقن ره عد ال اعونت ا 
يعلمه المغاربة من أنفسهم! . 

وليعلم من يقف على هذا الموضع: أن الإفتاء عندنا الآن - وقبله 
بكثير - لا ينحصر في شخص معين» بل السائل حرٌ يذهب بمسألته إلى من 
يراه أهلا لمنصب الإفتاء» فليس إفتاءً فاس منحصرًا في شخص معين هو 
المعترض أو غيرةء لذأ 'لا!: 

وإذا علمت ذلك ؛ يظهر لك ما في قول المعترض بعد ذكر اسمه: 
لمفتي فاس»)ء مِن التعنّت والترأس بغير حق ولا تولية» والمتشبّعٌ بما لم 


تعط كلابس ثوبي زور!:٠‏ 


ومن قَرّظ لهم كتبهم] 


ثم قوله: «الثالثة: قد كان ظهر قبل هذا الوقت بعضُ الناس صار 
يُصلي بالقبض ويأمر به أصحابه» فكتبنا رسالة في الرّدٌ عليه» وافق عليها 
بعضٌ علماء فاس» فظهر لي أن نذكر تقاريظهم هناء تتميمًا 
للفائدة»)...إلخ. 

أقول: ليعلم الواقف هنا أن فقهاء فاس من يوم نزلت به داهية القبض 
والنّاس يؤلفون» فلا يزيد الثاني على الأول إلا ما هو من باب السب 
والمهاجاة مما لسنا نتعرض له هناء ولنا مع أهله مواقف بين يدي الله تعالى 
يوم تتحقق الحقائق» ويظهر جَلِينٌ الطرائق» وينجلي الصواب انجلاء بلا 
محاباة . / 

إلا أن ها هنا ما يجب التّنبيه عليه مما يُوقفك على قلة الاكتراث 
بالتقاريظ ؛ وذلك: أن أول من ألف في السّدل: انفصل على أن القَبض خبرٌ 
آحاد» وربما لم تصح أحاديثه» وبعد كونه خبر آحاد نسخه العمل المتوارث 
عن أهل المّدينة وأشباه هذا. فقرظ عليه من شاء الله من النّاس. 

ثم ظهر بعد ذلك ردٌ المُعترض على المَسْنَاوي ؛ نقل فيه إثبات 
أحاديث القبض» وأنها متكائرة» فخالف مِن قال أنها آحاد»ء ووافقه في 


ممه 


البقية» ولم يُطل كالذي قبله إلا بنقل فتوى عليش» وقرظه أيضًا من قرظ 
الأول أنضا: 

ثم ظهر بعد ذلك تأليف سيدنا الأستاذ الإمام'"2 في القّبض» الذي 
انفصل فيه على إثبات القَبض خصوصيًا» وإنكار السّدل سنة» وترجيح”" أن 
القبض مشهورٌ وراجح. فقرظه - أيضًا - بعضٌ من قرظ الأول. 

ثم ظهر بعد ذلك تأليف العلامة القادري» وقد تضمن الرّد على من 
يقول: إن القبض منسوخ بعمل أهل المّدينة» وإبطال أن عملهم كان على 
اتدل وإنانك أن اقيض مدعي التسجوتور مده الحنيهانة والكاكين يوان 
المنقول عن سيدنا عبد الله الكامل في سدل الثوب لا سدل اليدين» وأن 
المسناوي مصيبٌ في مؤلفه؛ لأن الاجتهاد يتجرّأ. فقرظ أيضًا من نقل 
تقاريظهم هنا المعترض ٠.‏ 

ثم ظهرت هذه الرّسالة المردودة ؛ فتسب في آخرها التقريظ لمن قرظ 
على سابقه؛ فصار بذلك ضحكة للناظرين» وهزوًا للاعبين أيضّاء وليس 
ذلك بأعجب من كونه قرظ تأليف العلامة القادري بتقريظ أفرط وحكم على 
الله فيه » مع أنه لم يُطالع التأليف المقرظ ولا إشكال. 

والدّليل على ذلك: أن التأليف قد أرعد مؤلقه وأبرق» جزاه الله 
خيرّاء في الوجه الشّادس من الملزمة ؟» وفي الوجه السّابع من الملزمة ه, 
والوجه الثاني والذي بعده من الملزمة لاء والوجه السابع والذي بعده من 
الملزمة 9 » والذي بعده» على من زعم وتقدّم إلى فهم قول «المدونة»): (الا 
)١(‏ القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير جافي انظر ما 

سبق من التعريف به في مقدمة تحقيقنا للكتاب. 
(؟) في (ص) وتشهير بدل وترجيح . 


ك6 


أعرفه - أي: لا أعرف القبض - وإنما أعرف السّدل)؛ لكون عمل أهل 
المَدينة عليه. ومع ذلك قال المقرظ: (إنه طالع المؤلف الذي وضعه فلان 
في نصرة قول الإمام في «المدونة» أنه لا يعرف القَّبض واستحب 
السّدل) ...لخ . فانظر لهذا العجب العجاب!. 

وأغرب منه: إثبات المؤلف لهذا التقريظ آخر كتابه» ولكنه لو 
أسقطه ؛ لفاته منه قول فيه: [الوافر] 

وَلَسْتَ تَرَى رَّمَانَكَ مِن نَظِير لَه قَطمًا إِلَى يَوْم القِيَامَة 


ثم إنه قد نسب لهذا المقرظ - أيضًا - على الرّسالة التي رددناها 
أيضاء تقريظا آخر أيضّاء وإذا لم يستحي الإنسان؛ فليصنع ما شاء!. 

والعجب من غيره الذين قرظوا على كل مُسوّد ظهر في هذه المسألة 
أكثر ؛ لما قد علمتَ من الاختلاف الشديد الذي بَيْن موضوع المؤلفات 
السابقة واللاحقة؛ وهم كلما كتب أحدٌّ قرطاسّاء وسَوّد بياضًا ؛ كتبوا وملؤوا 
الصمّحات مَدْحَاء والمسناوي ومن قال بقوله قدحاء مع ذكر الأحاديث 
الواردة في البدعة وأهلهاء والحض على اتباع السّنَّهَ وفعلهاء بما يلوح منه 
أن القوم مِمَّن يُعْذَّر على الجملة ؛ لفقدان همة الوقوف على الحق في 
مواطنه» ومراجعة المسألة في مظانهاء والتّقليد الأعمى في كل شيء: 
والاكتفاء حتى في الضروريات» فيكفي: أني قلدت فيها فلانًا. 

مع القصور وبرد الهمم» وغلبة الفقرء ووجدان خشية كتب الفن منهم 
لا تحمل إلا كتب نحو ومنطق» فإن زادت ؛ فال: «بهجة)2" أو شبههاء ومن 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة للعلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي. 
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يكون هذا حاله؛ معذور في الجملة» ومرجوح الطريقة» سالكٌ غير طريقة 
الأسلاف. 

فكأني بهم وقد ظهر مؤلفي هذاء فتسارعوا - أيضًا - إذا ظهر لهم 
مقتضى إلى تقريظه » وإشاعته والتَّبَجّح بأنقاله؛ وخصوصا من له بالمُعتررض 
عليه غرض أو ريبة!. ْ 

فإذا كان الحال هكذا؛ فأين المقرّظ والمقرّظ ؟2 وأين نحن والعلم؟» 
ومتى وصل بنا حب الذاتيات والتفاني في الشخصيات إلى هذا الحد الذي 
لا يرضى به إلا من اندرج مع ا[لبهائم»/ أو عر عليه التحلي بالجهل 
الدائم ؟. فلا حياة تُرجى لنا. ونسأل الله الكريم نهضة قَدُوسِيّة » ونفئة 
سُبّوحية » تُنجد الغرقى» وتّحيي الهلكى» وتنفخ في النّاس روح الحياة 
والشعورء ثلهّم به الصواب» وخشية رب الأرباب» ورؤية الحق عياتاء 
وإدراك الباطل برهائاء والحمل على اتّبَاع الشّرِعَ المطاع» والدين القويم 
المتبع . يا حتّان يا وهّاب» يا رحمان الدنيا والآخرة؛ أنشلنا من وحلة 


الردى» وَشَّرَكْ البدع » ومراعاة حق الحق» إنك لا تخيّب من دعاك!. 


خا 


وهي لتشغيب التّطويل واللجاج حاسمة 


اردايك 


[ الياقوتة] الأولى: 


| القبض صفة بحبها الله وأنبياؤه وملائكته | 


صلاته» أو يبغض من يفعله» وقد سمع أن الله يحبه؟. 


فقد سبق أن الطبراني خرّج في «معجمه الكبير)(© عن يعلى بن مُّرة 
ره : ااقلانة تيدتها اننا دوعن أمتهاات كترم البذين إحداهما :بالأخرى فى 
الصّلاة»). وأي مصيبة أعظم مِن بغض ما أحبّه الث 'و اعساو اكه 
ووالاتكي وانطامة و شاه 


أما الأنبياء ؛ فقد سبق ما أخرجه أبو داود الطيالسي » وعد بن حْمَيْد 


والبيهقي ) والدارقطني» والطبراني وغيرهم عن ابن عباس رفعه: (إنا معاشر 
0 َ 0 3 
الانبياء امرنا بوضع أيماننا على شمائلنا فين الصلاة») . 


وجاء نحوّه عن ابن عمر: أخرجه الطبراني» والعْقَيْلى. 

وعن عائشة: خرجه سعيد بن منصورء والدار قطني » والبيهقي. 
وعن أبي الدرداء: عند الطبراني - أيضًا - مرفوعا وموقوقًا. 
وعن أبي هريرة: خَرّجَّه الدارقطني » والبيهقي » ووهب بن بقية . 


.)5١5/1؟( مجمع الزوائد‎ )١( 


وعن عبد الكريم بن أبي المخارق: خرجه مالك في «الموطأاء 
وناهنك يذلك+ 

وأما الملائكة ؛ فقد سبق الحديث الذي ذكره ابن رشد في «البيان 
والتحصيل» ؛ وهو: «استراحة الملائكة في الصّلاة: وَضْعٌ أيمانهم على 
شمائلهم في الصّلاة) . 

وفي شرح العلامة ابن زكري على «المشيشية)(" لدى قولها: «ولا 
شيء إلا وهو به منوط). قال وهب بن مُتَبّه: حول العرش سبعون ألف 
مت ين ا لماقف ‏ دشانت فق 1 نورك سول العرقن و بطر فون با 
تثبل مؤلاة ولذية شولا فإذا اسغيل بعضهع 'بعضما) اغلل هولاء وكيد 
هؤلاء؛ ومن ورائهم سبعون ألف صف قيامّاء أيديهم إلى أعناقهم» قد 
وضعوها على عواتقهم» فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم ؛ رفعوا أصواتهم 
فقالوا: سبحانك وبحمدك» وما أعظمك وما أجلك.» أنت الله لا إله إلا أنت 
الكبيرا الا قيرب الخلق كلهي اراجون رحمتك . ومن وراء هؤلاء ألف صف 
من الملائكة» قد وضعوا اليُمنى على اليُسرى» لا يسبح أحدهم بتسبيح ما 
يسبحه الآخر). 

وأما خواص البشر ؛ فناهيك أنه: ثقل عن جميع الصّحابة الإفتاء به 
والعمل» لم يستئن التّرمذي منهم أحداء وناهيك بمن جاء عنه القّبض ممن 
بعدهم من التابعين» سيّدهم: زاهد هذه الأمة وغَرييُها: أويس القَرَِيء 
وسيأتي لنا سياقٌ حديثه المطوّل الذي وصف المصطفى كه صلاته أنه: 
يُرى فيها قابضًا. بسندي آخر هذه الرسالة. 


.)5١؟ص(‎ )١( 
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الباقوتة الثانية: 


[شأنْ المؤمن المهتدي الفرحٌ بظهور السئن وأهلها] 


شأن المؤمن المُهْتَدِي بنور الشرع إذا رأى فعلاً ثبت عن النبي صلى 
كك أبررّه الله على يد أحد عبيده؛ أن يفرح وينشرح صدره. لا أن يكفهر 
ويغضب!. 

وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل رجلاً خضب لحيته بالحناء» فقبّله 
وقال: «أحياك اللّهُ كما أحييت مينًا مِن السّنّة). 

وإنه ليّخاف على إيمان المستقبح لهذه السنة بعد أن يَعلم أنه ثبت 
المشرّع وَل ثبونًا لا راد له ولا مُوهن. وقد ذكر الحافظ الشامي في 
ا(سيرته)”2 عن شيخ شيوخه الإمام كمال الدين ابن الهمام في كتابه: 
«المسايرة»؛ أن: من استقبح مِن آخر جَعْلَ بعض العمامة تحت حلقه ؛ كفر» 
وذلك لأن لتحي والتلحّي من الشُن التابعة!. ‏ 

ونحوه: ما ذكره الرّافعي”") من أن: من قيل له: : «قَلم أظافرك ؛ فإنه 
سَنة رسول الله َلِ) . فقال: «لا أفعل وإن كان سُنة). أنه يكفرء لكن قال 
النووي”": «المختار: خلافه؛ إلا إذا قصد الاستهزاء»). 


)١(‏ زعم ؟). 
)١(‏ العزيز شرح الوجيز .01١١/1١(‏ 
فرع روضة الطالبين (ل/ء/ا). 


المادك 


وذكر ابن حجر الهيتمي في تأليفه في المكفرات”" أنه: لو قال جوابًا 
لمن قال: «كان رسول الله يَيةِ إذا أكل؛ لحس أصابعه»): «هذا غيرٌ أدب) ؛ 
فانظ رم 

وذكر صاحب «روح البيان)(" لدى قوله تعالى: 8وَإذ إِبْتَلِىَ إِبْرَهِيمَ 
ون بشنت رانم 04 أبذة ادكو كمفما أحضر ونه ملسن أبن بكتز 
العنليق ا وقن حل عفن شعن بزاسة«وابقىالحقى قاس أب بكر" بقفلة) 
فتاب واستغفر وعفا عنه. وليس هذا أمد بقتله في الحقيقة » بل بان أن مَن 
قعلة فيد القكل.: 

ومثله: ما ذكر عن أبي يوسف أنه: ذكر في مجلسه أن النبي كلل كان 
يحب المَرْع . فقال رجل: «أنا لا أحبه»). فأفتى أبو يوسف بقتله» فتاب 
ورجع » فعفا عنه. 

وذكر الحطاب في شرح «المختصر)» لدى قوله'؟؟: «الحج كإحرامه 
أوله). عن مناسك اع سي عر معيو 00 «قال رجل 
لمالك بن أنس: من أبن أخرم؟. قال: من حيثُ أحرم رسول الله كَل . 
فأعاد عليه مرارًا. قال: فإن زدت على ذلك؟. قال: فلا تفعل؛ أخاف 
عليك الفتنة. قال: وما في هذا من فتنة؛ إنما هي أميال أزيدها؟!. فقال 


.)١1 83١-١١ (ص‎ )١( 
.)5١0/()0( 
.1١58 البقرة:‎ )( 
.):١لل(‎ ):( 
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مالك: قال الله تعالى: #قَلْمَحْدَرٍ ألذِينَ يُحَالِهُونَ عَنَ آثروء» الآية9©, قال: 
وأي فتنة في هذا؟. قال: وأي فتنة أعظمٌ مِن أن ترى أنك أصبتٌ ذه 2 
قَصَرّ عنه يلل » أو ترى أن اختيارك لنفسك خنية من اختيار الله لك » واخختيار 


رسول الله كلد ؟!). 


عا عا . 08 
1 2 2 وت 


.51 النور:‎ )١( 


ادك 


الياقفوتة الثالثة: 
| القبض من مستحبات الصلاة القليلة 


التي نصّ عليها القرآن] 


أفادنا الأستاذ الوالدء بركة العصر؛ الإمام أبو المكارم سيدنا 
عبد الكبير الكتاني أنه: لا يوجد النص في القرآن على شيء من مستحبات 
الصّلاة دون القبضء إلا ما كَلَّ. وذلك في آبات تقدّمت» أصرحُها: قوله 
تعالى: #قِصَّل لِرَبَحَ وَانْحَرٍ74"» ثم آيات الخشوع ؛ لإجماع الثّاس على 
أن القَبضص في المافةة وقفة العبد الخاشع الذليل»؛ فيدخل في الأمر 
بالخشوع ولا إشكال»). 

وكيف يليق بالمؤمن العاقل أن يستنكف ويشتد غضيّه على من يراه 
من المؤمنين يفعل أمرا أَمَرَهُ به ربه في القرآن» مع قلة ما أمر الله به في 
القرآن من مستحبات الصّلاة» بل وسننها؟!» والله الموفق. 


.7 الكوثر:‎ )١( 


الياقوتة الرابعة: 


[لا يجوز إجراءٌ المكروه مجرى المُحَرّم في الثّرك] 


لو فرضنا القَبض من مكروهات الصَّلاة قولاً واحدًا في المذاهب 
كلها؛ لانبغى للعالم اليوم أن يفعله حتى يبرهن للعامة أنَّ القَبض ليس 
بحرام» إذ من المقرر أن: المكروه لا ينبغي أن يجري مجرى المحرّم في 
الترك ؛ خشية انقلاب الحقائق» وقد وقع ذلك الآن. 

وتالله إن مصيبة العالم في تشريعه للعامة وجوب السَّدل قولاً أو فعلاً 
أكثر من مصيبة فعل القبض باعتبار أنه مكروه, إذ قلبٌ الحلال حرامًا من 
الكبائر » ولف عن ارما الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي في 
«الموافقات» ؛ فقال20: «المكروهات من حيتُ استقرارُها: مكروهات؛ لا 
تَسَوٌّى بينها وبين المحرمات » ولا بينها/ وبين المباحات»). 

«أما الأول: فلأنها إذا ا دلق السعرف» تحت دكاتت 
وربما طال العهد؛ فيصير الترلكٌ واجبًا عند من لا يعلم. ولا يقال: إن في 
بيان ذلك ارتكابًا للمكروه؛ وهو منهي عنه. لأنا نقول: البيان آكدء. وقد 
5 النهئٌ الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة! . ألا ترى إلى كيفية تقرير 
الحكم على الزاني: وما جاء في الحديث من قوله كي له: أَيكُتها؟. هكذا 


.)ل١محلطال/:()١(‎ 
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من غير كناية» مع أن ذكرٌ اللفظ في غير مَعْرِض البيان مكروة أو ممنوع؟. 
غير أن التّصريح هنا آكد» فاغتّفر لما يترتب عليه. فكذلك هنا». 

«ألا ترى إلى أخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله كد في التقاء 
الختانين» وقوله: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك. مع أن ذكر مثل هذا في غير 
محل البيان منهي عنه؟. وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو 
مُحرم بقوله: 

إن تسيدقة الطير ؟ تلك لعيها! 


فمثل هذا لا حرج فيه») .ه نص الشاطبي في صحيفة ١7٠١‏ من الجزء 
الثالث طبع تونس ٠.‏ 

قلتُ: ويؤيده ما يقوله شراح الحديث في غير ما موطن: إن المصطفى 
يك فعل الشيء مع أنه مفضول ؛ لبيان الجواز هكذاء كما لا ينبغي للعلماء 
د لذن لفق بعلن كزاهتة التبغرد أ مسلكوا» بفكن لا عابيو لكي 
الشرعي » فإذا بهم عكسواء فوقعوا في أكثر مما فروا منه؛ وهو: اعتقاد 
حرمة القبض . واسأل العامة؛ تجد كل واحد منهم سمع ذلك مِن فقيه حَارَتِه 
تعصّبًا على الحق» أو شدة في معارضة حزب القابضين. 


الياقوتة الخامسة: 


[لا يجوز التسوية بين المستكب والواجب في الفعل] 


لو كان السّدل مستحيًا على قول واحد في مذهب مالك أو غيره من 
المذاهب الإسلامية ؛ لقرأنا على السّادلين القائمين بهذا المستحتب دواما 
واستمرارًا ما للشاطبي - أيضًا - في «الموافقات)0©: 

(المندذوت هق حك استقرازٌة متذويا: لا سوى نينه وين الواجنب» 
لا في القول ولا في الفعل» كما لا يُسوى بينهما في الاعتقاد. فإن سُوّي 
بينهما في القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا يُخل بالاعتقاد. وبيان ذلك بأمور: 

(أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلةٌ باتفاق؛ بمعنى: أن يعتقد فيما 
لبن توائحئ أنه وجني والفول أو الفعل ]ذا كان ذزيعة إلى مطلق التسؤية ؛ 
وجب أن يفرّق بينهماء ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود 
به التفرقة ؛ وهو: ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه 
مندوبًا). 

«والثاني: أن النبي يك بُعث هاديا ومُبِيُنًا للناس ما نرّل إليهم» وقد 
كان من شأنه ذلك في مسائل كثيرة؛ كنهيه عن إفراد الجمعة بصيام» أو 
لزه ام :أوقولة :الا تيمل المتعر: للكيطاة بحسا مر يلوا رسسة بحدية 


.)١ باه با‎ ( )1١( 
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ابن عمر. قال واسع بن حبان: انصرفت من قبل شقي الأيسر. فقال لي 
عبد الله من غمر: ما يمتعتك أن تتصرف غن نميتك؟.. قلنتت: راك 
فانفرفت البلكم. قال أضيف: إن قائلة يفول الفدرزف قد متك :وأنا 
أقول: انصرف كيف شئت ؛ عن يمينك وعن يسارك» . 

((وفي بعض الأحاديث بعدما قرر حكمًا غير واجب: مَن فعل؛ فقد 
أحسن » ومن لا؛ فلا حرج . وقال الأعرابي: هل علي غيرهن ؟. قال: لا؛ 
إلا إن تطوع. وقال لما سّئْل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما 
ليس تأخيرٌه بواجب: لا حرج. قال الرواي: فما ستل يومئذ عن شيء) _ 
أو ويل قال: افعل ولا حرج. مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض 
مطلوب »؛ ولكن لا على الوجوب». 

«ونهى عليه السّلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين» وحرّم صيام يوم 
العيد» ونهى عن التبتل مع قوله تعالى: #أوَتَبَثلٍ إلَئْهِ تَبِتِيلَا74»؛ ونهى عن 
الوصال. وقال: خذوا من العمل ما تطيقون. مع أن الاستكثار من الحسنات 
خيد...إلى غير ذلك من الأمور التي بيّنها بقوله وفعله وإقراره» مما خلافه 
مطلوب » ولكن تَرَكَهُ وبيّنه خوفا أن يصير مِن قبيل آخرٌ في الاعتقاد» . 

«الثالث: أن الصّحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين» لما فهموا 
هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمة يُقتذى ب بهم » فتركوا أشياء» وأظهروا 
ذلك ؛ ليتوا أن تَرْكَها غيرٌ قادح وإن كانت مطلوبة. فمن ذلك: ترك عثمان 
القصر'فن الننقز فى خلافيه وقالة إن امام القائى + فيتظر لني الأغيزات 


)١(‏ المزمل: /ا. 
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وأهلٌ البادية أصلي ركعتين ؛ فيقولون: هكذا فُرضت. وأكثر المُسلمين على 
أن القصر مطلوب!»). 

«وقال حذيفة ابن سيد : ديت أنا يروطم وكانا لا هيحان 
مخافة أن يرى الثاض أنها واج رمال بلال: لذ أبالى إن اضسعى يكين از 
بديك . وعن ابن عباس أنه: كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى, 
ويقول لعكرمة: من سألك ؛ فقل له: هذه أضحية ابن عباس . وكان غنيا. 
وقال بعضهم: إني لأترك أضحيّتي وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظّن 
الجيران أنها واجبة. وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النّساء 
وأهليناء فلما تباهى النّاس بذلك؛ تركناها. ولا خلاف في أن الأضحية 
مطلوبة). 

«والرابع: أن أئمة المُسلمين استمروا على هذا الأصل - على 
الجملة - وإن اختلفوا في التفاصيل ؛ فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست 
من شوال؛ وذلك للعلة المتقدمة؛ مع أن التّرغيب في صيامها ثابتٌ 
صحيح ؛ للا يُعتقد ضمّها إلى رمضان»). 

«قال القرافي: وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية 
بنحو ذلك ؛ حيث استدل على عدم الوجوب بفعل الصّحابة المذكور 
وتعليلهم. والمنقول عن مالك من هذا كثير. وسدٌّ الذريعة أصلٌّ عنده متبع 
مُطَردٌ في العادات والعبادات». 

(فبمجموع هذه الأدلة فقط تَقَطّع بأن التّفريق بين الواجب والمندوب 
إذا استوى القولان أو الفعلان؛ مقصودٌ شرعاء ومطلوبٌ من كل من يُقتدى 
به قطعاء كما يُقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادًا». 
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«والتفرقة بينهما تحصل بأمور؛ منها: بيان القول إن اكتفى بهء وإلا؛ 
فالفعل؛ بل هو في هذا النمط مقصود. وقد يكون في سمابق الشيء 
المندوب » وفي قرائنه وفي لواحقه. وأمثئلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. 
فالفعل أقوى - إِذًا - في هذا المعنى ؛ كما تقدم مِن أن: الفعل يُصدق 
القول أو بُكَذَيه) .ه كلام الإمام الشاطبي الحسن مُلخّصًا. 

وبتأمله ؛ يُعلم حال المعاصرين المتعصبين » المُستنكفين عن الإقرار 
بالحق وإذاعة الأحكام الشّرعية على مقتضى مراتبها الوضعية» وما دُمنا لم 
نسمع من واحد منهم قوله للسائل عن القّبض: افعل ولا حرج. كما قال 
سيد الفقهاء وإمام العلماء َه في أشباهه ؛ فلا نزال تَرْمِيهم بالتعصب 
الذميم » والتحريف والتبديل. 

ركان عو عل كاه القَبض في الزمن السابق بِخَشْيَةَ اعتقاد 
وُجوبه ؛ لمُحتاج لترجيح كراهة الشَّدل اليوم؛ فإنه لتمالؤ النّاس عليه كاد 
يُظَنَّ وجوبّه» بل وقع ورُمي القابضُ بالتبديع والتجهيل» مع أن صاحب هذا 
التعليل شاهدٌ بأن القّبض كان عليه السّلف والخلف؛ حتى خشي أن يظن 
بعض التّاس وجوبّه ؛ لتمالؤ أئمة المُسلمين على المجاهرة به؛ فكرهه لهذه 
المصلحة المتعين كراهة النَّدل/ لأجلها الآن. وهذا مما لا ينتطح فيه 
عنزان. وإلا؛ فالموعد يوم القيامة بين الملك الدّيانء الذي لا يحكم 
بحيف ولا مراعاة أحد لأحد» بل بحقه وشرعه سبحانه. وقد طال علينا 


وعلى الخصوم الأمرء اللهم اقبضني إليك غير مفتون!. 


00 


الياقوتة السادسة: 


[الذين ينكرون القبض يغضون الطرف 


من يرى حال فاس والمغرب»؛ ودرس حال من يُرَجّحٌ السّدل على 
القبض من أصحاب التآليف ذات الوّريقات المسجّعة ؛ يرى أنه: توجد في 
فاس والمغرب وأحوال مَن يُرجّح السَّدل منكراتٌ ومكروهات» بل 
ومحرمات» بل وما فوقهاء ومع ذلك لا يجد الوجهة مصروفة إلا ده 
هذا المكروه - خاصة - لا غيره من المكروهات» بل والمحرمات بل وما 
نيا طور لم جل ود لقعيد سين للع قي لوو رن اا ا كك 
القلوب على قوم وصرحّت به لآخرين! . 

وما مثل هذا الأمر المفجع إلا كقول بعض السلف”© لمن سأله من 
أهل العراق عن دم البعوض: «هل يصلى به أم لا؟). فقال: «عجبٌ لكم يا 
أهل العراق ؛ استحللتم دم الحّسين وتسألون عن دم البعوض!). 

وشبه بعضْ السلف من حاله مثل هذا - أيضًا - من الاعتناء بمكروه 
واحد دون المكروهات» بل دون المكمّرات ؛ بالكلب يعُوص في الجيفة 


بأرجله , ثم إذا أراد أن يبول؛ رفع ذتّبه خشية أن يلحقه رشنٌ بوله!. 


كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (8// رقم الحديث 04195). 


ردك 


ولولا أن الثّقى مُلْجم ؛ لأسهبنا في الوصف والحال» نحن قوم تركنا 
الحق يتصرف لناء ويكفيه ما فيهء والتراجم محفوظة حفظ السّوار 
للممعاصم » وفي الصدورء لا في أوراق البتور! . 


الياقوتة السابعة: 


[ بعض أسرار سنة القبض في الصلاة] 


أردتٌ أن أذكر فيه بعض البعض من أسرار سّنة القَبض» والحكمة فى 

مشروعييه عند أكمة المسنلمية: 
و 

سَبَقَ قول القاضي عياض في «الإكمال)”2©: «ذهب جمهور العلماء 
وأئمة الفتوى إلى أخذٍ الشّمال باليمين فى الصَّلاةء وأنه مِن سُتنها وتمام 
خحشوعها وضيطها عن الحركة والعيث).ه. 

وشرحٌ كلامه أن نقول: إِنْ القّبض فيه من الحِكم التشريعية مقاصدٌ بها 

5 و 

وَجُهَ فعله: 

التوجيه الأول: الخشوع . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»): 
«قال العلماء(©: الحكمة في هذه الهيئة: أنها صفةٌ السّائل الذليل؛ وهو أمنع 
من العبث » وأقرب إلى الخشوع . وكأن البخاري لَحَظ ذلكء فعقبه بباب: 
الخشوع).ه منه. 

التوجيه الثاني: أنه أمنع للعبث الذي هو من المكروهات» قال الإمام 
الأبّي في «شرح مسلم» على أحاديث صفة الجلوس في الصّلاة(2» وقول 
(1) (1/0و 0 ). 


(؟) (75/؟ ١‏ ). 
() عابو ؟). 
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الراوي: أَلْصِفُها. أي: يده بركبتيه ؛ ما نَصَّهُ: «أي: بَسَطَ يده عليها ممدودة 
3 و 

وضع اليُمنى على اليُسرى فى الصّلاة). ه منه. 

فائدة: أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عمَّر يَرْفَعْ الحديث ؛ قال(): 
«مَن كف يده في صلاة مكتوبة» فلم يعبث بشيء؛ كان أعظمَ أجرًا ممن 
تمدق كذا كذا من ذهب). وقال: فيه مجهولان » وهو غير محفوظ) » وقال 
فى «الميزان)0©: «هو مكر) . 

وفي شرح عمال الدنة محمد الأشبعر اليمتى على الأبهجة المحاقلن» 
للحافظ العامري» لدى كلامه على سُنة القَبض ؛ ما نَصّهُ: (وحِكُمَيُه: تسكين 
البدين» وليُجاورٌ بهما القلب الذي خشوعهما بالسكون فَرْعٌ خشوعه بالمهابة 
والخشية). 

التوجيه الثالث: أنه صفة العبد الذليل» السّائل المُنيب. قال فى 
(كشف القناع , عن متن الإقناع» ممزوجًا توه «(ومعناه 3 أي: معنى 
وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسرء وجَعْلِها تحت سّرته - أن فاعل ذلك 
92 5 ء ب 
دو ذل بين يدي عز. نقله أحمد بن يحيى الرقى) .ه. 

وقال المحدث الدهلوي في «فتح المنان»: «رأيتٌ بعض الفقهاء 
المالكية» وسألته عن هذه المسألة؟. فقال: الوّضع في الظاهر علامةٌ الأدب 


000 الجامع الكبير (8/: ٠١‏ رقم الحديث 755669)» كنز العمال (74/دلاةء رقم 
الحديث )9*16١15(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه في ميزان الاعتدال. 

)2*:4/1١( )(‏ دار الكتب العلمية. 


000 


والخُضورء وإذا لم تكن هذه الحالة في الباطن ؛ كان الباطنٌ مخالِفًا للظاهر: 
وهذا يشبه النفاق! . فقلت: هذا يؤيّد مَذْهبٍ الوضع ؛ لكونه علامةً الأدب 
فسكت. وقال: يجوز عندنا الوضع).ه. 

قلت: وما ذكره من أن ذلك إذا لم يوافق الباطن كان نفاقًاء مؤيّدًا به 
السّدل ؛ يرد عليه أن المُصَّليَ على هذا بترُّك الأذكار المشروعة في الصَّلاة؛ 
كفوله: لإا تَعْبِدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينئ76؛ إذ قَلَّ من يستعين بالله وحدهء 
أو يعبده وحذده. وأيّنا لا يعبّد هواه؟. وهكذا يُقال في أذكار الرُكوع 
والسّجودء/ وإذا كنا نترك بعض المُسْتَحَبَات لكون حالتنا الباطنية لا توافق 
ما نتظاهر به ؛ فلنترك كل ذلك أيضًا! . وهو تشريع جديدء لا قائل به!!. 

التوجيه الرابع : قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)0": اومن 
اللطائف: قولٌ بعضهم: القلب موضع النية ؛ والعادة أن من احترز على حفظ 
شيء ؛ جعل يديه عليه!).ه. 

وفي حواشي البَرْمَاوِي على «شرح الغاية»: «وفي ذلك ا إلى 
حِمْظٍ الإيمان في القلبء» ولأن الإنسان إذا خاف على شيء؛ حَفِظَه 
بيده) ٠ه‏ . 

وقال المُناوي في شرحه الكبير على «الجامع)”"»2 على حديث: كان 
إذا قام في الصّلاة؛ قبض على شماله بيمينه». ما نَصّهُ: (وحِكُمَيُه: أن يكون 
فوق أشرف الأعضاء ؛ وهو: القلب. فإنه تحت الصّدر. وقيل: لأن القلب 


. الفاتحة: ع‎ )١( 
.) 0 (5/؟‎ )50( 
.)١هعءلم(‎ )*( 
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سمه 


محل النيةع 0 0 بأن من احتفظ على شىء ؛ جعل يديه عليه ولذا 
تقال في المبالغة: ه بكلتا بديه!) هل 


قلتُ: وحكاية القاضي إياس»ء المّشهور بالذكاء والفطنة» من معنى 
هذاء مشهورة في كتّب المحاضرات. 

التوجيه الخامس: ما ذكره الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي رضي 
الله عنه في «الفتوحات»» لدى كلامه على: سِرٌ مشروعية القَبض في صلاة 
الجنازة ؛ ونَصَّهُ على نقل شارح «الإحياء)7©: «وأما التكتيف؛ فإنه شافع» 
والشافعٌ سائل» والسؤال: الحال ذلة وافتقار فيما يسأل فيه» سواء كان ذلك 
السؤال في حقه أو في حق غيره؛ فإن السائل في حق الغير؛ هو: نائب في 
توالمهن لاقع القن فونه ننفت تزقكف ال للا والشاحة لما عر فر 
إلحم . والتكتيف صفة الأؤلاء؛ وصفةٌ وَضْعِ اليد على الأخرى بالقّبض 
عليهماء فيشبه أَحْدَّ العهد في الجمع بين اليدين: : يد المعاهدء ويد 
المعامّد؛ أي: تدك طلتنة العوتن أن كتدهعوك» وأغنزنا علساة العهكد 
- بكرمك - في أن تُجيبناء فالإجابة مُتَحمَقَةٌ عند المؤمن»).ه من «إتحاف 
السادة المتقين). 

التوجيه السادس: ما أشار له الشّيحْ إسماعيل حِقَي في «روح 
البيان)(©» لدى قوله تعالى في سورة البقرة: #وَيفِيمُونَ ألصَّلَرْة9؟©2 
تكلم على أسرار الكل ) و تصن : «وفي وضع اليُمنى على اليُسرى» 
(0 (مرهع). 


(0) (1/ه"). 
(*") البقرة: 7. 


07١ 


ووضعهما على الصّدر؛ إشارة إلى إقامة رسم العبودية بين يدي مالكهء 
وحفظ القلب عن مَحَبَّةَ ما سواه») .ه. 

التوجيه السابع: قال الشّهابٍ ابن حجر الهيتمي في «الجوهر 
المنظم)(2, إثر كراهة القبض عمن قال بها. ما نَصّهُ: «لكن ما قاله بعالت 
للسّنة الصحيحة» ولعله لم يطلع عليهاء وليس بعَبّث» بل له حِكْمَةٌ واضحة 
جَلِيّة ؛ هي: أن ذلك الوضع يستلزم كون الإمساك محاذيا للقلب» فيتذكر به 
أنه لا يمسك كذلك إلا الشَّىء التّفيس» ثم ينتقل إلى أنه: لا أنفس من 
القلبء فيُمسك عن الخواطر التي تَطَرُفَهء المزيلةٌ لنفاسته» والموجبة 
لخساسته » فيتذكر بذلك الإمساك الحسي الإمساك المَعْتَوي» الذي هو روح 
الصلاة وَنيدها النقضود) + اه منها: 

التوجيه الثامن: قال القسطلاني في «إرشاد الساري»؛ لدى باب 
القبض . 10 «قال في (عوارف المعارف»): إن الله تعالى بلطيف 
حكمته؛ جعل الآدميّ مَحَلَّ نظره ومورد وحيه. وتخبة ما في أرضه 
وسمائه » روحانيًا جسمانياء أرضيًا سماويًا» منتصبّ القامة» مرتفع الهيئة» 
فنصفّه الأعلى من حَدٌ الفؤاد مُستودع أسرار السماوات» ونصفه التحتاني 
مستودع أسرار الأرضن». 

«فمحل نفسه ومركزها: النصف الأسفل؛ ومحل روحه الروحاني 
والقلب: النصف الأعلى. فجوادب الروح مع جوادب النفس يتطاردان 
ويتجاذبان ويتحاربان. وباعتبار تطاردهما وتغالبهما: لمة الملك ولمة 
الشيطان. ووقتٌ الصّلاة يكثر التطارد؛ لوجود التجاذب بين الإيمان 


)١(‏ (ص؟9؟١١).‏ (؟) (5/ه؟7؟). 


]1*:[ 


؟ مه 


والطبع » فيكاشّف المصلي الذي صار قليّه سماويًا مترددًا بين القَنَا والبقاء 
بجوادب النفس متصاعدة من مركزها». 

«وللجوارح وتصرّفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة؛ 
فبوّضع اليمين على الشّمال حَضْرٌ النفس ومنمٌ مِن صعود جواذبهاء وإثر 
الف نيظية ون الاسرية ردروا عجدية: النلطن في المكااة الما مله 
الإمام القَسُطَلاني. وهو عكس ما ذكره الشّعراني في كتبه مِن جعْلِهِ القَبضَ 
مِن فِعْلِ الأكابر» والسَّدْلَ مِن فِعْلٍ الأصاغر. 

وفي هذا البساط أقول: إن الأوامر الشرعية» والتشريعات 
اللعطتوة بهابك :غات إلذرل > لا بغري عنها كس ومغيره وقد كان ان 
الصَّحابة والتابعين الكبار والصغار» والكل كان يقبض » فكلام الشعراني هنا 
نكب عليه ما يقوله هو بنفسه في كثير من المواطن» فليحرره علماء الشريعة 
والبرهان القاطع: أن الله أمر الكل أن يتبع الرسول وله في كل فعاله؛ لم 
يستثن كبيرًا ولا صغيرًا: #فل إن كُنئُمْ تُجِبُونَ أله قَانَِعُونَ 0274/ فلا يكثر 
كبيدٌ إلا باتباع السّئة» ولا يصعُّر صغير إلا بالقصور فيها وإهمالها. والله 
الي 

تتمة: وفي «خحواتم الحكم» للعارف علي ذَدَهْ المَوْلّوِي؛ صاحب 
«مجاميرة الأوائل )وها مك0 : «البيوال الحاسن والشيعوث بعد المناتي»* 
ما الحكمة في تشريع وضع اليمين على الشمال؟). 


.”١ آل عمران:‎ )١( 


(؟) (ص١١٠).‏ 


رف 


«الجواب: قال التّيسابوري: لأن اليمين صفةٌ حنّ وكمالء والشمال 
وصف باطل وضلال. فكأنه ناجى المُصَلي بلسان الحال؛ وقال: أحببتٌ 
الحق بالتواضع والتسليم؛ والتعبد بعقد العهد كما عقدثٌ بيميني على 
شمالي» وأمتٌ الباطل والمخالفة بوضع نفسي تحت حُكم ربي؛ لأن 
اليمين: صفةٌ الحق» والشمالٌ صفةٌ العبد, والحيَّ غالتٌ على كل شيء 
بحُكمه. واليمينٌ: صفةٌ أهل الكمال؛ كما قال تعالى: #وَأُصْحَبٌ أْلْيَمِينمَآ 
أَصْحَبٌ ألْيَمِير 00 الآية. والشمال: صفةٌ أهل الضلال؛ كما قال تعالى: 
لوَأْضْحَبْ مَآأْلمْمَالٍ أُصْحَبْ أُليّمَالٍ14" الآية. فالإشارة في وضع اليمين 
على الشمال: إلى أن كلّ شيء مما سواه تعالى ؛ فهو متصفٌ بالتقص 
والخُسران» ومُسَخَةِ تحت حُكمه بكمال قدرته تعالى) .ه. 


)١(‏ الواقعة: 9؟. 
(؟) الواقعة: #غ81-8. 


الياقوتة الثامنة: في كيفية القبض 


سبق عن (صحيح البخاري)”" قول سيدنا سهل: «كان الثاس يؤمّرون 
أن يضع الرجُل يده اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة). فأبهم موضعه 
من الذراع. 

وفى حديث وائل عند 5 داود0) والنسائي”: (اثم وضع بده التمتى 
على ظهر كفه اليُسرى والرّسغْ من الساعد» وصححه ابن خزيمة وغيره» 
وأصله في صحيح مسلم” بدون الزيادة. 

والرّسْعْ - بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة؛ هو: 
المفصّل بين الساعد والكف» وروي بالصاد. قال صاحب «العين)20: (هو 


)١1(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ١58/١(‏ رقم الحديث 
000 

(؟) كتاب الصلاة باب رفع اليدين 546/١(‏ رقم الحديث 0751). 

() كتاب الافتتاح باب وضع اليمين من الشمال في الصلاة (7/7؟١‏ رقم الحديث 
48). 

(:) كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره فوق سرته ووضعها في السجود على الأرض حذو منكبيه (701/1 رقم 
الحديث .)5٠١0١‏ 

(0) ( لكالا ). 


0 


لغةّ في الرسغ). وقال صاحب «المُخكم)0: «الرّسغْ: مُجتمع الساقين 
والقدمين»). 

قال القاضي عياض في «الإكمال)("» ونقله الأبّي أيضًا(: «اختلفت 
الآثار في صفته: ففي حديث سهل: وضع اليُمنى على ذراعه اليُسرى. وفي 
رواية الواقدي عن مالك: إن شاء أمسك بالكف أو بالرّسغ . واختار الجمع 
بين الحديثين: أن يقبض بكف اليُمنى على رسغ اليُسرى. واختار بعضهم 
مع ذلك: أن تكون السبابةٌ والوسطى ممتدتين على الذراع) .ه. 

وفي (الإحياء)(): لاثم يضع اليدين على ما فوق السّرَّة وتحت 
الصّدرء ويضع اليُمنى على التُسرى ؛ إكرامًا لليمنى بأن تكون محمولة» 
وينشر المسبّحة والوسطى من اليُمنى على طول الساعد» ويقبض بالإبهام 
والخنصر والبنصر على كوع المُسرى) .ه. 


.)ة#٠١/ه(‎ )( 

.) ١ ؟-؟ةوز١/9( (؟)‎ 

(9) (؟ لام امه .)١‏ 

(5) (059/1-٠١/اه)‏ ط دار المنهاج . 


075 


الياقوتة التاسعة: في محل الوضع من الجسد 


قال عياض في «الإكمال)20: «اختلف في محل وضعها؛ فقيل: على 
الصّدر. وقيل: على النخر. وقال مالك: فوق السّرّة. وقيل: تحتها. واخقار 
بعضهم في السبابة والوسطى: لا يتهيأ مع وضعهما على النحر» ويتهياً مع 
غيرة :هه 

الاق نووااته رقا ادا عدبي عن ارمبتعودا د 
معروف).ه. 

وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري)9: «لم 1 ال محلهما 
من الجسدء وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه: وضعهما على 
صدره. والبزار: عند صدره. وعند أحمد من حديث هلب الطائي نحوه» 
وفي زيادات «المسند) من حديث علي: إن وفنا تحت الشكقة وامينتاده 


ضع ف!).ه. 


قلتٌّ: بحديث علي المذكور استدّل من يقول: إن الوضع يكون تحت 
الكرةوشوةه أبن خنفة» وسفناة التووى» وإسيعاف من زاهوية #وابو 


)١(‏ (؟/كة ؟). 
(؟) (5/مىه١).‏ 
(5) وول ؟). 


1ه 


إسحاق المَرْوَزِي من أصحاب الشافعي, وذهبت الشافعية. قال الدووي: 
«وبه قال الجمهورٌ منهم إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سّرته) . 

وعن أحمد: روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه: يُخَيّر بينهماء ولا 
ترجيح . وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر. 

قال ابن المنذر في بعض تصانئيفه: «لم يثّت عن النبي كلةٌ في ذلك 
شيء؛ فهو مُخَيّره واحتج الشافعية بحديث وائل السابق» وهو لا يدل على 
مذهبهم ؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصَّدرء والحديث مصرّح بأن 
لوضع على الصَّدرء وكذلك حديث طاوس المتقدم» وقد أخرج البيهقي 
عن أبي الزبير: أمرني عطاء أن أسأل سعيدا: أين تكون اليدان في الصَّلاة؛ 
فوق السُِّرّة أو أسفل من السّرَّة؟. فسألته» فقال: فوق السّرَّة. يعني به: 
سعيد بن جبير . وكذلك قاله أبو مجلز لاحِق بن حميد. قال البيهقي: وأصح 
أثر روي في هذا الباب: أثر ابن جبير وأبي مجلز». 

وفي «فتح المنان» للمحدث الدهلوي”": (مذهب الإمام أحمد: 
نهنا سق اذكه مدهي ةا جعي لكو فان عار ات ادرف 
1ن عاية اج نالا معد سا دن عا نيت ندر لجا روفن 
قبيصة ابن هلب عن أبيه. والثالثة: التخيير بين الوضعين. واختارها ابن أبي 
موسى» وأبو البركات ؛ لورود الأمر بهماء فالأمر فيها واسع).ه. 

وقال الحافظ الشّوكاني في «نيل الأوطار)”": «لا شيء في الباب 
أصح من حديث وائل المذكورء وهو المناسب لما أسلفناه مِن تفسير علي/ [١7؟]‏ 


.)١6<7/5( نقله عنه اللكنوي في شرح الوقاية‎ )١( 
.) 7 ١/()5( 
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وابن عباس لقوله تعالى: #قِصّلٌ لِرَبَكَ وَانْحَرٍ2”4» بأن النحر: وضع 
البمين على الشمال في محل النََحْر ؛ وهو: الصّدر).ه. 

وبه تعلم ما في قول الكمال ابن الهمام'© - من محدثي الحنفية: 
(الثابت هو: وضع اليُمنى على اليُسرى» وكونه تحت السَّرّة أو الصَّدر؛ٍ لم 
يثبت فيه حديث يُوجب العمل » فيحال على المعهود مِن وضعها حال قصد 
التعظيم في القيام. والمعهود: تحت الشّرَّة!) .ه. 

وفي شرح العيني على البخاري”": «قيل: الوضع على الصَّدر أبلغ 
في اللخشوع : وفيه حِفْظ تُور الإيمان في الصَّلاةء فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السّرّة. وهذا قولٌ من ذهب إلى أن السُّنّة: الوضع على 
الصّدر. ونحن نقول: الوّضع تحت السّرّة أقرب إلى التّعظيم» وأبعد من 
التّشبه بأهل الكتاب» وأقربُ إلى ستر العؤرة» وحفظ الإزار عن السّقوط, 
وذلك كما يُفعل بين يدي الملوك» وفي الوضع على الصّدر شََبَةٌ بالنّساء؛ 
فلا سر!).ه. 

وهو عمل اليد كما تزى > وكيف بقال ذلك وقد أنبت“'الضصحابة أن 
المصطفى كان يضع على الصّدر؟. 

قال المولوي عبد الحي اللكنوي في «السعاية)»: «هذا كله في حق 
الرجال» وأما في حق النساء؛ فاتفقوا على أن السنة لهن: وضع اليدين على 


.7 الكوثر:‎ )١( 
(؟) (58107/1) فتح القدير.‎ 

(") (ه/و/ا؟). 

)١697-١5/9( ):(‏ الطبعة الحجرية. 


4ه 


العدق) انه 0 لها. كما في «البناية» » وفي «المنية»: المرأة تضع تحت 
ثدييهاء وفي نسخة: على ثدييهاء وقال الطحاوي: المرأة تضع يدها على 
صدرها؛ لأن ذلك أستر لها) .ه. 


05 ٠ 


اليافوتة د" 


قال شقيقنا نادرة الدهر» يتيمة العصر ؛ الأستاذ أبو الفيض الكتاني, 
نفع الله بعلومه القاصي والداني؛ في تأليفه في هذه الشَّنة المنسية©: (لا 
شك أن القائلين به من المالكية ما خصصوا صلاةً دون صلاة» ولم نر لهم 
في هذا الوقت نصا في هذه النازلة» ولكن الظاهر من التُصوص: التّعميم؛ 
أعني: في العيد والكسوف والاستسقاء, ومعلوم أنها آكد السئن» وقد قال 
الصحابة: السنة: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة. وكذا الجنائز. أما 
على القول بسنيتها ؛ فظاهر» وأما على وجوبها؛ فلازلنا لم نفرغ من الكلام 
على فعله في الفرائض ؛ فهو موضوع الكتاب كلهء بدءا وعودّة» وأيضاءٍ 
يؤْحَد بالصّراحة من قول القرآن: #قَصّلَ لِرَبَحَ وَانْحَرِ4» على أن المراد: 
جنس الصّلاة» ولعل هذا عليه اتكل الصَّحابة حيتٌ لم يُعَيّنوا صلاة دون 
صلاة » ويُسْتأنس به هنا) .ه. 


قلتٌ: : تقدم عن ناولع في ( جامعه) أنه: : أخرج عن أبي هريرة أن 


المصطفى كِ: صلى على جنازة» فوضع اليُمنى على الُسرى. وبَوّبِ عليه 


.)١65-١ههص(‎ )١( 


0:١ 


البيهقي في «السنن»): باب: ما جاء في وضع اليُمنى على اليُسرى في صلاة 
الجنازة220 . 

ثم ذكر أنه تفرد به يزيد بن سنان» فانتقده علاء الدين بن التركماني 
في (الجوهر النقي» بقوله": قلت: ذكره المِزّْي في «الأطراف»:, وعزاه 
إلى التَرمذي». ثم قال: (رواه الحسن بن عيسى . عن إسماعيل الوراق» 
غن.يتحيق بن يعلى :عن نوس بن :حبات »عع الزهري :عن أبن المبيتب: 
عن أبي هريرة» وقد عقب التّرمذي حديث أبي هريرة بقوله: ذُكر عن 
عبد الله ابن المبارك أنه قال في الصّلاة على الجنازة: لا يقبضٌُ بيمينه على 
شماله. ورأى بعضٌْ أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل 
بالصّلاة . قال أبو عيسى: يقبض أحب إلي!).ه من (الجامع) . 

وفي كتب الحنفية: «السّنَّةَ في صلاة الجنازة وأخواتها: الوضع. 
وقالوا: مذهب الرّوافض الإرسال؛ فيْسَن مخالفتهم»). 

وقال العَيْني في (شرح البخاري)0©: «الأصل في القَبض: أن كل قيام 
فيه ذكر مسنون يعتمد فيه؛ أعني: اعتماد يده اليُمنى على اليُسرى. وما لا؛ 
فلا يعتمد في حالة القدوت وصلاة الجنازة» ولا يعتمد في القومة من 
الرُكوع » وبين تكبيرات العيدين الرّوائد. وهذا هو الصّحيح. وعند أبي علي 
النّسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام؛ سواءٌ كان فيه 


ذكة مَسْنُون أو لا).ه./ 


.)7”4/ 4( كتاب الجنائز‎ )١( 
. (؟) (78/5) بهامش السئن الكبرى‎ 
(ملوب؟؟).‎ )( 


|0771 


[استحب بعض الشافعية للطائف بالبيت أن يقبضص] 


قلتّ: وحدثني الإمام المحدث الصالح ؛ أبو على حسين بن محمد بن 
حسين الحبشي الباعلوي المكي”" بها أن الشهاب ابن حجر الهيتمي - من 
كبار المُحدَّئِين وفقهاء الشَافعية - حرّر أنه: يُستحب للطائف بالبيت أن 
تشقق بان علن الصلاة» فول النبي يكْ: «الطَّواف صلاةء إلا أن الله 
أباح فيه الكلام»). ثم استطرد لي أن مفتي المالكية بمكة» شيخ والده؛ 
العلامة الشيخ محمد بن محمد بن عربي البناني المَغربي الأصل » المكيّ 
الدارء المالكيّ؛ رجح في (شرحه على البخاري)0: «القبض على السّدل 
في الفرض والنفل»» ولم أقف على هذا الشَّرح حتى أنقل كلامه! . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 


(؟) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس(١70-7179/1١7)‏ وعنه الزركلي في الأعلام 
؟/). 


|[ استحب العلماء القبض 


عند زيارة الروضة النبوية الشريفة] 


وفي «السعاية)(" لمحمد عبد الحي اللكنوي؛ أنه: رأى النّاس 
يزورون القبر التّبوي في المّدينة» ويضعون أيمانهم على شمائلهم » كهيئة 
الصّلاة. وأنه تحقق له - بعد المطالعة - أن ذلك جائز كما ذكره الكرماني 
من الحنفية » ونقله عنه المحدث الدهلوي في: «جذب القلوب» إلى ديار 
المحبوب»» ونحوه في «لباب المناسك»» و«فتاوي» عالم كبن تقلا عد 
«الاختيار شرح المختار»» ونصوضهم صريحة في جواز هذه الهيئة عند 
زيارة قبر النبي . «ولم أر حكم ذلك عند زيارة قبور الصّحابة » والحق 
الحقيق بالقبول؛ أنه: لا بأس بهذه الهيئة عند زيارة قبر النبي كِّء بل هو 
الأولى للمتأدب» وأما عند زيارة قبر غيره؛ فهو خلاف الأولى» خصوصًا 
عند زيارة قبر العَوَام. فاحفظه!»).ه ملخصا. 

قلت: وعلى أن الزّائر للقبر المُعظم يقبض يديه حال زيارته ؛ انفصل 
الشّهاب ابن حجر الهيتمي ؛ فإنه بعد أن استفسر قول الكرماني الحنفي أنه 
- أي: الزائر - يضع يمينه على شماله كالصّلاة ؛ رجع إليه بالتأييد» موجها 
نينا توه ايمر متروعة' المنضن :ف الفلا الذي سبق 'نفلة فى الباقوقة 
السابعة . فارجع إليه. 


)١1١/7( )١(‏ الطبعة الحجرية الهندية. 


وها هنا فلتّفف بما وعدنا به من سياق حديث أويس القرنى بسندنا؛ 

فأقول: أخرج قصته هذه مطولة الحافظ 5-5 نعيم ف «الحلية)20© وغيرهاء 
9 و 

وساقها ابن عباد في (شرح الحكم» مطولاء ولكن حبب إلي سياقها هنا من 
طريق كتاب «روح القدس» للشيخ الأكبر ابن عربي قدس سرّه العاطر؛ 

أخبرني بكتابه «روح القدس» هذا وسائر مؤلفاته: خطيب ضريحه 
بصالحية دمشقء» الشيخ المعمّرء الكنز المدخر ؛ عبد الله بن درويش 
الشّكري الرفاعى الدمشقى إجازة عامة» وما حصلها منه غيري إلا ما ندرء 
قال: أخبرنى مُحدث الدنيا عبد الرحمن بن محمد الكزبري» عن حافظ 
الدنيا - أيضًا - أبي الفيض مرتضى الزبيدي؛ عن عمر بن عقيل: أنا 
عبد الله بن سالم البصري». عن محمد بن العلاء البابلي الحافظ: أنا 
سالم بن محمد» عن النجم محمد بن أحمد الغيطي: أنا القاضي زكرياء: أنا 
مسند الدنيا محمد بن مقبل الحلبى » عن أبى العباس الحجّار» عن الحافظ 


() (؟/مم- لم ). 


(؟) (ص 55-0 ) دار البيروتى» و( ص )75075-717١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


60: 


محب الدين بن النجار» أنا محمد ابن علي الأندلسي: حدثني أبو :ميحد ين 
يحيى: ثنا أبو بكر ابن أبي منصور: ثنا أبو الفضل بن أحمد: ثنا أبو أحمد 
الو ين النس عن 'أينهة أن تكاناد ون 'محدود: لكا سالط ين قميتك: كنا أبنو 
الوليد بن إسماعيل الحراني: ثنا محمد بن إبراهيم ابن عبيد: ثني محمد بن 
يزيد » عن نوفل بن عبد الله » والضحاك بن مزاحم» عن أبي هريرة قال: 

#بينما رسول الله كلْةٌ في حلقة من أصحابه؛ إذ قال: 5 
غذًا رَجُلٌّ من أهل الجنة. قال أبو هريرة: فطمعتٌ أن أكون أنا ذلك الرجل» 
فغدوت» فصليت خلف النبي كَلكةّه فأقمت في المسجد حتى انصرّفق 
ل ال لل اسوة ةر تن 
برقعة» فجاء حتى وضع يده في يد رسول الله 5 لك » ثم قال: يا نبي الله ؛ ادع 
لي! . فدعا النبي كَكةٍ له بالشهادة» وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر). 

«فقلت: يا رسول انق أطو يت زثقإن :تو زمه الكت وله بدى فلدق: 
[قلت]: أفلا/ تشتريه فتّعتقه يا نبي الله ؟. قال: وأتى لي ذلك؛ إِنْ كان الله 
يريد أن يجعله من ملوك الجنة وسادتهم ؟) 

ليا" أن بعري زناه ع ونس ” عي كن عرف الأمفياء العا 
الأبرياء» الشعثة رؤوسّهم المُغْبرَة وجوههم» المُخْمَصَّة بطونهم [إلا] مِن 
كسب الحلال؛ الذين إذا استأذنوا على الأمراء ؛ لم يُوْدْنَ لهم» وإن خطبوا 
المتنعمات ؛ لم يُنْكَحُواء وإن غابوا؛ لم يُتَفَقَدُواء وإن حضروا؛ لم يُذْعَواء 
وإن طَلَعوا؛ لم يُفرّح بطلعتهم» وإن مرضوا؛ لم يُعادواء وإن ماتوا؛ لم 
يشهدوا»). 


|] 


«قالوا: يا رسول الله؛ كيف لنا برجل منهم؟. قال: ذاك أويس 
القرتق 1 قالواة وما أويش القر :قال أشهل ذو هوي + بعيد هنا بين 
المَنْكِين » معتدل القامة» آدَمٌ شديدٌ الأَدَمَهَ ضاربٌ بِذِفْيِه إلى صدره رام 
ببصره إلى موضع سجوده؛ واضمٌ يمينه على شماله يتلوا القرآن» يبكي على 
نفسه» ذو طِمرّين» لا يوْبّه به نؤتوق تان ضوف #إؤودا #سحو فم سدوترل 
في أهل الأرض»؛ معروف في السماءء لو أقسم على الله لأبَرِّ قَسَمَهء ألا 
الاق وك لمن لنق وبفاء 1 

«ألا وإنه إذا كان يوم القيامة؛ قيل للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال 
لأويس: قف ؛ فاشفع . يُسَفَعُهُ الله عرَّ وجل في مثل ربيعة ومُضَر) . 

اليا عمر ويا علي ؛ إذا أنتما لقيتماه؛ فاطلبا إليه يستغفرٌ لكما؛ يغفرٌ 
الله لكما. قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما أن كان في 
آخر السنة التي مَلّك فيها عمر؛ قام على أبي قبيس» فنادى بأعلى صوته: 
نا أفل الس من لال الع انك اريس ين قرا د؟” نعم شوو عسر 
طويل اللحية ؛ فقال له: أنا لا أدري ما أويسء ولكن ابن أخي يقال له: 
أمصي أوفن أن انوك راهبو اقل فالا »و اهوة أمرًا من أن نرفعه إليك» وإنه 
ليرعى إبلناء حقيدٌ بين أظهرنا» . 

«فغض عليه عمر كأنه لا يريده. قال: أين ابن أخيك هذا؟. أبِحَرّم 
مِتى هو؟. قال: نعم. قال: وأين يُصاب ؟. قال: بإزاء عرفات . قال: رقي 
عمر وعلي سِرَاعًا إلى عرفات؛ فإذا هو قائمٌ يُصلي إلى شجرة؛» والإبل 
حوله ترعى. فشدا حماريهماء ثم أقبلا إليه» فقالا: السّلام عليك 
ورحمة الله. فخفف أويس الصّلاة. ثم قال: السَّلام عليكما ورحمة الله 


)١(‏ في (ص): «أخمل»). 


6:7 


وبركاته . قالا: مَن الرَّجُل؟. قال: راعي إبل وأجيرُ قوم. قالا: لسنا نسألك 
عن الرغاية ولا عن الإجازة ؛ ما اسمّك ؟ ١‏ قال: عبد الله قالا: قد غلمنا أن 
أهل السماوات وأهل الأرض كلهم عبيد الله. فما اسمك الذي سمتك به 
أمك ؟!). 

ا(قال: يا هذان؛ ما تريدان؟... إلى أن قالا: وَصَف لنا محمد َك 
أويسًا القرني» فقد عرفنا الصّهوبة والشهولة» وأخبرنا أن تحت منكبك 
الأحدر: لجكة بجقافاة نا وحيكوا نانرق عق نلك فحت ل فأوضَحَ عن 
منكبيه ؛ فإذا اللمعة ؛ فابتدراه يُقَبّلانه. قالا: نشهد أنك أويس القَرني» 
فاستغفِز لنا يغفر الله لك. قال: ما أخصٌ باستغفارٍ نفسي ولا أحدًا من ولد 
آدم» ولكنه في المؤمنين والمؤمنات» والمُسلمين والمسلمات». 

ايا هذان؛ قد أشهر الله لكما حالي» وعَرَّكَكَما أمري؛ فمن أنتما؟. 
قال علي: أما هذا فعمر أمير المؤمنين» وأما أنا؛ فعلي بن أبي طالب»ء 
فاستوى أويس قائمًا؛ٍ فقال: السَّلامِ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته » وأنت يا ابن أبي طالب ؛ فجزاكما الله خيرًا عن هذه الأمة. قالا: 
وأنت ؛ فجزاك الله عن نفسك خيرًا) . 

اافقال لمعمرة كاتف ددمر ملك للدت يعت اوخل وك :اجات يتفقة 
من عطائى © وقظل اكدوةامق كاين :بهذا المكان ناذا بدي بتكل فال : 
يا أمير المؤمنين ؛ لعله لا ميعاد بيني وبينك» ولا أراك بعد اليوم» تَعْرِفني ؛ 
ما أصنع بالنفقة» ما أصنع بالكسوة؟. أما ترى علي إزارًا من صوف؛ ورداء 
من صوف ء متى تراني أخرقهما؟. أما ترى أن نعلي مخصوفتان حتى تراني 
أبليهما ؟. أما تراني قد أخذثٌ من رعايتي أربعة دراهم» متى تراني آكلها؟ . 


[:7؟] 


دن 


يا أمير المؤمنين ؛ إن بين يدي ويديك عََبَةَ كؤودء لا يجاوزها إلا ضامرٌ 
مقف عَؤْرُول :قحف | برحيك الله ) . 
بأعلى بحواتةة ألا ليك ء ا مادا 
حَمْلها إل من انها(" تماءفيها ولية!): 

لاثم قال: يا أمير المؤمنين؛ خذ أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هناء 
فولى عمر ناحية مكة» وساق أويس إبله فوافى القوم إبلهم؛ وخلى عن 
الرعاية » وأقبل على العبادة حتى لقى الله عزَّ وجل). 

قال أبو نعيم في «الحلية)( إثر سياقه لهذه القصة: «هذا ما أتانا عن 
أوفسن ين التابغي ةوقال علطة تبس" كتنا عير حديف فى قضة أريين 
ما كتبنا أتم منه).ه 

وساق بعضّها سيدٌ الحفاظ في «الإصابة»(؟ حين ترجم لأويس في 
القسم الثالث منهاء وأحال على بقيّتها بعد أن عزاها للرُويّاني في «(مسنئده» 
من طريق نوفل بن عبد الله» عن الضحاك » عن أبى هريرة أنشينا : 

وإنما |5 ثرنا حَمْمَ هذا المؤلف بهذه القصة؛ ؛ لمقاصد: 

مر ١‏ نان د م ل 


)١(‏ طرة: يعني الخلاقة . منه 
(0) زعام ). 
(") رحلم؟ع). 


ةع 


9 و 0 3 
الوسائل» وأنفع المسائل: ما صَلح به الفؤاد» وعَظمّت به محبة الله» وَتَرَقَت 
في الازدياد» فيندرجٌ به العبدٌ في سِلّك أهل الشهود, ويخْرّج مِنْ حَيّر أهل 
إنشادة: أخورتي الصالح المجذوب ؛ 0 الا كرون حبيبه الله 
اليَعْقُوبي الشنجيطي في قدومه لفاس الذي مات فيه رحمه الله”": أن أربعة 
لخر له اجتمعوا في سَحَرء فقال أولهم:[البسيط] 
ما أن ترى لذةَ في الدهر رائقة إلا مُحَاوَرَةٌ الخلان في السَّحَرِ 
وقال ثانيهم: 
ع و 2 م ويا لواش 8 
أو ارتشاف رضاب بَعَدَمَا سَكنّت عَيْنَا رَقِيبكَ مَعْ وذ عَلَى حَدَرِ 
وقال ثالئهم: 
هذا وإلا فتن العيس قاصلدة “زيارة التحب تشرى ليله الفكر 
وقال الرابع : 
وفوقٌ ذا كله: حَوْضصٌ بمسألة مَعْ صَادِقٍ فَطِنِ صافيٍ مِنّ الكَدَّرٍ 
فبلغ ذلك للعالم الصالح؛ الشيخ محمد العتيك7 ؛ دفين فاس 
الجديد ؛ فقال: 
الله يعللم أن ذاك ات أل متنه: هر خالق لخر 
نْ 7 5 يد 
0 شاء الله إذا صلحّت النية» وصَفت الطوية» زيّن الله 
ذا :الظطواهر و اماظن بد امت / [5] 


.)11/:-١59ص( ذكرها المصنف فى كتابه الإفادات والإنشادات‎ )١( 


(؟) المتوفى سنة ١81١‏ ه. انظر ترجمته في: (سلوة الأنفاس */ 144). 


00٠ 


وها هنا وقف بي القلم» ومَلّ بي الانحناءًٌ على الكتابة» وأصفر لوني 
السهرء فالعذر فيما فيه عثرت » وعن الصّواب أخطأت» سُرْعَة الاستعجال» 
من بين آفات وأهوال» وقد مضى عليه في كه أقل من العشرين يومّاء ثم 
ألحقث بجواتبه بعضت الإلحاقات» فكانت مده اشتغالي به أقل من شهر. 
والحمد لله رب العالمين!. 

ثم إني أعتذِرٌ لمّن أحبٌّ الاقتصارء ومَلّ مِن كثرة التطويل في 
الانتصار؛ أن موضوع هذا المجلد جَلَبَ مناسبة الكلام على تحرير مسائل 
الما عتترفك هنا إل تجدررزها الأ فده والعقول بوسدويرتها بدلائل العقول 
والمنقول» حتى أبرزها المولى سبحانه في هذا القالب» والوقت الذي ما 
كنا نظن الزمانَ يفي بُرْبِعِه لولا عناية الله وإلهامه سبحانه» ومعونة التوفيق 
والمساعدة. 

كما أعتذر لمن يرغب في التطويل» ويرى أن عليه التعويل؛ بأن 
القَدو المتوسظ حة الأشياء» وأففل الوه ما كل وذل+ :وما كل روفن 
خيد مما كثر وألهى» وقد حَمَلّنا على ذلك: ما نراه ويراه العالّم من ضعف 
العلم؛ وكسل الهمم» ورغبة النّاس في الشر لا في الخيرء وَزَمْدِهِمم في 
أسبابه وأنصاره» فلذلك اقتصرنا على هذا الحد» وإلا؛ فلو أردنا الإسهاب» 
أو إملاء كل ما حصله الخاطر واستحضره الوقت؛ لما كفانا لذلك 
المجلدات العدة. 

فمراعاة هؤلاء وهؤلاء قَصَدناء وإذاعة الحق ونصرته رجوناء» لا نصرة 
للنفس ؛ ولا ذبّا عن حَمِيّة الجاهلية» بل الاحتجاج على هذه السنة الميتة» 
التي عاملها أهلٌ الوقت منزلةً المُحَرَّم المُجْمَع عليه في الأديان والملل» لا 
المطلوب الوب فيه من الشرائع والتل . 


ه١‎ 


وإني مقتنع بأن بعض الخصوم ممن لا ينفع فيه اللوم غير مقتنع مني 
بأكثر من عدد أوراقه مجلدات ؛ لتمشّكه بهواه؛ وإعراضه عما هو من ظهور 
المعاداة. ولكن على الإنسان إبانة ما عنده» ونّصرة الله وحده» ولا عليه في 
زيد أو عمروء قيس أو بكر؛ إذ #خُلٌ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ وَيَبْفِى وَجْهُ رَبَحَ ذْر 
ألْجَئَلِ وَالِاكْرَاه274. وربما عابه بأنه تأليف معاصر»ء وشجة قلم ابن 
الأمسن: وليسش ذلك يعيب عند عقلاء الثامن [![ الخقيف] 
قل لمن لم ير المعاصر شيئًا ويرى للأوائل التقديما 
إن ذاك القديمَ كان حديثًا وسيبقى هذا الحديث قديمٌ0 
ولله در البدر الدماميني حيث قال في (شرح التسهيل): «قال المبرد: 
ليس بِقِدّمِ العهد يفضل القائل» ولا لحداثته يُهْضَم المصيب» ولكن يعطى 
كل ما يستحق» وكثيرٌ من النّاس من يتحرى هذه البلية الشّئعاءء فتراهم إذا 
سمعوا شينًا من النكت الحسنة غيرٌ مَعْرُرٌ إلى مُعَيِّن ؛ استحسنوه بناء على 
أنه للمتقدمين » فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم ؛ نكصوا على الأعقاب 
واستقبحوه» أو أذاعوا أن صدور ذلك عن عِضْرِيّ مُسْتَبْعَدء وما الحامل 
لذلك إلا حَسَدُ ذَميم!).ه. 


52 1 و ع 
وكان انتهاء كتبه عند/ ظهر يوم الاحد حادي وعشري محرم من سنة 
تسع وعشرين بعد ثلاثمائة وألف» بفاس حرسها الله وأهلها من الباطل 
والباطلات» وأهله وأهلهاء بقلم كاتبه العيد الحقير» البائس الفقيرء الذي 
ليس في العير ولا التّفِيره خادم السّنّةَ وأهلها؛ محمد عبد الحي ابن الشيخ 


)١(‏ الرحمن: 4؟56-19. 
(؟) أنشدها الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص87١)‏ غير معزوة لقائل. 


[3؟] 


مه 
عبد الكبير ابن الشيخ محمد بن عبد الواحد الحسني الإدريسي الكتاني ؛ 
تاب الله عليه وهداه...آمين آمين ميق + 
لاك ولت هود وطلية و داعف قي كندل ع اموي لا 
ا 

بسم الله الرحمن الرحيم #قل آعودُ يرب أْلْمَلَيِمِن سَرَمَا خَلَىَ ومس شَرَ 
عابي ]13 وفك وين التقلتدت وى العقد وَصِن شَرٌ حَاسِدٍ إذَا حَسَن 20, 

بسم الله الرحمن الرحيم. ##قل آغْودُ يرَبّ لئاس مَلِى ألنَّاسٍ إِلَهِ 
ألنّاسَ من شَرّ الْوَسْوَاسٍ اَلْخَنَّاسِ ألذء يُوَسُوسى صَدُورٍ النَّاسِ مِنَ ألجنَّة 


الاي ا 


.مه-١ الفلق:‎ )١( 
.1-١ الفلق:‎ )0( 


0006 


١-تقريظ‏ العلامة محمد المكي ابن عزوز 


الحمد لله ؛ لما فرغتٌ من هذا المصتّف العجيب ؛ طلب مني العلامة 
الإسلامبولى هجرة» أن أرسله له ليطبعه» فلما وصله؛ كتب إلى من أرسلتة 
له على يده؛ وهو: صاحيّنا الفقيه النبيه» الحكيم الصوفي» الفاضل السّيّد ؛ 
مصطفى بن عبد السَّلام الزَّوْدِي!؟ بطنجة» بعد أسطر الافتتاح ما نَصَهُ: 

«فقد بَلَعّا تأليف علامة عصره» وسراج قَطْرِهء مفخرة الإسلام» 
ومرشد الأنام» الشيخَ الأستاذ؛ سيدي محمد عبد الحي الكتاني. أما هذا 
الكتاب الذي جاءنا من حضرة الأستاذ المذكور؛ فقد دَوّحَنِي لما طالعثة» 
وسبحثٌ في بحره؛ فوجدثه آية من آيات الله» ويَرَكَةَ نبوية هو مصداق 
حديث: أمتي كالمطر...إلخ . وبه يُعرف معنى حديث: لا تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله إلى يوم القيامة. أو كما قال. لا سيما رواية: طائفة من 
أهل المغرب»). 

وما سوِعْمًا بأحد في الغَرْبَيْن الأقصى والأوسطء قائمًا بنشر الدين 
وإحياء السنة على وجهها؛ غير السادة الكتانية» رزقنا الله رضاهم » 
والاقتداء بهداهم) .ه. المقصود من الكتاب المذكور عن خطه» بتاريح ١‏ 

وكتب إلي الكيّد :ابن عرو المذكورييما تضذء في التاريخ المذكور 


#2 


أيضا : 


)١(‏ انظر ترجمته فى مقدمة تحقيقنا للكتاب. 


كمه 


إلى العلامة الجليل المحقق المدقق ناصر الدين ومحيى السّنة الإمام 
الهمام ابن الإمام الهمام الشيخ سيدي محمد عبد الحي الكتاني الحسني 
الإدريسي أحياه الله حياة طيبة ؛ أما بعد؛ السَّلام عليكم ورحمة الله. 

فأوّلا: السّؤال عنكم وطلب رضاكم ورضا والدكم ودعائه. 

وثانيًا: لقد ملأتمونا مِننًا وغَمرتمونا نِعمًا بتأليفكم هذا «البحر) اسم 
طابق سهاء» نه أدهعتى والله نح كدات أدوع بين حكن وحمل وشكر 
لله » واستعظام لشأن المؤلف وإكبار لتلك التّباهة والإحاطة بتلك العلوم 
وحسن التّطبيق» ورعاية قواعد البلاغة في الثّراكيب» إلى غير ذلك مما لا 
يكاد يجتمع في إنسان واحدء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

كنثُ لما أَلْقْت كتاب «السيف الرباني» وعرضته على نُظار جامع 
الزيتونة ليأذنوا بطبعه إن أعجبهم حسّب القانون» وأعلمهم وأدقهم نظرًا 
شيخنا سيدي عمر بن الشيخ ولا يُخْشى إلا منْه» فبعد اطلاعه عليه كله قال 
لي: أقول لك كلمة باليمين لثلا تظنّ أنها مجاملة ظاهرية مني: بالله الذي لا 
إله إلا هو ما ظننتٌ أنه يوجد على وجه الأرض من يؤلف مثل هذا الكتاب. 

فهذه الكلمّة كتابكم هذا أحنٌّ بها وربٌ الكعبة» أين «السيف الرباني) 


من هذا «البحر المتلاطم الأمواج)؟ لله درٌكم» لله درّكم» لا فضّ فوك ولا 
بِرَّ من يجفوك» كشفت عوار المهدي » وفضحت تلبيسه والحمد لله» وأكبر 


/ا6ه6 
بااأمجيد :كه آنه لا ايحتض نص سنة القيضن يل :داع إلى الشتن كلهاء دايا 
على المّنهج المُحمّدي كله دامغ لرؤوس المُبتدعَة من غلاة المُقلدة. 
الحمد لله على وجود مثلكم يا معشر السّادة الكثّانية» والله نكم لمن 
معجزات المصطفى مه ومن آيات الله» ومن حجّحج الله» ومن عيون طائفة 
الحق القائمة بأمر الله التي ورد بها الحديث. أعانكم الله وأيدكم . 


*"-تقريظ العلامة محمد الشافعى النفطى التونسى 


اابسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي خلق سيد الوجود؛ من 
قنشئة "مق نوزه الكامل قبل «خلى العتالميق» :وأرسله رحمة لكل موجوة) 
داعبا إلى الله بإذنه النّاس أجمعين» وأفضل الصّلاة وأزكى السَّلامِ على 
سيدنا محمد المؤيّد بالمعجزات» الذي بِّن الكتاب والسنة الحلال والحرام 
والمندوبات» والسئن والواجبات» وعلى آله أفضل البرية بعد التَبِيئين 
والمُرسلِين؛ وعلى أصحابه ذوي المراتب العلية» وكل من تبعهم بكلمة 
الإسلام إقرارًا وتصديقًا إلى يوم الدين». 

(أماايعل4 أفإته الما أقلث فهوس !الأئة المحمدية الواضيدة:الأشراق» 
وتخفكة يدوذها :الكزامل :ين الآفاق + وتراكمت يات الجن على «الباقة 
لفقد أنوارهم» فاقشعرّت وصَوَّحَت نباتاتّها اليانعة لِمِسْكِ أسرارهم» واتخذ 
مَن خخلفهم من الأتباع كتاب الله وأحاديث رسول الله وراءهم ظِهْرِنَاء حتى 
كا أن يكوث العمل يبنا فيها أمرا مستا : 

«أطلع الله في هذا الغصير البخالك ندرا يرا من بنت«-ضاحب 
الزييالة ميلها مُكحفل الميعوة رحمة ويشيرا ‏ وتنيا عبينا للحن النوية 
ولأساسها المحكم مشيداء كما ورد أن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل 
قرن مجددًاء ألا وهو: جلالة الأصولي الذي خاض بحر أصول الشريعة 
فاستخرج منه فرائد درّهء وأوضح دلائل إجماله وتفصيله؛ وكشف الأستار 


8ه 


عن حقائقه ومُخَبّئات أنواره» بسالم فكره البليغ الذي زين الطروس 
بمحاسن البديع والمعاني والبيان» الحافظ حجة الله الدامغة لكل معاند 
منكر للحق في هذا الزمان» وسيفه المسلول الممصاغ من سيدتنا فاطمة 
البتول» نجل الفارس الكرار ليث الكتائب» وزير رسول الله سيدنا علي بن 
أبي طالب»: [الطويل] 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

(سيدنا ومولانا أبو الهدى محمد عبد الحي المحدث الشهير» نجل 
العارف بالله» المتحقق بِقَدّم رسول الله» صاحب المقام الخطير؛ سيدنا 
ومولانا عبد الكبير الكتاني» الإدريسي يي الحسني التوييت” الذي تَعطر بأنفاس 
سيد العجم والعرب » الفاسي أصلاً ل 

«فقد قام على ساق الجد والاجتهاد» يُميز بين الحق والباطل مما 
دَرّنَ في الكتب إرشادا للعباد» وقد لور يخي لان دك بان البديع 
أصبحت كالبدور» يهتدي بها المهتدي ولا يعرضُ عنها إلا جاهمل محب 
للظهور ؛ منها كتابه المسمى ب: «البحر المتلاطم الأمواج» المذهب لما في 
سنة القّبض من العناد واللجاج»» الذي فتح فيه عنها مغاليق الدقائق» 
المرضّع في التأويل فائق» ما بين مُطرف ومتوازي السجعات, وجُمَلٍ غير 
مُسَجّعة تعجزٌ ببلاغتها معارضها كالآيات الباهرات: ا 
رَدثْ بلاغَتُّها دعوى مُعارضِها رَدَّ المَيُور على الأشبال في الْأَجَم 

اوقد شنف سمعي حضرةٌ مؤلفه الذي عم ذكره الأصقاع» بسرد 
البعض منه بأحسن صوت مُطرب لا يَمَلّ منه السماع ؛ ثم أجلت في 
مُسْتَوْدَعَاتِ حدايّقٍ الفاطة مصرى »رخنت العَنان للغوص والسباحة في 


6ه 
أنهار جناته لنظري» فألفيثُه كشافًا عن حقائق مكنونات أسرار الحديث 
والتنزيل» محققًا لإظهار لؤلؤة سّنة القبض من أصدافها بلا تأويل» مصونً 

من الحَشُْو مَا به ين الأظنات والانجان ”نتاظبة مله أنواذ السَّحَرٍ ودلائل 


الأرسل فيه أبطالاً مِن ثقباء العرب» فوق مَسُومَة مُقَلْدَةٍ ببييض على 
تعزن القيطاق: تصمرة وتاتدا لع ادو دين الكرفن فى هنذا الرسات »فد 
حزب الرحمن؛ متمسكًا في دفع اعتراض المبطلين بحبل العدل 
والإنصاف » متجنبًا فى محو ما كتبوا منكرين مسلّكَ أهل البغى والاعتساف» 
إذ إنه قد رفع عن سُّنَّةَ القَبض الأستار ببراهين من الكتاب والسئة ساطعة» 
وأبطل أقوال أهل الإنكار بحجج بالغة قاطعة» فما هو إلا بحر متلاطم 
الأمواج؛ قد طغى فأغرق أهل العناد واللجاج». 

«فلله دَرٌّ مَن أفاضه رحمة لأهل الإنصافء مؤلفه يتيمّة عقد 
الأشراف » أدام الله أنواره في أجزاء العوالم سارية» وأنهار أسرار معارفه 
بين الأنام جارية»): [البسيط] 

فق قال اميق أبقق أله توعنة ‏ <نإن هةاوفاء يفم اللكدرا 

«وأسأل الله أن يُبقي البيتَ الكتانيًّ مَحَلَّ مَحَل عِلْمٍ ورشادء مغمورًا 
بخيرات الدنيا والآخرة وموردّ آمال العباد» .[البسيط] 


ب - عل 0 1 دعو < م 
امين امين لا ارضى بواحدة إني أججدد طول الدهر امين 


ا(وأستمنخة - جل وعلا - أن يختم لنا ولجميع المُسلمين بخاتمة 
السعادة الأبدية وأن يجعلنا من أهل العناية والاصطفاء والاجتباء لحضرته 


65١ 


الاختصاصية » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين». 

ا(كتبه المُرْجَى البضاعة» المشفقٌ مِن سوء كَسْبِهِ وقِلة الطاعة: محمد 
الشافعي بن محمد بن علي النَّقْطِي بلداء الشريفي قبيلة» التونسي عمالة 
الأحمدي مشربّاء المالكي مذهبّاء عفا الله عنه» في شهر ربيع الثاني سنة 
ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصّلاة 
وأزكى التحية)0©. 


)١(‏ بلغ مقابلة بمجالس عديدة آخرها ليلة السبت 7١‏ قعدة الحرام ١4‏ بقراءة 
الأستاذ عبد الهادي جمعون وأنا أقابل بأصل المؤلف » وصَمّ وتَبَتَ ولله الحمد. 
وبلغ مقابلة ثانية على نسخة (ص) في ثلاثة أيام بقراءتي من النسخة المحققة 
ومتعابعة الأستاذ عبد الباقي العفاقي وهو يتابع بمصورة نسخة (ص) فصع وتيت 
في صباح يوم الاثنين ربيع التبوي الأنور ١55١ه.‏ وكتبه خالد بن محمد 
المختار البدّوي السباعي. 


فهرس الآبات القرآنية 


الفاتحة 


#غَيْر ألْمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلآ ألصَّآنِينَ» 0 


ا ا ل 787000*” 


التعشط كين نذا زرأ نالعتية إتنك أذة الفريه الخ 16 


#تلت امَهٌ قد خَلَتْ لَهَا نا حَسَبَتْ4 


الأرالوورةت وهف ازلتده رين مكاي 4 151 


ولا يُحِيطون بِغَمْءِ من عِلْيوه إلا يما مَآء4 
#لة إخْرَاة ي ألدِين» 

آل عمران 
#نزإن كَة تيتون أثاوا بعرو ١ 1/١»‏ +إبنه 
لايَسَرْيمْ اهن لِرَبَي وَاسْجْده وَارْصَيٍ مَعَ ألرَحعِينَ ٠‏ 
#ار الْقِصْل بِيَد أنه يُوتِبهِ من يشَآء» ا وده ا مم 
#أَعَيِرَ دي أله تَبفُون وَلَهء أسْلمَ مسي أَلسَمَوَاتِ وَالآزض» 
اونا نعط را فرك فد سلقانن قذية النطل 4 رس 
#وَكَأي من نه فيل مَعَهر رِبُونَ حَثِيد # 0 


#وَةودُوأ ى سَبيل # كا ف لان دار ا ا لد را 1 


واأقاع د .اعد مه 6ث. 


0106 


النساء 
لوَءَاتَيسُمْه إِخدِيهْر فنطارآ قلا تَاحْدُوأ مِنْه شَينا» سوم يا 
لالِتَحْكُمَ بَيْنَ ألنّاس بِمَآ أريت الله» ا 
#قإن تَتََرَعْتُمْ ِ شَرْءِ قِرُدُوهُ إلى أله وَالتَسُولٍ» 07 دقان 
#قلآ وَرَبَت لآ يُومِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوت بِيمَا شَجَرَيَيْنَهُمْ» ١١7 2449/7 ٠١‏ 
الؤال تت الل انذين فيل لذ كفنا انيت 4 الك الو مو او 
وَلَرْ حَان مِن عِند غَيْر أله لَوَجَدُوأ فيه إِخْتَلَهآ كثيراً# 0 
المائدة 
ابره بشيات كه ورتكه واد عايكف بن # ا 
وَمَن يُرِدِ أله ِْنتَه قل تَمْلِعك لف مِن الله شَيْعاً» لقا وو ماو ا 
ومس لّمْ يَخْكُم بِمَآ أنزّلَ ألَهُ قااؤليت هُمْ لْكَهِرُونَ # لاك 
#وَلو آنّهُمْء أقامُوأ ألتَّوْرِئِة وَالانجيل وَمَآ 9نزْلَ إِلَيْهم من دَيَهِمْ # 0 
الأنعام 


#تإن يُكْمْرْ بهَا هؤْلآءٍ مَمَدْ وَكَلْنَا يها قَوْمآ لَنْسُوأ بهَا بجمِرينَ» 471/١ ٠١‏ 
الأعراف 
#خَذٍ اْلْعَمْرَ وَامُدُ لعفي 0 000 0 0000 
الأنفال 
#وَْمَا كان أن ليك بهو دريو 8 1 1[ ذ[ [ ز[ [ 1 
التوبة 


#قِإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلَرْة»# دج مم كم امن اح مجم اسن الم افا خاو وا 


/ا5ه6 


#فل هل تَرَتَصُون نآ إل إخدى ألْحْسْتَيَيٍ وَنَحْن نَتَربّصُ يِكُمْر © 471/٠٠٠١‏ 
هود 
#ولآ يَرَالُونَ مُخْتَلِهِينَ إلأض رُحِم رَيْس2َ # ا 1 6١‏ 


ادع إلى سَبِيلٍ رَبَحتَ بالشكخة والمزعطة 412 الح ع ادا 6619/1 
#قسسغلوأ أل لكر إن حُننْمْ لآ تَعْلمُون # ا ا ل 
#وَمَآ أَرْسَئْنَا من بيت إل رجالا توس لني تعلو أهل الدنة > ل 
الكهف: 

وطن كارن دوين اقؤههه .إن تتزلوج لكر » مه 
#ولة أغص لح أئرآ» 15111 اا 


«يَتأيها لئاس إِنّنُوأ زَبَكُمْ إنَّ رَلْرَلَة ألسّاعَةِ هَرْءٌ يَوْمَ عَظِية * ا 

#وَسَيَعْلَمُ ألذين ظَلَمْوَأ أَىّ مُنفْلب يَنَفَلِبُونَ# 6 لبه و م ل 

#هِإِنّهَا لآ تَعمى ألْآبْصَلرٌ وَقَك تَعْمَى أْلْمُلُوبُ أل م ألصُّدُورٍ ٠.٠.١‏ 519/7 
المؤمنون 

#قد آفْلح أُلْمُومِنُون ألذين هُمْ ب صَلَآتِهِمْ حَشِعُونَ4© كا طح و ا لع 


ولو إِنّبَعَ ألْحَنُ أَهْوَآءَهُمْ لَقِسَدَتٍ أَلسَّمَوَاتُ وَالآرْض وَمَن فيهرت# <71//١ ٠...‏ 


6148 


ل د 


#كَسَرَابِ بِفِيعَةِ يَحْيِبَة أَلظمْعان مَآءَ حَنَىَ إذا جَآءَهْلَمْ يَجِذهُ سَيْنآ» ٠١‏ 7/7 


#جلتخدر الاين تكالموق قن اترووفة مسا فاع مم قوع روعت ذه 


فاطر 


2 دَْ: سَهَْدَنُهُمْ وَيسْعَاً 4 1 الا 
#آقِتَصْرِبُ عَنِكُمُ ألرّخْرَ صَفْحاً إلى كُنتْمْ قؤْمآً تُسْرِفِينَ4 ... 
الأحقاف 


#وَخَدلك ووصدله كقوز شوراً» ل 0 
و تبطلنا أَعْمَلَحُد» ا يف ل ا د 


لأوَمَا يَنطِنْ ع إنْآلهَوىْ مو إلا حي عَلمَهم يُوجئ عَدِيدُ ألشر» 
الرحمن 
حل من عَلَيْهَا وَيَبْفِىْقانٍ وَجْة رَبك دو أَلْجَللٍ وَالِاخْرَام» ٠‏ 


6٠6‏ .ا 6ه 


.واه همه 


المحادلة 

«رَض ألاغلئة ووشوااعت لبعد حتك ال 4 مج وان مخ تاد 

#يَرْقِع ألّهُ ألذين دَامَنُوأ مِنَكُمْ وَالذِين #وثوأ الْعلمَ دَرَجَتٍ» 0 
الحشر 

#وَمَا اتيكة التشول فَحْدُوةُ وكا لبف عت تاركو + نس 
الجن 

ظوَمَن يَعْص ْلَه وَرَسُولَكء قِإِنَ لهم نار جَهَنم © مج كن سساو وه 
المزمل 

«وَتَبَثلٍ اليه تَبِتيلًا» ف مر طسو ف اا ام م ا 1م 


©#إذًا أَلسَّمَآءُ إِنَشَفَّتْ نح سوام متم وان اموه اد وس و ام 


ام 


فهرس الأحاديث النبوية 


اتخذوا هذه الحمام المقاصيص 9 0 
اتقوا هذه المذابح كاي ننه نوه اقل الك واه وا اموق و الرم وب بجوم 
أتيت النبي كله أنظر إليه كيف يصلي شهاب بن المجنون الجرمي 6915/١ ٠٠١‏ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ا 
أصبح من عبادي كافر بي 0 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين الكع بل المرم #ااستجال لباه تا أن ا 
أفلح إن صدق ووب ام 6 أده مابسمستامام اللاب حول تمق اس امم 
أمتى كالمطر د ف 
أمرنا معاتتز الأساء أمرنا أن تعجل'إفطازنا أبو هوىة لي اه 
أن المصطفى صلى على جنازة ات ان ل جا ل مس و ا 01 
أن النبي كيد كان يعتمد بيمينه على يساره إبراهيم النخعي ا 
أن رسول الله يَكَهِ كيّر على جنازة أبو هريرة مالتساب السسسس ل 
إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة 

علي بن أبي طالب ا ل انل الوب للقي 
إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا عبد الله بن عباس 47/8/١‏ » 474 

ل اك 
إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا عبد الله بن عمر او ا ا 


أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى ابن مسعود . ؟/لما 


ندا الذين غريبا وسبغود غزبيا كتنا بدا لما من ف كا و م اب ا 


5 


تركتكم عليها بيضاء نقية ل ا 
تفقدت صلاة النبي كله وائل بن حجر اا 
ثلاث من أخلاق النبوة أبو الدرداء ملل ما مالم مل ن. ا[/؟مةع دام 
كلاك:من الشبوة ابو هريزة ااخسساة امد علط تكسما 1 الاقف تامعن 
ثلاث من النبوة تعجيل الفطر عائشة اماك بطخي هود تارق تاس 
ثلاث يحبها الله عزوجل تعجيل الإفطار يعلى بن مرة 487/١‏ »؛ /ا54» 01/5 
ثم وضع يذه اليمنى على اليسرى وائل بن حجر م ل #/ ا لاه 
حضرت رسول الله نهض إلى المسجد وائل بن حجر كسمتن مااع 
خسفت الشمس على عهد رسول الله مَل اخ رس ا ا ال ع 
رأوا رسول الله واضعا يده اليمنى جماعة من الصحابة ااام الم اق 


رأى النين عطي رفع يديه حين دخل في الصلاة وائل بن حجر 5ق 
للا 


رأيت النبي يليه إذا كان قائما في الصلاة وائل بن حجر خض ا وك ا 
رأيت النبي كيد واضعا هلب الطائي و وان خسو ارو ولس ا 
رأيت النبي يِْةّ واضعا وائل الفيل ا ا الحم ل لي 1 
رأيت النبي صلى الله عيله وسلم ضرب بيمينه على شماله الفيل 697/١ ٠٠٠١‏ 
رأنت رسول الله يَكدّ واضعا بده اليمنى الحارث بن غطيف امت لمعيه 
رأيت رسول الله كَكةِ وضع يمينه على شماله وائل بن حجر ا 
رمقت صلاة النبي يكل وائل بن حجر ولع استنخ ةفسا سا سو اه 
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة علي بن أبي طالب مقعم 41 كا 


صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة عبد الله بن الزبير 484/١‏ » 
مره ؟/ما 


صلو كما رأيتموني أصلي ذ0000000252 00 ا 0 
صليت مع النبي كَْةْ وائل بن حجر ا 00 
صليت يا فلان معام المي لاد احاتاو أزل تاو لمكم ع يط وج بي لطا سي ا إبار ذا 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مشو لو مو رس ا م ا ا 8 سارل 
كان إذا كان في الصلاة رفع يديه قبال أذنيه معاذ بن جبل لاسو نما 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى سهل بن سعد١/١47‏ . 2181/7 
0 
كان النبي كَْةِ يضع يده طرفة الطائي المع حو ع هر ا اوضق 
كان رسول الله ككةٍ يضع اليمنى عمرو بن حريث المخزومي ا 
كان رسيول الله كلد يؤّمنا هلب الطائي ب سا ام اق لو الات عينة 
كان رسول الله صلى الله عيله وسلم يضع يده اليمنى طاوس مرسلا 4919/١١‏ 
كان يؤمنا في أذ شماله بيميئه لع عو ع و ا شر ما بجا مال لي ل م ل 1 
كل فقل لين عليه أمرها فيوعرة 1/١‏ 
لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين م ا ل مومه ا الم لو ال 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله وائل بن حجر قف سقف م سامخ ون اوه 
لايصلي أحدكم في الغثوب الواحد أبو هريرة او قر ا لمم ار 
لتتبعن سئن من قبلكم شبرًا بشبر فج باحس مر اد م ووو قط ا ب ا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لا ا ابض وي لماخ اوه فريك او 
ما رأيت رسول الله مله يصلي سبحة الضحى: عائشة اح لمان اا قن قروا 
ما نسيت أني رأيت رسول الله أبو زياد مولى بني جمح ل 
هاشية ان الأقياء غطيف تبن الحارية م ا ١1/5‏ 


المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور او لع سايم نيد ول وات اها ارهز ص وداه له ,7 


مر المصطفى و برجل يصلي أبو عثمان النهدي مرسلا لك 
مر رسول الله يك برجل وهو يصلي جابر بن عبد الله ا 
من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار أنس بن مالك ماقف الما ل ا وه 
من كذب علي متعمدا 00000 ا 0 
من كف يده في صلاة مكتوبة مدان نم و حل لط م 1 لاقع # الم 


من كلام النبوة إذا لم تستحي عبد الكريم بن أبي المخارق ١81/5 2607/٠١‏ 
مهما نسيت من شيء فلم أنس أني رأيت رسول الله وك واضعا يده 

اليمنى شداد بن شرحبيل تراه امم الما اه جا لق الا د لجا هار 
نهى النبي صلى الله أن يجلس الرجل 1 1 1 1 ا 00 


:لاه 


فهرس الأثار 
الإشعار مثلة إبراهيم النخعي ا ‏ د ‏ ا 1 140 قزة 
أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلًا ل لد اج ل د ال ا ترات 1ه 
ذكرنا هذا صلاة كنت نصليها مع رسول الله يكةٌ عمران بن حصين .. 5/7 ٠١‏ 
رأيت جابر بن عبد الله البياضي واضعا إحدى يدييه موت اسمس بات اا 
أيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع عركمة ملل ١٠١6/3‏ 
رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ ابن جرير الضبي .66/0 
سلوني عن كتاب الله على , عن ابي طالب تسا السا باس وو ألو 1 
صبياننا صيام عمر بن الخطاب ونع شاه اناا امع و ايا 
صليت خلف شيخ بمكة عكرمة مولى ابن عباس بامتس بطو مم سس ا 
صليت خلف علي أنا. .. مطرف بن عبد الله 0000 
القرءان أنزل على سبعة أحرف ابن مسعود ما كس ا ا 
كان ابن الزبير إذا صلى يرسل بديه مع ووس امار لقا مس اكع ا 1 اه 
كان إذا قام في الصلاة أبو بكر الصديق سوسا نخد الاق ارا اه 
كأنى أنظر إلى أحبار بني إسرائيل الحسة' البضصرئ 2/0 2غ لاره 
دين دمن علق الها إلا روسل من قزله وجزلك محافف والنتك ».ومالك 103/9 
ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس مالك , بن أبي عامر 0 
ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أ أبا بكر الصديق أبي زياد مولى الدراج1١/4057‏ 
السرلمؤة عه قدعوا المدسة غيل الك مق عمر عراوك بعس رو جاده كايا 
هل خصكم نبيكم بشيء ون او بن عا كسيد ل سو امام ل 
وضع اليمنى على الشمال في الصلاة علي بن أبي طالب رةه 
وضع عليئٌ كفه على رسغه الأيسر اا توس و ابطق ا اا ا 1 6د 


ويل للأتباع من عثرات العالم عبد الله بن عباس لاط و ادي ل رياو 


6/قأوه 


فهرس الأعلام الوارد ذكرهم في المتن 


0( 
أبان بن بشير 484/١‏ . 187/9 
إبراهيم بن المختار 4/1/١‏ 
إبراهيم بن حبيب .579/١‏ 577/7 
إبراهيم بن سعيد 177/١‏ » 5 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 19/5 
إبراهيم بن قرقول 591/١‏ 
الآبلي أبو عبد الله محمد 6140/١‏ 
ابن أبي الدم 4455/1 5غ 


ابن أبي حاتم 24052414١ 218 2474/١‏ 


5 لالاغء 446 وده 
ابن أبي شيبة 474/١‏ , 474, 2451 24014 
245٠١ 249‏ 26595 لاقع لالامء. ملاء. 
9ق اضف 856١ه2‏ علص كمف لإمهة. 
ك'امكء 6و١‏ 

ابن أبي ليلى 444/١‏ 

ابن الأبار 251/1 1/9م 2411 444ء 
4 

ابن الأثير .61١/١‏ 417/5 

50٠00451 1494/١ ابن الأعرابي‎ 


ابن الإمام أبو موسى عيسى بن محمد بن 
عبد الله >77/١‏ 


ابن التركماني علاء الدين 2450/١‏ 4717») 
4 254 604940 ده 

ابن التهامي بن عمرو ٠١9/7‏ 

ابن الجلاب 585/١‏ 

ابن الجوزي 578/١‏ 2 398 

ابن الحاج المهدي 5٠05/١‏ 

ابن الحاج حمدون ؟٠/948١21 25١9‏ 2"05 
ع 

ابو الحاج محمد الطالب بن حمدون 
١‏ المع خالامء ارما مك دج اثلا 


اا ل ا تر ل 
لال خوخ را" لادةغع 45 


ابن الحاجب 2605/١‏ 6اهء لاا2”5 546) 
كد اا افا ال رفيا ررك ل 
كل كلاء مص كك للا ملل ولك 
2 415 لالمة 244882 1:45 

ابن الخازن 86/١‏ 

ابن الدباغ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
ل يي مون 

ابن الديبع 5٠١/١‏ 

ابن الرفعة 14750/1 2 157 


ابن الزملكانى ؟/؟7؟:2؛. 55٠‏ 


5 لاه 


ابن السبكى 25١5/١‏ 05 0٠6هء‏ #8,مهء 


ال ا ل ل ا ل 
0 "امه م2 مم الاء الا "الاء ولا 
الاك ولاك ادكه ككك هملال) دوت 
ارك رد لم2 ك2 5م24 5ق 
ل ال رك 

ابن السكن سعيد بن عثمان 2479/١‏ 1ا8» 
لالاةءء هلمة) كرة)؛ لؤةق2 455ب .0٠١‏ 
51 

ابن الصلاح 1 ١كقا‏ اللا ادلاء 
«للا. لقم لالاء (هكء 27555 2518 
26 4455 

ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعافري ١//ا7‏ 2 46 2041١5‏ 2170 
484 لالد هظط'سق الاه) حرق كوت 
لاك ملاكا لالأك. دلركبه الخمكا كيت 
لمكت 5مك عىمث) "مت ممت 5846 
لي الل ل كل فضت 
م" 27 علا كما خحكء الك 21١64‏ 
ملا 14 594 ع +215 2355175 
لاغ ا الال 4 ل 7 ك2 
الالال الا ٠و.ة5. 5١٠١‏ عا ةق 2157 
و كات للك 

ابن الفرضي عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي 1/1١‏ . الؤلاك ملا حاس 

ابن القاسم »245١/١‏ 8ه4ء. 015, 6١5غ‏ 
كام للف 5894هد. 255٠‏ همهف 5مه2 
مع لم2 ركم حفص 20554 دح د25 
دك )"٠#‏ 2555 2557 2555 هفشك 


لاع”ك) لىرة”")2 أهمك) "امك ”#هة)» 5مك 


68") اعت لامك ) لقرهعت)؛ شقهعتكت أككت) 
؟1”) 2555 شكت كارتا موك 
كلالك “امك 2785 ممت الاء والاء 
لام #الالاء هالاء 54آلاء 075:7. 7زم 
كل "ك2 تك ”ك2 لان2 ك2 فشكا الى 
لكك هكال تكلكا لاما مات 275١5‏ 
ل ري ا ال ل ال 
اااي 5كك2 لم55" قككت ملاك؟ل لاا 
:الا 15ل لا 2 ةا 554 ل 
ارسي اال ل ل الال اوت الات 
لض إئ ا لي ردن 
6 الل ا 0 

ابن القصار 2558/١‏ 5479. اام 

2١/5 25١5/*” .غه5/١ ابن القطان‎ 

ابن القيم 157/١‏ 4855)؛ 2448# 484)» 
ا ا ا بر ا ل 00004 رقت 
ا اك ل ترات يجيت 
الاكن لالا؟2 :”ةع #هة ادم أمه 
ابن اللباد ١/١‏ الاء هالا 

ابن الماجشون 6755/١‏ 4ه ”ث5 
لا 54ل7. إلا 5١كا)‏ لضا كت 
55425١‏ 280 5757 

ابن المديني 2179/١‏ 404 . 1318/5 

ابن الملقن سراج الدين ١/1ة»)‏ “44. 
1 

ابن المنذر 15/١‏ )؛ +251 2425 504ء 
:لم 5#ام2 5أام2 ق5لم2 مزه 4كآلاء 
#اعل/ا. 5/اتء كاك 19# حللاء مكل 
4ق 6115 +25 عات 


ابن المواز محمد بن إبراهيم الإسكندري 
م لك ا كرف 

ابن الهمام 99/5 ١٠5(ء‏ 2350# 2415 
كمةءع ه1ام2ع ممه 

01٠١ »809 2505/١ ابن الهندي‎ 

ابن أمير الحاج ١/5مم,‏ “##دلاء 04لا. 
ا 0 1ك 

ابن بشار 597/١‏ »2 5584 

ابن بشكوال 2511/١‏ 24517 514 

ابن بشير )868”/١‏ 2555 526ت) 4لاكء 
*م5. 5/لاكب كحك لاكك ملك ممق 
047 

ابن بطال ؟/7؟ 

ابن بكير 40/7 

01١4 2508/١ ابن جريج‎ 

ابن جزي ١/ه"؛2‏ لالاه2 لالاه) لا2501 
اللا الا د.ا 2١#‏ 2775 255 
ا ا 

ابن جلون محمد المدني بن علي ١/5/اه‏ 
ابن جهم الأندلسي 4117/١‏ 

ابن حبان ١/لاة)»‏ 2:8 565غ)؛ 2458 
)2 لاق خلاةق2 مذقق 85١عم2‏ ١٠م‏ 
لاغ ه. معت ؟5لا5. ؟ارولاء 2015494 5؟؟ 
ابن حزم )49١ 2195/8/١‏ ١٠هء‏ #ل25 
5١‏ الام لاه مدتث ديات 2585 
266255 لالرمةءكظلدمة 

ابن حمدان 7٠١5/١‏ 

ابن حميد ١/7؛‏ , 14 2:47 644 

ابن خاقان 017/١‏ 


ابن خجو أبو القاسم ؟/2788 /89 


/الاة 


اين خزيمة محمد بن إسحاق »179/١‏ 
6ع 58قم) ١٠لما‏ 9/5 2/171 كوك 
ا 1 2 سرك . ارين 

ابن خسرو 65٠٠0/١‏ ١٠ه‏ 

ابن خلدون ؟/25957 157 

45٠ 27١5/١ ابن خلكان‎ 

ابن خويزمنداد .558/١‏ 51/5كء لاللء 
1:44 

53١ 84658٠ 1546557/١ ابن داسة‎ 

ابن دقيق العيد )86١١/١‏ 56م5ثء) "5الاء. 
الع كلمل كلم امك 5ق 
!5 2255 2455 20655 ثلر/ةة )2 ممق 
4 

ابن ديار .8679/١‏ 2557/17 7784 

ابن رشد الحفيد 20١5/١‏ “الاه, لا5ه. 5/ 
لل اما 

ابن رشد الجد ١/5*:)؛‏ 5لام.» 54مء 
٠ن‏ )ع ””اه2 لالام, “7 ؤزه. 5ه /الاهء 
«مرة) اممف لا55) 5عتكتا لمكا اكت 
ملالى لالالك لاتب الاك عحمتث كلامت 
كلمت خامت مالاء د5الاء الا الال 
ال الل الف ال رم 
هع حكع 5ل لكل الام اللا "الى وك 
لاقع لكرقء ”57 ) شك كت لاكا عككق 
كلل خا الم م لإا 
89 كلالك ١4‏ 595 "لا مدك2 
ام ا 4 ايت لشي 
بذجيرة ارت ل لضت رضت 
2554824528 ١ه‏ 


ابن زرقون 251/١‏ لاه 


م//اسه 


ابن زكري لام دغلا ؟الدلاء 
ع غ25 25*٠5‏ 5١آه‏ 


ابن زياد 579/١‏ ,2 575. 1917/7 

ابن سراج 17/١‏ 20 *57. 251/15 5م 

أبن سعد 590/١‏ :5لا 

ابن سلطان 2451/١‏ 915. 58/5لء 186 
١‏ لالااء 741 

ابن سلمون 7١1/5‏ 

ابن سودة أحمد بن الطالب ١//ا5ه.‏ 
لحت يق 

ابن سودة عمر بن الطالب ؟201948/15 69" 
أبن سيد الناس 479/١‏ 58594/50855952 

ابن سيرين 598/١‏ » 65886 45هة. ١67/5‏ 
ابن شاس ١/8؟7/7. ١69/7‏ 

ابن شاهين ١/9١254)؛‏ 80”:) 245٠‏ 2509 
/ال51 2 6042495 26٠٠١‏ 71/5 

ابن شبطون .577035715/١‏ 5/لا 

ابن شبلون 5/١‏ ”لا 

ابن شريح 0001/١‏ 751//5 

ابن شعبان ١/7/ا5.‏ 8م25 156لا. 7//الا؟ 
ابن صاعد ١/575؛ 24/٠‏ 241/5 288)» 


ابن عاشر 26/47/١‏ ا“الا. 5525/15 86)» 
“ا 44ل للا لع 5 لاو 
كنا 

ابن عبد البر ١/570ء‏ ١ل/ا5)‏ #ا/51ء لال51» 


“المع » 25/878 علىر:ة )2 شرق 5ق "مم2 


مقع كعم 2 ف4ح٠ف‏ ١لم‏ ”الف ولم 


لالامء 17هةء اككق2 لاكقء شقكقف الام 
لالام» 2555 ش5كتا2 لاك عدت امك 
مت أت لاإقفك 259395 #ادلاء مدلاضء 
ومكلاء ١آلاء‏ هالاء 4آالاء ملالاء اثلا 
لالالاء هغلا. إلى عخ"اء ول "25 58ء 
2_4 كك متك مضب أكك "كك #كك2 
لالاكء امكف فوحعك الال) قتذخكاء ظلوكء 
ل 251 ءءء 55٠ 1١95‏ 2555 
لام «دالالال الالالاء لاع 5 25 
باعل كرغ" 54 مدخ اكلا الال 
وبال لامك مم27 كحك 61١5‏ غ24 
2455829524 950غ05124ه 

ابن عبد الحكم ١/0579)؛‏ 0584) 25575 
مكلت ملكت شالاءء كآالاء ١5آلاء‏ ”57لا 
الا 55لا. 5إلاء 21١5‏ 5560ء 5ك7ك 
ام ال ار 0 


ابن عبد الصادق 87/7 
ابن عبد الملك 457/١‏ » 517 


ابن عبدوس 591١/١‏ 6/7١578027578001؟؛‏ 
07 

ابن عجيبة 2781/94/١‏ 71/79 

ابن عزوز محمد المكي 245١/١‏ 2415# 
لاعهء لرغفذف تكسف لأاكم) ٠5ت2‏ اذك5ك2 
“ع 554 الاك لالاء والاء رالا 
رت رف ترف را ال ان ايت 
و ا ا الل رت لت 
مح“ وعلكثء ال 6175 غ8 7ه 
0060:8455 


ابن عساكر على بن الحسن 465/١‏ 41/5 » 


ل كا ل ا 

ابن عطاء الله >./١‏ 

ابن عطية 578/١‏ )2 5414 

ابن غازي أبو عبد الله ١/2571؛‏ 2548 
د ال ا بر 1ل 
اك ا 1ن ل لضن 

ابن فرحون 25١/١‏ ولك لاغتك 349 
لح م الام برف كي لت 
د الل لش اش لرششيت امرش 
ص 6 ا يض الل 66 
7م دهع 

ابن فهر أبو الحسن ؟//41 

ابن قداح 41//١‏ 

ابن كثير "0/١‏ )2 24794 0.07 

ابن كنانة 2546/١‏ ”#*لا. 5إلاء وو 
6 

ابن كيران ١/ثالاة‏ 

ابن لب .59/١‏ 7//ا” 

ابن ماجه 5515/١‏ )» 243548 "لامء لامة» 
١م‏ اماما 

أبن محرز ١/١٠ل/إ.‏ 6١لا‏ 

أبن مردويه ١/5؟15)‏ ٠55غ؛‏ 2564 لالا4ء 
حك 

ابن مرزوق أبو عبد الله «/#و”, رول 
2 6 لانةءلروة 

ابن مسدي .9/١5/١‏ ؟/١اه‏ 


ابن منده ١/لالاع‏ . 851١‏ 558/175 


01/0 


ابن منظور الإفريقي 411/5 

ابن ناجي 2597/١‏ 251754 هالت2 64لات» 
كلمت لامت فلكت فخمك قلحلا قحلصء 
لف رداك 0 لد ل يتين انمض شين 
ابن نافع الأصغر 0784/١‏ 

ابن تافع الأكبر .589/١‏ ؟إلاء 214 ١77ء‏ 
2559 ه286 57 

ابن هارون .5515/١‏ 5/لاككء 01١8‏ 24218 
ا 

ابن هرمز 5615/١‏ 7714/75 

ابن وهب ١/5لا4)؛‏ 4لائ)؛ 2594 لا219» 
م2:54 55م الاف كلره2) همك ك5كمتك 
اكع الالال 55ل الا م2 فت 
لي ا اي الت شي 
2550 لكت ك4كك :ام 2515 
لاا" 94و27 255١‏ ممق 555 

ابن يونس 2078/١‏ لالامه, 25580 6و5 
كنك كالخمتث ١كلاء‏ ؟كلاء لالالا. المت 
لل نت لي لي ضر 
فض رمن 


الأبهري أبو بكر ١/149ه‏ 

أبو إبراهيم الأعرج بيقر 

أبو الأحوص 475/١‏ » #ا/اء 

أبو الجوزاء 40/١‏ 2 04٠ه‏ 

أبو الحسن بن بشران 509/١‏ 

أبو الحسين البصري 094/١‏ 

أبو الحوراء ربيعة بن شأن البصري 01/١‏ 
أبو الدرداء 2185/١‏ 6094. ”رمف 5و 
ملت 5501956 ١له‏ 


060م٠‎ 


أبو الربيع سليمان بن محمد 5١09/5‏ 

أبو السعود عبد القادر بن علي 2594/١‏ 
05 

أبو الشيخ 1/١‏ 17. ه“#:ء ,41٠١‏ 444ء 
0 0ن لارة. ١59/5‏ 

أبو الطيب السندي 178/٠7‏ 

أبو العباس الغربي الرباطي ٠١4/7‏ 

أبو العتاهية 6١1//١‏ 

أبو الفتح اليعمري 0084/١‏ 

أبو القاسم الجنيد 479/١‏ 

أبو القاسم بن الشاط 6168/5 ”م 

أبو القاسم بن بشران 009/١‏ 

00504141١47 4/١ أبو القموص‎ 

أبو الوليد الباجي ,41//١‏ لاسامء. ولاه 
“ا ه» 25845 هكت الاك عحمتك افمت 
لحك “الل 56الا. المت كت 5ك 
ايت 2# را ا ا 06 
204 

أبو بدر 5014/١‏ 

أبو يعقوب الرازي 40/5 

أبو بكر الحنفي 645/١‏ 

أبو بكر الصديق 2455/١‏ 2405 04مء 
اليك ار 

أبو بكر بن أبي عاصم 5٠١ ١494١2 1487/١‏ 
أبو بكر بن أحمد ١‏ ضمغ 


عفد 2 


أبو بكر بن تامر المعروف بكنونو ا 


م © 


أبو بكر بن منيات ”40/7 


أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 577/١‏ 
أبو بكرة 9/5/١‏ 

أبو توبة 599/١‏ 

أبو ثور 15/١‏ 87. */7"ع 

أبو جحيفة ٠١1/505408٠1406 1/١‏ 
أبو جعفر بن الخراز 75/٠‏ 

أبو حازم 41١/١‏ 040/12 2141/7 574 

أبو حامد البديري الدمياطي 181/7 

أبو حنيفة ١/99غ)‏ ١٠٠ه‏ 2 ١اثآف2‏ 098ه: 
لتكت أاكآتل)2 دمعتكثب لمعك تلمك خلخلكا: 
6و5 #إلاكا ”نا *ما كم 
محلم هلك علاكء "الالاء كلالاء ملاكء 
وعم عو 195 5 1ك لاغء امم 
#“لام 2 05”56, /الاه 

أبو حيان 2284/7 #06 6650 

أبو داود السجستاني 4014/١‏ ؛ 1490 401: 
لادعئ لرهة5ة2» 25565 255١‏ لا455 ٠:58‏ 
ملاغفء عمق لالىم4)؛ 2495544944 9ؤ4ء 
لا٠مثع‏ 4٠مقف‏ ١٠١اهف‏ 2 كام ه15) :كم 
كم لالمف لل52ا. الحكك لمكا 5ه 
لا 795 4ؤولء :كل وكظ ألقء 
الو دونك 

أبو داود الطيالسي ٠١ 498/١‏ 90/7 اه 

أبو راشد الحبراني ١//ا/ا6‏ 

أبو زياد مولى بني جمح :1497/١‏ 504 

أبو سعيد الخدري ١5495 21١8/5‏ 


١88/5 .559 1449/١ أبو سلمة‎ 


أبو عثمان النهدي )410٠١ 2174/١‏ 06م 


0٠ 

أبو علي بن رحال ١/58مء‏ ٠*“لاء‏ مثالا 
دكي 

أبو غالب ٠155/١‏ 

أبو طالب المكي 641/١‏ 

أبو كريب 1405/8/١‏ 

أبو مجلز لاحق بن حميد 6408/١‏ 01هء 
014 غ5 ال بالاه 

أبو محمد بن أبي جمرة ؟/9 87/8010 

أبو محمد صالح الآسفي 717١/١‏ 

أبو مصعب 809/١‏ 577/7 

أبو معاوية 454/١‏ 

أبو موسى الأشعري 946/9 149 ١6١‏ 

أبق )مو ستو المديني 8957/١‏ 

أبو نعيم 0438/١‏ 41/5؛ 261١‏ 7إلالم) 
028245 


أبو هريرة 2406/١‏ 4لاىء لال44ء 446ء 
همة2» 20١84‏ 5١ه)2‏ 55”همه مم2 ©56ه. 
بك ا ا ا ا 6 
0 هوك وباك لد "زم دوم 
0١‏ 2» 8ه 

أبو يعزى 0880/١‏ 114/7 

الأبي 2444/١‏ #4ه2 4كت ؤت لامد. 
ل مك 4 ولا كم لا مقك 
لل 104 ارش #خرض لضت 
١لا‏ ١غ‏ لا١اةٌ)‏ لش6اقف2 5متق.ى لاك5كمه 


مره 3 لوده 


مه 


الآجري أبو بكر محمد بن الحسين 67/١‏ 
الأجهرري ١/لا١ه. 254١‏ #الاء وللاء 
ضف كدي ا ا ا لش 1 
”2 5:45 

أحمد البجيرمي ٠١4/7‏ 

أحمد بن المعدل 571١/7‏ 

أحمد حسين حسن الحنبلي اأوموم 

أحمد بن حنبل 2406/١‏ 465)؛ لامقء 
لاقع ملاغ. *رة) 8ق مم2 ١كلسم‏ 
ع 5#مع ءءء 211/75 لامكا ذلك 
+“ "225 و١اه‏ 


أحمد بن سليمان أبو العباس ٠١15/7‏ 

أحمد بن عدي 14514/١‏ 4392 

أحمد بن عصام 1905/١‏ 

أحمك بن عيسئ ل ا ين 
أحمد بن محمد بن الطيب الكاوؤْزي 0/١‏ 
أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي 1 
أحمد بن يحيى بن مرتضى اليمني 744/١‏ 
أحمد رضى علي خان ١89/7‏ 

أحمد بن شعيب 1194/١‏ 

إدريس بن إدريس الفاطمي المحمدي 1/١‏ 
إدريس بن المولى إدريس الأكبر 2511/١‏ 
ل ال ال لل ال ل 
ا قا 

إدريس بن عبد الله الكامل 509/١‏ 

>9117/١ أرسطو‎ 

إسحاق بن راهويه 0714/١‏ 


,8م60 


أسد بن الفرات ١/لاه")‏ ردك امت 
رض 

إسرائيل بن حاتم ل 0 
إسماعيل بن أبان الوراق »541//١‏ 488. 
دلك 

إسماعيل بن أبي أويس .679/١‏ 2777/5 
48 5ه 

إسماعيل بن إدريس الرومي المدني 866/7 
إسماعيل بن عبد الفكيكي 
الأغواطي 7١8/7‏ 

585/١ الإسماعيلي‎ 


الرحمن 


الإسنوي ١‏ ممه ؤوه. ١/5‏ 
الإشبيلي عبد الحق بن عبد الرحمن .01١/١‏ 
فسن 


أشهب بن عبد العزيز 2070/١‏ مم» ولام 
٠لرهي»‏ ارمع 5م كهتكتب) كاأككت "27 
وكك "امت اكلا 51لا كاللاء 5ك 
ع د5الاء 55الاء ككلل لاا قن 
48 الأكلء الاا2 ملا معكمرة 547 


أصبغ بن الفرج 23504/١‏ 5م ١٠الاء‏ 
اا م 


أصبغ بن خليل القرطبي المالكي 7714/٠١‏ 
أصبغ بن وهب بدضض 

الأصبهاني أبو الطاهر 190/١‏ 
الإوصطخري ١/51١0ه‏ 

5517/١ الأصفهاني‎ 

3947/١ أفلاطون‎ 


الألوسي أبو القناء محمود 477/١‏ » 484 
الألوسي نعمان بن محمود 2190/5 457 
أم يحيى :170/١‏ 531 

الإمام الشافعي ١/ئ٠مه)‏ ٠هقف‏ ؟9١وه.‏ 
1[ رقت لاحت همكحت ككت لاحت 
لالا25) مك2 84ت ذي؟حكت مفشك لإاة5: 
رلا لادلاء 5 دلا قعلاء ردلا شقخلاء 
دالا الام ؟الاء #الا. الا ”47 مه 
غ60) لاف رقع 5+٠‏ +23 21 ١د‏ 
الاكف “مك2 تمك تكلث لاككف مككف 
عامك اذك كا لولاا للم لو 
كلالاء مع لما" 440٠‏ 25755204075 
245١ 2550٠ .:#"9 24:‏ 44417 2550 
ه) غ2 2659٠‏ ظلاكق2 "الا ) 5ق258» 
دك © ورضيك : ذردك 

الآمدي سيف الدين 2 ل ا ل 
الأمير الكبير ١/8؟امء‏ "امع هلاه ؟امهء 
شي ب ان امام ل اي الل 
17 

الأندلسي أبو عثمان 49/١‏ 

أنس بن مالك ١ل/0١44)‏ 2,490 4م0مء 
رك ل رجا ناض 

الأنصاري زكرياء بن محمد ١/1/اغ1.‏ 0/7ه2» 
مع 


الأهدل عبد الرحمن 059015 58) 


الأوزاعى لظ راس رشاعت 
ع خ* ل لسكا وضع مبضتن بالاة 


© 
البابلي محمد بن العلاء 045 


الباعلوي حسين بن محمد بن حسين الحيشي 
/ 017 

الباعلوي علي بن محمد 866/7 

الباعلوي محمد بن أبي بكر الشلي 709/7م 

البخاري )214١9/١‏ *4”5) 7"9:)؛ 24147 
84 5 )» 560680) لاهق2 25295 255524596 
لاقع كلاق 6لاقء الىة) 2629568 5ده2 
دعم 26١656‏ لص ظلكاض لإاكهمه2 9#5ه2 
دامع ”م2 5ت الاك كلت كات 
لللا. 59/9 علاء على قلفلا كحك 
معحكى ؟عامعل 4ك فق؟اكل 5١اكت2‏ الال 
251 27 :1 غ2 20551١‏ 55 ”2 
غ2 2”"07 هكلل2 كككت/ا لاك ات 
لكك ولاك الالاء "الما نا 5ه 
”ا ع 25594 515 لاثاه 


١967/7 البدخشي‎ 

البربير أحمد بن عبد اللطيف 60/7 
البرزلى ١147م‏ 5# (ك5ء ااء 
لمكا كاكلا. ؟إلاكت الى 5غ" لاق 
4م 

البرزنجي إسماعيل الشافعي 2”00/7 لاه" 
البرماوي 2170/5 5795 

برهان الدين اللقاني ١84/7‏ 

البزار أبو بكر أحمد بن عمرو »55/١‏ 
كمق 24 05م ١٠أه‏ 


البزار يعقوب بن إبراهيم 5/8/١‏ 


0/7 


٠7٠٠/١ البساطي‎ 

بشر بن المفضل 557/١‏ 

بشر بن عمر 6501//١‏ 

بشر بن معاذ الضرير 5517/١‏ 

البغوي الحسين بن مسعود ١/ه“4. .0٠١‏ 
كد 0ج ان الت د 

485 2 586/١ بقية‎ 

البكري أبو الحسن ١87/9‏ 

البكري محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن ؟/5”ة 

البناني أحمد بن عبد السلام 4/7 214 841 
البناني أحمد بن أحمد في الى 
البناني عبد العزيز بن محمد بن أحمد 4758/١‏ 
البناني محمد بن محمد بن عربي 017/7 
البناني محمد بن الحسن ١/58م2‏ “الام 
مه طامف "لاه بالاوهء الامو ده 
6 +655 ٠5ل)2‏ 55ت تةقكت)2 الا3) 
م ل ل ا ا يف2 انكف 
ا اي اليا ب ا لي اي 
كك لا ملنت مككف 2054841١65‏ 555غ؛ 
لاك اا اللا كل 2# 2515 
48ل” الا“ "5١‏ “مق ”ؤم 21:35 
445 

البناني محمد بن عبد السلام ٠7٠8/١‏ 

بهرام 20١ ءال5١ 041/١‏ الت "1١‏ 
البهلول بن راشد 2555/١‏ 578/5-05756 
البهوتي منصور بن يونس 651/١‏ 


البيضاوي عبد الله بن عمر 501/١‏ 


08: 


البيهقى ١/14”:؛:‏ 1#8) 0”:ء؛ 244١0‏ 
265 )» *8ه226) 5مقء لافةق)2 94هغم2 25٠١٠‏ 
+ 65م 4560 الاق2 4لاق.2 لالاغ )2 لاق 
4غ آرقغ) 2:88 4غ )2 ع5ةق قا 2855 
2-48 ١٠٠امص2‏ آمهم 5م لاذه 559. 
دن الال ل ا ا رك ل ال 
لامع ١ه‏ 

رت 
التاودي بن سودة ١/597ه2,‏ لالاه) هلاه 
رم ك5م2 "اذنكت الات هالت مقلقء 
65لا. الدلاء كلاء امك خلاكء ذفحك 
لت كن 
التبريزي 71١/5 0851١١/١‏ 
افا و دن يرن ان 
لكت الك رحاي 
التتوي محمد أمين 175/7 
التجيبي أبو بكر بن خلف ١/؟لاه‏ 
الترمذي »)46١/١‏ 9/ا4.ء 4لا 6ملادمء 
لالام2 لالخرة) لمذمنئ لاة:)» ١٠هم2‏ ”57م 
تكمص 4زم هلاه لؤأس كلاتك لالاك 
ل ا ا 00 وت 
ملاك كلاكء كول محل ؟9لن لاحت 
لالو؟ ع عدثان. ولالا() خم كى” 5ق 
2808٠ 201+‏ ١ه‏ 
الترهتي محمد يحيى الهددي 179/١‏ 
التلمساني ابن الإمام 5005/١‏ 
التلمساني الحاج الداودي 7/١‏ 
التلمساني محمد بن أحمد بن علي الحسني 
01١‏ . 56 ؤه: "نه 


التمبكتى أحمد بابا السودانى ١/7؟7»‏ 127. 
«الكوس ووم 


ثتميم بن طرفة 0/١‏ 
ابن تيمية الحرانى 248586/١‏ 2485 لاه4ء 
4 ١٠امع‏ /اه+> 

(ث) 
التعالبى أبو مهدي عيسى ١/8/ا20؛‏ 861/5: 
لف 


ثور بن يزيد 15917/١‏ 442 


١ج(‏ 
جابر بن عبد الله ل ل ان كل ل 
الجارودي 5٠١١/١‏ 

جبار بن عبد الله الأنصاري 4/7/١‏ 

الجرهزي عبد الله بن سليمان الزبيدي 
د ار 

الجزائري ابن ميمون 5551/١‏ 


جسوس أبو عبد الله ١/50/ا.‏ 235/9 25٠١8‏ 


04 

]3"5/١ الجمل‎ 

الجنوي ”8ه حثرها ”لت 44م متك 
05 

الجوهري الحسن بن علي القع ومه. 
00 


ل ع الس ا ل اك ا ال ال 


الجيلى نصر الله بن عبد القادر ؟5/م/ه0”. 
0غ 


5 
الحاتمي محيي الدين بن العربي 2007/١‏ 
.مه 
الحارث بن مسكين .568/١‏ 518/7 
الحاكم 4/١‏ ”4 1#8. لو 450 
55١‏ #“2غ:) 5ه24) 5:ه. العموقك 
كدت هما م0 5 
الحبال محمد بن سعيد الدمشقي ؟//ا١٠»‏ 
/ا70 
حبيب بن صالح 15480/١‏ 4452 
الحجاج بن أبي زينب السلمي ل 
469 لاقع "”مق2 484 
حجازي 20٠٠١ 25/7 .51/94/١‏ 147 
الحجاوي شرف الدين موسى بن أحمد 
الصالحي الدمشقي 0714/١‏ 
حجر بن عميس 5571/١‏ 
الحجرتي عبد الرحمن ٠17/١‏ 
ابن حجر العسقلاني 5 ع 5ش عكودق 
لأغ2 2655 وملاقّ2 الاقم2 #لامء لاغ 
مق لالمة) 8ق 2 غ2 اأقف2 مذق24 
كوق لاذق) معنف ١٠لام2‏ مخف م8وهم2 
ااي ري ا ل اال ل 2 
مكلا دلالاء بلالا لالالا. رضت كلاضء 
لا 2٠١5‏ قله دكلء لكلا مكلك 
الكل امكل “ملفا كملف مهلكف كلمل 
حاتت اللي ا ل 1 اال ل ال المت 
ل شف ارش اعرف لاف سي 
لالع للا 25415 ”2 ”ا لل 
كلق ٠"”ة. 2665٠‏ 4مق2 ههمةق2 ممق 


8409 2ع لالاه2 026055 85م 


همه 


حذيفة بن اليمان 15/85/١‏ 050942 

الحريشي أبو الحسن علي ٠١14/7‏ 

الحسن البصري ».:94/١‏ 607؛ 04هء 
”م ممم لازم “5 ل!. م.م 
حسين السبعي الأنصاري الهندي ١11/7‏ 
حسين بن عبد الشكور الطائفي 8601/7 
الحسن بن عبد الله 635/١‏ 


الحسن بن عرفة )54048/١‏ #غ8ه) 59# 
اام ا لت 24 اك نان تي 
مك2 5ك لاذنكل) لاق 2415 كمق 
7 

الحسن بن عيسى 1/8/8/١‏ 

حسين العشاري الشافعي ؟/4٠؛‏ 

الحسين بن إسماعيل 650/١‏ 

الحضيكي محمد بن أحمد ٠١7/5‏ 

الحطاب شمس الدين محمد بن محمد 
الل ل 1 ادا ايت 
دالا الى االاء لا الا خا 
5" اكلا كاه 


الحفار ١/هل8ه2‏ 5##. 5 اه 

حفص بن غياث 6805/8/١‏ 

الحكم بن عتيبة ١05/7‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
قف 

الحلبي أحمد بن عبد الحي 10 
حلولو أحمد بن عبد الرحمن الزليطني ؟/59 
حماد بن خالد ١/5/اغ‏ 2 4/5 


5م60 


حماد بن سلمة 1789/١‏ »2 874 
الحموي ياقوت ٠/9/7‏ 
حميد بن هلال 555/7 
الحميدي ؟/570 
الحنبلي منصور بن إدريس 6514/١‏ 
الحوات أبو الربيع 757/١‏ 
الحوثي إبراهيم بن عبد الله ١91/1‏ 
حيوة بن شريح 580/١‏ 
اخ( 
خالد بن معدان 4957/١‏ 
الخرشي ١/548ه)‏ “لاه 894م؛ #لاهء 
امم ارمع 5ذمهما2 #االاء ”الاء ولا 


مل .كلل ١6لا.‏ لالرتك 24 175 5ق 
كك ه؟ لم15 55“ 757١و‏ 


الخزاعي إسحاق بن إبراهيم المكي 441/١‏ 

الخزرجي أحمد بن عبد الله 0500/١‏ 

الخصيب بن جحدر ١‏ /لالم:. 27١5/5‏ 

1 

خلاد ابن مسلم الصفار 151/١‏ 

خلف بن قاسم 5805/١‏ 

الخوارزمي محمد بن محمود 05١66 ٠0-0/١‏ 

خير الدين بن محمد السورتي الهندي 451/١‏ 
© 

2540 ) 4" 245 2478/١ الدارقطني‎ 


+5 )2 "ه256 لإامة) مدقف 2:59 25560 


اوكقل *الا1قو2 قلاع ٠ق‏ 2 لاى/قة)2» 25866 


مماة)» 28 6-484 وآهم 5 . 
الل 1 ردنك 


الدارمي 1577/١‏ 6061065352+ ١٠ه‏ 
داود بن علي الظاهري 5714/١‏ 

الدردير ١/809م)‏ 5ه ١”*لاء‏ الالال 
ب ا ل ل ري ل 


الدرعى أحمد الكاملى الضرير 511١/7‏ 


الدسوقى ابن عرفة ال#موع عنام ارم 


ل فر 01 ل ا 14ت 4026 
ا 0 رب ل لت ا 
4غ 56غ2 1:55 


الدشطوطي عبد القادر > 
الدلائي محمد بن أبي بكر 477/7 
الدلائي محمد بن أحمد ٠٠١/١‏ 
الدلجي محمد بن محمد 41/١‏ 


الدمشقى محمد بن عبد الرحمن 2577/١‏ 
00 : 

الدمناتي أبو حامد العربي 8606/7 

الدمهوجي أحمد بن علي ٠١9/١‏ 

الدهلوي أحمد ولي الله 2188/5 2١50‏ 
كحت اطرف 

الدهلوي سراج أحمد ؟/78١‏ 

الدهلوي عبد الغني 479/7 

الدهلوي محمد إسماعيل 01١/١‏ 

الدهلوي محمد إسماعيل بن عبد الغني 
0/1 


الدورقي يعقوب بن إبراهيم ١/7/اغ‏ 


© 
الذهبى )1:”8/١‏ 5ا:)؛ 244١‏ لالمقء» 
604 دمع ره . "5/غاتء وكات 
؟الاكاء #لالا. ملالا 21# 25:5٠‏ 2555 


6 24586552 ١٠مة‏ ا ادق الع 


ر( 
الرازي أبو حاتم ١//ا41‏ 
الرازي فخر الدين 595/١‏ ,2 57:. 7/:"اء 
هلالا 28419 


الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم +6/8/١‏ 
الرافعى ١/لا2,)‏ 59#. 58/5١ء‏ 5للء 
4258210 وكآه 


الربيع بن خيثم 1174/١‏ 
رشدين بن سعد ١/1/5غ‏ 


رشيد الدين العطار ١/28٠ه‏ 


الرملي 479/5 

الرهوني ١‏ كام ##لام, لاظامء مغعهء 
لالادء ١مرم2‏ ١وه2‏ اعحتك دوزت "امت 
٠لاكح‏ الاك الاك "الاك لاك ملاك 
كلاك عخمك كمك لات لأحلاء فحلوقك 
١“الاء‏ الالاء قعلاء 5قلا. القع لاك 
مكف لامع كك كلاء هلاء الى لاقل 
لاككلء مكل ه“'اكف معدف لكك كلاق 
ب الام الت لش ال 0 
554 55 


الرياحي أبو إسحاق إبراهيم التونسي 508/١‏ 


/امه 


6 
الزبيدي أبو الفيض محمد مرتضى 474/١‏ »2 
254 2455 284/5549 1895م عوك 
حل الل ا ال ا ل ال 
057 59# لاملا 15١‏ 50ك1ا كدق 
:0 
زرعة بن عبد الرحمن :854/١‏ »؛ 486هع 5مه 
الزرقاني ١9م‏ ١ممء‏ لممء 5كمهء 
49 لاك الاك عملاء مدلاء مركلا 
0:8 ١لا‏ مخال/ز. ”زه 25 هع 5ق 
هلء رصم غختكت كت وكا لض "حل 
ل ا اللي ليا اطرش 
اين لطر الم 6د 0 اله 
ل لت 7 رت لامر 12 زا 
الزركشي 248٠١ .414 391/5 .479/١‏ 
445 
الزرهوني أبو حامد العربي بن الهاشمي 
29/١‏ 
الزروالي ١/لال/اه‏ . ١94/59‏ 
زروق أبو العباس ,39/١‏ /او “م3 
لمت حت لاء ١ئل/ا.‏ 75/ملاء 5م22 كت 
للد اك اا اال الا ا 
مم6 مءعه 
الزرويلي أبو الحسن الصغير ١//ا88»‏ 561. 
بحست ل دن الث قن 
الزقاق أبو الحسن علي 89٠/7‏ 


4١5/7 الزمخشري‎ 


8ه 


الزهري ابن شهاب ليضف 


1 كلالء دمغ 1ه 

الزهري أبو مصعب ١77/”‏ 

زهير بن حرب 5571/١‏ 

الزياتي عبد العزيز ١//ااه». 21١7/5 256١‏ 
سو ردجت الال 6 ا قت 
ا 

زياد بن أيوب 584/١‏ 

زياد بن عبد الرحمن 577/١‏ 

زيد بن أبي أنيسة 484/١‏ 

زيد بن الحباب 417/5/١‏ 

زيد بن علي 0714/١‏ 

زيد بن علي العبدي 1174/١‏ 

زيد بن واقد 560/7 

الزيلعي جمال الدين ١‏ ةع لادققعو ١دكقع‏ 
24244860 ٠ه‏ 


زين العابدين بن علوي جمال الليل المدني 
بكسن 


(س) 

السبيعي إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
5غ 

سحنون ١/لا9غ.)‏ ١٠م‏ 5”#مء 2555 
06 2550 55ت ”هت 2500 مقت 
لاعت رمعت لمت ١«5الاء‏ 25595 55لا. 
كل د29 لي لتنا الا كى 
لاخر ىل ال مكا كلع م اتات 
الا ”2 وال لكت ت#ككتك تككلء 
اا ل“ ولاس .٠غ‏ 8:97 


السخاوي 291/١‏ . ؟4#9423744/5 2 71غ 

السدراتي أحمد بن المكي السلاوي 015/١‏ 
سعيد بن أبي هند 777/1١‏ 

سعيد بن المسيب »6٠6٠١ )5488/١‏ 2055) 


ممع م5 ؟للة 1 216 “دق 


هم 2 ١ه‏ 

سعيد بن جبير )500/١‏ 6561) 608) 
:ام لا5. ا/م هللاه 

سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر 
24 5ع 

سعيد بن منصور الممقفق كدم ش*الاه. 
ا /مء ذاه 

سعيد بن يعقوب 5٠١ 259486/١‏ 

سفيان الثوري 455/١‏ 6084285912+ ١٠01غ)‏ 
عام هلتك حاتك ه556. الوك الى 


)0 55ت هلم 5آ5ه 

سفيان بن حبيب 497/١‏ 

سفيان بن عيينة .6٠5/١‏ 2484/95 21/9 
0515 

السقاط علي بن العربي ٠١17/7‏ 

السكري عبد الله بن درويش ؟273017/9 لاهلا 


السلاوي محمد بن إبرأهيم ١/ؤلاه.‏ 


حي لاضن 

سلمة بن وردان ؟4/7/ا؟ 
سليك الغطفاني ٠١8/5‏ 
سليمان الأحول 5065/١‏ 
سليمان البجيرمي ٠١48/7‏ 


سليمان العلوي سلطان المغرب »١55/5‏ 
رذن 

سليمان بن بلال ١/89ه.‏ ؟/لا. 77 
سليمان بن داود الشاذكوني 7177/7 

سليمان بن موسى 4959/١‏ 

سماك ين حرب ١/7لا:.‏ #ا/ا41,» 05ا4» 
نلف 

السمعاني .060٠0/١‏ :هه 

السملالي أحمد بن موسى 10/١‏ ه 

سند بن عنان »591١/١‏ ١٠١الاء‏ 50لا 

السندي أبو المحاسن قائم بن صالح 477/١‏ 
السندي محمد بن عبد القادر 555/١‏ 
السندي محمد بن عبد الهادي ؟//41١‏ 
السنوسي محمد بن أحمد 0507/١‏ 19/4/7» 
رين 

السنوسي محمد بن علي الجغبوبي 1714/١‏ » 
2665 لاكم2 ؟الاهف) "الام ”7 ذكا2 "الاك 
لالالا. ادا مه لاضقك لاواكء 99ك2 
ل ل نك احتاب فضت لضت دان 
447 

السهروردي ؟/ل/ا215 5اكء لا4م75اء 25894 
1 545 

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري 4070/١‏ » 
2/١‏ 085١ه5.‏ 8"”"_ه2 "”5ه2 هودف اعم 
الاه. ؟/ملاكا درك لمك 4ل غم 
السواكني محمد المجذوب 1714/١‏ 

سويد بن نصر 5717/١‏ 


سيبو ده 61/١‏ 


0/14 


السيوري أبو القاسم 6/١‏ ٠لاء‏ 00 ان يل 
السيوطي )4١9/١‏ 25*84 1”7. 154غ, 
هغغ» 05 :غ. "ه25 لاهغة2 24:54 55ة2» 
الاغ» كلاّ2» تلاذغ)» “مغ ) 24844 2555» 
مدقف لا١٠ه.‏ رمه ١٠١ه2‏ 5لام2 5808. 
لك ا اك ل ل الل 
لا 2755٠‏ 2/7555 لكتء2 دلاتك.2 لمك 
”2 /ا2”9 2”98 2505 2755204545 
لام 2586 8ق 245٠١٠ 2): ١‏ 2505 
2558 24509 "الازّ) 258٠١‏ "مقا "لمة)» 


لالم : )» 5:4١‏ 
رش 
الشاذلى أبو الحسن 354/١‏ 
الشاطبي الت خ#“0#. #الدهكهء حكمك 


«كل 265١5 25٠١”‏ قا لالمقء2 9١اه‏ 
0غ 2075 


الشامي شمس الدين أإرلاق» *لاع) عمق 
0 لمك 
الشبراملسي علي ٠١1١/7‏ 


الشبرخيتي إبراهيم بن مرعي الامم ماماو 
لغم آاخرم لمعك كعمعت ”#”"“ل/ا. كلت 


ف اك دن ركيد تناكت تت ا 
شجاع بن مخلد 58٠0/١‏ 

شداد بن شرحبيل )254/486/١‏ 2485 #“219» 
أحييك 

الشربيني وجيه الدين ١7/5 . 575/١‏ 
الشرقاوي 577/١‏ 


شربح بن سلمة 497/١‏ 


وه 


الشريف التلمساني :707/١‏ 5084 

الشعبي ١565 : 97/5054١6 1575/١‏ 
الشعراني 265١5 28١١/١‏ /ا(5) 595. 
1 الل كي حك متت ا 
م6 "26 24506 5175م 

الشنجيطي عبد الرحمن بن أحمد ؟ لوهم 
الشنجيطي محمد الحافظ بن المختار العلوي 
دك ل ا ا 

شهاب الدين المرجاني القازاني 497/1 
شهاب بن المجنون الجرمي /١‏ 60921494 
الشوكاني محمد بن علي ١/ا4؛‏ 21938 
“25:5 ه8هقع2 لادةقة) ردةق2 2459 5ا5) 
م2 'اذمقف كذرق)2 495١‏ 5:م لاؤغزه 
لم5ئمهم2) امف 'امبم ممم 5ه 204154 
لاع الاك لكاأثكتث ١الاء‏ خلالء كلض 
يي اك يا ير كين انان ليت 
0١8٠‏ ألا لاالاء 55 55 2551١‏ 
م6١‏ كذ ملكلا +55 كه”ء 2416 
4ن :نز 5":. "2:5 ههق2 فقكق 
ككق) ألا الا لزاه 

الشيباني محمد بن الحسن ١/١٠٠6غ»؛ 26٠١١‏ 
مهمع كه 6194 هت 4ه5. 7الحككء 
لوك 2016 258 


الشيخ. خليل 2059/١‏ ٠8ه,‏ لالاهء /ا2371 


معت فكت ولأكا الاك الإ كلو 
:لاك ملاك2 كلاكث فعضفت لامك معلل 
اا لشفا ايشا اف يت 
ملا لاك 20١‏ كك الاء فلوضء ىا ]الى 


/لاك لع كلم :كن مغلا لملقك لاك 


اللو ا ار ل الت ار رت ا ل ال 
عم ملاع لاحمة2 “2:9 :مه 


الشيرازي أبو إسحاق 4١4/7 . 568/١‏ 


(ص) 
صديق حسن البخاري الهندي ١/78ه»‏ 
١‏ لكك "اك وك كوك لالاا2 
لا 2 ه"ة 2 24255 لا5 
الصاغاني لاسن 
صالح بن حيدر الكردي يدو 
الصاوي ١/*9هم2‏ 5مهء ا“ذالا. 25/5 29 
ل ا 
الصباغ أحمد بن مصطفى 5١15/15 .0 87/١‏ 
الصعيدي أبو الحسن ١/ال8ه,‏ #4مء 4لاهء 
اف رمف ”5ت )2 أاككا "الاء أاالء 
للا لااا. ارت 4ع لم كت 5ك 


رضت ارما 
الصفتى ١/77م.‏ 25/5 وء لاه 
الصفى الهندي ١76/7‏ 


الصنعانى محمد بن إسماعيل الأمير .51/١‏ 
اال 4ل مام و١5‏ داقع 
مكق أالاغ 


(رض) 
الضبي غزوان بن جرير :405/١‏ 2404 
5 


الضحاك ١/لاءع:.‏ “/45ة)؛ 23154 56م 
6048 


(ط) 
طاوس بن كيسان اليماني 2859/8/١‏ 1499غ» 
1ع قعمام دمع ١(ه.‏ ”مول 
الام 
الطبراني )15080/١‏ 4548) 24/0 4لاذء 
عق ١ىرق)2‏ ارق "ارقا 24# 21845 
مرق) حامق لالمقء 2493١‏ كأؤققا لوق 
ا ل ل ل ا 
الب # و فك كد #زذلدك 
الطبري محمد بن جرير ١/14#)؛)‏ 1715)» 
5٠‏ 455 2455 25805 اأثسض 5مثه2 
ا ام ا لا 10130 
الطرطوشي محمد بن الوليد ١/9*م‏ مكحت 
اا ل 
طرفة الطائي 4145/١‏ 094٠ه‏ 
الطرنباطي محمد بن مسعود الأموي الفاسي 
45/١‏ لاه 
الطفاوي عبد الرحمن بن الأسود ١/*غ‏ 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي 
ل 
الطيب بن كيران ؟/0٠265‏ 5562509 
الطيبي 691/١‏ 

(ظ) 
الظاهري فالح بن محمد المهنوي .3187/١‏ 
/ا56. الا 


رع 
عاصم الأحول 674/١‏ 
عاصم الجحدري 477/١‏ » لا”اغ 


املك 


عاصم بن كليب )1537/١‏ 2453# 2454 
0 150564 الا 1517 
عامر بن شراحيل الشعبي 007/١‏ 

عامر بن مدرك 511/١‏ 

العامري يحيى بن أبي بكر 51١/١‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 2»48٠١ ٠ 4/8/١‏ 
244١‏ 92> 

عباد بن العوام 5414/١‏ 

عبادة بن الصامت 460/9 

العبادي أحمد بن قاسم ؟//ا» ١410‏ 

العباس بن الوليد الترسي 4/7/١‏ 

عبد الجبار بن وائل 2451/١‏ 2457 2454 
و 04 

عبد الجليل برادة 86/8/5١‏ 

عبد الحق بن فضل الله الهندي المحمدي 
١‏ الا 

عبد الحميد الصائغ ٠٠١4/١‏ 

عبد الرحمن البهكلي ١41/١‏ 

عبد الرحمن بن إسحاق »)14284/١‏ 4808غ»2 
/اهغء مره 

عبد الرحمن بن معاوية 5514/١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي ١ل١ا4)؛‏ #الا5» 
ملاغء 5لاغ. 77/5 515 

عيد الرحمن بن نمر 778/7 

عبد السلام بن أبي حازم 284054/١‏ 56:غ. 
0 


عبد العزيز بن أبى حازم .6894/١‏ 77/7 


45 


عبد العزيز بن حمزة المطاعي المراكثي 
ا 

عبد العلي بن نظام الدين السهالوي اللكتوي 
0 

عبد العليم الفيومي الضرير ٠١9/7‏ 

عبد القادر الكوهن ؟/١2”81‏ 2808 594 
عبد الكريم بن أبي المخارق 2507/١‏ محم 
لاحم ممما لامع الام ١اثلاء‏ كثلاء. 
1ه 

عبد الله القدومي النابلسي 410/7 

عبد الله الكامل 251/١‏ 3750 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 14/١‏ 640 2109 
8 

عبد الله بن إدريس 557/١‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام 2585/١‏ 089١ه»‏ 
214 2255 نم2 /امرة 

عبد الله بن المبارك .5:77/١‏ ؟66/7١6521١2»‏ 
١كل2‏ 20655 2ه 

عبد الله بن جابر الأتصاري 2494١ 2494-0/١‏ 
الك 

عبد الله بن سفيان 591/١‏ 

عبد الله بن عباس أله 22# 24475 لالاة») 
ماع 14م م٠مق‏ ه4١٠هة2‏ 5ققف ل/اّمه2» 
كخم كلاتا معلا ا محكم الال 
٠«ول“ل‏ حكمك الاكف شلالكف) غتقكف 258١‏ 
ب ري را لضي رض لشي 
كمعع "ام 5م252 ”7ه 

عبد الله بن عمر 214١/١‏ 45098)؛ 25975 


00004 


عيد الله بن محمد بن عبد العزيز 5/8٠0/١‏ 
عبد الله بن مسعود »25147/١‏ 25358 559» 
كوم 555. الاضف "لم مف 
دول هع ذلاكف اذلف ول موك 
ع #9 كام لإ 54ت االو 
21# :لات ه56”؛, مومع 

عبد المجيد بن عبد العزيز 4/5/١‏ 

عبد الملك بن حبيب 28799/١‏ #ال(25 الاك 
ا ا لي كل اضيت رشضيت 
ال ال الف 1 فرك 

عبد الهادي بن العربي عواد ١949/7‏ 
العبدري رزين 0٠١١/١‏ 

العبدري محمد بن الحاج 14/7 ؟ 

عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة »28051١1/١‏ 
0131 

العتبي ل ا م 

عثمان بن جعفر بن محمد الأحول 55/١‏ 
عثمان بن عفان ١6١/٠‏ 

عثمان بن عمر 597/١‏ 

414/١ العجلي‎ 

العجيمي حسن 5514/١‏ 

العجيمى عبد الحافظ بن درويش »١98/”‏ 


اتات ادال 
العدنى 2459/١‏ 09٠ه‏ 


العراقى إدريس بن محمد 20١5/١‏ “#الاه. 


اا هه 
العراقي المهدي بن عيد المجيد الحسيني 
0/1/١‏ 


العراقي الوليد الحسيني 5175/١‏ 

العراقي عبد الرحمن بن إدريس »8657/١‏ 
الاع عا مءت2 45754 

العراقي عبد الله بن إدريس 517/١‏ 

العراقي ولي الدين مضي انا 

العرائشي أحمد بن إدريس ١015/١‏ 2198/7 
58 

عر الدين بن عبد السلام ,241/١‏ لالاه. 
كك لا .2455/5 1:24 

عطاء بن أبي رباح 2499/١‏ 2609 ١٠هء‏ 
791/5 4118259494 لله 
العطار أحمد أبو الخير الأحمدي ١946/7‏ 
العطار أحمد بن عبيد 27١9/17‏ 5نم 
العطار حسن بن محمد .068٠0 »)6*+٠8/١‏ 
1 ممع آألاء ظالاء ولاء لامكا 251 
ا 

العقباني قاسم بن سعيد ١/14ه6ء‏ 5٠ءلاء‏ 
ال ل ا الي شتت 
لاه 

عقبة بن أبي عائشة 2491/١‏ 447 

عقبة بن ظبيان ١/*”7غ‏ 

عقبة بن ظهير 77/١‏ : /ااغ 

العقيلي 254١ 2 557/١‏ اك 

عكرمة 2١68 2٠١8/7”‏ 7ه 

العلاء بن صالح ١/8غ]ء‏ ولمه 

علقمة بن وائل بن حجر ١/55ة)‏ 2145# 
64 552456 


982*912 7١4/7 العلقمى‎ 


وه 


العلوي ابن عبد الرحمن 7٠05/١‏ 57" 
على بن أبي طالب 579/١‏ . 5«4ء 4ع 
25 2555 2568 هه لادة)ع)لىرهة:ة2) 
008ع) 55٠١‏ اكقف +2495 .6١05 260١41‏ 
1 0غ لأدف 054 
علي بن أحمد الخلنجي ؟//ا8 

علي بن المديني ١748/75 ١14792 4/5/١‏ 
علي بن زياد التونسي العبسي »514/١‏ 
1 

علي بن محمد 555/١‏ 

عليش 2478/١‏ #5ه2. #الق2 “لاء 2١55‏ 
لاوكء ”ملك الاك "الاك 4لاكء 27١5‏ 
لاك كاك 0# خم 0165ل 
ل”2 آأللاء وعالء لامث) 2*"*884 24255 
8ه 

عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العذري 
ددن 

عماد الدين العاملي ف 

عمار بن خالد ١/١٠/ا‏ 

عمار بن مطرف 4/١/١‏ 

عمار بن ياسر 45/7 

عمر بن الخطاب .5867/١‏ #/دلاء) 45غ») 
ةك كا 

عمر بن عبد العزيز 710/1١/17‏ 


عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول ؟/948١»‏ 
وخ كمد 5 


عمر بن عبد الله بن يعلى 185/١‏ »+ 441 


؛2 


عمران بن حصين 2٠١5/7”‏ ه١٠١‏ 

عمرو بن الحارث 1/8/١‏ »2 51/4 

عمرو بن العاص ”2940/17 945 

عمرو بن المهاجر 77١/1٠‏ 

عمرو بن حريث المخزومي :1497/١‏ 265095 
7*7 

عمرو بن حزم ١19/7‏ 

عمرو بن علي 2574/١‏ 579 

عياش بن يونس 5886/١‏ 2 5485 

العياشي أبو سالم ١//ا7ه‏ , 737. 5944/75 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي 475/١‏ ») 
م ق2 خكاسم اام ل/ا5 1 )ملام الام 
لال'م) "م2 55همء الافث لالاه) ممم 
١عك‏ لمكا الك لراك مشت كفقعىت 
لك ا ين 0 لل الا ا 02204 
لت ايت بتي ك0 رفت لكزف 
اللا كرت لاء كع حك 5ك ملعمل 
؟اكال لاقلا لقح الاء رقف "7ك ك2 
مل 265٠2‏ 15م رتكا لالم الو 
:لاك دلا 5ك 554 كال ال 
الاى "ىت م9 558 كلظ دق2 
255 2455 24:55 24565 لالام ولاه 
0 

العيدروس عبد الرحمن بن مصطفى ؟/4لا» 
3,738 

عيسى بن دينار 5715/١‏ 

العيني 62054253١614698 2 411//١‏ مم2 
مخف لالرهة. 5/١/ا1‏ 2 5518و ملم 
6:١‏ 


45 
الغازي بن قيس ١/؟57.‏ 7071/7 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد 2035/١‏ 
كسمل ليحلا اللا 24 :"كلم ولاك 
لامك 5ل ادل كلل هرتف ٠ق‏ 
١ت‏ :اق 2455 2:50 2455 و1 
1722584 
الغزي ابن القاسم 077/١‏ 
غطيف بن الحارث الكندي 4/5/١‏ » 24195 
لالاى. 85١ه.‏ ؟5لملاكء ١90.١55‏ 
الغفاري أبو ذر +7/١‏ 
غياث 6515/١‏ 

ر(ف) 
الفاسي أبو السعود عبد القادر بن علي 
لك الا 0022 
الفاسي نو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 
١11/5.‏ 
الفاسي أو عبد الله محمد بن عبد القادر 
7/غ ١‏ 
الفاسي أحمد بن يوسف 559/١‏ 
الفاسي عمر بن عبد الله ٠٠١8/7‏ 
الفتني 4١1/7‏ 
الفتوحي تقي الدين أحمد بن شهاب الدين بن 
النجار ١/514ه‏ 
الفضل بن عباس 151/79 ؟ 
الفضل بن محمد بن حرب المدني 88/5 


الفضيل بن عياض 8949/7 


الفلالي أحمد بن علي بن صالح +74/١‏ 
الفلاني صالح بن محمد 24١5/١‏ 25548 
0 تم اللا. ال 01417 27 
لي ل كر الكل لك الت 
ك6 05 "244:84 1:5 
الفلاني عبد الله بن هاشم ؟ لوهم 
الفلاني محمد بن مورد 800/5 
الفلاني محمد سنة الأزهري 7517/5 
الفناري ٠١1/7‏ 
الفهري أبو بكر 0/1٠؛‏ 
الفيرزابادي مجد الدين .01١/١‏ ؟/1لا27 
و 
الفيشي 57/7 
الفيل ١/04)2:59457١٠ه‏ 

03 
القابسي علي بن محمد بن خلف 2540/١‏ 
لا . 1/5" 
القادري محمد ين الطيب ؟7/١٠6٠25‏ ”لام 
القاري علي بن.سلطان 2186/7 ١97‏ 
قاسم بن أصبغ ٠717/7‏ 
القاسم بن دينار الكوفي 4/41//١‏ 
القاسمي جمال الدين ١75/5‏ 


القاسمي ١‏ لحسني لاحن 
القاشانى شهاب الدين ١/9١1ه‏ 


القاضي أبو الفرج 0٠0/7‏ 


46 


القاضي عبد الجبار 0/5 

القاضي عبد الوهاب ١/لا255»‏ 5754, لالاه. 
لاكك الاك خوك خاالاء اللا كالمل 
ا 0 ل رش لض عرض 
ع ار ا ل ل 

قائم بن صالح السندي 475/١‏ 

القباب أبو العباس 7/١‏ م2 لالاهء #ال. 
كلو دثلات/, كوت ذرقل ماف 21455 
4 

قبيصة بن ثابت ١87/7‏ 

قبيصة بن هلب ١/١لاة.‏ ““الامء 4لاقء 
6 2/8/5 كاذك 5وك هموك 275575 
فك 

قتادة ١//ا1‏ 6 

القرافي ١/لا25)‏ « ساهء) .وهء لالادهء 
لا ال رض 220 ل الل 
ا ا ب للش رضت 
ل ل ا ل 0 
وفك 

القرشي محمد بن عبد الملك 177/١‏ 
القرطبي ١/78ا.‏ 49/5, ا755ء #الاء 
ل 


قرعوس بن العباس 171/١‏ 
القسطلانى ١/١٠ام2‏ “#مه. 5/ادكء 2541 
كدكل ملاع انه ”م 


القصار محمد بن قاسم ؟؟عم مغ1 
القضاعى شهاب الدين ٠١5/7‏ 


245 


القعنبي عبد الله بن مسلمة 117١/١‏ 

القلشاني ١//ا؟/ا.‏ 2775/17 1937 

القنوجي أحمد بن حسن 475/١‏ 

القنوجي صديق حسن »)١١6/7 .875/١‏ 
إهرة 

القيجاطي 777/١‏ . ديف فك 

القيرواني ابن أبي زيد 2510/7/١‏ 4 الاء 218 
كك كفا حذحك كك الكل بولن 
247 1917 


قيس بن سليم العنبري 457/١‏ 
القيسي عامر بن محمد 2511/١‏ 518 

ك0( 
الكاوزي أحمد بن محمد بن الطيب 475/١‏ 
الكتاني جعفر بن إدريس 456/١‏ ٠189م‏ 
ل ل كن 
الكتاني عبد الرحمن بن جعفر 2751/7 05م 


الكتانى عبد الكبير بن محمد ا 


7ع لوه 

الكتاني محمد بن إبراهيم ؟//ا41 

الكتاني محمد بن عبد الكبير 2151/5/١‏ 2470 
غ04 ١ه‏ 

الكتاني محمد بن عبد الواحد الحسني الفاسي 
بحل 

الكتاني محمد عبد الحي ؟/ووه 

5154/١ الكرخي‎ 


الكزبري عبد الرحمن ”//ا1١7370.‏ لاه*, 44ه 


الكزبري محمد بن عبد الرحمن م 
كعب بن مالك ١/5/ا”‏ 


كليب بن شهاب ١//ا2»21451‏ 896 


كميل بن زياد 3917/١‏ 

كنون محمد بن المدني ١”9مه,‏ /الامء 
26555 فحت كلكا ١الاء‏ الت 
لق 

الكوراني برهان الدين 6194/١‏ 

الكوكباني عبد القادر بن أحمد 2١90/9‏ 
كع 


الكيا الهراسى ؟//82197: 5517 


(000 


اللخمي زياد بن عبد الرحمن 175/١‏ » الادءع 
مما 175 5354م كت ظلات كلا 
ب 1 ال الف 0ه 
ا ا ل ال اي ام 
كا الال هعزمي؟ت لاؤق )2 مقف 2155 
ا ا 

اللكنوي محمد عبد الحي ١/5515؛:‏ 2554 
ودف لالرهء 5الا. تك كلك لامله 
لحك 'اذقكء 1959لا 5 ٠ك‏ مكلك بالاك 
595 '”"2) :5ق مكقا الاق ملاة2 
راك 

اللمطي أحمد بن المبارك 1١م 5١6‏ 
5 

الليث بن سعد ١/175ه8.‏ 20882870 18لا 


+7 . 5إلاء غ55 هبام بام 


(0 


الماتريدي 18/١‏ ه 

المازري محمد بن علي ١/37548؛‏ (05. 
لازهلا 24# مءقىئ 2 25٠١4‏ كا /ا5ا5) 
ا اي 

مالك بن أبي عامر 5/7 ٠١‏ 

مالك بن أنس 1410١6445: 1575/١‏ ١410ء‏ 
”69 5٠م‏ كحقء عه ”لم 55م 
ملام "امع لم2 55م عمم2 "مه تممه 
٠و‏ 6044 زأاك ملك حأاك أاكأاك كت 
264 ”6ت ”م5اء 2560 كهكا لامك 
عت هك عككت لكت لككثا “كت مكت 
لالكك2 الركك "الك لاك كلاك لالاكا فاك 
4 ) ١٠'لمك‏ امك اكلض "امت لمك ملكا 
كحك كلك دحك لحك "لك مختكت لاخأفت 
:رلا شلال كدلاء لاعلاء معلا.ء قدلا 
دالاء ١الاء‏ ؟آالاء الاء 5آالاء قالاء كالاء 
حالاء ١آالاء‏ ١االاء‏ الا :كآلاء 5ككالاء لاالاء 
اللي ضف روات اريت خرف اف 
حلا 65لاء مغلا الا ىا 4 دكن لله 
اا اع قل ا ا تاق 
الل الال ”ل 24 117 لام2 5ع لاق 
4م كلكا كلت قت 0535055 آنا 140 كلل 
لالم لُمضف قل 24٠‏ كلقا كقفا ّرف 45غ 
فلل العلا لم ككلم فدلا ألكلء لل 
فكلا "لا لماكء #“دك تمك 5مك 
565ل ظ#كلكف #تككف مكلك لاكك دلال) لامكل 
لامكل خححمك الك لك 55لا ركف 5”د2”5 
لاع كلام ااال لراك 5751 251 27575 
ا 5ل 0 55ا2 الا لنت 
14 دك ا 4ك كال 55# 201 
ا ككل لا كل داك الاك الاك 


/اه6 


25/4 كاحك تملا مذكل كن لامك 23588 
لم 594 599 ا ا 594 21 
الل :الى والل اال دالا 55ت كل 
خضب رست رت 117 ال 0 ايت 
ل لمات راش اال الت الت 0 
اللا الام شت رف 27 لضت اضر 
فش فضا الحس الت ال ال للق 
رقع )ع لاغ 255 1#؛) 1:45» 
00 504 559 علا1) الام) لالامء 
مرق ملع دحم (ادم أدثفض 5امه) "له 


لاام كم "كاسم ودوظام ىه 


077/١ المتولي‎ 

مجاهد 25::“/١‏ لاحم 04هم. 75ل5هلء 
الا ا 

مجاهد بن جبر |/لمخزومي 00١/١‏ 

محارب بن دينار 755/7 

المحاربي محمد بن القاسم بن زكرياء 
١غ‏ 


المحلى ١/١0ه0)»)‏ 94868ه) 94ه. 2358/5 
مو الا اع هوخا نكن لاما 7 


محمد أبي الطيب بن عبد القادر السندي 
5/١‏ 

محمد المجذوب السواكني المالكي 674/١‏ 

محمد النفس الزكية 59/١‏ 

محمد أمين بن حسن الزللي المدني اإووم 
محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي 
دكمدين 


محمد بن أبان 44١058٠ 2 2/8/١‏ 


محمد بن إبراهيم الجهني المدني ”7714/7 


0148 


محمد بن إبراهيم الوزير اليمنى ؟لكككف 
2233520٠‏ 5:05 


محمد بن إبراهيم بن عبيد 5160/17 

محمد بن أحمد بن حسين الأندلسي 
الجزائري 60٠:0/١‏ 

محمد بن أحمد بن سهل البرنكاني 777/7 
محمد بن أحمد ميارة الفاسي 255/9 40" 
يلش يت 

محمد بن إسماعيل الحساني ١/لالاغ‏ 

محمد بن الحسن الواسطي 1814/١‏ 

محمد بن الزبير الحنظلي 01/١: 497/١‏ 
محمد بن الصادق بن ريسون ٠٠١9/7‏ 
محمد بن القاسم 458/١‏ 

محمد بن المطلب 584/١‏ 

محمد بن المنكدر 175/١‏ 

محمد بن بكار بن الريان 5548/١‏ 

محمد بن حجادة 551/١‏ 

محمد بن حجر الحضرمي 177/١‏ 2 4514 
محمد بن حسن الشجني الذماري ١941/١‏ 
محمد بن حميد الرازي 5/81//١‏ 

محمد بن حميد الشرقي الحبلي ١19/١‏ 
محمد بن ربيعة 877/١‏ 

محمد بن سليمان الأسدي 4014/١‏ 

محمد بن عبد الكريم السمان المدني م 
محمد بن عبد اللطيف الجمني ٠١9/15‏ 


محمد بن عبد الله السلطان ٠١/٠‏ 


محمد بن عبد الله بن نور الدين البنجابي 
الهندي ؟/9١‏ 

محمد بن عوف 586/١‏ 

محمد بن قدامة 014/١‏ 

محمد بن محبوب 5614/١‏ 

محمد بن محسن الواسطي المزني 5/7/١‏ 
محمد بن محمد النابلسي البخاري ٠٠١8/7‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله المغربي المدني 
دكنسيقف 

محمد بن مخلد ١//ا7:‏ » "الا 

محمد بن مسعود الطرنباطي 1 

محمد بن مسلمة المدني »١59 »١548/”‏ 
33> 

محمد بن نظام الدين الأنصاري الهندي 
فاقة 

محمد بن يزيد الواسطي 17١/١‏ 

محمد حياة السندي المدني ؟/5”5 

محمد سعيد السويدي البغدادي 557/7 
محمد صالح الزمزمي المكي ؟إوموم 

محمد صالح الشعاب المدني 800/7 

محمد صالح جمل الليل المدني ؟إووم 
محمد نور الحسنين بن المنلا محمد مبين 
الحيدرأبادي الهندي 8058/١‏ 

محمود بن صدر الشيعة المحبوبي 071/١‏ 
مخلد بن يزيد 5/8/١‏ 


المدنى محمد سعيد صفر ١ه‏ 


567/١ المرصفي‎ 

المرغني ياسين بن عبد الله المحجوب 
؟إوهةم 

٠745/١ المرنيسي‎ 

المروزي محمد بن نصر 511/7 

448 5417/5/١ المزي‎ 


مسدد 667/١‏ 
مسعدة بن الربيع 5/7١”؟‏ 


مسلم بن إبراهيم 470/١‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري »535١/١‏ 
!25 م4ةق24 قرحم مدهب ولف لا5آقء 
لمت أحلاء معلاء تدلا. 59/5 حمق 
كلم كحك حشكلثف معقحقكف 2199 27175 
#اااء 2755 1لاا2 غ2 2555 21:55 
255 5ع 

المسناوي محمد بن أحمد 4/١‏ 458 
لاقف رقف لالاهع 4لاه) ١همرم2‏ ممع 
لمعك *كت الا ١5لاء‏ ؟#5لاء 56لاو 
ا كت ل ال رض ان ايف 
4ع دعم لمع حلت ظأكا الكل 5ك 
مال وال الكل #"اك 2١515‏ لكك 
لكام 55م الام ات 24 75 
الالال الىثلاء 20944 2”52 55ق4ف2 245١‏ 
١غ‏ 295 456 55ق) لاؤققا لادهة2 
04م 4ه 


مصطفى البولاقي المصري 561/١‏ 
مصطفى الرحمتي 807/7 


مضر بن محمد 585/١‏ 


1 


مطرف بن عبد الله ؟/لا. »277١01١86 2١5‏ 
25575048 لامده 

معاذ بن جبل ١/لا4/:»‏ 2”/508060094 0”5ء 
حت ما 

معاوية بن صالح 4/0/١‏ 2 41757 

المعداني محمد بن عامر »5١6 2١94/7”‏ 


0 


المعسكري أبو راس ١/99اهم.)‏ “##"ه. 
كي ا 


معن بن عيسى المدني 2819/١‏ 06ا. 
23> 


المغيرة بن عبد الرحمن المدني ١/79ه.‏ 
/577 

المقدسي محمد بن طاهر 65٠5/١‏ 

المقري أبو عثمان سعيد 5١14/١‏ 

المقري التلمساني أبو العباس أحمد ؟/5/ا؟ 
المقري التلمساني أبو عبد الله ١/9اهء‏ 
1 تت لكت 21١10 11/7 59١‏ 
كبام لول موس روت 5١‏ 


595/١ المناوي‎ 

المنتوري 20:7١‏ 573917. 271/5 7ه 
منذر بن سعيد 547١/١‏ 

١96 250/5 .54055/١ المنذري‎ 

المنصور أبو جعفر 35٠9 ,2 577/١‏ 
منصور بن زاذان 48٠0/١‏ 


المهدي بن تومرت ١/١1/اه‏ 


*»٠١ و‎ 


مهران "8/١‏ ؛ #5 
المواق أبو عبد الله محمد ١/م":»‏ ١4هء‏ 
غ26 «لمصا2 “لات /الا5) تمتك لامك 
مغك "ك”ت2 علاكى لالاك ‏ لالاكى ملاك 
اك امك "رتك مد بل لمرعلاءء امول 
للا 5 ناث الا دكن بض لال كام 
دك : ا اث اذ 
موسى بن أبي عائشة 4714/١‏ 
موسى بن عمير العنبري ١‏ 1 
156 
مؤمل بن إسماعيل 550/١‏ 

6 
الناصري محمد بن عبد السلام ١/١اه,‏ 
4 » 5ه "لاد /الاهء لاثد5)» 2555 
ككك "الاك لامك كلتك 4وان ىك هأالا. 
؟/ 1 5قا لقا لاما كك ألا ىم 
014 اال ٠ع٠5ك‏ لا نك خأعكف سلا 
كءكا/ لاء ام كان ارتكان لاا الوا 


",0 لالع لماة) اق 2415 241755 
واد للق 


النخعي إبراهيم ١/15994)؛ 86٠6٠‏ 504) 
2655 226 ١كم‏ ؟ هم #”5#لا. 
كا ات 0042 4 


النسائي :24517/١‏ 245 25358 24159 
:لاع 2 ه9ةع هوق ١١م2‏ 3504 

نصر بن علي 184/١‏ » 580 

النضر بن إسماعيل 588/١‏ 

النعمان بن سعد 50/4/١‏ 


النعمان بن نوفل 5515/7 


هوو/١‎ 


النووي ١/دةةءع‏ 5ه:ء؛ لاهة) 55قء 
448 لاعدمح مم2 م2 لمم مض 
لللاء وآالاء :الاء 4# لا. 5ل/ر”ء مف 
حك حاككء لامك لا 651 2754195 2555 
204 2509 لكك #لاكف كذاتك لامك 
995" كارت 8ة”2 255١ 25١17”‏ 
25 2:8 اة قف 2455 5دف هلم 
فيضك 

النيسابوري الحسن بن محمد بن حسين 
القمي 505/١‏ 

النيسابوري محمد بن المنذر 510/7 


زه 
هارون الرشيد 45/7 
الهاشمي خير الدين بن محمد زاهد 674/١‏ 
الهرابلي علي بن الفاطمي ٠71/1‏ 
الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 64374/١‏ 
الهسكوري أبو محمد صالح ١//اه. »56٠‏ 
كا تيك الث ايت بشت ردكت 
1 فض 
هشام بن عبد الرحمن 577/١‏ 
هشام بن عمار 591/1١‏ 
الهشتوكي محمد بن مبارك ١/5/اه‏ 
هشيم بن بشير )21458/١‏ 21559) 480. 
اللا لاطا لماة 
الهلالي أبو العباس ١/لاه.‏ 08 امت 
الل ا 1 ل ون 


هلب الطائي 


0 ارده 


الللاع)) كدم علاه. 


الهواري ١/*ل/اه‏ 
الهيتمى أحمد بن حجر ١/0505ه‏ 
الهيدنمى على بن أبى بكر 145/١‏ ) 2487 


5 )2 86 5غ ١٠كه‏ 


رو 


170/١ الواحدي‎ 

الواقدي محمد بن عمر بن واقد 14/١‏ 1ه 
الوانوغي 5141/١‏ 

وائل الفيل ٠: :497/١‏ 09:ه 

وائل بن حجر 55١/١‏ 2455 2535# 
1 024528 20175 لاه 
مكل لال ملاكفء لم١1‏ 

وائل بن علقمة 451//١‏ 

الورتجيبي ف 

الورتجيبي روزبهان بن أبي نصر 415/١‏ 
الورجيني سعدون 5149/١‏ 

الوركاني محمد بن جعفر 4715/١‏ 

وكيع بن الجراح ١/لا”ةء‏ 15؛ 455غ 
ع1 


0 


الولاتي محمد يحيى الح 5٠١‏ الات 
للك 

الوليدي أبو الفضل راشد ؟٠/؟/ا؟‏ 

الونائي أبو الحسن علي بن عبد البر 2709/7 
نك ا 


١للامامء‏ بوث""#مف امك هشكت شدلا 


0 غ5 


وهب بن بقية 8801٠١ 2589/١‏ 187/5: ١ه‏ 


(ي) 
اليازغي 508/١‏ . ؟/1944 94م 
اليافعي 47/8/17 
يحيى بن أبي زائدة :14514/١‏ 458 
يحيى بن أبي كثير 484/١‏ 
يحيى بن القويم 5144/١‏ 
يحيى بن سعيد ١/5/ا14.‏ 75/7/ 
يحيى بن سعيد بن سالم القداح 481/١‏ 


يحيى بن معين ١/لاةة2)‏ 2554 /لالا25 
28 2 5:45 


يحيى بن يعلى الأسلمي 488/١‏ 


يزيد بن إبراهيم 585/١‏ 


فهرس ا لكتب الوارد 


0( 
ابتهاج القلوب لبعد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي ١0//١‏ 
أنموذج العلوم لصديق حسن خان ١96/7‏ 
إبراز الغي لمحمد عبد الحي الكنوي ؟41//7١‏ 
إتحاف السادة المتقين لمحمد مرتضى 
الزبيدي 27١5/5 2458 2445 214” /١‏ 


079 6ه 
الإتقان في علوم القرءان للسيوطي 50/١‏ » 
ا 

إجازة أحمد بن المبارك اللمطي للمكودي 
30/7 

إجازة محمد بن حميد الشرقي لعبد الحي 
اللكنوي 41/1/7 


إجازة محمد بن عبد العزيز الجعفري لأحمد 
أبو الخير العطار 5177/1 

الاجتهاد لعبد القادر الراشدي 43/7 
الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 
لمحمد عبد الحي اللكنوي ١97/5‏ 

الأجوبة الناصرية 1//١‏ 

الأجوبة النبعة على المسائل الأربعة لمحمد 
عبد الحي الكتاني ١87/57‏ 

الأحاديث القدسية لصالح الفلاني 8517/17 


ذكرها فى المتن 


الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب 
تك 

أحكام ابن سهل 94/7م 

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد */١٠٠غ‏ 
نم؟” 

إحكام التقليد في أحكام التقليد لمحمد سعيد 
السويدي 75/١‏ 

أحكام القرءان للقاضي أبي بكر بن العربي 
ا 

أحكام عبد الحق الإشبيلي ؟/0”) 2١58‏ 
/ 4 8 

إحياء علوم الدين للغزالي 
4 وان ْ 
اختصار أبي العباس حلولو لنوازل البرزلي 
4/١‏ 


اإككمف 


اختصار الأسماء والصفات للبيهقي ١93/7‏ 
اختصار التمهيد لأبي عبد الله القرطبي 
:4غ 

اختصار الموطأ للمهدي بن تومرت 511١/١‏ 
اختصار حاشية الرهوني لكنون 2591/١‏ 
ه5”““.ء ملاك2 35 

الأخلاق المتبولية للشعراني 440/7 

أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني 
بدضرة 


أدرار الشروق على أنواع الفروق 7/1/7 
الأذكار للنووي ؟//9م 

إرشاد الساري للقسطلاني »759١ 2161/٠‏ 
لاه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول ١/امهمء‏ لاقم 7د ولالء 
ل ل 

إرشاد اللبيب لابن غازي 2514/8/١‏ 84/5 
إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد لمحمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني 40/5 

الأركان الأربعة لعبد العلي اللكنوي ٠٠8/7‏ 
إزالة الحزن والقبض في إثبات وصحة مسألة 
القبيض لمحمد المجذوب السواكني المالكي 
١‏ 

الأزهار الطيبة النشر لابن الحاج 301/١‏ 
الأزهار المتناثرة للسيوطي 017/١‏ 

الأزهار في فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن 
يحيى اليمني 744/١‏ 

الاستذكار لابن عبد البر ١//051؛‏ 5“ 
الاستيعاب لابن عبد البر »451//١‏ #/51» 
لل ا ل له 

أسد الغابة لابن الأثير 4.07/١‏ 

الإسعاد بالإصعاد إلى مرتبة الاجتهاد 
للفيروزأبدي 475/١‏ ,2 454 

إسعاف المبطأ للسيوطي 5٠08/١‏ 

الإسعاف تحشية كتاب الإنصاف لعبد الحي 
اللكنوي ٠١5/1١‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي ؟//+؟ 


الإشراف لابن المنذر 5140/١‏ 

لإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
لألاطفء كلاق كمقا لامغء لوقع 
7ع 49# 444ء 2446 5وك4ا 119 
61 

أطراف المزي ١/4/اغ‏ 

إعلام الموقعين لابن القيم 475/١‏ )2 2167 
م ا ا ا ااا ادكه 
ا 0 0 1 21 


امه 
الاقتصاد فى مراتب الاجتهاد لمحمد البكري 
كش د 


أقرب المسالك للدردير ٠/١‏ 07 

الإقليد في الحض على الاجتهاد وترك التقليد 
لأبي الخير بن صديق حسن خان 7//ا؛ 
الإقناع للحجاوي ١/14ه‏ 

الأقنوم لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
5م 1وه 

الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي 
كاكرف 

الإكليل في شرح مختصر خليل للأمير الكبير 
دلوكمف ؟/وه 

إكمال إكمال المعلم للأبي /١‏ 2144/8 2334 
لاحت ؟اأمدكف حك ملاء قحك رقك 
ل 0 ل ا 1 
1ك © ردت 

إكمال المعلم للقاضي عياض »1*5/١‏ 
عع كم #مو لامع 5زم زحل 
لمحب ؟الاكلاء مف ماك كر لأكم 


عر © افونت 


5: 


ألفية العراقى .470/١‏ 5/5لا(2) 7”518ء 
1 

إنارة الأغوار والأنجاد لمحمد عبد الحي 
الكتاني 5940/7 

إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان لعبد 
الحي اللكنوي ٠١5/7‏ 

الإنصاف في أسباب الاختلاف لولي الله 
الدهلوي 685/5 

أنوار الحلك للرضي الحلبي 4١4/7‏ 
الأوسط لابن المنذر 07/١‏ 

الإيضاح في الرد على المقلدين لقاسم بن 
سيار الأندلي 2454/5 447 

الإيضاح في بيان حقيقة السنئة والبدعة 
لإسماعيل الدهلوي ؟//91١‏ 

إيقاظ الوسنئان في العمل بالسنة والقرءان 
لمحمد بن علي السنوسي ؟//91١‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح بن محمد 
الفلاني 24١4/١‏ 2558 590, اللاء 
شب ا لي ا ا 


ا 


رب 
الباعث على الخلاص من سوء الظن 
بالخواص لأبي الحسن علي وفا المالكي 
100 
البحث المحبوب عن أخبار الشيخ السنوسي 
نزيل جغبوب لمحمد عبد الحي الكتاني 
000/١‏ 
البحر الزاخر لأحمد بن يحيى اليمني 744/١‏ 


البحر المتلاطم الأمواج لمحمد عبد الحي 


الكتاني 4594/١‏ 
البحر المحيط الجويني 615/7 


البحر المحيط للزركشى .45١ 4١5/7”‏ 
10 


بداية المجتهد لابن رشد 25٠/١‏ /ا2517. 
كس رويك 

البدر الطالع لمحمد بن على الشوكاني 
كم 

البدور السافرة في عوالي الأسانيد الفاخرة 
لمحمد بن علي السنوسي ١91//5‏ 

البدور الشارقة في أثبات ساداتنا المغارية 
والمشارقة لمحمد بن علي السنوسي ١19/5‏ 
البدور الضاوية لأبي الريع سليمان الحوات 
ا 

البردة للبوصيري ٠٠٠0/١‏ 


البرهان لإمام الحرمين الجوين 2587/١‏ ”/ 
040 

بستان الحديث لعبد العزيز الدهلوي 4414/7 
البسيط للواحدي 670/1١‏ 

بغية المقاصد في خلاصة المراصد لمحمد 
بن علي السنوسي مه 

بلغة السالك شرح أقرب المسالك 781/١‏ 
بلوغ المرام لابن حجر ١185/7 2477/1١‏ 
بهجة المحافل للعامر ١/؟/ا؟»‏ 16؟ 

بيان قول الإمام المطلبي للسبكي ٠١/١‏ 
البيان والإرشاد إلى مهمات الإسناد 
لولي الله الدهلوي ١84/7‏ 


البيان والتحصيل لابن رشد »:175/١‏ كام 
ل ا 0 ال 4 
1ه 


رت 
تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي 
اي كية 
تاريخ ابن الفرضي 71/7/17 
تاريخ البخاري الكبير 497/1١‏ 3.5 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 717/١‏ 
تأسيس النظر الدبوسي 4١4/5‏ 
تأليف في الات الطرب للسلطان مولاي 
سليمان العلوي ؟/79. 8945 
تأليف في استنشاق الطيب في رمضان 
للسلطان سليمان العلوي ١57/7‏ 
التبصرة لابن فرحون ١/7/ا: ١١1/7‏ 
التبصرة للخمي 21٠١/5 .585 2055/١‏ 


1:58 06 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر 48٠0/7‏ 
التجريد في مسائل التقليد لعبد الله بن سليمان 
الجهرزي 177/9 

التجريد لأسماء الصحابة للذهبي 3107/١‏ 
تحديد الأسنة في الذب عن السنة 
لعبد الكبير الكتاني ٠١5/١‏ 

تحصل المحصول للأرموي 41١9/7‏ 

تحفة الأكابر لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي 2.07/٠‏ 789 551 


تحفة الأنام في العمل بأحاديث خير الأنام 


لمحمد حياة السندي 6*7/7 

تحفة الحكام لابن عاصم 40/9 

تحفة القاري شرح البخاري 47/19 

تحقيق المباني في شرح الرسالة لأبي الحسن 
الشاذلي 778/١‏ .» الات 57/7 

تخريج أحاديث الرافعي 40/١‏ 

تخريج أحاديث كتاب الشهاب للقضاعي 
لمحمد عبد الحي الكتاني 501/١‏ 

تدريب الراوي ١/لاامع‏ 2518/5 2750# 
14 
تذكرة الحفاظ الذهبي ؟/2:17» 448٠4105‏ 
تذكرة الراشد لمحمد عبد الحي اللكنوي 
0 

تذكرة عيسى بن محمد الثعالبي 7١7/١‏ 
ترتيب المدارك للقاضي عياض »5058/١‏ 
“امم #لت كنت لامت 5/لاى 5١‏ 
لاك ولاك اال ووم 

التسديد في ذم التقليد لابن دقيق العيد 
1 

تعليق المازري على مختص الجوزقي 
8/١‏ 

التعليق الممجد لمحمد عبد الحي اللكنوي 
اللا #لاماء وكام ١٠50م‏ مكق 
ع 

تعليق على الشهاب للقضاعي لإدريس 
العراقي ٠٠5/7‏ 

التعليقات السنية لمحمد عبد الحي اللكنوي 
* لام 45 


45 


تعليقة على الشفا لإدريس العارقي الفاسي 
سيق 

تغيير التنقيح لابن كمال باشا ؟/4١4»‏ 
/: 

التفريع لابن الجلاب 2537/6/١‏ 6/5 

تفسير ابن جزي 470/١‏ 2 01+ 

تفسير ابن عطية 478/١‏ » 51485 

تفسير ابن كثير 2148/١‏ ©9"”:؛ 2505 
/ا.3 

تفسير أبي السعود 47/١‏ 

تفسير الاستناد في تيسير الاجتهاد للسيوطي 
دخاو ىا لامة 

تفسير الخازن 40/١‏ 

تفسير الزمخشري الكشاف +019//١‏ 

تفسير الشربيني 4557/1١‏ 

تفسير الفخر الرازي 55/١‏ 2 5غ 

تفسير القرطبي *01//١‏ 

تفسير القنوجي 475/١‏ 

التفهيمات للشاه ولي الله الدهلوي 575/17 
التقاط الدرر للقادري ؟/#الاما 

التقريب لحافظ ابن حجر 2575/١‏ 2451 
ا ل لل 
التقريب والتيسير للإمام النووي 27١/9‏ 
784 

التقصار في جيد زمن علامة الأمصار لمحمد 
بن الحسن الشجني الذماري ١91/7‏ 

التقصي لابن عبد البر ».450/١‏ 6هء 


لاحم ع وى بن ؟/غ ١١‏ 


التقليد لولي الله الدهلوي ١89/7‏ 

تقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الجبة 
والكفة لصالح الفلاني ,324/١‏ 801/7 
تكلمة شرح تحرير ابن الهمام لعبد العلي 
اللكنوي ٠٠١7/7‏ 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ١/31»؛‏ 
ل 04 1 

تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي 
المكناسي ١/1"هء‏ 31/8 اللا 7رهة 
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر »401/94/١‏ 
امف 45 44#ء 4م24 ؟للككء 
5غ 

تلخيص المفتاح للقزويني 04//١‏ 

التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/8/١‏ 

التمهيد لابن عبد البر ١/٠ه)‏ 26008 
لارمء لالامل لأكمء لحك ن تل اولك 
ا 

تنبيه أهل الهمم العالية لأبي سالم العياشي 
دحك 

التنقيح للقرافي 54١5 :170/5 :660/١‏ 
تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي 
ل ف 

تنوير العينين لمحمد بن إسماعيل الشهير 
الدهلوي ١/١/0ه‏ ؛ 51/419551914/5ع 
تهذيب الأسماء واللغات النووي 47/8/17 
تهذيب الكمال للمزي 5٠14/١‏ 

تهذيب المدونة للبرذاعي 2378/7 418 


التهذيب لابن حجر ٠١5/7 5057/١‏ 


تهذيب معالم الإيمان لابن ناجي 7715/١‏ »؛ 
0 ايض 

توالي التأسيس لابن حجر العسقلاني ٠7١7/١‏ 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل 
بن إسحاق المالكي ١/:ي”‏ ؟ألاتى ملا 
اا ايا رك اي لطي 
لو رن 

تيسير التحرير لابن أمير الحاج »5607/١‏ 
لأتلء «ل"ام. بهوء برل نكل 5ق 


ا 
التيسير للمناوي 4915/١‏ 
روث 
ثبت ابن عابدين ”807/7 
الثمار اليانع في رفع طرق المسلسلات 


والمسانيد والأجزاء والجوامع لصالح الفلاني 
م 


5 
جامع الأصول المنيفة من مسند أبي حنيفة 
أ/دء6ع ده 

جامع الأمهات لابن الحاجب ,595/١‏ 
باه 

جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري 
اس ا ل ا يك نه 

الجامع الصغير للسيوطي 2179/١‏ 415 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
مدلل #/وم 


الجامع لابن يونس > 5/دمت ١٠١‏ 


لا 


الجامع لأبي عيسى الترمذي 401/١‏ : 240/8 
دلاى لالاكى لامع لوكا "الام ملام 
0 لالاك) كلمت لارلاء #الزلااء 
حدمىة 2 ٠ه‏ 

جذب القلوب إلى ديار المحبوب للدهلوي 
07 

جذوة الاقتباس لابن القاضي 79/1١‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2177/١‏ 
08 

جزء رفع اليدين للبخاري ؟/11؟2؛ 2556 
للم لق 

جلاء العينين للألوسي ؟/05؛:؛» 7#م:» 
بغت 

جمع الجوامع لابن السبكي 2017/١‏ 20148 
"اقمع 5ومء الوك لام الاء 7"لء 
ماك ادك ككك ملالا ه2755 لمك 
6 

جمع الجوامع للسيوطي 2407/١‏ 0#:ء 
/ا561.») 4ه6ة5) 5لاقم) "المةء) رذق 
الي ا ف 

الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر 
المقدسي ١/005١٠ه‏ 

الجنة في الأسوة الحسنة بالستة لصديق حسن 
خان القنوجي 4717/7 

جواب إبراهيم الرياحي التونسي 04/١‏ 
جواب ابن خجو عن حمن من يقرأ جهرا في 
المسجد يوم الجمعة ؟/ 840 


118 


جواب لجعفر بن إدريس الكتاني عن القبض 
فى الصلاة 15170/١‏ 456" 

الجواهر الغوالي لابن بدير ١814/5‏ 

الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم لابن 
حجر الهيثئمى ١هوهء‏ 5/وهغ الاه 


الجوهر النقى 4 ما تلاق اىقء» 
مدمغ 49٠١‏ 60..ه506/ 1ه 


حاشية ابن رحال المعدانى على الخرشى 
ةا رف 

حاشية أبى الحسن الصعيدي على الخرشى 
١/ع‏ "هع كلاه امم 15 كا لكت *الاء 
ذكلاء ١1/7‏ 

حاشية أقرب المسالك للصاوي ١/١*لاء‏ 
1 

حاشية البناني على الزرقاني الفتح الرباني 
١أإدمغعفق‏ كلاه فيكت علاتف) هلا 
ا 1 ل 7 أن 

حاشية البناني على شرح المحلى على جمع 
الجوامع 201/١‏ , 26985 28/5 5لا 584 
حاشية التاودي بن سودة على صحيح 
البخاري لكوم 5 علا كالبلا امل 
١‏ 

ل ا ف ين لسن 

حاشية الرماصي على شرح مختصر خليل 
للتائى 5/8/7 


حاشية الرهوني 0148/١‏ 35486 2505 
لاك الاكيع الاك لاك ملاك الاك 
ملت لاحلا كلا اماك قلا 
الى كماكتء موك ملاكء الاو بلس 
ا 

حاشية الطالب ابن الحاج على شرح ميارة 
لمتن ابن عاشر 2587/١‏ مدت كلمت 
ع كين 

حاشية الكمال بن أبي شريف على شرح 
المحلي على جمع الجوامع 7109/١‏ 

حاشية المجموع للأميرء لحجازي 0109/١‏ » 


1,0 

حاشية حسين العشاري على الحضرمية 
0غ 

حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي 
؟/روم 

حاشية سنن ابن ماجه لأبي الحسن السندي 
101 

حاشية سنن النسائي لأبي الحسن السندي 
دكي 

حاشية على شرح الصدر الشيرازي لعبد 
لعلي اللكنوي ؟/*١٠‏ 

حاشية محمد الأمير الكبير على الزرقاني 
24/١‏ 

حاشية محمد المدني كنون على الموطأ 
؟/170 


حاصل المحصول للأرموي 11١9/7‏ 
حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوي 


اإرلاهء 01/5 55 


الحدائق الوردية للخاني 4574/7 
للسيوطي 


حسن المحاضرة 1/0 ©». 
ظ سب ات 

حصر الشارد من أسانيد محمد عابد لمحمد 
عابد السندي 615/5 

الحطة لصديق حسن خان ١96/7‏ 

الحكم العطائية 9/١‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 2810/5 
+86 2ه 

حواشي أبي زيد عبد الرحمن الفاسي على 
البخاري 9/7 

حواشي البخاري لعبد القادر الفاسي ١/4ه‏ 
حواشي البرماوي على شرح الغاية ؟/ 014 
حواشي الجامع الصغير للعلقمي ؟١/4١؟»‏ 
كن 

حواشي العارف الفاسي على مختصر خليل 
١١‏ 

حواشي العشماوية ليوسف الصفتي ؟//اه 
حواشي العطار على شرح المحلي على جمع 
الجوامع (إدومف 5مك مهن أالاء ولك 


ل 
حواشي شرح النخبة لملا علي القاري 
6.01/١‏ 

حواشي على الزوائد الثلاثة لعبد العلي 
اللكنوي ٠7/5‏ 


١خ‏ 
الخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا 277/57 
خلاصة الأثر للمحبي ١/دلاه,؛‏ 5الاء 


اق 
خلاصة الخزرجي 265٠05/١‏ 05٠ه‏ 
خواتم الحكم لعلي دده المولوي 075/7 
خير العمل في تراجم علماء فرنجي محل 
لعبد الحي اللكنوي ٠١4/5‏ 

© 
الدر المنثور للسيوطي 574/١‏ ه#:ء 
ل 
الدر النفيس لأحمد بن عبد الحي الحلبي 
لت ات وله 
الدر النفيس لعبد الله المدعو الوليد العراقي 
اه 
دراسات اللبيب في الإسوة الحسنة بالحبيب 
كه لمحمد أمين التتوي 575/7 
الدرر البهية للشوكاني 557/١‏ 
الدرر السنئية في أخبار السلالة الإدريسية 
لمحمد بن علي السنوسي ١98/7‏ 
الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 450/7 
الدرر المنثورة في زبدة العلوم المشهورة 
للشعراني ؟//ا5 ؛ 69 ١5‏ 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف 
بشرح منتهى الإرادات للبهوتي 5174/١‏ 
الديباج لابن فرحون 114/١‏ ه, "“ثمه» 25317 
ل ال لش اش بيرلش0 
ماك الالا2 لال الا 2535 50 


الدين الخالص ١ 516/١‏ 07/5 لالع 


1٠ 


© 
الذخيرة للقرافي ,4٠ 2571/١‏ 
ذيل الآلئ المصنوعة للسيوطي 7175/7 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن 
عبد الملك 51١/١‏ 


ر 
رحلة أبي سالم العياشي ١/لاه.‏ دلادء 
للك 5 لمك تلت كوم 
رحلة القلصادي ؟ لاه 
رحلة محمد بن عبد السلام الناصري 
الصغرى ٠١9/5‏ 
رحلة محمد بن عبد السلام الناصري الكبرى 
لت 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١/7ه‏ 
الرحمة الغيئية لابن حجر العسقلاني 088/١‏ 
الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة 
لمحمد عبد الحي الكتاني 10 
الرد على من أخلد إلى الأرض السيوطي 
؟ ع ومة 
رسالة المسناوي في القبض 2510/١‏ 2»547 
ل ب ا ل ل 7 
رسالة في أحوال القيامة لعبد العلي اللكنوي 
م 
رسالة في التوحيد لعبد العلي اللكنوي 
ا 
رسالة في الصرف لعبد العلي اللكنوي 
حك 


رسالة في بيع بيوت المدارس للرهوني 

كس 

زدالة لو عنم العلدم لعيد العاي اللكتري 

١. 

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني »3741/١‏ 

حمحمت :كلا كت 245 8مك 1:7 

رقع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية 

نلضف يدف 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لمحمد 

عبد الحي اللكنوي ١97/5 . 574/١‏ 

روح البيان للبروسوي 24417/١‏ 2515/5 

0 

روح القدس لمحي الدين ابن العربي 054/7 

روح المعاني الألوسي /١‏ 4141:4784 

الروضة الندية لصديق حسن خان ١/788مء‏ 

مهمع هرما سمت كحت #لولككء 

١46 4 

رياض الورد للطالب ابن الحاج 417١/7‏ 
6 

زاد. المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 

لك 0 0 شق 

الزجر والإقماع لمحمد بن المدني كنون 

لك ب اطركدب تاكن 

الزقاقية ؟//اغ 

زهرة الأفكار في الرد على المخالف بالقبض 

في هذه الأعصار 7119/7 

زوائد المسند لعبد الله بن الإمام أحمد 

ا ا ل 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد الأمير 
الصنعاني 2170/5 237٠1١‏ 480 
سبل الهدى والرشاد للصالحي 240١/١‏ 
١لاء 244842485248٠6‏ له داه 
السر الحقي الامتناني الواصل إلى ذكر الراتب 
الكتاني لمحمد عبد الحي الكتاني 797/5 
سراج المريدين للقاضي أبي بكر بن العربي 
دك كينا احا اس الح 
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية لعبد 
الحي اللكنوي 2674/١‏ 254060 لالمهء 
ككل ركرك لاماا خحخكء اول خوك 
21 555لم#ه 8ه 
سفر السعادة للفيروز أبادي 517/1١‏ , 7171/7 
سلك الدرر للمرادي ١88/75‏ 
سلوك السبيل الواضح لمحمد بن جعفر 
الكتاني 476/١‏ 
سنن ابن ماجه 15557/١‏ 2 58غغء "لاغ 
سئن أبي داود 5/١‏ ة؛ 24605 لام4ء 
2401 6ق كمف ىق 449 ادهع 
المع قزرهء لاحرفا لاحت 75ل ادك 
ع لم 
سنن البيهقي /١‏ 214 245 25045 
لاهعق. 2555 4لاكاء ممق احم 55م 
لكف لك 
سنن الدارقطني 1/د:. لاهغ)؛ ممق 
454 "الاق لاغ 248٠‏ 444)» 


848 


11١ 


سنن المهتدين للمواق ١إلاماه.ه»‏ 547غ, 
اكع ”تي 7ت.؛ كفت لامكب ممت 
ا ل ال لس يض 
كب بير يا بيخقا اخرضة 
ست ا 1 
سنن النسائي 5٠١1١ 037/5 25782 1475/١‏ 
سنن سعيد بن منصور 680/١‏ 

(ش) 
الشجرة الزكية لمحمد الزكي بن هاشم 
العلوي المدغري 569/١‏ 
شذور الذهب لابن العماد 607/7 
الشرح الجلي للبربير 565/7 
شرح ابن زكري على المشيشية 015/7 
شرح ابن ملك على منار الأنوار 4١5/5‏ 
شرح ابن ناجي على الرسالة 5957/1: 2317/8 
ا ل 0 


كود ان "اتسين علن: ديت ارذع 
لتكلا بلاكللء #الرحككف كلاو مكحت 


ا امرض 
شرح اختصار صحيح مسلم للمنذري لصديق 
حسن خان ١96/7‏ 

شرح الأجهوري على مختصر خليل »541/١‏ 
«زلاء مرحت ونان ١15‏ 


شرح التسهيل للدماميني 0007 


0 


شرح التنقيح للقرافي ؟//ا0» 4١5‏ 
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شرح الجامع الصغير لإدريس العراقي 
دسق 

شرح الحصن الحصين لمحمد بن عبد القادر 
الفاسي 2747/١‏ 2651/7 7ه 

شرح الخرشي على مختصر خليل 078/١‏ » 
يضف زات كك 

شرح الدردير على المختصر الخليلي 
لاض 

شرح الرسالة لداود المصري 57/5 

شرح الرسالة لزروق ١/ا254)‏ 5848» 
؟ م 

شرح الزرقاني على 
للقسطلاني 1 اسن 
شرح الزرقاني على الموطأ 7149/١‏ 1/78ء 
ا ا ا ا الت 


المواهبف اللدنية 


افا ا للش حلش 

شرح الزرقاني على مختصر خليل 87/١‏ » 
ذلك كءلاء #ارحت امم 

شرح الزقاقية لمحمد ميارة 2790/5 8٠١15‏ 
شرح السدراتي على موطأ الإمام مالك 
0/١‏ 

ترح السلع هم كيده لميل! العلي 'اللكدوي 
سق 

شرح السنة للبغوي ١//709؛ ١8٠١‏ 

شرح الشبرخيتي على مختصر خليل 577/١‏ 2 
ل ا ل اكاك د نا كان 


شرح الشفا للدلجي 41 


شرح الشمائل لإدريس العراقي الفاسي 
ين امن 

شرح الصدور في رفع القبور للشوكاني 
دكين 

شرح العمل الفاسي لابن قاسم الرباطي 
دك 

شرح الفقه الأكبر لعبد العلي اللكنوي 
دك 

شرح ألفية العراقي للسيوطي 411/١‏ 

شرح ألفية العراقي للمصنف ١471/١‏ ١اغ‏ 
شرح الفيشي على مختصر خليل 17/7 
شرح القلشاني على الرسالة ١/لا؟لاء‏ 
دلضضس 

شرح القواعد لعياض للقباب ١/7*ه»‏ 
يفف أخرف 

شرح المثنوي لعبد العلي اللكنوي .”0 
شرح المجموع للأمير الكبير ؟/+ 

شرح المحلي على جمع الجوامع ١/001؛‏ 


مقف كوم 5 راث وك *مف ؤم 
فض دسل 


شرح المرشد المعين الكبير لميارة 13/57 
شرح المرشد المعين ميارة الصغير 55/7 
شرح المرشد المعين اليبركي 57/7 

شرح المرشد المعين للتادلي 57/١‏ 

شرح المرشد المعين للرسموكي 7/1 

شرح المرشد المعين للزرهوني 074/1١‏ 
شرح المرشد المعين للقادري 57/7 83٠‏ 


شرح المرشد المعين لمحمد الطيب بن كيران 
/001 

شرح المنهاج للأسنوي )26927/١‏ 2005 
داشضن 

شرح المنهاج للزركشي 457/7 

شرح المنهاج للسبكي 2560/١‏ 485/75 
شرح المهذب النووي ؟/15141 45442 

شرح النووي على صحيح مسلم :000/١‏ 
لم رقي الي الك 
ا ل 

شرح بهجة المحافل لجمال الدين محمد 
الأشخر اليمني 018/7 

شرح بهرام الوسط على مختصر خليل 
لك ب دا 

شرح تراجم البخاري لولي الله الدهلوي 
ديل 

شرح جامع الترمذي لمحمد أبي الطيب بن 
عبد القادر السندي 474/١‏ 

شرح خطبة الإمام لابن دقيق العيد 47١/5‏ 
شرح خطبة مختصر خليل لبدر الدين القرافي 
0/5 

شرح عقيدة المآل لصديق حسن خان ١945/7‏ 
شرح عليش على مختصر خليل 2074/١‏ 7/ 
ضرف 


المعدانى ١/7/8ه‏ 
شرح مختصر خليل للتائي 5٠١ ٠.9/5‏ 


شرح مختصر خليل للمواق 478/١‏ » 044غ 
مهمع 0150/5 ١517‏ 


الدل 


شرح مشارق الأنوار لإدريس العراقي الفاسي 
0 

شرح منار النسفي لعبد العلي اللكنوي 
دكريكق 

شرح منظومة الآداب للسفاريني 0507/17 
شرح منظومة القاشاني للبرهان الكوراني 
00/1 

شرح نونية الششتري لابن عجيبة 7179/7 
شرح يوسف بن عمر على الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني 37/72386١ :35600/١‏ 
الشفا للقاضي عياض 0١19/١‏ 

شفاء الصدر لمحمد بن علي السنوسي 
لوضف 

الشهاب الثاقب لأحمد بن حسن القنوجي 
اضة 

شواهد الحق في الاستغاثئة بسيد الحلق 
ليوسف النبهاني 4557/7 


(ص) 
صحائف العامل بالشرع الكامل لفالح بن 
محمد الظاهري يقة 
صحيح ابن السكن ٠١1/7‏ 
صحيح ابن حبان 4/١‏ 
صحيح الإمام مسلم 2571/١‏ 578غ لا9هء 
ا اف ال ان الت 
1 
صحيح البخاري .490/١‏ 2604 4ل5اء 
را الي ل 0 0 
ا ل ا لقث ال 


2005205١‏ 55م 
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الصراط المستقيم لإسماعيل الدهلوي 
0 

صفوة من انتشر للافراني ١/5/ة‏ 

صلة الصلة لابن الزبير ؟/449 


الصلة لابن بشكوال 317/1١‏ 517/5 
(ض) 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لأبي 
العباس حلولو ؟/9؟ 
(ط) 
طالع الأماني للتاودي بن سودة 710/1/١‏ 
طيقات ابن عجيبة ؟/*ا/ام 
طبقات الحفاظ للذهبي 5068/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 268/١‏ 
١غ‏ 
الطبقات الوسطى للشعراني 7/ 6١‏ 
الطراز للقاضي سند بن عنان 745/١‏ 541 
طرب الأمائل في تراجم الأفاضل لمحمد عبد 
الحي الكتاني ؟//41١‏ 
الطريفة والتالدة في ترجمة الشيخ الوالد 
والوالدة لمحمد بن المختار الكنتي 45/7 » 
/ 
الطريقة المثلى في الإرشاد الى اتباع ما هو 
أولى لأبي الخير بن صديق حسن خان 
بدركضة 
طلب الأدب من أدل الطلب لصديق حسن 
خان القنوجي 477/7 


طي القرطاس لمحمود سعيد ممدوح لك 


الطي والشر في المسائل العشر لمحمد بن 
علي السنوسي ١910/7‏ 

(ظ) 
ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني 
لمحمد عبد الحي اللكنوي ١97/7‏ 


42 
عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكر بن العربي 
١إلااكء‏ حكعت لالاكا) متك عالت 
دكا ا ليد ل ع فشرض 
العتبية )58585/١‏ “*/ لالع 23١١8 1١5‏ 
ل ا عضن 
العجالة النافعة لعبد العلي اللكنوي ٠١/7‏ 
العدة حاشية شرح العمدة لمحمد بن 
إسماعيل الأمير 7١١/7‏ 
العزيز شرح الوجيز للرافعي 2717/1 016 
عقود الجواهر المنيفة لمحمد مرتضى الزبيدي 
14/١‏ 
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لولي 
الله الدهلوي 55/5 
العقد الفريد في أحكام التقليد 7/7ه 
عقد اليواقيت والزبرجد لمحمد عبد الحي 
الكتاني 5/4/7 
علوم الحديث لابن الصلاح ١47/5‏ 
عمدة القاري للعيني 14/١‏ » 6848/8 ١15غ»‏ 
ا ل ل اك 


عناية أولي المجد للسلطان سليمان 419/17 
العهود الكبرى للشعراني 4/7 ؟ 


عوارق المعارف السهروردي :71١١/75‏ ١ه‏ 
العراصم من القواصم لابن العربي ؟/2”5, 
ا 

عون الباري لصديق حسن تخخان 2١96/9‏ 
50١‏ 

عون الودود على سنن أبي داوود للبنجابي 
؟/24 


العين للخليل 7:/7ه 
الحجاج للسخاوي 7 
الغيث الهامع على جمع الجوامع لأبي زرعة 
العراقي 717/7 

ر(ف) 
الفائقى فى غريب الحديث للزمخشري 
ا ل 
فتاوى ابن تيمية ١//ا5601» ١7/7‏ 
فتاوى قاضي حسين الشافعي 4/7/7 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2479/١‏ 
)ع 2.055 26044 "حت 5ت هت 
وح احلا :حلام لاحو لاون اوت 
للانء الا علطن خا مدن ارد مل 
؟1 256 الاك ماف معخاء دكا م20 
كككال لمكت ممم بام كا وله 
فتح الباقي لزكريا الأنصاري 411١/١‏ 
فتح الرباني من فتاوى الشوكاني لمحمد بن 
علي الشوكاني ا 
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فتح العلام في شرح بلوغ المرام لأبي الخير 
نور الحسنين بن صديق حسن خان ١/ههه»‏ 
2/١‏ 

فتح القدير لابن الهمام مه 

فتح المغيث للسخاوي 407١/١‏ 

فتح الملك العلام للغريسي لإكدف 
0 1م 

فتح المنان للدهلوي 188/5 2197 25178 
فيضك 

فتح الودود على مراقي السعود لمحمد بن 
يحيى الولاتي 2537170/١‏ 8941/5 

الفتوحات المكية لمحي الدين ابن العربي 
لوت دحت 5/ 04452446 له 
فتوى مصطفى البولاقي 507/١‏ 

فتوى الشيخ عليش ١17/5 ١578/١‏ 
الفروق للقرافي لي 0 
0780 115 

فساد التقليد للمزني 74/7 

فصول البدائع الفناري الكبير 4١4 ٠٠١1/7‏ 
الفقهية لعبد القادر الفاسي 587/١‏ 

الفنون لابن عقيل الحنبلي 4148/1١‏ 

فهرسة ابن غازي ١1/١؟”7٠‏ 

فهرسة التاودي بن سودة ١/8لاه,‏ الادء 
”,> 

فهرسة الحضيكي ٠١17/7‏ 

فهرسة الكوهن .”01١/“‏ 0ه2#”5 554 


فهرسة اليوسى ١10/7‏ 
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فهرسة محمد المهدي الوزاني 2551/١‏ 
لاه 7/ ووم 
فهرسة محمد بن عبد الرحمن الكزبري 
كسك 
فهرسة محمد بن قاسم القادري 87٠0/7‏ 
فهرسة يحيى السراج 451/7 
فواتح الرحموت شرح مسلم الغبوت 2197/١‏ 
ل 0 
الفوائد المتكاثرة للسيوطي 017/١‏ 
الفوائد المجموعة لمحمد بن علي الشوكاني 
؟/14١‏ 
فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت 
السرة أو فوقها تحت الصدر عن الشفيع 
المظلل بالغمام كه لقائم بن صالح السندي 
رف 
فيض القدير للمناوي .14914/١‏ 2597/5 
اك 

رق 
قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين 
للحطاب 517/١‏ 
قرة العينين لإسماعيل الدهلوي ١917/7‏ 
قصب السكر نظم نخبة الفكر لمحمد بن 
إسماعيل الأمير ٠١١/5‏ 
قطف الثمر لصالح الفلاني 8017/7 
قواعد الأصول للطوفي 4١0/١‏ 
قواعد العز ابن عبد السلام ١/47ه, ١50/*‏ 


قواعد القاضى عياض 657/8/١‏ 


القراعد لأبي عبد الله المقري الكبير 
اك لكان 
القواعد لزروق 5/0/7 
القواعد لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني 
متا ردت 
القوانين الفقهية لابن جزي 0/1١‏ 
قوت القلوب لأبي طالب المكي 4414/١‏ » 
111 , 
قوت المغتدي للسيوطي ١78/7‏ 
القول السديد في الاجتهاد والتجديد لرفاعة 
الطهطاوي 1//7ة 
القول الشافي والبيان الكافي لمحمد بن عبد 
الكبير الكتانى 2450/١‏ لا58) 4/5/ا:» 
0 ٍِ 
القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل 
لليوسي 157/7 
القول المفيد الشوكاني 475/7 
القول الوجيز في اختصار الإبريز للمعداني 
4 
القول الوجيز في قمع الزاري على حملة 
الكتاب العزيز لمحمد بن عبد السلام الفاسي 
دكت 

١ك(‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 
كه كف 
كتاب في التوحيد والإشراك لإسماعيل 
الدهلوي ١910/57‏ 


كشاف القناع منصور بن إدريس الحتبلي 
١5م‏ 18/5ه 

كشف الأسرار للبزدوي 41١4/7‏ 

كشف الظنون لحاجي خليفة 4/١‏ 4, 

كشف الغمة للشعراني 017/١‏ 

كشف المغطى في فضل الموطا لابن عساكر 


هه 


كناشة عبد الرحمن بن إدريس العراقى 
221/١‏ 


كناشة مميحمد المهدي سن سودة ل 
دض 


كنز العمال للمتقي الهندي ١/*هغ:؛ع‏ له: 
كنوز الأسرار للمقري 2717/١‏ 5154 
الكواكب الدرية في أوائل الكتب الأثرية 
لمحمد بن علي السنوسي ١91/75‏ 

00( 
لسان العرب لابمنظور 5١7/7‏ 
لسان الميزان لابن حجر 05/١‏ 
اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي 
11 

0( 
المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق 
المالكي ١١6/79 : 791/١‏ 
مجمع البحرين 7/7 


مجمع الزوائد للهيثمي ١/5ا4)‏ “448ء 
8غ 5١25852548060‏ 


لا" 


مجمع بحار الأنوار للفتني /١‏ 507 
قدت 

مجموع الأمير الكبير 2/8/١‏ » 4/اه 
المجموعة لابن عبيدوس 21١١6/7‏ 778 
محاضرة الأوائل لعلي دده المولوي 577/7 
المحصول للرازي 15/7 5194 

المحكم لابن سيده 0 

المحلى لابن حزم 515/5 

مختصر ابن عرفة ١/21478؛»‏ 28145 ١٠8ه2»‏ 
كا اعت 

مختصر أصول الفقه لإسماعيل الدهلوي 
١‏ 

مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 
١/ه6مء‏ لالام فلاهء كازرم #التء 
لا 4ت علاك الاك لات ملا 
مريت لاحك محلكء لأحلاء 5علاء ارت 
ل مك لاله اك كالاء هشلاء الى 
2:٠ 0‏ ةة “ا عرثلء لاثة 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الصغير 
؟/ 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير 
2/١‏ 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الوسط 
/ 

مدارج الإسعاد لمحمد بن عبد الكبير الكتاني 
ا 

المدخل لابن الحاج ١14/7‏ 
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المدونة لسحنون ١//ا59) ١‏ #م, الامء 
قاف كلاه لالاه لاكف مكف مقممك2 
وأكأك لاأت كلت لأآتكت اذك ”قت 
5”“” لإاقمتكت2 »2"”6١‏ لامك 258095 2565 
06 كفت ارهعكت 2505 أكك لأاكتك 
لكك الاك "الاك #لاك2 كلاك لالاك 
كلمت لالمكت ممت 5آالاء وللاء اكآلاضء 
ار 17 امت رفت ا خرف 
اي رك ل 0 ل لت 
الت 0# الف 0ت الت ا ا 
لا أت لاك ألم قىا ١٠ككلم‏ 5اكلكق2 
لكلف كال مككف ككلكف ككف 5ك 
مع همل 14 5ك د 20 
ككل الا ارحلءم اا تل 
ل ل للكت اس فضت رضت 
ار 1 ا ل ال اام ليرت 
لولاا ٠دعب‏ ةي /امة 

مرآة المحاسن ؟//21791 550 

مرآة الجنان لليافعي 4178/7 

المراسيل لأبي داود 449/١‏ 

المراصد للعربي الفاسي 471/5 

مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي 
دس 1 كل ا 

مراقي العبودية للغزالي 077/١‏ 

مرتقى الوصول لابن عاصم 5١5/7‏ 

المرشد المعين لابن عاشر »858175/١‏ 35/17 
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 2١18/5‏ 
6خ 597 


مرقاة الصعود للسيوطي 5017/١‏ 


المرقبة العليا للبناهي 2441/5 2445 6054 
المزايا في ما أحدث من البدع بأم الزوايا 
لمحمد بن عبد السلام الناصري »01/١‏ 
ملم لالامء لاقت ؟لولاكء رده 
ال ا 

المزهر للسيوطي 45/8/17 

المستخرجة لابن حبيب 1485/7 » 541 
المستدرك للحاكم :411/١‏ 5/5 2.370 والاء 
1 

المستصفى للغزالي ؟/لالاء 494٠‏ ١15(ء‏ 
24١‏ 5غ 

مسند أبي داود الطيالسي 478/١‏ 

مسند الإمام أحمد ١/0/ا8»؛‏ 505 هلا4» 
لامع هم 5١7/5‏ 

مسند البزار 557/١‏ 

مسند الدارمي 575/١‏ 

مسند الروياني 04/8/57 

المسوى لولي الله الدهلوي 477/5 

مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/50غ2‏ 
د 

المشرع الروي في مناقب سادات بني علوي 
لمحمد بن أبي بكر الشلي 889/7 

مصنف ابن أبي شيبة 9/١‏ 45ء 
ولازئوفء ١ا١٠م‏ )كمه لامه 

مطمح الأنفس لابن خاقان 711/١‏ 

معالم الإيمان لابن الدباغ 5074/١‏ 4 0لاء 
00 

معالم التنزيل للبغوي 470/١‏ 


المعجم اللأوسط للطبراني 4/8/١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي 79/7 

معجم الطبراني الصغير 481/١‏ 

معجم الطبراني الكبير 2556/١‏ 926ا4» 
) عامقغع) كمةقغ) عمة) اذأق 
له 

المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي 
ا لوه 

معرفة السئن للبيهقي 41١١/5‏ 

المعلم للمازري ؟/ه/اء 97 

المعيار الجديد لمحمد المهدي الوزاني 
وله 

المعيار المعرب للونشريسي 2011/١‏ 37377 » 
لاع 1س ا يد يق رضة 
عا كاىا ام ه تل وك تكثف 
ل ال 61 0010 مرا 

مغاني الوفا في شرح كتاب الاكتفا لمحمد بن 
عبد السلام بناني 7١8/١‏ 

المفاتيح لقراء المصابيح لمحمد عبد الحي 
الكتاني ١80/7‏ 

مفتاح الوصول للتلمساني 600 وموم 
ة 

المفهم لأبي العباس القرطبي 2771//١‏ 17 
المقدمات القاضي عبد الوهاب المالكي 
لس 

المقدمات لابن رشد ا 5 
0 


مقدمة ابن خلدون ٠97/٠”‏ 


114 


مقدمة صحيح مسلم ١إلا66)‏ 2518/5 
كية 


مقدمة وفيات الأسلاف للمرجاني 477/7 
مكمل الإكمال للسنوسي 270/79 لالام 
الملخص للقابسي 01٠0/١‏ 

منار الأنوار لأبي البركات النسفي 4١4/7‏ 
منتخب كنز العمال 50657/١‏ 2 504 

المنتقى لابن تيمية 4159/١‏ ؛ 2590/5 45# 
المنتقى لأبي الوليد الباجي 744/١‏ 

المنتهى لابن النجار 551/١‏ 

المنخول للغزالي ١7١4/٠7‏ 

منظومة ابن عاصم في الأصول +09/١‏ 
منظومة القاشاني 019/١‏ 

منظومة محمد سعيد سفر المدني في السنة 
دك 

المنقذ من الضلال للغزالي 421/7 

المنن الكبرى للشعراني 011/١‏ 

المنهاج للبيضاوي 57/١‏ هء 215/5 415 
المنهاج الواضح 7/7/ا" 

المنهل الروي الرائق لمحمد بن علي 
السنوسي ١917/5‏ 

الموازية 7/ل/ا(3ء 2711١6 11١4‏ 55م 


الموافقات ؟”٠/ه66١2‏ 5م23 لاهل) 24١51‏ 
075019244848 

مواهب الجليل للحطاب ١/2858541؛»‏ 23868 
لا نا ال لماك 


المواهب اللدنية القسطلانى 27٠0/7‏ 05م 


11 


الموضوعات لابن لمق 


ااا لوم 


الجوزي 


موطأ الإمام مالك بن أنس رواية محمد بن 
لحسن الشيباني 571/١‏ 

الموطأ للإمام مالك 2607/1١‏ 686084 05م 
ممه 4١ه,. 26175426١5‏ لم2 ه”7هم2 
ككلم لالاه2 لر"ه. 4.655 ٠50ه2‏ ١اؤزه2‏ 
أكف شكف لالخف كخذافمف ١5م)‏ حلك2 
سد ا لل اللي تر ال د 0# 
١ذتكت‏ :اك ”كشك لإاذك لقت كأقتك2 
«وك) لاغفكت) لاهعتكتا لامك ه235 دكت 
لمكك فرك ملعك #الاء هآاللء ”الال 
لالالاء ع ثلاء 7ولاء الآ كا قا لك 
عل لاا ع 7 د تلا ل تت 
هك مل كك لالم ملف فكلا «“كق2 
لكك ملك ظاككل كالمل وم د27 
ال ل ا الل الم 
مككلء ولاك لات أاذركتك كاخكتء 6م25 
لاك تاك ”2 255 ”2 15 
اع ا 55 كن تالالا 5١م‏ 
المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة 
المقدسي 474/7 

ميزان الاعتدال للذهبي 2498/١‏ #ه4ء 
245٠‏ لاق المىمق2 لاع )» مم26 مده 
ا ل ف 6 يك 
الميزان الخضرية للشعراني 2311//١‏ 2059/5 
فت 


6 
ناظورة الحق للشهاب المرجاني 2»597/١‏ 
ل 


النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير 
١‏ ول 

نشر البنود لعبد الله العلوي الشنقيطي 7/ 
الح كلت 

نشر المثاني للقادري ١/هلاه2)‏ 45لاء 
مت 

نصب الراية للزيلعي 0465/١‏ 1471 4355» 
48828٠-28‏ ١١٠آه‏ 

النصح الخالص لابن مرزوق 897/7 

نفح الطيب للمقري 2571١ 227/١‏ 2577 
لاا 5 /دلالاء الات ولت 117 
النفحات الكبرى لأحمد بن إدريس العرائشي 
0/١‏ 

النفس اليماني للوجيه الأهدل ؟21940/5 418 
النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله 
بن مسعود الحنفي 071/1١‏ 

الدكت على ابن الصلاح للبدر الزركشي 
230/١‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
ل 

النوادر والزيادات لابن أبي زيد »584/١‏ 
ما 1/7 

نوازل العلمي 2707/١‏ 891/5 

النوازل الكبرى لمحمد المهدي الوزاني 
لك 

نوازل عبد القادر الفاسي الكبرى ١84/7‏ 


41١514 50/١ نوازل مازونة‎ 


النور اللامع في نصرة الشيخ ابن زكري 
الجامع لاحمد بن عبد السلام بناني الفاسي 
١‏ 

تور البصر للهلالي 2590/١‏ 2579/2505 
0/5 دم 

النور الساري على صحيح البخاري لمحمد 
عبد الحي الكتاني اا*؟ 

نونية الششتري 7194/7 

نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي 445/١‏ » 
د يك ا 1ك ا نح بف تي شر 
لك 0 

نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني 
١لالاة‏ ممق كلاق امرع) 2445 
1524م كوم "حت والاء 
ل ل طنش رقاية 
1005400" الاكء لالاه 

نيل الول على مرتقى الوصول لمحمد بن 
يحيى الولاتي 2504/١‏ 77/7 


(ه) 
هداية الطلاب للمختار الكنتي ؟//471 
الهداية للمرغيناني 471/1١‏ 


17١ 


هدي الساري لابن حجر العسقلاني ممم 
11م 

هيئة الناسك لمحمد المكي بن عزوز 
١‏ كولم 


و( 


الواضحة لابن حبيب 5//ا3. 0”#, 5١١ء‏ 
للكت ا 

وبل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني 
ا 

وثائق ابن العطار 0/7" 

الورقات لإمام الحرمين 311/١‏ 

الوسيط للغزالي 4565/7 

وفيات الأعيان لابن خلكان ١75/5‏ 

الوقاية لمحمود بن صدر الشريعة المحبوبي 


51/5 


ري 


اليانع الجني للترهتي 2188/17 2195189 
٠كثاء‏ 25“94 555 15825555808 
اليواقيت الثمينة في أعيان علماء المدينة 
ل 


فهرس الفوائد 


تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له حكم الرفع 0 1 
لا يعدل بالتفسير النبوي للقرآن الكريم تفسير وكلام نفيس للمصنف١/1‏ 4 40-5 6 
حديث الصحابي الذي تأخر إسلامه يدل على أنه آخر الأمر من سنة 


رسول الله عل واس در بالمسكو و اواو املو مفان الف وال ا 
ماله حكم الرفع وأمثلته مقط امد او لل عاق مع اباب وام نم لقاع صتوياء 


تفسير معنى مقبول عند الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقريب 5 
بيان اقتصار أصحاب كتب الأحكام على بعض الأحاديث دون استيفاء 


طرقها وسبب ذلك مو تسل لمان أله وا معطا مكو مك حو ارده 
الإمام مالك لم يروي إلا عن ثقة حاشا عبد الكريم بن أبي المخارق 5٠84/١‏ 
تواتر أحاديث صفة القبض في الصلاة 6606606000 6:04-036/96و١(/؟١ه‏ 
ثناء المصنف على سيرة الحافظ محمد بن يوسف الصالحي ماه وس ااا 
عدد رواة المتواتر على المختار ز 0 اا 0 
تحدي المصنف لأهل عصره من ناصري السدل بأن يأتوه بدليل 

واحد في السدل تسو كاه اموق ارو لاد رن سك ا 1 انة 
خطورة رد الأحاديث الجعواترة 5 ااا 
تنبيه المصنف على كونه مقلدًا للإمام مالك مقتديا بأصوله خط ميم لقره 
ترك العمل بحديث الراوي إذا خالف قوله روايته وتحقيق أنه مذهب 

الحنفية ومناقشات في هذه القاعدة 66666600600 666 2.6666 (/98-245وه 
منهج المصنف في العمل بالدليل وطريقة أخذه به مواقا مله ام اا 
الكلام على العرف والعوائد ومجاللات تخصيصه وضوابطه 01١-56 5/١...‏ 
العالم لايقتدى بأفعاله بل يقتدى بأفعال المعصوم و م م ا ا 


بحث في نسبة كنوز الأسرار للمقري 2 -١/١‏ 


مبحث في مذهب الإمام إدريس بن إدريس مان امم د ا ا ا 
تعليق تنبيه على موضوعات الوضاع محمود سعيد ممدوح في 

رسالته طى القرطاس ا 0 
زياد بن 5 الرحمن شبطون أول من أدخل علم الإمام مالك الأندلس 777/١‏ 
انشان المذهت المالكن بالتغرت والأتدلسس وأستبانة 0 
لاتوك: المستون تمكنية إذاية الناس ا ا 0 
تفصيل مذاهب السلف في ترك الطاعات خوف الإضرار والإذاية ... 775/١‏ 
المفتي القادر على الترجيح له الفتوى بغير المشهور بضوابط 000 
الموطأ مقدم على المدونة ونصوص أئمة المذهب في ذلك اد م ل 
المدونة فيها رأي الإمام مالك وغيره 5 0 
لايسلم تقديم رأى المصريين على المدنيين ا 
المشهور ما قوي دليله انو لوزن ة مامكا تعب و و ومو ا 
مسائل رجح فيها الفقهاء خلاف رواية ابن القاسم م ‏ /-144 
الأولى تقديم غسل الرجلين في الغسل م اود ا 14 ا 
الثانية الاقصار في غسل أعضاء الوضوء المشروع قبل الغسل 

على مرة مرة لوقو توراه أمناتحن سان دمحسطة ابسو اج الس و الو ع 
الثالثة وجوب التخليل في الغسل بما يعم اللحية أيضًا الخاس امه 
الرابعة الابتداء فى الغسل بغسل اليدين ابش ا 
الخامسة إعادة ل اليدين ان انوك اكد او وه سس وطس 
السادسة انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها يبظ امسق دشت 1 الاي 
السابعة حكاية الآأذان لمنتهى الشهادتين سات لاس ك3 الس واو 
الثامنة سنية رفع اليدين أول الصلاة اماما تسوه السو سكامويه 
التاسعة تشميت العاطس فى الصلاة نينو اسم امف امو افيه 
العاشرة خطبتا العيد 1 0 


5254 


الثانية عشرة كراهة الصلاة مع التسمية عند الذبح م ياب 
الثالثة عشرة قول المضحي اللهم منك وإليك متم م 00000000006 ... [/لالاد 
الرابعة عشرة صيام ست من شوال ل اك م ارات 
الخامسة عشرة ترك الركوع ا ا 
السادسة عشرة أذان لذ 32000 
السابعة عشرة الصلاة على من صلي عليه 0 
الثامنة عشرة النهى عن الصلاة على الميت فى المسجد 200 
التاسعة عشرة حمد العاطس وهو يبول منن م م 020600060600 2.0006 [/9/4ة* 
العشرون اللهم بك وإليك بتيثةثيةم ممم ممم 001006000600 2.0000 9/4/9 
الحادية والعشرون القنوت في رمضان ترم مب مة ةانم ممم مم م0 ل [/4/اةد 
الثانية والعشرون قول من حادى الركن اللهم إيمانا بك ل 01د 
الثالثة والعشرون التصدق بزنة شعر المولود بثيي ننم مم م0000 2.0000 [/40ة 
الرابعة والعشرون غسل اليد قبل الطعام تثميمة ةق ةم ث نالل مالم لمن [/0ةة 
الخامسة والعشرون التسبيح في الركوع نمم م م 0000606 043/96066666666" 
السادسة والعشرون قول حمدا كثيرًا مباركًا فيه 6600060000 41/166660 
السابعة والعشرون ترك الوتر تثثم ممم ثة ممما مم م 060060600000000 41/16ة 
الثامنة والعشرون تقبيل اليد لتبةءةم ممم ممم ة ةن ةم 0م م 60000000 341/1 
التاسعة والعشرون مسح الوجه باليدين عقب الدعاء ااه 
الثلاثون القراءة على القبور ا ا 
الحادية والثلاثون حضور ذوي الهيئة في الغناء ل ا 
الثانية والغلاثون قول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا +8-5/5/١‏ 
الثالئة والثلاثون تكبير القيام من اثنتين اله 
الرابعة والثلاثون الطمأنية والاعتدال في الصلاة م 5م 
الخامسة والثلاثون السكتة بعد التكبير لقراءة دعاء الاستفتاح مه 


السادسة والثلاثون صلاة الرجل خلف الصف وحده ملم 0000 ل.. 585/9 


"56 


السابعة والثلاثون التنفل على جنبه المريض شكد موا ةا لك أفرة 
الثامنة والغلاثون إمامة القاعد للقائمين ا ل مقعم رو 
التاسغة والثلاثون الجلوس على اليسرى في السجود والجلسة الوسطى 1/5/١‏ 
الأربعون الوضوء من أكل لحم الإبل اللخط سن ا نه 
الحادية والأربعون الاقتصار على الفاتحة معن لم لأا قي 1 ارق م قير 
الغائية والارنكون النفخ في الصلاة متبط عمو نحو مدعي اخ ضور 
الثالثة والأربعوت سجود التلاوة كحيو بم امال كوه ان الا لل أج وريه 
الرابعة والأربعون التنفل بأربع ركعات د ما ل اس بج لور ا ا 
الخامسة والأربعون جلسة الاستراحة في الفريضة م 84/1 كوه 
العمل بالحديث وما يعرض له من شبه النسخ أو المعارض القوي 

وكلام العلماء في ذلك ب 111 اا 0 
تعداد ما خدمت به السنة التبوية الشريفة من المصنفات ا ا الك يل 
الثناء على فتخ الباري ام ما وجا الو من جط نا مس اج ا 


تقدمي العمل بالحديث على نص المذهب بشروط وضوابط -7/١7/١ ٠.‏ 0ه" 
مسائل خالف فيها فقهاء المالكية المذهب لورود دليل من السنة النبوية ٠٠8/١‏ 


لبس المحرم السراويل 1 1 1 1 ااا 0 
مسح الوجه باليدين عقب الصلاة 0 اا 0 
تعيين الصلاة الوسطى خط تمينه كد مساو ااه يان ١‏ الماك اما 
تقبيل اليد وج تمط و كد قن طططرة مجر ولق اناوج إوا ف ابو ل ان دا اجا عنام 
ابن عبد الحكم روى عن مالك الوضع اا 0 
أصحاب الاختيار والترجيح في المذهب المالكي سه تست ات وو 
تعداد من اختار القبض من أئمة المذهب المالكي ام 1 ات لسري 
لا يعتمد من كلام الأجاهرة إلا ما سلمه أرباب الحواشي تدب فذمن ١‏ لمعي 
جل شراح المختصر قيدوا مطلق قوله في القبض ا ال يرف 


نصوص الإمام ابن عبد البر في القبض ا ل 


الما 


تفضيل متأخري فقهاء المالكية المغاربة على باقي فقهاء المالكية 


فى مصر وتونس وغيرها محل ومكخ يق افر لووك مسمتوطو نوا دف اب 
تقيد نص المدونة في كراهة القبض بالاعتماد عسي ماح اد سوق رواسا 
احتجاج المالكية بالمقطوع والمرسل والبلاغ اممو فى والح و كوو ا 
حض المصنف على العناية بعلوم الكتاب والسنة مسرن ممططاب لاع ١‏ 
تشديد المؤلف على من يقول بأن الحديث يقرأ للتبرك فقط 4# 
تعريف التقليد ومجتهد الفتيا 211 
استحسان ذكر المفتي الدليل للعامي مع مققه بع جا ادلاو عادخ الها 
يشترط على المفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل مقط ون مس ما وه 
حث المصنف على تعليم مسائل الفقه بأدلتها شتوو قا نما و 
الحض على العناية بأدلة الأحكام ونقل ذلك عن كبار أعلام 

المذهب المالكي مدان بوبحم الما حو وك 1 سلجم نمطت او و اعدو 
تسمية من جاء بعد الإمام المسناوي من أئمة المالكية ممن 

لهم اختيارات وترجيحات سطع 154 مس اس مده ما اش 8/8 21م 
قاعدة نحن مالكيون المذهب في الحلال والحرام دون الأداب والسئن 

ومن حكمها من المالكية فولأم مط ل روا ا ل الس وان واه وا به 7 لازو تجاعامة 
رد الحديث بعمل أهل المدينة 01020101 00 
مباحث في النسخ موكميتسات م ما اوموق فنا ل لاوا قم ا لم جاسيا 
قصة عن السيد العيدروس في سنن الصلاة وما يؤديها عن ابن حبان 
والبخاري الموفسا ل عطاك ته الم ع1 ع 1 وام حوبا عحوا و ل امير 
سحنون إنما يدخل في المدونة من فتاوى الصحابة ومن بعدهم ما 

يكون موافقا للمذهب وإلا نبه عليه 7 7 ز 5 ة130105آ10 اا 0 
الإمام مالك ساق أحاديث القبض ولم يعقبها بشيء 0 0 0 


إنما أدخل الإمام مالك فى موطأه الصحيح عنذه وما زال ينقحه عمره 
ولم يحذف منه حديث القبض لاساحه مجاه لامح اللي أي ا رحن 


17 / 


مباحث فى عمل أهل المدينة وحجيته وموضع إعمال الإمام مالك له45-89/5 
اختلاف فحول المالكية أنفسهم في الاحتجاج بعمل أهل المدينة... ؟/ 1-9و 


عمل أغل المدينة المحتج به هو إجماعهم في الصدر الأول قبل 
تبدل الأحوال واستخراج المصنف لدليل في ذلك لم يسبق إليه ٠١5-١١7/7‏ 


أمهات كتب المذهب المالكي الستة مششمو انطو امخو ا وه نه كما 
مفهوم المشهور في المذهب المالكي وسرد أقوال المالكية فيه ١#‏ 
تجزؤٌ الاجتهاد و ومست و ا ا الا ع 
الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت ومذاهب الأصوليين فيه5/5 ١1/1‏ 
الآدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه كا 
مبحث يترك قول الإمام إذا خالف أصوله اممبا ماسوو 112 
مقصد العلماء من النهي عن الاستدلال بالكتاب والسنة وتوجيهه؟/57 ١565-١‏ 
عدم إحاطة الأئمة بالسئن النبوية مات اميه اسن فقي وه حادم 
عدم عصم الأئمة المتبوعين ومبحث في اجتهاد النبي يَْةْ .... ١5107/-١57/‏ 
عدم جواز تقليد المجتهد المخطئ في خطأه ل مل #/4 ١604-١‏ 


مصادر الاجتهاد وتنقيح المذاهب متيسرة في زمان المصنف ... ١11-1١70/7‏ 
تفضيل المصنف لمذهب الإمام مالك على سائر المذاهب عن 


طريق السبر والتتبع سكب اواو و اا وك 
إبطال نسبة القول بالسدل لجماعة من أئمة السلف الاح ار حي 
تنبيه المصنف إلى أن الشيعة لا يحتج بخلافهم في الفقه ا اي فيا 
نصوص أئمة الحديث في عدم ورود حديث يدل على السدل.١؟//الا1١-‏ "711 
الثناء على الحافظ ابن حجر ومنزلته في علوم الحديث معمد د ع لادوم 
ترجمة العلامة أبو الحسن السندي باتع دخات افا ويف الراك نوا 
ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي وثناء المصنف عليه م 114-14 
ترجمة القاضي محمد بن علي الشوكاني م ‏ ول لسة قالخلوم١‏ 


ترجمة الإمام محمد عبد الحي اللكنوي امومع و وان المج الج لمعنه كوو 


518 


ترجمة الأمير لبيك صذيق سين ان القنوجي معدم م واه 6 إروواا وو 
تر جمة الإمام محمد بن علي السنوسي ماو ل امور طم او ل اوت وام 
ترجمة الحافظ إدريس العراقي الفاسي الحسيني ل 0 
ترجمة محمد بن عبد السلام الفاسي مموع ا اك اللو اداه | امات ووه 


رد استدلال الشيخ عليش على السدل بحديث معاذ بن جبل .. 7117/-7١4/17‏ 
الرد على الشيخ عليش في جعله الإمام ابن القاسم من أتباع 


التابعين ماع ا ومع ان لما ب اق فين ممصو لل ملو الو فر سي اا اس 
تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المدنيين وتراجمهم: 

عبد الله بن نافع المدنى 00 0 
عبد الملك بن الماجشون 01 ااا 
مطرف بن عبد الله المدني لاود نود ةس سووفم ل فخ مسح ا 
المغيرة بن عبد الله المدني ب 0003131 0 
أبو مصعب الزهري اعد شو ساس مد ماو لبط راك ولو و د 
إبراهيم بن حبيب المدني اا 0 
إسماعيل بن أبي أويس المدني مسال وات ماسوو او لطم اعم 
سليمان بن بلال المدني مرجم أكو جا الوا و الم وواو مر العا ال ال ا د موا 
عبد الله بن نافع الزبيري تح خف مم ولا الوه اام أل كاد ا ا وي 36 ل يدري 
عبد العزيز بن أبي حازم المدني واو محا وت بام ا ا 1 سا 
محمد بن إبراهيم الجهني المدنى 1 1 1 1 ااا 
محمد بن مسلمة المدني مده انين ارما كلو الولف ااا وا مار موا ا 0 
معن برخ عيسئق اا 
تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المصريين وتراجمهم : 

عبد الله بن وهب تس مس امسو امد مامد الم سقو ممما ارق اا ور 
عبد الله بن الحكم 11 1 1 1 1 ا 0 


5134 


تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المغاربة وتراجمهم : 


على بن زياد الإفريقي م اده 
عه املك ين يت 1171#11#171أ71ااااا ل 
شرائع الدين نزلت منجمة فلم يحط بها أحد من الأمة با ورم ا 0 
من لم يصرح بالقبض من الصحابة في صفة الصلاة لم يصرح بنفيه؟1/5 5414-5 
قبول الإمام مالك لزيادة الثقة وأمثلته معام طمن فح و دع اا رارج 4ن اوضع انا 
حذف الراوي بعض الحديث جائز عند الأكثر م ا و 
الإمام البخاري ومنهجه في تقطيع الأحاديث يها 0 
الصحيحان لم يحيطا بالسئن النبوية مدقن ا ماتخده ا ب ار انوا 5 
عادة الفقهاء الأخذ بزيادة الثقة --زد زد ك0 
جواب المصنف عن إيرادات الوزاني على حديث القبض المذكور 

في المدونة 1 1 0 1 1 ااا 0 
حكم الإسناد المعنعن تاتطتاه متقاو موت ابساواساس ماسوب م 
رفع اليدين في المواطن الثلاث وط قخوا و لظفا مو اا واه 
بطلان قصة اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي وحوارهما في الرفع 

في المواطن الثلاث لعا با ما انما بلقم مم الما واوا د فوط جاليالا را 
نية المصنف إفراد مسألة الرفع في المواطن الثلاثة بمصنف لق 
تأويل كلام ابن عبد البر في السدل في كتابه الكافي ووجهه ا 


لا يجوز العدول عن القول الظاهر إلى القول الخفي المظنون ٠١‏ 85/7/؟787-5 
إشارة المصنف إلى كتابيه عقد اليواقيت والزبرجد» وإنارة الأغوار 


والأنجاد ا[ ا ا 
أخطاء غريبة وقع فيها الوزاني في كتابه حا قتق الوا و وح رونو كه 
السدل الوارد في سؤال الإمام مالك سدل الثوب وليس سدل اليدين 

فى الصلاة م ا ا[ ا 


0 


ضعف شرح التتائي وتعقب الأئمة له محا اكوا انام ميف لعا ام 
تعقب الإمام جعفر الكتاني عللا رسالة زهرة الأفكار 00 
منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في القبض ساس 
تقريظها لبعض الأعلام دك ا اس ري اوقا كانت فوا و اد للب موي مه 
تقريظ علي الهرابلي لها 0 
تقريظ جمال الدين القاسمي لها 33 ا 
لا يعتبر من الخلاف إلا ما كان له دليل ملم ءءء م م 1# مس رايم 
ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف مع لامي مح ار أل ع كو ويلا يز سامون عه 
موطأ الإمام مالك تضمن الفقه والحديث مام ا ل دوه بع ساو ما او ويه 
ترجمة الإمام صالح الفلاني لمكن لامو لانن لوط عقف تائيه اماو تووم 
تحرير العمل عند اختلاف قول الإمام مالك في المسألة ساس 
التفريق بين أبي محمد صالح الآسفي وبين أبي محمد صالح الفقيه #1091 بام 
مفارقة ابن القاسم الإمام مالك في المدينة قبل موته بمدة لاا 
الكلام على إجماعات ابن عبد البر اليه نكم بو المح و بي اا سام ور 
ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل 0 
لاحجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم م 8# 
تعريف الاجتهاد والمجتهد اميق افع لأ ار صمي نم لاوط أو شو ا له 1 
شروط الاجتهاد لال ا مع لم ممح ارام وق مطل الامو الوا ا خا ام 
نصوص الآئمة في تيسير الاجتهاد وعدم انقطاعه لض 9# 5١9-41‏ 
لايخلو زمان من مجتهد 001031305 اا 0 
جواب العلماء عن مقولة نسبت للغزالي في انقطاع الاجتهاد ./55-85غع 
من البلوى التي عمت القول بانقطاع الاجتهاد وت كما ف عر خم ا 
مؤلفات في الاجتهاد المعطق عر ادو و طحم اط وا سس ولط لوالو باس 


طبقات المجتهدين من بعد الأئمة الأربعة إلى زمن المصنف ونتف 
من أخبارهم في الباب 110[ 1[ 1[ [ز[ 00 11111 


رجوع المصنف عن كلامه في ابن تيمية وثناؤه عليه وو الف ا 1 را 
مسلك المصنف في التقليد والاجتهاد ااا مقو لا ما أرو واقت 5 
سبب إنكار بعض العلماء لبقاء الاجتهاد دمقاه ا سحي ع لم 8 ااا اس ةا 
مذاهب المجتهدين لا تنحصر مه صو ا لا مط لايم واه كول إل 
علم الأصول هو أداة الاجتهاد لجع بحي كه رود اكمس تسوج ماي ادو به 
فوائد الإعلان بالاجتهاد بط لتب وات الا ايامو ال ا ا 
يجوز للمراة والكافر أن يبلغوا رتبة الاجتهاد دع لخو لطا كر وق 8 إسور بس ع 
دعوى الاجتهاد لا تعني التفضل على السلف لمق 1 القع 
جواب من يهون من النقاش في مسألة القبض ما وا وان لكر كين 
تقييد قولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها اوا دعا مال مو وام خ إنمة مده 
خاتمة فيها خمس يواقيت الأولى: القبض صفة يحبها الله 

وأنبياؤه وملائكته ا 0 


الثانية شأن المؤمن المهتدي الفرح بظهور السئن ل 1ه 
الثالثة القبض من مستحبات الصلاة القليلة التي نص عليها القرءان... 5١8/7‏ 
الرابعة لايجوز إجراء المكروه مجرى المحرم في الترك 0100-0 
الخامس لا يجوز التسوية بين المستحب والواجب في الفعل ١٠7/١1-07؟7ه‏ 
السادسة الذين ينكرون القبض يغضون الطرف عن عظائم المجتمع ؟/17-0705ه 


السابعة بعض أسرار سنة القبض في الصلاة لمع ع # ”ان 
الثامنة كيفية القبض ا 01 ا 
التاسعة محل الوضع من الجسد لوم ان فاو لا اللا واف وا وار رج 188/ ساق حاواعام 
العاشرة الصلوات التى يستحب فيها القبض د مقع الم و ططق 7 امات 6:51 
استحباب بعض الشافعية للطائف بالبيت الحرام أن يقبض 0 
استحباب العلماء القبض عند الزيارة النبوية الشريفة م ام ا 0 


قصة سيد التابعين أويس القرنى وما يتعلق بها من مقاصد بسند 


درف 
فهرس استدراكات المصنئف 


الاستدراك على الحافظ السيوطى حيث عزا حديثا لأفراد الدارقطنى 


وهو في سننه :00000 0 
الاستدراك على القاضي الشوكاني في تعيين راو اح اط ا و ا / بخس عير ماع 
التعقب على الشوكاني في إطلاق العزو للدارقطني مما بوهم أنه 

فى كتاب السئن له 00020202121 0 
السبجد عل ل للحافظ الزيلعي في نسبة حديث لمسند الإمام أحمد 

وهو فى زوائد ابنه عبد الله عليه جاتو اناوه قو مما ا نم ا اام 
الأسقل رف علد الحافظ الزيلعي وول 
الاستدراك على الزيلعي والشوكاني في وجود حديث في إحدى 

روايات وسنن الإمام أبن داوود الاطوقة 1 سماد يكوساس الالو ار 1 11 
الاستدراك على السيوطي عزو حديث لصحيح البخاري م 5:04 
التعقب على السيد محمد مرتضى الزبيدي في تخريج حديث سفنف ا 
التعقب على الحافظ الذهبي ف فى الميزان نذ 0 1 0 0 
الاستدراك على الحافظ لاح ار صحابي ملاو ا م ا ا كه 
الاستدراك على الزيلعي عدن مر انهه وتتورقوة وس رودن اوس الو ا انق 


تفرد المصنف بسياق حديثين في القبض لم يسبق إلى ذكرهما في الباب4917/1 
استدراك المصنف على الحافظ ابن حجر في تعيين أحد الصحابة ... 598/١‏ 


أبى المخارق ويها مباحث مهمة هوا قا هاه .اود واو هد .ءام مد .دقام ماما لدم رايم «٠/5‏ ومءه 
رأي المؤلف في عبد الكريم بن أبي المخارق أنه ليس بمطرح ]0ه 


استدراك المصنف حديئا ثانيا رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن 
5 المخارق فات ابن عبد البر والذهبي وأبا الفتح اليعمري وجماعة. ١/08٠ه‏ 


تضرف 


رجال الموطأ ال عفدت تاق و لفاسون جو وج نيوا بو جد واو و اله 
تنبيه المصنف الى استيفائه أحاديث سنة القبض بما لم يسبق إليه ... 01/١‏ 
أصول الفقه 


رأي المصنف في عمل أهل المدينة ومجالات احتجاج الإمام مالك به 48/7 


عمل أهل المدينة المحتج به هو إجماعهم في الصدر الأول قبل تبدل 
الأحوال واستخراج المصنف لدليل في ذلك لم يسبق إليه .... ٠١5-1١/9‏ 


الفقه 

استدراك المصنف على الحافظ ابن حجر مسألة فقهية تفرد بها الإمام 

الليث بن سعد ا ااا 
المناهج العلمية 


تفضيل المصنف لكتب المتقدمين على كتب المتأخرين وإلماعه لذلك ١7١/7‏ 


التاريخ والرجال 
التفريق بين أبي محمد صالح الآسفي وبين أبي محمد صالح الفقيه7/7/اما- "الام 


5736 


المخطوطة 


١ 


.” 


م 


١٠ 


1١١ 


مجموع رقم ١577‏ ك في المكتبة الوطنية 

مسند الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار نسخة المكتبة 
الكتانية المودعة اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم (97؟ ك). 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نسخة المكتبة الكتانية المودعة اليوم في 
المكتبة الوطنية تحت رقم 8ه ك. 

أمالي أبو محمد الحسن بن علي الجوهري (رت 4ه:) مجاميع المكتبة 
العمرية الظاهرية بدمشق فرج الله عنها رقم المجموع .)١١9/1١١9( ١١1‏ 


. تحديد الأسنة في الذب عن السنة لعبد الكبير الكتاني محفوظة في المكتبة 


الملكية تحت رقم ١71/8‏ عام و ١58‏ ك. 

المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي نسخة الخزانة الملكية مراكش 
رقم ك .5١١‏ 15871009 عام 

إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات بما في السلوة من الهنات 
للحافظ الكتاني رقم 7١19‏ في الخزانة الملكية مراكش» و01 فيها أيضا. 
حاشية العلامة عبد القادر الفاسي على صحيح الإمام البخاري طبعة فاس 
على الحجر فاس .1١٠10/‏ 


. الرحلة العياشية ماء الموائد لأبي سالم عبد الله بن أبي بكر العياشي 


(ت )3١40‏ الطبعة الحجرية بفاس في مجلدين. 


. الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مديئة 


فاس للإمام السيد محمد بن جعغر الكتانى (ت )١18565‏ الطبعة الحجرية 
الفاسية .١7١84‏ 
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٠‏ الدر التفيس والنون الآنيس في ناقسية العام إقوي كن دروتسن تاليف 


الإمام أحمد بن عبد الحى الحلبى الفاسى (ت١٠١١ه)‏ الطبعة الحجرية 
الفاسية سنة .1١7989‏ 


٠‏ المظاهر السامية فى نسبة الشعبة الكتانية لمحمد عبد الحى الكتانى نسخة 


الخزانة الكتانية رقم 41 ك. و قطعة في المكتبة الوطنية تحت رقم 797" 


أبي بكر العلقمي (ت 5) نسخة مكتبة راغب باشا بإصطنبول تحت رقم 
0. 


. مجموع رقم ١571‏ ك به فهارس وأثبات حديثية في المكتبة الوطنية. 
. كنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع لأبي مهدي عيسى 


الثعالبى نسخة المكتبة الكتانية المودعة اليوم فى الخزانة الملكية رقم ه5١‏ 
لك 


. سراج المريدين للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 


نسخة الخزانة الكتانية المودعة اليوم بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم 
80 . 


. التمهيد لأئمة التجديد للإمام العلامة المعقولي المفسر المحدث عبيد الله 


بن الإسلام السندي الهندي المكى مصورة من جامعة السند . 


. المئوني والبتار في نحر العنيد المعثار لأحمد بن محمد بن الصديق 


. مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث عشر لأحمد بن محمد بن 


المصرية . 
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الاصطفا لبيان معاني الشفا لمحمد بن محمد الدلجي الشافعي العثماني ت 
نسخة مكتبة نور عثمانية بإصطنبول رقم .18٠١‏ 

منية القاصد في أسانيد مولانا الوالد نسخة الخزانة الملكيةرقم ١١١ك.‏ 
الأجوية البعة عرة-الأسكلة الأربعة للوولتت تبكة المكسة الووطية 43م 
كء ونسخة الخزانة الملكية رقم ل/اه٠‏ ك. 

النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة الثلاثة بني الشوكاني 
نسخة الخزانة الملكيةرقم 84 ك. و ١1511949‏ عام أول المجموع. 

الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للعلقمي نسخة المكتبة الكتانية 
المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم. 1١9052١8847‏ ك. 

غاية الاستناد فى أغلاط إمداد ذوي الاستعداد لمحمد عبد الحى بن عبد 
الكيمد الكناني نسخة المكتبة المكتبة الكتانية المودعة الوه بالمكتبة 
الوطنية رقم 54 كك 

وصية الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني لتلميذه العلامة محمد 
المنتصر الكتاني نسخة مصورة من خزانة الشريف د حمزة بن علي 
الكتاني ٠‏ 

كناشة الفقيه عبد الرحمن بن علي الراشدي مخطوط مصور من المكتبة 
الباقرية لمالكها العلامة محمد الباقر الكتاني. 

سلم الوصول إلى العلماء الفحول عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي 
جامعة الملك سعود بالرياض رقم 55؟١.‏ 


. الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي لمحمد لن محمد لن محمد البديري 


الدمياطي الشهير بابن الميت نسخة المكتبة الأزهرية رقم 7117/819. 
الرسالة لابن أبى زيد طبعة دار الحديث الكتانية تصوير عن نسخة مكتبة 
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الأقنوم في مبادئ العلوم لعبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي 
(ت )٠١47‏ نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم د 4٠‏ في مجلدين. 

تنوير العينين محمد إسماعيل الشهير الدهلوي ؛ طبع سنة 1١891‏ على 
الحجر بالهند. 

اختصار الموطأ للمهدي بن تومرت نسخة مكتبة جامع القرويين بفاس رقم 
(181/50). 

فهرسة محمد المهدي الوزاني (ت1755١)‏ نسخة بمكتبنا الخاصة تحت 
رقم 594 مخطوطات ضمن مجموع هي ءاخر محتوياته. 

فتح الملك العلام في رد قول الطاعن في موطإ الإمام لمحمد بن أحمد 
ابن السنوسي الغريسي » نسخة المكتبة الكتانية المودعة في المكتبة الوطنية 
تحت رقم (5١١٠٠١٠ك))2‏ (5١5١ك).‏ 

تذكرة الراشد وتبصرة الناقد لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
مطبعة أنوار محمدي الهند سنة ١٠١‏ 

ظفر اللاضي فيما يجب في القضاء على القاضي لصديق حسن خان 
القدوجي المطبع الصديقي بوهبال سنة .1١795‏ 


المطبوعة 


-١‏ إبراز الغي الواقع في شفاء العي لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 


ت م١١١‏ تحقيو صلاح محمد أبو الحاج تقديم الشيخ وهبي سليمان 
غاوجى الألبنانى دار الفتح الأردن ١‏ خع .5١ ١-١‏ 


؟- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي رت 7005) وولده 


عبد الجبار الصغيري دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبى -١847454‏ 
55”. 


78 


*- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55/اه) 
وتكميل ولده عبد الوهاب دراسة وتحقيق د أحمد جمال الزمزمي»؛ نور 
الدين عبد الجبار صغيري دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
دبي ط .50١4/١5754 ١‏ 

؛- إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس » لعبد الرحمان بن 
زيدان (ت 750١ه)‏ المطبعة الوطنية - الرباط » 1977م. 

ه- إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان» 
لمحمد ياسين الفاداني » دار البصائر» دت. 

1- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد 
الزبيدي الحسيني (ت )١١١5‏ المطبعة الميمنية بمصر سنة .17٠5‏ 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع » لعبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة (ت٠٠1١ه).؛‏ تحقيق: محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» طاء 411 1ه/1991م. 

4- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لأحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه) مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
(بالمدينة) ١41١6‏ ه - ١995‏ م. 

- إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية» لمحمد بن قاسم 
القادري (ت ١17١ه‏ تحقيق: محمد بن عزوزهء دار ابن حزم. طاء 
14 اه/ع١٠٠٠م.‏ 

-٠‏ إتحاف ذوي العناية» لمحمد العربي العزوزي (ت0٠78١ه)»‏ مطبعة 
الإنصاف - بيروت» ٠/ا7اهارء‏ 1946م. 


كرون 


١‏ الإتقان في علوم القرءان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ات )41١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة .19419/5-١948‏ 

- الأثار لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 89١ه)‏ تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

1 آثار وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري تصنيف وترتيب أ الهواري 
ملاح . مراجعة أ د عبد المجيد بن نعيمة منشورات وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائرية دون تاريخ . 

4- إجازة المسند الحنبلي» لمحمد عبد الحي الكتاني (ت1"87ه): تحقيق: 
خالد بن محمد المختار البداوي السباعي» دار الحديث الكتانية» طذ١»‏ 
ه“ع اه/ع١1١٠م.‏ 

6- الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد 
عبد الحي اللكنوي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب الطبعة الثانية غ .١984-١4٠‏ 

5 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 7١”‏ ه) مطبعة السنة 
المسيدية. 

7 الأحكام الوسطى من حديث النبي يَكيْةِ لعبد الحق بن عبد الرحمن بن 
قبنة نكن الشسين نحن سعية إبرافيم الأزدق ؟ الآنالسى»الاتتبيلي؟؛ 
المعروف بابن الخراط (المتوفى: 08١‏ ه) مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ 
الرياض ١5١5‏ ه - ١9946‏ م. 

4 إحياء علوم الدين لللإمام أبي حامد الغزالي (ت 000) تحقيق قسم 
التحقيق بدار المنهاجح جدة .5011-١87‏ 
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الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
رحمه الله ت 1/5 دار المنهاج ”٠١١/8-١557/‏ 

أربعون حديثا من رياض الجنة من ءاثار أهل السنة لعبد الباقى البعلى 
الدمشقي الحنبلي ومعه منح المنة في التعليق على الأربعين من من رياض 
الجنة لعبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري تعليق أبى الفيض محمد 
ياسين بن عيسى الفادانى المكى دار اليشائر الإسلامية .١486-١84٠60‏ 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)‏ الشيخ أحمد عزو 
عناية دار الكتاب العربى الطبعة الأولى 19١4١ه‏ - 1114م 

إرشاه اللضب الوحنقاضين تحديف الحنتك 26 لبي عت إلله حي د 
أحمد بن على بن غازي المكناسي (ت) تحقيق عبد الله محمد التمسمانى 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية .1١9484-١14٠09‏ 
الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق بيعض العلوم من المبادئ العشر لأبى 
عيد الله محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت ما 1) 
تحقيق الدكتور جعفر ابن الحاج السلمى تطوان 5-14 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين 
ذكرهم في جامعه الصحيح للحافظ أبي أحمد عبد الله ابن عدي الجرجاني 
(ت 50”) تحقيق د عامر حسن صبري دار البشائر الإسلامية -١41١14‏ 
14 . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والأثار وشرح كل ذلك كله بالإيجاز والاختصار 
لابن عبد البر (5577) دار إحياء التراث العربى .5:١٠1-١517١‏ 
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الأشباه والنظائر في الفروع لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ت 91١‏ المكتبة التجارية الكبرى 9ه١.‏ 

الإشراف على بعض من حل بفاس من الأشراف» لمحمد الطالب ابن 
الحاج السلمي (ت77١ه)»‏ تحقيق: جعفر ابن الجاح السلمي» 

اماف علي دحك ساي الخلاف عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي 
المالكي (؟47ه) تحقيق الحبيب بن طاهر دار ابن حزم ١47١ها-‏ 
49م. 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين ليوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي 
المعروف بالأعلم الشنتمري دار الفكر .19940-١141١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ا قيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم 
الكتب 150١-١575‏ م 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي محمد مجاهد 
(ت8؟١ه)ء‏ دار الغرب الإسلامي» ط؟» 1995م. 

أعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق» جهودهم العلمية وقضاياهم العامة 
من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الهجريين» لبحيد ابن الشيخ 
يربان الإدريسي » دار النشر الدولي, ط١اء‏ دغ ١ه/ة١٠٠1م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت )150١‏ تحقيق مشهور حسن سلمان دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية .١511/‏ 

أعلام أنجرة لأحمد بن محمد بنياية الأنجري منشورات المجلس العلمي 
المحلي لإقليم الفحص أنجرة 7١10-١475‏ 
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إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدهاء لجعفر بن 
إدريس الكتاني (ت1777ه)» تحقيق: محمد بن عزوزء دار ابن حزم, 
طكف 56:اه/ع١٠٠م.‏ 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم 
السملالي » مراجعة: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية - الرباط » 
طى 410 1ه/19910م. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى: بنزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر» لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 
(ت١5*١ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروت - لبنان؛ طكء ١57١ه/1999م‏ 
الأعلام لخير الدين ابن محمود الزركلي الدمشقي (ت97١ه)‏ دار العلم 
للملايين» ط١٠.‏ 1997١م.‏ 

الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» لمحمد بن الحاج مصطفى بوجندار 
(ته40 1ه )» تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه) 
4 لم. 

الإكليل في شرح مختصر خليل لمحمد الأمير الكبير (ت )١777‏ صححه 
عبد الله الصديق الغماري» قدم له وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطييف 
مكتبة القاهرة دون تاريخ . 

إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله الأبي (ت 8717) ومعه مكمل إكمال 
المعلم للومام السنوسي (ت 847) تصوير مكتبة طبرية الرياض عن طبعة 
السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (ت 044) تحقيق يحيى إسماعيل دار الوفاء الطبعة الثانية 
7005-6 
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ألفية السند» لمحمد مرتضى الزبيدي الحسني (ت6١١1١ه)»‏ مكتبة نظام 
يعقوبي الخاصة البحرين» دار البشائر الإسلامية» ط١اء‏ 875١ه/ه‏ ١٠٠٠م‏ 
ألفية العراقي المسماة ب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث للحافظ أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت )8١7‏ تحقيق ودراسة د العربي 
الدايز الفرياطي مكتبة دار المنهاج الطبعة الثانية ١4177‏ 

ألفية العراقي في مصطلح الحديث» عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الشافعي ت 20 دراسة وتحقيق د العربي الدايز الفرباطي دار المنهاج 
الرياض ط الثانية .١5778‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ لعياض بن موسى 
اليحصبي (ت 4 هه )» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث - 
القاهرة» ط١,‏ 558١ه/5١٠٠م.‏ 

الإلمام والإعلام بنففة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب مولانا 
عبد السلام لمحمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي ات ١١54‏ تحقيق 
هشام بن محمد حيجر دار الكتب العلمية ٠١٠١‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمرء لأحمد بن حجر العسقلاني (ت807)؛ تحقيق: 
حسن حبشي» وزارة الأوقاف المصرية» 6١4١ه/199م.‏ 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
الأندلسي ت 77 اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة الناشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب ١94910/-١511‏ 

الأنساب » لعبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت057ه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» الناشر: محمد أمين دمج - 
بيروت, طاء ٠0٠5١ه/٠198م.‏ 
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الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري (ت )”١18‏ تحقيق مجموعة من المحققين دار الفلاح 
٠غ‏ -5004. 

الأيات البينات لأحمد بن قاسم العبادي على شرح المحلي لجمع الجوامع 
طبعة بولاق سنة 869؟7١.‏ 

البحر العميق» لأحمد بن محمد بن الصديق الحسني الغماري» دار الكتبي 
- القاهرة» /ا٠٠5م.‏ 

البحر المحيط بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 
6ه) دار الكتبي 5١5١ه‏ - 1944١م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبي (ت5045) المطبعة الجمالية بمصر سنة ١774‏ تحقيق العلامة 
محمد شاكر المصري . المطبعة الجمالية بمصر سنة ١779‏ تحقيق العلامة 
محمد شاكر المصري. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد اقلرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني (ت 
)٠‏ تحقيق محمد حسن حلاق دار ابن كثير .75٠١٠١8-1١15579‏ 

برنامج الوادي آشي» لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت4؛/اه) » تحقيق: 
محمد محفوظ, دار الغرب الإسلامي » بيروت» ط7)» 1987م. 

البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 
) تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب طبعة قطر الأولى سنة 1889. 
بستان المحدثين لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوي ت759١‏ نقله من 
الفارسية إلى العربية د محمد أكرم الندوي دار الغرب الإسلامي ٠٠٠١7‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١41)»‏ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - 


بيروت »)» دث. 
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بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقيق عبده علي كوشك قدم له الشيخ عبد القادر الارناؤوط مكتبة الشيخ 
نظام يعقوبي الخاصة البحرين 84174 .7017-١‏ 

بوطليحية وهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية 
لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي (ت )١550‏ تحقيق ودراسة يحيى بن البراء 
المكتبة المكية مؤسسة الريان .85٠0٠١9-١:475‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 574ه) 
تحقيق د. الحسين آبت سعيد دار طيبة - الرياض 151/8ه-19910م. 

تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» 
أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: 0١١١ه)‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين . 

تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيدي (ته١٠ه)»‏ تحقيق: 
مجموعة من المحققين » دار الهداية» دت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي » أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: /891/ه) بهامش 
مواهب الجليل للحطاب تصوير طبعة السعادة. 

تاريخ الإسلام وَوَفيِات المشاهير والأعلام محمد بن أحمد بن عثمان 
بنقائُماز الذهبي (ت48/اه )» تحقيق: بشار عوّاد معروف» دارالغرب 
الإسلامي,» طكء 7١٠٠5م.‏ 

التاريخ الكبيرء لأحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي (ت71794 ه), 
تحقيق: محمد جابر السريع دار العاصمة الرياض ٠.١170‏ 
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تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» لمحمد عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني (ت7875١ه)»‏ ضبط وتعليق: أحمد شوقي بنبين» وعبد 
القادر سعودء الرابطة المحمدية للعلماء» ط١ء‏ 5 4١ه/1١7م.‏ 

تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة» لمحمد المنوني (ت١57١ه)»‏ منشورات كلية الآداب 
بالرباط » سلسلة بحوث ودراسات رقم ؟. ط١»‏ 517١ه/14941م.‏ 

تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت4377ه) 
تحقيق: بشار عواد معروف؛ دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط١ء‏ 
ه/١٠٠م.‏ 

تاريخ عجائب الآثار في التاريخ والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي 
(ت107؟١ه)ء»‏ دار الجيل - بيروت» دت. 

تاريخ علماء الأندلس عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» أبو 
الوليد؛ المعروف بابن الفرضي (المتوفى: ٠7‏ 4ه) مكتبة الخانجي » القاهرة 
1ه -988ام 

التآليف المولدية في التعريف بما أفرد بالتصنيف في المولد الشريف»ء 
لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت785١ه‏ ) تقديم: عبد الله 
التليدي » عناية: خالد بن محمد المختار السباعي » دار الحديث الكتانية ؛ 
طكء 135 ١اه/ااء1م.‏ 

التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» عبد الله بن العباس الجراري 
(ت"٠:١ه)‏ مكتبة المعارف» الرباط » طذ١ا»‏ 05٠5١ه/1980م.‏ 

التبيان لبديعة البيان لابن ناصر الدين الدمشقي (ت 857) دراسة وتحقيق 
د عبد السلان الشيخلي عبد الخالق المزوري سعيد البوتاني إسماعيل 
الكوراني دار النوادر ٠٠٠١8-١459‏ 
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تبيين الكذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن 
الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: الاهه): دار الكتاب 
العربي - بيروت ٠‏ 

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل للإمام تاج الدين 
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري )8٠05(‏ تحقيق د أحمدبن 
عند الكريم نجيب ود حافظ بن عبد الرحمن خير مركز نجيبويه ط 4 -١847‏ 
1 

تحرير المقالة في شرح الرسالة لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني 
المغربى المالكى تحقيق أبو أحمد بن على الدمياطى المركز الثقافى المغربى 
دار ابن حزم /ا"53 15-1 50م. 

التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي تحقيق 
عبد الحميد على أبو زنيد مؤسسة الرسالة .م04٠ ١988-1١14‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: 
1ه) تحقيق عبد الصمد شرف الدين المكتب الإسلامى» والدار القيّمة 
.اها 1987م. 

تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 
لمحمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة ١١١‏ تحقيق د محمد بن عزوز 
مركز التراث الثقافي المغربي ذار ابْنْ حزم 478١-/010٠؟‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي تحقيق محمد عوامة دار البسسق دار المنهاج جلة /730 5 -١‏ 
0005. 

تذكرةا لحفاظ) شيمم الذين معبمة بن أحمد سخ عثمان الذهبى ‏ 
تلم لاه)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان تصوير عن طبعة دائرة 
العارف القناية 
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التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التى 
كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية فى المدينة المنورة العلية للحافظ 
أبي الإسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي الحسني (ت 
)0 مكتبة نظام يعقوبى الخاصة مملكة البحرين »50١١-١855‏ والطبعة 
الأولى الفاسية. 1 

تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ,. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت - لبنان» ط؟. 1498١م.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت ؛ هه)» مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 194568م. 

ترجمة الإمام المجتهد شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني .تأليف علم الدين 
صالح بن عمر البلقيني (ت 858) تحقيق الدكتور عمر حسن القِيّام أروقة 
للدراسات والنشر .75١١6-١85‏ 

تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي تحقيق هشام بن محمد حيجر دار الرشاد الحديقة الدار اناه 
طاء ١١‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك الأندلسي تحقيق محمد كامل 
بركات دار الكتاب العربي 41 17-/145717. 

التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد لن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت 
1 اعتدى :ينه أبنو بكر السعداوي المنتدى الإسلامي للشارقة 477 -١‏ 
. 

تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع محمود سعيد ممدوح الطبعة 
الثانية ١574‏ دون اسم الناشر بل وضع على اسمه ملصقات تخفيه لما أن 
الكتاب يشين صاحبه وناشره والمساهم فيه . 


و 


166 


الزركشي الشافعي (المتوفى: 44/اه) مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
التراث - توزيع المكتبة المكية ١5١4‏ ه - ١9948‏ م. 


مه4- 


1 


/و- 


4 


الأنصاري اللكنوي الهندي »؛ أبو الحسنات (المتوفى: 084١ه)‏ تحقيق تقي 
الدين الندوي دار القلم» دمشق ١5755‏ ها- 5٠١١86‏ م 

تغليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ؟686م) المكتب الإسلامي دار عمار .19894-١59٠‏ 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
المتوفى سنة 77 تحقيق حسين بن سالم الدهماني دار الغرب الإسلامي 
18-/مو١‏ 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشرءل محمد بن الطيب القادري (ت187١)»‏ تحقيق: هاشم 
العلوي القاسنمي » دار الآفاق الجديدة, ط1» 4٠87‏ ١ه/19417م.‏ 

آتقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867) 
تحقيق الشيخ محمد عوامة دار اليسر دار المنهاج الطبعة الثامنة -١570(‏ 
0 


4- التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير كَكةِ لأبي زكريا يحيى بن شرف 


النووي ت 7175 شرح وتحقيق د أحمد بن فارس السلوم مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع 5١-١‏ 


يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي ات 477) اعتنى به فيصل بن يوسف 
العلي والطاهر الأزهر خذيري منشورات الوعي الإسلامي الكويت -١478‏ 
0 


3606 


-١‏ التقييد لمعرفة رواة السئن والأسانيد» للحافظ أبي بكر محمد بن عبد عبد 
الغني البغدادي الحنبلي » المعروف بابن النقطة (ت7794ه)» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية - بيروت» ط1ء 0/8٠54١ه/19848م.‏ 

- التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبارء محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي (ت508ه)» تحقيق: د بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 807ه) مؤسسة قرطية - 
مصر 515١ه/11460م‏ تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. 

- التلقين في الفقه المالكي للإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي (المتوفى 
سنة )57١‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .1497-1١8417‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد البن التمري الأدد لمي (ت +5 ) ط وزارة الأوقاق والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية 

- تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية لأبي سالم عبد الله بن 
أبي بكر العياشي ت تحقيق وتعليق د محمد بن عزوز“مركز التراث 
الثقافي المغربي دار ابن حزم .501١١-1١577‏ 

- تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت585) عني به توفيق عقون دار قرطبة دار البلاغ 
الجزائر؛ ٠٠٠7-١45١‏ 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار الكتب العلمية دون تاريخ . 

4- تنوير الصدور بالتعريف بسيدي الحاج لحسن كنبور» لعبد السلام بن محمد 
الهواري (ت38+١1ه)»‏ تحقيق: محمد بن أحمد ححود التمسماني» دار 
الحديث الكتانية» 2١1‏ 5*4 اه/ 9017م. 
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- تهذيب الأثار لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ١٠7ه)تحقيق‏ محمود محمد شاكر مطبعة المدني دون 
تاريخ . 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 
1) تحقيق عبده علي كوشك الطبعة الأولى .7017-١174‏ 

5- تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867) 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند حيدر أباد الكن سنة 
هته 

1١‏ توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (8017) تحقيق عبد الله محمد الكندري دار ابن حزم -١1479‏ 
00 

65- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب خليل بن إسحاق 
الجندي المالكي ت 717 تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب مركز نجيبويه 
000 

6- التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للعلامة الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور (ت )١18944‏ تصوير دار التوحيد عن طبعة تونس سنة 
١‏ . 

5- ثبت ابن عابدين»؛ المسمى: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي؛ لمحمد 
أمين بن عمر (ت1507ه)» تحقيق: محمد بن إبراهيم الحسين» دار البشائر 
الإسلامية» ط1. 4731 1ه/١٠10م.‏ 

/ا١1-‏ شت الأمير اكيم لمحمد بن محمد السنباوي (ت65١١١ه‏ )» تحقيق: 
محمد إبرأهيم الحسين» دار البشائر الإسلاميةء ط31 ٠87١ه/9١0٠5م.‏ 


١ك‎ 


4- الثبت العالي الرفيع في إسناد أهل العلم والتوقيع » لسليمان بن عبد الرحمن 
الصنيعي (ت14م؟1امه)ء2 تحقيق: عبد الإله بن عثمان الشايع » دار الصميعي» 
طك 8غ 1ه/1017م. 

48- الثبت الكبير في مشيخة وأسانيد وإجازات الشيخ حسن المشاط المكي 
(ت15994ه)ء تحقيق: محمد بن عبد الكريم بن عبيد» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» 577 ١هاره١٠٠م.‏ 

- الثمار اليوانع على جمع الجوامع للإمام خالد بن عبد الله الأزهمري (ت 
5) تحقيق محمد بن العربي الهلالي اليعقوبي منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية لا5 5٠١٠١5-١5‏ 

-١‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذير صى الله عليه وسلم للجافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١91)‏ حققه وضبط غريبه 
العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد المكدة المجارية الكرق مس 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَككلَةِ وسننه وأيامه. 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت65١ه).»‏ عناية: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاةء طاء 877١اه.‏ 

7- الجامع بين الأمهات لأبي عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب المتوفى 
سنة 547 تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب مركز نجيوبيه دون 
تاريخ . 

4 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت 537 ه) تحقيق: محمد عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالةء 
ط"ا. 81١‏ ١ه/199م.‏ 

6- الجامع شعن الأيماة» لأحمدبة الحسين البيهقي (ت458ه)؛ تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشدء ط5”. 8780 ١ه/غ١٠1م.‏ 
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- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
يونس التميمي الصقلي ت 40١‏ تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب الطبعة 
الأولى سنة ٠١17-١877‏ 

07 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» لأحمد ابن 
القاضي المكناسي (ت5١١٠ه)؛‏ دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط, 
ه/7؟ اه. 

4-- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الحميدي (0ت588ه)» تحقيق: بشار عواد معروف » ومحمد بشار 
عواد؛ دار الغرب الإسلامي - تونس» ط١ء‏ 479١ه/8١٠٠1م.‏ 

4- الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد الحنظلي ابن أبي حاتم 
(ت77197ه) دائرة المعارف العثمانية» ودار إحياء التراث؛» لبنان» طاء 
١11ه/1905م.‏ 

6- الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم لكتابي الكلاباذي وأبي بكر 
الأصبهاني للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي ات 
٠1‏ ) طبعة دار المعارف العثمانية الهند سنة ١٠57‏ 

1١‏ جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ السلطان 
المولى سليمان؛ لأبي القاسم ابن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني 
(ت94:؟١ه)»؛‏ تحقيق: عبد المجيد الخيالي» دار الكتب العلمية» ط١»ء‏ 
6 ه/".10م. 

١‏ جمهرة مقالات الأستاذ محمد محمود شاكرء جمعها وقدم لها: عادل 
سليمان جمل » مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط7. د.ءت. 

م1- الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان» 
لزكرياء بن عبد الله بيلا (ت5117١ه)‏ » دراسة وتعليق: عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» ومحمد إبراهيم أحمد علي» مؤسسة الفرقان للقراث 
الإسلامي» 4117 ١ه/١٠٠1م.‏ 


560: 


جواهر الكمال في تراجم الرجال محمد بن أحمد العبدي الكانوني المطبعة 
العربية الدار البيضاء ١655‏ 

- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت07٠4ه)»‏ تحقيق: إبراهيم باجس 
عبد المجيد دار ابن حزمء طاء 15419ه/1149م. 

5- الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم للإمام العلامة أحمدبن محمدبن 
حجر الهيتمي (ت 977) دار الحاوي عني به قصي محمد نور الحلاق 
الطبعة الأولى سنة .7١1/-١851/‏ 

-٠0‏ الجوهر النقى للحافظ علاء الدين على بن عثمان الشهير بابن التركماني 
(ت ه5/؟) تصوير دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف التكحافكة حدر أباد 
الدكن الهند. 

8- حاشية التاودي بن الطالب بن سودة على صحيح الإمام البخاري» المطبعة 
المولوية قاين سننة م9 18. 

و- حاشية الجمل على تفسير الجلالين طبعة المكتبة الشرفية العامرة القاهرة 
سنة 017 1. 

-٠‏ حاشية السندي على مسند الإمام أحمدء لمحمد بن عيد الهادي السندي 
(ت8١1ه)»‏ عناية نور الدين طالب » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطرية» ط١)»‏ 57/8١ه/8١٠٠7م.‏ 

-0١‏ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد 
المحلي على متن جمع الجوامع دار الرشاد الحديثة .١47٠‏ 

5- حاشية العلامة الصفتي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 
يوسف بن إسماعيل بن سعيد الصفتي (كان حيّاً *114) دار ابن حزم 
701-17. تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي. 
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-١4‏ حاشية العلامة علي العدوي الصعيدي المصري (ت )١184‏ على شرح 
الخرشي على مختصر الشيخ خليل الطبعة الثانية المطبعة الأميرية ببولاق 
مصر المحمية سنة /191. 

)١71/7# حاشية العلامة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج الفاسي (ت‎ -١ 
على شرح المشرد المعين للعلامة محمد بن أحمد ميارة الفاسي‎ 
.175/ مطبعة:صالح مراد الهلالي سنة‎ 

6- حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع لزكريا بن 
محمد الأنصاري (ت 455) مجموعة من المحققين تقديم د مصطفى سعيد 
الخن مكتبة الرشد ناشرون .7١٠١1/-١57/8‏ 

5- الحافظ الواعية محمد بن المدني بن الحسني تأليف عبد الله الجراري 
١91017-11 917‏ دون ذكر الناشر. 

17- الحديث الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط » لمحمد الحافظ بن 
المجتبى العلوي الشنقيطي , مطبعة المنار» ط", 477 ١ه/١11١5م.‏ 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي (ت١91ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية - مصرء ط1617480ه//19571م. 

48- الحكم العطائية لتاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري (ت 9١7)دار‏ 
السلام الطبعة الثانية .م .١579-5٠٠١‏ 

6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبد الله ين أحمدبن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت٠47ه)»‏ تصوير الطبعة القديمة 
دار الفكر دون تاريخ . 

-١‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار (ت17765ه) 
تحقيق: محمد بهجة البيطار» دار صادر بيروت» 35 817١ه/‏ 19917م. 
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5- حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمل الرجال» لإسماعيل بن 
محمد العجلوني (ت77١١ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم الحسين» دار الفتح ‏ 
طن .6#١ه/و١٠٠م.‏ 

١0‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله 
المحبي » ت١١١١ه)»‏ مكتبة خياط -بيروت» دت. 

1- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام الحافظ أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5175) حققه وخرج أحاديفه حسن 
إسماعيل الجمل ط مؤسسة الرسالة .19491//1١5418‏ 

6- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحاف صفي الدين أحمد بن 
عبد اللله الخزرجي المطبعة الخيرية مصر .1١7١‏ 

5- خواتم الحكم المسمى بكتاب حل الرموز وكشف الكنوز لعلى دده ولهامشه 
الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية لأبي الثناء محمود أفندي الألوسي 
طبع سنة 17١5‏ المطبعة الشرفية القاهرة 

-١ 17‏ الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس للعلامة الوليد بن العربي 
العراقي (ت )١١565‏ تقديم وتحقيق د أحمد العراقي مطبعة أنفوا برانت 
فاس سنة .م١٠٠٠5.‏ 

4- درة الحجال في أسماء الرجال؛ لأحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن 
القاضى (ت0؟١٠ه)»‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور»ء دار التراث - 
الاهرة م ادنخاء 

8- درة الحجال في مناقب سبعة رجال» محمد بن الحاج بن محمد الصغير 
الإفراني (ت٠5١١ه)»‏ تحقيق: حسن جلاب , ط231 ١47١ه/١١٠٠٠م.‏ 

- الدرر البهية في المسائل الفقهية للقاضي محمد بن علي الشوكاني 
(ت0٠5١١)‏ تحقيق وتعليق عبد الله بن صالح العبيد دار العاصمة -١411‏ 


.1/ 


/ا 16 


--55١‏ الدرر الفاخرة بماثر الملوك العلوبين بفاس الزاهرة : لعبد الرحمن بن زيدان 
(ت6١ه)؛‏ المطبعة الاقتصادية» الرباط 1757ه//1971م. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
(رت؟مده). عناية: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر اباد - الهندء ط؟, 897١ه/‏ 1910/7م. 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 
(المتوفى: ١1ه6١٠١ه)‏ عالم الكتب 5١5١ه‏ - 4917١1م.‏ 

4- الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يَللْةَ وعلى آله ذوي 
الفضل الشهير وصحبه ذوي القدر الكبير» للقاضي أبي بكر بن أحمد بن 
حسين الحبشي العلوي (ت170/4ه)» المكتبة المكية؛ ط١:8١41١ه/‏ 
/11١م.‏ 

6--- دليل مؤرخ المغرب الأقصى ء لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة 
(ت٠٠:١ه)؛‏ دار الكتب البيضاء» دت. 

5- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» لابن فرحون المالكى (ت14/اه)» تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور» مكتبة دار التراث - القاهرة» ط7, 555١ه/ه١٠٠5م.‏ 

617- ديوان ابن اصلباغ الجذامي (ت بعد 158) تقديم وتحقيق د نور الهدى 
الكتاني المجمع الثقافي أبو ظبي .5٠٠١8-١5754‏ 
مطبعة جامعة دمشق ١/85‏ هجرية/950١‏ ميلادية. 

48- ديوان أبي حيان الأندلسي لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
القرناط ‏ الحتناض ‏ الأسدليى يع ةما تستريتى :3 ولدن نو تمت السزافي 
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- ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي » تحقيق إيفالد فاغنر غريغور 
شولر النشرات الإسلامية دار النشر الكتاب العربي برلين .7001-1١571‏ 

-١‏ ديوان الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد الحسين: الملقب بالرضي 
العلوي اعتنى به أحمد عباس الأزهري المطبعة الأدبية بيروت سنة ١8010‏ 

- ديوان عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (ت7174١ه)‏ )2 جمع وتقديم: علي بن 
المنتصر الكتاني» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ /451١ها/5٠٠7م.‏ 

7ا- ذيل اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 4١١‏ تحقيق زياد النقشبندي الأثري 
دار ابن حزم ”87 .7011-١‏ 

5 - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصى لأابي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت 7١‏ تحقيق د إحسان عباس د 
محمد بن شريفة د بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي ؟١50.‏ 

ه7- الرحلة الحبيبية الوهرانية الجامعة للطائف العرفانية لخديم الحضرة التجانية 
ذات المواهب الربانية» لأحمد بن الحاج العياشي سكيرج » تحقيق: محمد 
الراضي كنون. دت. 

5- الرحلة الربيعية إلى فاس العاصمة العلمية» للأستاذ عبد الله الجراري» 
تحقيق: عبد المجيد بنجلالي » منشورات النادي الجراري» 21 /ا1٠١1م.‏ 

-1١7‏ الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية» لمحمد بن 
جعفر الكتاني (ت545١١ه),‏ تخريج: محمد حمزة الكتاني » تقديم وتعليق: 
محمد بن عزوزء دار ابن حزمء 21 475١ه/ه١٠٠1م.‏ 

4- رحلة القلصادي لأبي الحسن علي القلصادي الأندلسي (ت )84١‏ دراسة 
وتحقيق د محمد أبو الأجفان الشركة التونسية للتوزيع دون تاريخ 


148 


-8٠ 


-١4١ 


-85 


-1817 


-١ 


--6 


- 185 


64 


الرحلة الناصرية الكبرى» لمحمد بن عيد السلام الناصري (ت9*؟١ه))‏ 
تحقيق: المهدي الغالى) منشورات وزارة الأوقاف والشوّون الإسلامية 
بالمغرب» ط1اء 55 اه/11١1م.‏ 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني 
الشافعى من علماء القرن الثامن دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ليئان 
الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية في مناقب سيدنا ومولانا الإمام الليث بن 
سعد تأليف الحافظ ابى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 
ويليه توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس له أيا المطبعة الأميرية 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » لمحمد بن جعفر بن 
إدريس الكتانى د © 5 تحقيق : محمد المنتصر بن محمد الزمزمي » 
دار البشائر الإسلامية» ط5» ١57١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

رسالة الهدى محمد سعيد صفر المدني (ت )١١97‏ مكتبة السنة المحمدية 
دلا .١96٠‏ 

الرسالة في الفقه المالكي تأليف أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية -١478‏ 
/أا ١‏ ”. 

الرسائل الزمزمية رسائل في الصيام لمحمد الزمزمي بن محمد بن الصديق 
الغماري مطبعة اسبارطيل طنجة .5٠١08‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 74/اه) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ء الرياض - المملكة العربية السعودية ١8*٠7‏ ها- 
8و ام. 
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رفع اليدين في الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
5) ومعه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين 
بقلم بديع الدين الراشدي دار ابن حزم .14947-١415‏ 

روح البيان في تفسير القرءان لإسماعيل حقي أفندي طبعة بولاق سنة 
/741. 

روح القدس في مناصحة النفس محي الدين ابن العربي ت 78 تحقيق 
ودراسة د حامد طاهر الهيئة المصرية العامة للكتاب »70٠5‏ و ط دار 
البيروتي دمشق قرأه وعلق عليه محمود بيجو .٠٠٠١05-١5177‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 5175ه) تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي») 
بيروت- دمشق- عمان الثالئة» ؟1١5١ه‏ / 1491١م.‏ 

الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة. لأبي الربيع 
سليمان الحوات الشفشاوني (ت١١١1ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز تيلاني؛ 
مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» طاء 516١ه/11945١م.‏ 

رياض الجنة» أو المدهش المطرب, لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن 
عبد الكبير الفاسي (ت787١ه)»‏ تعليق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 57 ١اه/١٠١٠م.‏ 

رياض الورد فيما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد لأبي عبد الله محمد 
الطالب بن أبي الفيض حمدون بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت) 
تحقيق د جعفر بن الحاج السلمي دمشق 1497-1١51‏ الجزء الثاني تطوان 
11414-8. 

الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية الموالية للحماية الفرنسية د 
مصطفى الريس منشورات الزمن .7١١16‏ 
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06- زغل العلم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز 
الذهبي (المتوفى: 58 لاه) تحقيق محمد بن ناصر العجمي مكتبة الصحوة 
الإسلامية » وطبعة أبو الفضل القونوي. 

57- سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني ؛ الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف 
كأسلافه بالأمير (المتوفى: 187١1ه‏ دار الحديث. 

107- السراج المنير شرح الجامع الصغير لعلى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
العزيزي المطبعة العامرة الشرفية سنة 5 .١70‏ 

8- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 
//1وه) مطبعة بولاق (الأميرية) - 86؟١.‏ 

848- سفر السعادة للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت 855) 
وآن العفيو عن 

- سل النصال للتضال بالأشياخ وأهل الكمال» لعبد السلام بن عبد القادر بن 
سودة (ت٠٠5١ه)ء‏ تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» ط١2‏ 
/11ه//991ام. 

-0١‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل بن علي المرادي 
(ت5١؟١)»‏ دار البشائرء ط» 48١٠5١ه/19848م.‏ 

- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 
لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني (ت755١ه)»‏ تحقيق: محمد حمزة بن 
علي الكتاني » وحمزة بن محمد الطيب الكتاني » وعبد الله الكامل الكتاني» 
دار الثقافةء طاء 870 ١اه/غ١٠٠٠م.‏ 
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, سنن ابن ماجةء للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت1/8اه)‎ -”٠« 
.7٠1١٠١-١88"١ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معهء دار الرسالة العالمية‎ 
6د اسنق أبنقاوة الفسون السكن السلينان تن الأفعة التجسعاى (شسنة‎ 


الى تعقدة : شعب الأزهؤ وطة: لفان »داز الزيالة العالينة عله 
بلاغ اه/-9١.6٠مء‏ وتحقيق محمد عوامة دار اليسر دار المنهاج ١“اغ١-‏ 
.”5٠‏ 


6- سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت71794ه)» تحقيق: 
بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي - بيروت» 199/8م. 

5- السئن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458) تصوير 
دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن الهند. 

0- السنئن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت؟١٠ه)»‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الرسالة العالمية» ط8» 

17 ١ه/11١1م.‏ 
- سنن المهتدين في مقامات الدين لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
المواق الغرناطي (ت 8917) تحقيق محمد بن سيدي محمد بن حمين »؛ 

مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي سنة ؟١٠7.‏ 
8- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
رتم /اهم), شق كيت الأرنا زوفل “نوسية الرسالة» بيروت» ط١ا»‏ 

١ه/1984م.‏ 
1 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن 
علي بن سالم مخلوف (ت0٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» ط١»‏ 

اهم" ١٠٠م.‏ 


الا 


١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت84١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت» تصوير عن طبعة حسام 
الدين المقدسي بالقاهرة. 

- الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر»ء لجعفر بن 
إدريس الكتاني» ت1777ه)» ومعه منطق الأواني بفيض تراجم عيون 
أعيان الكتاني » لحمزة الكتاني » تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني» دار 
الكتب العلمية» ط١1.‏ 5506١ه‏ 84١٠٠5م.‏ 

91- شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
القاسم الجذامي القباب الفاسي ت 1/78) دراسة وتحقيق عبد الله بنطاهر 
التناني السوسي الرابطة المحمدية للعلماء الطبعة الأولى ه47 .5١14-١‏ 

4- شرح التلخيص للإمام أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت 
57) دراسة وتحقيق د محمد مصطفى رمضان صوفيه المنشاة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان طرابلس ليبيا ط ؟194817-195. 

6- الشرح الجلي لبيتي الموصلي لأحمد أفندي البربير البيروتي المطبعة 
الأدبية بيروت .1٠0“‏ 

7 شرح الرسالة للعلامة أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي 
المعروف بزروق (ت 844)» ومعه شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي ت 87 المطبعة الجمالية ؟١-1918.‏ 

7- شرح الصدور بتحريم رفع القبور لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠ه؟١)‏ 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 855٠08‏ ١اه.‏ 

4- شرح العلامة عبد الباقي الزرقاني على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق ومعه 
حاشية العلامة محمد البناني مطبعة محمد أفندي مصطفى 01 17. 
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8- شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة للحافظ أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 6١5‏ ) ومعه فتح الباقي على ألفية 
العراقي للإمام القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 4750) تحقيق 
العلامة محمد بين الحسين العراقي الحسيني المطبعة الجديدة بفاس سنة 
١‏ 
(ت١91)‏ تحقيق عبد الله محمد الدرويش مكتبة الفارابي دمشق 199/8. 

-0١‏ شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 
الدين بن محمد الزرقاني المالكى (المتوفى: 77١١ه)‏ وبهامشه زاد المعاد. 

- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني على الموطأ وبهامشه سئن أبي داوود 
المطبعة الخيرية مصر .١٠١‏ 

«77- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الآثر على بن (سلطان) محمدء أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: )1١١54‏ قدم له: الشيخ 
عبد الفتح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم دار 
الأرقم - لبنان / بيروت. 

64- الشفا بتعريف حقوق المصطفى كد للإمام القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (ت 44 0) تحقيق الأستاذ عبده علي كوشك مكتبة الشيخ نظام 
يعقوبي الخاصة البحرين .76٠١5-١551/‏ 

6- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت )"57١‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي دون تاريخ . 

+9 ضقوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء لمحمد بن الحاج بن 
محمد الصغير الإفرانى (ت٠5١١ه)2‏ تحقيق: عبد المجيد خيالى » مركز 
التراث الثقافى المغربى» ط1, 85؟47١ه/5‏ ١٠٠7م.‏ 
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07- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثيهم وفقهائهم وأدبائهم: 
لآبي القاسم ابن بشكوال (ت0178ه)»: تحقيق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» طاء ١٠501م.‏ 

4- الضعفاء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت 
2 اعتنى به د مازن بن محمد السرساوي دار ابن عباس الطبعة الثانية 
--غ5008. 

8- ضوء الشموع وهو شرح المجموع في الفقه المالكي للإمام محمد الأمير 
المالكي رت ؟؟١؟١)‏ ومعه حاشية الشيخ حجازي العدوي المالكي الناشر 
المكتبة الازهرية للترث دار يوسف ابن تاشفين دون تاريخ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(رت؟١وه).‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» تصوير عن طبعة حسام 
الدين القدسي الأولى» ١140م.‏ 

-١‏ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لأحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الزليطني الشهير بحلولو (848) تحقيق د عبد الكريم النملة مكتبة الرشد 
.١444-80‏ والطبعة الحجرية السابقة الذكر. 

؟8- طبقات الحضيكي » محمد بن أحمد الحضيكي » ت894١1١اه)ء‏ تحقيق: 
أحمد بومزكوء مطبوعات النجاح الجديدة» الدار البيضاءء طذ١1»‏ 1471١اه‏ 
ل ا لوه 

«م+- طبقات الحنابلة, لأبي الحسن تفمناين ابن يغلى (ت8655): تميق : 
غبك العم ين :طلنمان الكيمية + الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة؛ 519١ه/1999م.‏ 

4 طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: ١لالاه)‏ د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط الثانية » 6١7‏ ١ه.‏ 
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ه+- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت١الالاه)‏ تحقيق: محمود محمد الطناحي»؛ وعبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط؟» 5417١اه.‏ 

- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت4177ه) تحقيق: إحسان 
عباس » دار الرائد العربي - بيروت» لبنان. 31 ١0٠4١ه/191م.‏ 

70- الطبقات الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني وبهامشها الأنوار القدسية في 
بيان ءاداب العبودية له أيضا طبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون 
دون تاريخ . 

8- الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت٠77ه)‏ 
تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت » ط١»‏ 1958م. 

- طبقات علماء الحديث لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي (ت 54 74) تحقيق أكرم البوشي » إبراهيم الزيبق مؤسسة الرسالة 
117 . 

-٠‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافري المالكي رت *05) تصوير دار العلم للجميع 
عن الطبعة المصرية. 

-0١‏ العبر في خبر من غبرء لشمس الدين» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايُماز الذهبي (ت8:/اه) » تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان. دت. 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح أحمد بن علي بن عبد الكافي» 
أبو حامد» بهاء الدين السبكي (المتوفى: #/ا/ا ه) الدكتور عبد الحميد 
هنداوي المكتية العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان ١477‏ ه - 
1565م 
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75- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسي المكي (ت877ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي » مؤسسة الرسالة» 
ط؟ 05١:1١ه/6وام.‏ 

4- العقد الفريد في أحكام التقليد لنور الدين علي بن عبد الله بن أحمد 
السمهودي الحسني الشافعي (ت )91١‏ عني به أنور بن أبي الشيخي 
الداغستاني دار المنهاج ٠١11-١149‏ 

06- عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية 
وما لهم من الإسنادات القوية» وما أثر عن بعضهم من إجازة ووصية» 
الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي (ت4١١ه)»)‏ تحقيق: محمد بن أبي 
بكر بن عبد الله باديب» دار العلم والدعوة» طاء 87٠‏ ١ه/؟‏ ٠٠9م.‏ 

7- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة 
الستة أو أحدهم تأليف الإمام الحافظ أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي 
الحسيني (ت )١١١5‏ الطبعة الثانية بالقسطنطينية سئة ٠١09‏ 

7 - العلامة محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي جمع وتعليق د محمد بن 
عزوز المركز الثقافي المغربي دار ابن حزم .7٠٠١/8-١479‏ 

4- علوم الحديث؛ لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
(ت4”ه )»؛ تحقيق: نور الدين عتره دار الفكرء إعادة طء 
6 اهمع ١٠٠م.‏ 

4- عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» لأحمد بن محمد الرهوني التطواني 
(ت0١1ه)‏ تحقيق: جعفر بن الحاج السلمي» مطبعة الخليج العربي 


دناء 


580٠‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري محمود ب موق حون كر ترمدو مد 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8680ه): دار 
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-0١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني 
الأزدي (المتوفى: 477 ه) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار 
الجيل» ١0٠14١1ه‏ - (198 م. 

- عناية أولي المجد بذكر ءال الفاسي ابن الجد تأليف لبي الربيع سليمان بن 
محمد بن عبد الله العلوي المطبعة الجديدة بطالعة فاس 810 .١7‏ 

+76- عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم وأديب» لمحمد النيفر 
(ت٠17ه)»‏ تذييل واستدراك: ابن المؤلف علي النيفر (ت4 ٠5١ه)»‏ دار 
الغرب الإسلامي » ط١؛‏ 19957م. 

-١ 5‏ عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايّة» لأحمد بن 
أحمد بن الغبرِيني (ت4١/اه)‏ تحقيق: عادل نويهض » منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت » ط؟ ؛ 191/4م. 

هه١-‏ عوارف المعارف لأبي حفص عمر السهروردي (ت770) تحقيق د 
عبد الحليم محمود ود محمود بن الشريف دار المعارف. 

35- عون الباري شرح مختصر صحيح البخاري صديق حسن خان القنوجي 
المطبعة العربية الحديثية 8 .١985 -١54٠‏ 

/517”- غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري 
(ت؟١١8ه)ء‏ دار الكتب العلمية» ط"ا, 5٠14١ه/1987م.‏ 

- غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي الشافعي ت 1١05‏ تحقيق محمد محمود شعبان دار البصائر ط 
04 0. 

84- الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض (ت؛ ؛ هده )» تحقيق: ماهر زهير 
جرارء دار الغرب الإسلامي» طاء 07٠15ه/1985م.‏ 


51152 


- غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد» لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبى (تهبامه) )2 تحقيق: محمد شايب شريف ؛» دار ابن حزم طدلء 
ه/ه١٠٠م.‏ 

-١‏ فتاوى القاضى حسين بن محمد المروذي جمع تلميذه الحسين بن مسعود 
البغوي تحقيق أمل عبد القادر خطاب و د جمال محمود أو خسان دار الفتح 
للدراسات والنشر عمان .50١١-١89‏ 

”ا - فتح الباري شرح صحيح البخاري » لاحمد بن على بن حجر العسقلاني 
الشافعى (ت؟همم), دار المعرفة - بيروت » اه . 
+ فتح البيان في مقاصد القرءان للعلامة الأمير اليد صديق حسن القنوجي 
الهندي (المتوفى )١7017‏ المطبعة الأميرية الكبرى بمصر سنة .1701١‏ 
4- فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» لمحمد بن أبي بكر الصديق 
البرتليى الولاتى » تحقيق محمد إبراهيم الكتاني » ومحمد حجي.ء دار الغرب 
الإسلامى» طكدء ”05٠5١1ه/1981م.‏ 

6- فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز محمود سعيد ممدوح دار البصائر 
.١19808-06‏ 

- فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي 
تحقيق رشيد البكاري دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب -١5759‏ 
م١ .”٠١‏ 

/1؟- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام (المتوفى: ١مه)‏ دار الفكر دون تاريخ . 

4- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب محمد بن قاسم بن محمد بن 
محمد أبو عبد الله » شمس الدين الغزي » ويعرف باالجفان والجابى للطباعة 


والنشر» دار ابن حرم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان بن قاسم 
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وبابن الغرابيلي (المتوفى: 18١9ه)‏ عناية بسام عبد الوهاب الجابي ط 
06 ها 6١.6٠15م‏ 

8- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي (ت 5 )دراسة وتحقيق د 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير» د محمد بن عبد الله بن فهيد ءال فيهد 
مكتبة دار المنهاج الرياض الطبعة الثانية 5 .١857‏ 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ت )8١5‏ حققه وعلق عليه الأستاذ محمود ربيع تصوير 
مؤسسة الكتب الثافية ودار الفكر ط الأولى .14940-١515‏ 

-١‏ فتح الوجيز شرح العزيز و ط جائزة دبي الدولية للقرءان الكريم تحقيق 
جماعة من المحققين راجعه ودققه وأشرف على إخراجه وقدم له الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء .50٠05-1١49/‏ 

- فتح باب العناية بشرح النقاية للعلامة أبي الحسن علي بت سلطان بن 
محمد الهروي القاري (ت )٠١١4‏ اعتنى به محمد نزار تميم وهيثم نزار 
تييع :دان الاقم 118-117 .١‏ 

707- الفتوحات المكية لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي 
الطائي (ت 507) مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر على نفقة الحاج 
فدا محمد الكشميري وشركاؤه سنة .1١89‏ 

- الفرائد المرويات في فوائد الثلائيات؛ شرح ثلاثيات الإمام البخاري» 
لمحمد بن إبراهيم الحضرمي المري (ت/الالاه)» تحقيق: محمد شايب 
شريف,ء دار ابن حزمء ط1ء ه80 1ه/1١701م.‏ 

ه7- الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي المصري ات 5888 دار إحياء الكتب العربيى .1١7151/‏ 


008 


- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد بن الحسن بن العربيّ بن 
محمد الحجوي الفاسي (تا1١ه)ء‏ مكتبة دار التراث» طك2 795١اه.‏ 

77- فهرس ابن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد (ت) 
تحقيق محمد الزاهي دار المغرب ١91794-١17949‏ 

4 الفهرس العلمي رشيد المصلوت مطبعة النجاح الجديدة .١986-١54٠560‏ 

48- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والشيخات والمسلسلات»؛ 
لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » عناية: إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي, ط”. 07٠14١1ه/1987م.‏ 

- فهرس المخطوطات المجلد الأول مصطلح الحديث دار الكتب المصرية 
سنلة هل/ا١ .١96057-‏ 

- الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي» لعبد الرحمن بن 
العربي الحريشي » مؤسسة علال الفاسي» دت. 

5- فهرسة الإمام الحافظ أبي زكرياء يحيى بن أحمد السراج الفاسي 
(ت”١٠مه‏ )ء تحقيق: نعيمة بنيس . دار الحديث الكتانية» ط١»‏ 
اه/1١1م.‏ 

78- فهرسة الحافظ َس العلاء إدريس العراقي الفاسي (ت174١)»‏ عناية: بدر 
الدين العمراني» دار ابن حزمء طاء 417٠‏ ١ه/9١٠1م.‏ 

4- الفهرسة الصغرى والكبرى لأبي عبد الله محمد التاودي بن سودة (ت 
4 دراسة وتحقيق د عبد المجيد الخيالي مركز التراث الثقافي المغربي 
دار ابن حزم .5٠١١9-١ 57٠١‏ 

6- الفهرسة الكبرى والصغرى» لأحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري الحسني 
(ت47 1ه )» تحقيق: محمد بن عزوزه دار ابن حزم» ط١اء‏ 
5 ١ه/ه١٠٠م.‏ 


ع1 


67- فهرسة المنتتوري»؛ لمحمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري» 
تحقيق: محمد بن شريفة » مطبوعات الرابطة المحمدية للعلماء» ط١»‏ 
17 ١ه/١١١1م.‏ 

7- فهرسة اليوسي للحسن بن مسعود اليوسي (ت ؟١1١)‏ تقديم وتحقيق د 
حميد حماني اليوسي مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث الدار البيضاء 
04. 

4- الفهرست الأوسط من المرويات» للإمام شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون (ت0٠88ه)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي» دار النوادر, 
طاء ه"؛ ١ه/غ١١1م.‏ 
8- فوائد الإمام سمويه إسماعيل بن عبد الله العبدي المشهور بسمويه (ت 
07) تحقيق محمد العلاوي مكتبتة أولاد الشيخ دون تاريخ الطبع. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي» دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 1154١ه.‏ 

-0١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 
(ت١١٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى» 7ه10١ه.‏ 

7- فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد 
الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الحنفي (تهه١١ه)»‏ تحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » مكتبة الأسدي - مكة المكرمة» ط١اء‏ 
49 اه/م١٠1م.‏ 

)077 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العربي (ت‎ -١9 
.١579 دراسة وتحقيق د محمد عبد الله ولد كريم دار ابن الجوزي‎ 

14- قبس من عطاء المخطوط المغربي» لمحمد المنوني (ت١47١ه)»‏ دار 
الغرب الإسلامي» ط١اء‏ 1449١م.‏ 


رفن 


6 - قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ » لأحمد بن العياشي سكيرج » تحقيق: 
محمد الراضي كنون, دار الامان. دت. 

5- قلائد العقيان ومحاسن الأشعار لأبي نصر الفتح بن عبيد الله القيسي 
الأشبيلي الشهير بابن خاقان ت 079 تحقيق د حسين يوسف خربوش عالم 
الكتب الحديث 471 .501١١-١‏ 

17- القند في ذكر علماء سمرقند لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
(ت0737) تحقيق يوسف الهادي مرعءاة التراث طهران ١57١-999١1م.‏ 

4- قواعد التصوف لأحمد بن أحمد البرنسي المغربي الشهير بزروق ضبطه 
وعلق عليه محمود بيروتي دار البيروتي .7٠٠١85-١4574‏ 

48- القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لشيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (المتوفى سنة 579) تحقيق الدكتور 
نزيه كمال حماد» والدكتور عثمان جمعة ضميرية دار القلم 

* قواعد المقري لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري (ت 7094) تحقيق 
الدكتور محمد الدردابي دار الأمنان بالرباط . 

١‏ القوانين الفقهية للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغنراطي (ت )75١‏ طبعة الأمنية بالرباط سنة ١961-١80٠‏ 

0 القوانين الفقهية محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي (ت 547) المطبعة 
الأدبية تونس 4ه١-ه98١.‏ 

+.*- قوت القلوب في معاملة المحبوب للإمام أبي طالب محمد بن علي المكي 
(ت 85") تصوير دار الفكر عن المطبعة الميمنية بمصر سنة .1١1١‏ 

6 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع كَةِ للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت5٠9ه).‏ دار المنهاج؛ 25 1478١ه/‏ 
/ا١٠كم.‏ 


/ا” 


65- القول الوجيز في قمع الزاري على حملة الكتاب العزيز لمحمد بن 
عبد السلام الفاسي (ت )١1١5‏ تحقيق أحمد نجيب عبد الكريم مركز 
نجيبويه 

1 الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي (ت *13) 
تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 194104-١4‏ دون 
ذكر دار النشر وطبعة دار ابن كثير تحقيق محفوظ بن محمد العيور الجزائري 
50-4 

لام الكامل في ضعفاء الرجال» هئ اندجو عدف الجرجاني (زته م). 
تحقيق: د مازن السرساوي مكتبة الرشد 

4- كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية» لعمر عمورهء تقديم: أحمد 
شوقي بنبين» الخزانة الحسنية» 21 /47١ه//1١٠5م.‏ 

84- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»؛ لمصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاجي خليفة (ت/51١٠1ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دت. 

)9107 كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني (ت‎ -*٠ 
.١58١ المطبعة الكستلية مصر‎ 

-١‏ كشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرأس » لمحمد عبد الحي الكتاني 
(ت 87١ه)ء‏ تحقيق: هشام بن محمد جيجرء دار الكتب العلمية» ط١ا»‏ 
١دآم.‏ 

5 كشف المغطى في ضل الموطأ لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي (ت »)017١‏ ويليه جزء في الكلام على البلاغات الأربع 
التي لم يصلها ابن عبد البر في تمهيده لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
المعروف بابن الصلاح الدمشقي (147) عناية خالد بن محمد المختار 
البداوي السباعي تقديم محمد بن حماد الصقلي دار الحديث الكتانية 
0 
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- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التبكتي 
(ت5*١٠ه)ء‏ تحقيق: محمد مطيع») » مطبوعات وزارة الأوقاف المغربي » 
01 ه/م00٠٠٠م.‏ 

غم لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ » لمحمد بن محمد ابن فهد الهاشمي 
العلوي (ت801ه)» دار الكتب العلمية» ط١؛‏ 5419١ه/19194م.‏ 

6*- لسان العرب», لمحمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور 
(ت١الاه)»‏ دار صادر بيروت» ط”؛ 84١5‏ ١اه.‏ 

1- لسان الميزان؛ لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت875ه)؛ عناية: 
عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» ودار البشائر» ط١ء‏ 
117ه/١16م.‏ 

80 الطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الأخلاق 
وهي المنن الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني (ت 97) مطبعة 
عبد الحميد أحمد حنفي مصر سنة لاه 1. 

4- لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني 
(ت 97) دار القلم العربي حلب تقديم محمد علي الإدلبي -١5417‏ 
141. 

84- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» المشهور بالطبقات الكبرى» لعبد 
الوهاب الشعراني (ت91/7ه) » تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود. مكتبة 
الآداب القاهرةء طاء 5415١ه/1997م.‏ 

- المباحث الحسان المرفوعة إلى قاضي تلمسان» ضمن مجموع نور 
الحدائق » لمحمد عبد الحي الكتاني (ت185١ه)ء‏ عناية: خالد بن محمد 
المختار البداوي السباعي ) دار الحديث الكتانية» ط21 هغ ١ه‏ /غ١1١1م.‏ 


كلا 


5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثنمي (تباحمه) تحقيق: حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي َْ 
القاهرة» 5١5١ه/94914١م.‏ 

- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لشهاب الدين أحمد ابن حجر 
العسقلاني (0ت؟867ه)» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ط١»,‏ 6١541١ه/191945م.‏ 

+- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخيارء لجمال 
الدين »محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي القَنَّبي (ت487ه).» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط/ا, 09م 17ه//910١م.‏ 

7 مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري الدمشقيين وسيرهم وإجازاتهم» 
تحقيق: عمر بن موفق نشوقاتي» دار البشائر» طذ1ء 547/8١ه/لا١٠٠م.‏ 

6”- المجموع الكامل للمتون دار الفكر 5٠٠1-١151 ١‏ 

- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار»ء لمحيي 
الدين ابن عربي (ت 575ه)ء دار اليقظة العربية» 11784ه/1974م. 

7 محجة القرب إلى محبة العرب للحافظ زين الدين العراقي (807) تحقيق: 
د عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير ءال أحمد دار العاصمة ط ” 
1 . 

4- المحدّث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسني الفاسي 
شيخ مشايخ العصر في المغرب والحجاز وبلاد الشام بقلم الدكتور محمد بن 
عزوز مركز التراث الثقافي المغربي» دار ابن حزم .8٠0٠09-١847٠‏ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (017) تحقيق جماعة من العلماء منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية .١441١-١51١١‏ 


000064 


- المحصول محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 05٠7ه)‏ دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة الثالقة» ١414‏ ه - 
1م 

-١‏ مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت) دار الفكر بيروت سنة 
1991-8. 

؟+- مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى»؛ لمحمد بن الحسن 
الحجوي التعالبي الفاسي (ت1107/56١ه)»‏ تحقيق: محمد بن عزوزه» دار ابن 
حزم طاء 4 ه7١‏ ١1آم.‏ 

*م#- المختصر من كتاب النور والزهر» في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشرء لعبد الله مرداد أبو الخير (ت7847١ه)»‏ تحقيق: 
محمد سعيد العامودي وأحمد عليء» عالم المعرفة - جدة. ط؟ء 
5 18١ه/1945١م.‏ 

77- مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف فهرس وصفي الطبعة الأولى 
0 

ه“”- المدخل لابن الحاج شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ١450-18٠6‏ 

”- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس التي رواها سحنون بن سعيد التدوخي 
عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي مطبعة السعادة بمصر. 

17 *- مذكرات غير شخصية عبد الله كنون منشورات جمعية مكتبة عبد الله كنون 
طنجة ١15غ8١75666-1.‏ 
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م”- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن: لمحمد العربي بن يوسف 
الفاسي الفهري (ت67١٠ه)ء‏ تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني»؛ دار 
ابن حزم طكء 179١ه/م١١٠م.‏ 

4- مرأسلات الأمير شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان تحقيق د عمر رياض دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠١١6-١875‏ 

3*٠‏ مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه لعبد الله بن الحاج 
إبراهيم الشنقيطي راجعه وصححه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي الناشر محمد محمود الخضر القاضي توزيع دار المنارة جدة 
5008-9 

-*0١‏ مراقي العبودية هو شرح العلامة محمد نووي بن عمر البنتني الجاوي على 
بداية الهداية للإمام الغزالي طبعة المطبعة الميمنية 54 1. 

1 مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي تحقيق محمد بن عمر سماعي الجزائري دار البخاري للنشر 
والتوزيع ١944-١515‏ تحقيق محمد سماعي الجزائري . 

4 - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوود للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت )41١١‏ تحقيق محمد شايب الشريف دار ابن حزم الطبعة 
الأولى سنة ١1-١‏ 8. 

5 74- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبي الحسن بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المالقي الأندلسي منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت 
١980-0‏ 

ه"- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لعبد الله بن الحسن التباهي 
(ت؟9/اه)» تحقيق: لجئة إحياء التراث العربي» منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» ٠٠4١ه/0٠198م.‏ 
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5*- المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا محمد بن عبد السلام الناصري 
دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي دار الكتب العلمية 65 .٠٠٠١-١51‏ 

0*- المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت) 
تصوير دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الهند سنة 
١‏ . 

4*"- المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (0204) وبهامشه فواتح الرحموت الطبعة الأولى الأميرية بولاق 
. 

4- المسلك الأآذفر في نشر مزايا الثاني عشر والثالث عشر لمحمود شكري بن 
عبد الله بن محمود الأولي ت ١147‏ تحقيق عبد الله الجبوري الدار العربية 
للموسوعات /اا:١-لا٠٠5.‏ 

.و”- مسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت١غ١ه)‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤمسة الرسالة» ط1» ١517١1ه/1١٠7م.‏ 

-*١‏ مسند البزارء المعروف باسم: البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خخلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت؟195ه) 
تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط١‏ 
(بدأت 4م ءوانتهت ٠١٠4‏ م 

؟"- المسند الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمي (ت هه ؟) خدمه واعتنى به السيد نبيل بن هاشم بن عبد الله 
الغمري ءال باعلوي دار البشائر الإسلامية 5 .7017-١:47‏ 

«ه#- المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
كد ؛ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١71١ه)»‏ عناية: أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي»؛ دار طيبة للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 471١اه/‏ 
5 دوكلم. 
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ه”- مشيخة الإلغيين من الحضرميين» لمحمد المختار السوسي» تقديم: 
عباس بن عبد الله الجراري» مطبعة المعارف الجديدة» ط١اء‏ 
1 ١ه/١٠501م.‏ 

هه"- مصابيح السنة» لركن الدين الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(ت5١5ه).»‏ تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي » ومحمد سليم إبراهيم 
سمارة» وجمال حمدي الذهبي» دار المعرفة - بيروت» ط١» ٠1‏ 4١ه/‏ 
/41ةام. 

5- المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ت )7١6‏ تحقيق العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة دار اليسر ودار 
المنهاج ط الأولى .75٠٠05-١511/‏ 

/اه”- المصنفء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١5ه)»؛‏ تحقيق ؟ حبيت 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت» ط7» 5٠7‏ ١ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 851/ه) مجموعة من المحققين تنسيق 
د اسعدين تاسريق' عبد النرية كدري دار العاضتمة للنسن والتوزنم كدان 
الغيث للنشر والتوزيع ١519‏ ه - 1998 م. 

8" معالم الإيمان في معرفة أهل القريوان لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري الدباغ ت 545 أكمله وعلق عليه أبو القاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي المتوفى 8174 تحقيق د عبد المجيد الخيالي دار الكتب العلمية 
ه٠”555-5١.‏ 

*- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل 
نوبهض » مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر - بيروت» ط؛». 
60ه/0٠198م.‏ 
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-١‏ المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
الطبراني (ت0٠75ه)»‏ تحقيق: طارق بنعوض الله بن محمدء وعيبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني ؛ دارالحرمين- القاهرة. دت. 

5" معجم الشيوخ الكبير» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8؛لاه)ء 
تحقيق: محمد الحبيب الهيلة » مكتبة الصديق - الطائف, ط١:‏ 108١اه/‏ 
484و ١ام.‏ 

- معجم الشيوخ » لعمر بن فهد الهاشمي المكي (ت885ه) تحقيق: محمد 
الزاهي » منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - السعودية. 

4- معجم الصحابة » عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت/!ا١1ه))‏ 
تحقيق: محمد عوض النقوش وإبراهيم إسماعيل القاضي » مطبعة مبرة الآل 
والأصحاب الكويت» طاء 577 1ه/١101م.‏ 

6- المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي (ته٠١١١ه)»‏ عناية: نظام 
محمد صالح يعقوبي» ومحمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» 
طاء 45107١ه/١٠١٠م»‏ وتحقيق محمد علدنان البخيت نوفان رجا السواريه 
ومراجعة إبراهيم باجس عبد الحميد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية .50(١-1١ 817١‏ 

5- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» لسعيد علوش » دار الكتاب اللبناني 
- بيروت» ط1اء 8٠4١ه/9/86١م.‏ 

17- معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول 
المطبعة إليها حتى عام ١98٠١‏ تأليف د أحمد خان مكتبة الملك فهد الوطنية 
0 50. 

4*- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف أليان سركيس (ت١0١ه)),‏ 
المكتبة الثقافية الدينية. دت. 

8- معجم المطبوعات المغربية » إدريس بن الماحي الإدريسي (ت١1895اه)ء‏ 
تقديم: عبد الله كنون» مطابع سلا ؛» 1948/8م. 


ليا 


”- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ت8م٠:8١ه)ء‏ اعتنى به وجمعه وأخرجه: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 4١84١ه/‏ 
55م. 

١/ا“«-‏ معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين» لعبد الرحمن بن زيدان 
(ت117ه)» تحقيق: حسن الوزاني»؛ منشورات وزارة الأوقات والشؤون 
الإسلامية المغربية» ط١اء‏ ٠847١ه/9١٠٠م.‏ 

#0- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي (ت4417ه)ء تحقيق: مصطفى السقاء تصوير عالم الكتب 
يروت *:دت : 

0- معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولجي أحمد شوقي بنبين 
مصطفى طوبي الخزانة الحسنية الرباط الطبعة الثالئة .7٠٠8‏ 

4 معجم مصطلحات المخطوط العربي » قاموس كوديكولوجي» لأحمد شوقي 
بنبين ومصطفى طوبي » الخزانة الحسنية الرباط» ط "ا 8٠٠8م.‏ 

ه”- المعسول للمختار السوسي (ت7/8١ه)»‏ مطبعة النجاح - الدار البيضاءء 
0مم. 

#0- المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت 08) تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر دار الغرب الإسلامي 
ط ١‏ سنة .١9947‏ 

//ا- المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب 
للأبي عيسى المهدي الوزاني )١857(‏ قابله وصححه على النسخة الأصلية 
الأستاذ عمر بن عباد منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .1١411/‏ 

4 المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت )9١5‏ خرجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف د محمد محمد حجي طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ١981-١5٠١‏ 


لني 


4- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد المالكي التلمساني (ت )99/١‏ دار الفكر للنشر والتوزيع -١514‏ 

١ 417/‏ 
*- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء 
للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تصحيح وتعليق: عبد الله محمد 

الصديق » دار الكتب العلمية - بيروت» ط١,‏ 199ه/191794م. 

» مقالات الكوثري» لمحمد زاهد الكوثري (ت١719١ه)» المكتبة التوقيفية‎ --١ 

*- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات للإمام أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت )07١‏ تحقيق الدكتور محمد حجي 
دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١488-١15٠04‏ 

8- الملخص للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي 
المتوفى سنة ٠7(‏ 4) تحقيق السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي دار 
الرشاد الحديئة دون تاريخ . 

4" الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني (ت86: هه) » مؤسسة الحلبي . دت. 

هم - من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشرر عبد الرحمن بن محمد 
الباقر الكتاني ت ١5٠١‏ جمع د نور الهدى الكتاني تحقيق د حمزة بن علي 
الكتاني دار البيارق 5٠01-١57١‏ 

1- من خزانة المذهب المالكي (مجموع به عدة رسائل: أوله قرة العين لشرح 
ورقاة إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ت 
4 اعتنى به جلال علي القذافي الجهاني ٠١٠١5-1١151710‏ دار ابن حزم. 

8410- المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت 595) مطبعة دار السعادة .١*5‏ 
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4- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية للإمام مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (ت ) تحقيق وتعليق 
طارق عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي ط .١579/ ١‏ 

8- المنجم في المعجم, لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه).ء‏ تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيدء دار ابن حزم. ط١اء‏ 
6 اهره4ة19١م.‏ 

6*- منح المنة في سلسلة بعض كتب السنة» ويليله نيل الأماني بفهرسة 
عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني» لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
(ت1585ه)» اعتناء وتخريج: محمد بن زياد بن عمر التكلة» دار الحديث 
الكتانية» ١‏ 8471 ١ه/١١١7‏ م. 

"0١‏ المنقذ من الضلال للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ته.ه). 
تصحيح محمد محمد جابر من علماء الأزهر الشريف المكتبة الثقافية بيروت 
لبنان 

5*- منهاج الوصول إلى علم الأصول تأليف الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت 586) اعتنى به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى مؤسسة الرسالة 
ناشرون الطبعة الاولة سنة 5٠٠١٠١5‏ 

8- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 3177ه) دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الثانية » ١957‏ 

4- منية السائل خلاصة الشمائل» لمحمد عبد الحي الكتاني (ت١8١1١ه)‏ ) 
تحقيق: عبد المجيد خيالي » مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاءء 
طاء 1:55١ه/ه١٠5م.‏ 

6 الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفى: ٠4/اه)‏ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان الطبعة 
الأولى 5117 اه/ 194910م. 
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5- الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 1ه ) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ١785‏ ه - ١955‏ م. 

40 *- الموطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحى (ت )١1/4‏ رواية سويد بن سعيد 
الحدثانى (ت 6٠‏ دراسة وتحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب الإسلامي 
14 1. 


- الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:174ه) رواية يحيى بن يحيى 
اللبى + تخقيق النحنة العلية بالمحليس العلدى الأعلن ل الأواتى 14ت 


.5١1* 


84- الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:14١ه)‏ رواية يحيى بن يحيى 
الليثى ‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» ط؟. 
/1 ١ه‏ //991١م.‏ 


- موطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 174) رواية أبي مصعب الزهري 
المدنى (ت تحقيق د بشار عواد معروف » محمود محمد خليل طبعة 
مؤسسة الرسالة الثانية ١949//1١1414‏ 

١-غ-‏ موطأ للإمام مالك بن أنس الأعيسي: لت 4 رواية الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 

- مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء لعثمان يحيى » تحقيق: أحمد محمد 

٠7‏ 5- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَائُماز الذهبى (ت8:/اه)ء تحقيق: جماعة دار الرسالة 
العالمية ط الأولى ٠٠.94-1١47٠‏ 


الي 


؛ ٠‏ - ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق لشهاب الدين أبي 
الحسن هارون بن بهاء الدين المرجاني القزاني (ت05١17١)‏ تحقيق 
أورخان بن إدريس أنجقار» عبد القادر بن سجلوق ييلماز دار الحكمة دار 
الفتح “277 ١50115-1؟.‏ 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي ت 105 إدارة القرءان والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان. 
.1990-15١‏ 

5- النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية 
رافعة» لمحمد بن جعفر الشريف الكتاني (ت14؟1١ه)‏ تحقيق: محمد 
الفاتح الكتاني» ومحمد عصام عرارء دار الثقافة للجميع - دمشق» طاء 
1494ه/44ةوام 

7 - نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشرء لأحمد بن محمد الحضراوي (ت177ه)» تحقيق: 
محمد المصري » منشورات وزارة الثقافة بدمشق 995١م.‏ 

- نزول الرحمة في التحدث بالنعمة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى ت 41١١‏ تحقيق عبد الحميد منير شافوحة مكتبة دار الوفاء جدة 
١‏ 

8- نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض » لشهاب الدين أحمد 
الخفاجي » دار الفكر» دت. 

-٠‏ نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت 
١٠78‏ صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية 
والإمارات العربية المتحدة دون تاريخ 

-4١‏ تعجر العرف البلاة اليمو بيد الآل لمعمل بن محمد بين بحيى زبنارة 
الصنعاني (ت )١8٠‏ دار الجيل الجديد ناشرون صنعاء 5737 70115-1. 


لا 


5- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب القادري 
(ت14107١1ه)»‏ تحقيق: محمد حجي» وأحمد التوفيق» مكتبة الطالب - 
الرباط , طلا١‏ 15١1ه/1987م.‏ 

1 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى 
5ه) المجلس العلمي والمكتب الإسلامي 1797. 

4- النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم» لمحم د بن محمد 
المرير (ت/94١ه)»‏ تخريج: أحمد بن محمد المرير » منشورات جمعية 
تطاون أسمير» ط؟7) 4 4١ه/901م.‏ 

6- نغبة الظمئان من فوائد أبي حيان لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان الغرناطي الجياني الأندلسي ت 745 عناية خالد بن محمد المختار 
البداوي السباعي دار الحديث الكتانية 

5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: 


/١غ-‏ ل ل ب 
التلمساني (ت١‏ :٠ه‏ ) تحقيق مه : إحسان عباس .» دار صادر - بيروت» 


اه/ام و ام. 

4- النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني» لعبد 
الرحمن بن سليمان الأهدل الرولي اكه امه غانة: يوي الرريفي) 
مؤسسة لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - الكويت». ط1ء 57 ١ه/‏ 
ا 

8- نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية سنة ١844‏ هء 
لمحمد منير عبده آغا الدمشقي » مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط؟» 
4 ١ه/988١م.‏ 


1/4 


- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد القرشي النويري (ت”"/اه)» دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة 
طدء “7:اه. 

-0١‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسين الأسنوي الشافعي (ت ؟9/77) ومعه حاشية سلم الوصول لشرح 
نهاية السول للعلامة محمد بخيت المطيعي تصوير دار عالم الكتب دون 
تاريخ 

65- نور البصر شرح خطبة المختصر للإمام العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
المالكي مراجعة وتصحيح محمد محمود ولد محمد الأمين دار يوسف بن 
تاشفين مكتبة الإمام مالك .701/-1١478‏ 

4- نور الحدائق في إجازة الشيخ صادق» لمحمد عبد الحي الكتاني 
(ت1787ه)» عناية: خالد بن محمد المختار البداوي السباعي» دار 
الحديث الكتانية» 21 70 ١ه/4١1١1م.‏ 

6- النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس (ت8*١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد حالو» ومحمود الأرناؤوط » وأكرم 
البوشي», دار صادر - بيروت» ط1ء ١١٠5م.‏ 

65- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس » لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
الحلبي » المعروف بسبط ابن العجمي » تحقيق: لجنة مختصة من المحققين » 
دار النوادرء 21 هم ١ه/ع١١1م.‏ 

57- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن 
عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني» أبو العباس (المتوفى: ٠١5‏ 
ه) عناية وتقديم الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة دار الكاتب » طرابلس 
- ليبيا .596٠9‏ 

07" - نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد بابا التنبكتي (ت5١٠ه)»‏ تحقيق: 
علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» ط١/‏ 877 ١ه/؛‏ ١٠5م.‏ 
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4- نيل السول على مرتقى الوصول للعلامة محمد بن يحيى الولاتي (ت 
09٠‏ مطابع عالم الكتب ١147-١415‏ تصحيح حفيده بابا محمد 
عبد الله بن محمد يحيى الولاتي. 

48- نيل الوطرء لمحمد بن محمد زبارة الصنعاني (ت١78١ه)‏ » تحقيق: 
مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاءء دار العودة بيروت. 

“ع - هادي المسترشدين إلى اتصال المسندين» عبد الهادي المدراسي» طبع 
على الحجر بالهند . 

-١‏ الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني » أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 597ه) تحقيق طلال 
توسفت ان لجا التراث العربي 

9 - هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
إدارة الطباعة المنيرية سنة /1751. 

«#غ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لإسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي (ت89494١ه)»؛‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية استانبول ١96١م.‏ 

4- الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيسك بن عبد الله الصفدي 
(ت54/اه)ء تحقيق: أحمد الأرناؤوط » وتركي مصطفى » دار إحياء التراث 
- بيروت: ١45١ه/١٠٠1م.‏ 

ه” - وبل الغمام على شقاء الأوام للقاضي محمد بن علي الشوكاني ت ١"‏ 
تحقيق محمد صبحي حلاق الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ١5١15‏ 

د8ع- الوسيط في تراجم أدباء شنجيط والكلام على تلك البلاد تحديدا وتخطيطا 
وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك» لأحمد بن الأمين الشنجيطي» عناية: 
فؤاد سيد مؤسسة الخانجي مصرء ط”» 180/8ه/14608م. 


49٠ 


عت وفينات الأعياة وأنياء آجاء الزماة» تسن الديه أحمد بن محمد دق 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ربلي (ات41ه) تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر - بيروت » ١798‏ ها 4لا9ام. 

8" - وفيات الصقلي» المسماة: ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستين من 
أهل القرن الثالث عشر»ء لمحمد الفاطمي الصقلي (ت١١١ه)»‏ تحقيق: 
أحمد العراقي» ط١ء‏ 4717١ه/1١56م.‏ 

4- الوفيات» لأحمد بن حسن ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني 
(ت١٠١٠8ه)»‏ تحقيق: عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط؛ 2 
+ اه/9418ام. 

٠‏ - اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغني تأليف محمد محسن بن يحيى 
البكري التيمي الترهتي (كان حيًّا )١١٠‏ دراسة وتحقيق د ولي الدين تقي 
الدين الندوي أروقة للتشر والتوزيع اع 5-1ل١5.‏ 

0- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة محمد البشير ظافر الأزهري 
دار الافاق العربية/57١-8/١٠٠٠5.‏ 

5 4- اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى 
المدينة» لمحمد عبد الحي الكتاني (ت18ه)ء تحقيق: إبراهيم بن 
الشيخ راشد المريخيء الدار الغناء» طاء 876١ه/غ‏ ١٠٠7م.‏ 

“5 4 - اليواقيت الغالية في تحقيق وتخريج الأحاديث العالية لشيخ الحديث محمد 


يونس الجونفوري جمع وترتيب محمد أيوب السورتي. 
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فهرس الموضوعات 


[مباحث في تقييد نص «المدونة» في كراهة القبض بالاعتماد] 100 
[ليس في المذهب المالكي القول بكراهة القبض مطلمًا] 00 
[جل علماء المذهب قيدوا الكراهة في القبض بالاعتماد] 000 
[تقييد الكراهة في «المدونة» بالاعتماد هو جمع بين الأقوال] 00000 
[هل تقام التأويلات مقام الأقوال أم لا؟] 5 00000111 
[تشهير الإمام المسناوي للقبض يقصد به في مذهب مالك] 0000006 
[مباحث في اتباع الدليل والتقليد والاجتهاد] ا 
[يشترط للمفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل] ال ا 
[الحث على تعليم المسائل بأدلتها لا مجردة] ال ا ا 
[من فساد الفقه: ترك الدليل واعتماد ما به العمل] ا 
[ليس من العلم حفظ المسائل دون معرفة أدلتها] 0 1 0 
[مازال أئمة العلم والمجتهدون قبل المسناوي وبعده] ا 
[يراعى في المذهب خلاف الصحابة والتابعين وللمقلد النظر في غير 

قول إمامه] اا 0 
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[لا يصح ترجيح السدل بالعمومات والظنون] و 
[لا يصح نسبة مفهوم القول بنسخ أحاديث القبض للمدونة] 1 
[مبحث في صفة النسخ وطرق معرفته] 11 
الوجه الرابع: أن التّسخ له طدّق يُعلم بهاء تكلم عليها أهل الأصول:.....١7٠‏ 
[أحاديث صفة الصلاة لم تتضمن كل أحكام الصلاة] 00 
[السئة والدين تؤخذ من مجموع النصوص لا من نص واحد] ارلا 
[لا تصح دعوى نسخ القبض في الصلاة بعمل أهل المدينة] 000 
[الإمام مالك أورد أحاديث القبض في «الموطأ) ولم يتعقبها] 000000 
[لم يُبق الإمام مالك في «الموطأً) إلا ما ترجح عنده صحته] 0 


[مباحث فى: مفهوم «عمل أهل المدينة») عند مالك » ومحل حجيته] .... 4/ 
[اختلاف فحول المالكية أنفسهم في اعتبار العمل] 1 
[ خلاصة رأي المصنف لمذهب الإمام مالك فى «عمل أهل المدينة»)].. .044 


[عمل أهل المدينة المحتج به: هو إجماعهم في الصدر الأول قبل تبدل 


الأحوال واستخراج المصنف لدليل لذلك لم يسبق إليه] ا 0 0 
[عمل أهل المدينة يطلق غالبا على من كان من أهلها زمن المصطفى كك 
وأبي بكر وعمر] 000000201211ا 11 1 1 0 


[الخلاف فى مفهوم «المشهور» فى المذهب] ا 


[على المفتى الحاذق أن لا يصدر الأحكام المطلقة دون معرفة تقييداتها].. ١١9‏ 


[مباحث حول: تنصيص الإمام المسناوي على وجوب الرجوع للكتاب 
والسنة عند الاختلاف] 0000000 ااا 


[كلمة الإمام المسناوي سلمها جميع من أتى بعده من فحول المذهب] .. ١١6‏ 


[ليس الرجوع للمجتهد رجوع للكتاب والسنة على إطلاقه] ١7‏ 
[لا دليل في قوله تعالى: #قِسْكلوًا أخل ألدَّخْرٍ» على ترك العمل 

بالدليل] ااا د د د 0131711 0 1 01 
[الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد] اب و و م ا 
[الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت] 000 
[الأدلة التى بنى عليها الإمام مالك مذهبه] الومكيه تمس اس ا ا 
ولنذكر هنا أدلة مالك: ا 1 10 
[يُترك قول الإمام إذا خالف أصوله] 0[ [زةذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 


[كلام الأئمة فى النهى عن الاستدلال بالكتاب والسنة إنما هو بالنسبة 


للعامي ومن لا يفهم» على أنه مردود من أئمة آخرين] ع ا 1121 
[البحث مع الشيخ عليّش: فيما أورده على مسألة القبض من الاعتراضات] ١:7‏ 
[لا يجوز تقليد المجتهد المخطىئ فى خطئه] 1 1 00000 
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[مذهب الإمام مالك أولى المذاهب الأربعة بالصواب] 0 
[دعوى الإجماع تبطل ولو بمخالفة مجتهد واحد] موا 
[إبطال نسبة القول بالسدل لمجموعة من أئمة السلف] اما ١‏ 
[نصوص الآئمة في رد زعم الشيخ عليّش ثبوت السدل عن النبي كك] .... ١7١‏ 
[حفظت السنة ودونت كما حفظ القرآن الكريم] زؤز5ز[ز[ 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 10000 


[نصوص حفاظ الحديث على أنه لا يوجد حديث دال على أن النبي كَكِلٍ 


سدل فى الصلاة] 0 1[ 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 0 
١-[نص‏ الإمام الترمذي] ا 
؟- إنص الحافظ ابن عبد البر] 00000 
- [نص الإمام البغوي] لع خا اوسا ا 
- [نص الحافظ ابن القيم] اذ 1[ 1[ ذ 1 1[ [ [ [ اا 
ه- [نص الحافظ ابن حجر] ا 11 
1 - [نص العلامة ابن سلطان القاري] ا 
7- [نص العلامة السندي] ا الم ا اف امك لوط ان قار 
- [نص المحدث ولي الله الدهلوي] 1 1 1 ااا 
4- [نص الحافظ الشوكاني] ا 000 
- [نص «بعض المحققين»] 11 


- [نص العلامة صديق حسن خان] 1 0 اا 
-١‏ [نص العلامة إسماعيل الدهلوي] 0 
4- إنص الإمام محمد بن على السنوسي] و ا 
6- [نص الإمام المَسْتَاوِي] اا 0 
5- [نص المحدث محمد الزرقاني] 001000-98 000 
-١‏ [نص العلامة صالح القُللاني] ا م ا ب اه قا ل اام ا 11 
- [نص مولانا عبد العلي اللكنوي] ا 
8- [نص الحافظ أبي العلاء العراقي الفاسي] م ا اي 1 
[نص الحافظ ابن عبد السلام الناصري] ا 00 
-١‏ [نص الإمام ابن الأمير الصنعاني] ل 
-١‏ إ[إنص العلامة الكاملي الدرعي] ااا 
[رد استدلال الشيخ عليّش بحديث معاذ] مو 0 
[لا يصح كون الإمام ابن القاسم من أتباع التابعين] 1 
[تسمية من روى القبض عن الإمام مالك من أصحابه وتراجمهم ]..... 77٠‏ 
أ-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المدنيين] ا 
١-[عيد‏ الله بن نافع المدني] 5 
؟-[عبد الملك ابن الماجشون المدني] 1 ز 1[ 1[ ز [ [ز ‏ 0 1 ا0ا0 0 
*“-[مطرف بن عبد الله المدني] 1 1 1 زا ااا 


1555 


5 -[المغيرة ابن عبد الله المدني] ا 12111111 


ه-[أبو مصعب الزهري المدني] 00000 


4-[عبد الله بن نافع الزبيري المدني] 5 


٠-[عبد‏ العزيز ابن أبي حازم المدني] 0000 


ج-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المغاربة] 0 
١-[علي‏ بن زياد الإفريقي] 008 ا 0000 


؟'-[عيد الملك بن حبيب الأتدلسي] الل عا اط فق عر 4 قال وروا 


موثءثوث.ث٠‎ 


ولثمثءثو..ه. 


ثلوءوءءثم.” 


وووموثمث6ه 


[الإمام عليّش رجع عن فتواه في السدل] ز 0 ااا 


[مباحث في مناقشة الوزاني في عدم ورود التصريح بالقبض في الصلاة 


[شرائع الدين كانت تنزل مُتجمة فلم يحط بها أحد من الأئمة] م 
[من لم يصرح بالقبض من الصحابة لم يصرح بنفيه] ا 7 
[حذف الراوي بعض حديث جائدٌ عند الأكثر] 0 
[الإمام البخاري معلوم بتقطيعه الأحاديث وتفريقها لعلة] 0000 
[ الصحيحان لم يحيطا بجميع السنة] 0 
[عادة الفقهاء الأخذ بزيادة الثقة] 0010000 0 
[كلام الوزاني يقتضي إبطال العمل بالشرع كله] 01 ا ااا 
[احتجاج الوزاني يصح على القول بنفي السدل أيضا] ع 
[حديث ابن عمر في الصلاة لم يذكر أحكاما أخرى متيقنة فيها] ....... 557 
[المحتج بأحاديث الصحيحين لإبطال القبض لا يلتزم بكل ما تضمنته 

من الأحكام] اا 
[وجوه يحتملها عدم ذكر القبض في بعض الأحاديث] 0001010107111 
[الجواب عن شبه الوزاني حول حديث «المدونة» في القبض] 1 


[مبحث في رد القول بنسخ حديث «المدونة» لحديث «الصحيح) في 
رفع اليدين في المواطن الثلاث] ا ا 7 


5134 


[بطلان قصة اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي بمكة وحوارهما حول الرفع 
في المواطن الغلاث] غ29 
[ليس في السنة حرف واحد يدل على السدل في الصلاة] 1 
[لا يوجد حديث جمع كل المستحبات في الصلاة] ا 
[لا يجوز العدول عن القول الظاهر إلى القول الخفي المظنون] 50-08 
[تصريح الوزاني بعدم ورود حديث صريح في السدل] 20 
[إحديث السهروردي في السدل باطل لا أصل له] ا 
[حديث النهي عن السدل صريح في المسألة] ا 
[أفعال نهى الشرع عن فعلها لإشغالها عن القبض في الصلاة] 0 
[غرائب أوردها الوزاني في كتابه] 55 ط155 
[السدل الوارد في سؤال الإمام مالك هو سدل الثوب] ك1 
[رجوع أقوام من المالكية للقبض في الصلاة بسبب رسالة ابن عزوز 

كما في رسالة منه للمؤلف] 00 
[صحة الاحتجاج بكون الأمم المتقدمة يقبضون في صلاتهم] 0 


[شرح التتائي على «المختصر» ضعيف كثير الأوهام] 2078 


[الدليل من السنة على تقييد كراهية القبض بالاعتماد] 27 ش21 
[تعقيب الإمام جعفر الكتانى على رسالة «زهرة الأفكار)] 


ولمعقومم ءءء لثمو وه 


[منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في القبض في الصلاة 


[تقريظ بعض الأعلام لقصيدة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني]. "٠‏ 


وقد كدب عقيه بعضة الآئمة الأغلام :ما نْضّة: و 
[تقريظ العلامة على بن الفاطمى الهرابلى للقصيدة المذكورة] ون 


[تقريظ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي للقصدية المذكورة].... 9م 


[مبحث في أنه: لا يعتبر من الخلاف إلا ما يعضده الدليل] رن 
[ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف] 11 
[موطأ الإمام مالك تضمن الحديث والفقه سواء] اا 00 
[ما ورد في «الموطأ» هو ما عليه عمل أهل المدينة] 0 


[نص ابن عبد البر على عدم الاحتجاج بالمدونة متى خالفت الدليل] . 715/8 


[التعريف بالعلامة صالح الفلاني] 1 ااا 
إجمال تفصيل أحواله ورتبته في الإسلام: ل ا د ا 7791 
ذكر تلاميذه والمنتفعين به: اذ[ اا 
وقاته: وأساتيدنا إليه: ا ا ا 1 
[الشيخ صالح الفلاني مشهور في فهارس المتأخرين] 7 
[قواعد في الترجيح والعمل في مذهب الإمام مالك] 00 


[الإجماع على تقديم قول مالك في «الموطأ» عليه في «المدونة»]..... 7757 


٠‏ دا 


[تحرير العمل عند اختلاف قول مالك في المسألة] ا 0 
[ملخص مسألة العمل عند اختلاف قول مالك] ا ا ا 
[الإمام أبو محمد صالح أعلى من أن يوصف قوله بالشذوذ] ما 
[الصحيح كون ابن القاسم فارق الإمام مالكا قبل موته بمدة] م 


[نقل المدنيين ومن عاصر الإمام مالكا إلى وفاته مُقَدّمِ على نقل غيرهم].. 1/4" 


[تعريض الوزانى بالمؤلف وأتباعه وانتصاره بالسلطة ضد القابضين]....1/” 


| الصحيح أن جمهور الصحابة والتابعين قائلون بالقبض] لاا 
[ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل] 0 0000 
[لا حجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم] 0 ا 
[حريٌ بالعلماء أن يقتدوا بجنسهم من السلف الصالح] 10000 
[معنى نهي المغاربة عن تقليد غير مالك] 0 
[مباحث في مشروعية الاجتهاد وطبقات المجتهدين] 0 0 00 101 
[جرت عادة أهل العصر على تبخيس مَنْ تَبَْ فيهم] 89 210 
[مفهوم الاجتهاد والمجتهد] 1 1 1[ 00 
[شروط الاجتهاد] ا 1 1 را لش و ل مفو شو 
وإتما كمكتت الفحتين من للك يشروظ: 00010 
١-[معرفة‏ نصوص الكتاب والسنة] اس اس ا 


-[معرفة لسان العرب] 210000000000 
5 -[معرفة أصول الفقه] 000000 ؤ[ز[ز[ز[ [ز ز ز 1 
ه-[معرفة الناسخ والمنسوخ] ااا 
[نصوص الأئمة في تيسير الاجتهاد وعدم انقطاعه] معو وك ا 
[الصحيح أنه لا يخلو زمان من مجتهد] 0000 
[جواب العلماء عما تسب للغزالي وغيره من القول بانقطاع الاجتهاد]. 4 7 
[من البلوى التي عمت الأمة: القول بانقطاع الاجتهاد] ا 
[مؤلفات للأعلام في عدم انقطاع الاجتهاد] 1 
الفائدة الأولى: [طبقات من ادعى الاجتهاد أو ادّعي فيه بعد الأئمة 

الأربعة] اا 1 [ذ 1 1 1 1 
[مسلك المؤلف في التقليد والاجتهاد] 0 
[سبب إنكار بعض الأئمة لبقاء الاجتهاد] 11 
الفائدة الغانية: [مذاهب الاجتهاد لا تنحصر] ا ا ا 
الفائدة الثالئة: [علم الأصول هو أداة الاجتهاد] 00 
الفائدة الرابعة: [من فوائد الإعلان بدعوى الاجتهاد] ما لماو ل 
الفائدة الخامسة: [يجوز للمرأة والطفل والكافر أن يبلغوا رتبة الاجتهاد] . 6/7 
الفائدة السادسة: [دعوى الاجتهاد لا تعني التفضّْل على السلف] ...... 5/5 


[مباحث فيما جرى به العمل وما يشرع فيه الاختلاف] زدز0023 000 00000 


7” 


[جمهور أئمة المذهب المعتمدين قائلون بالقبض] 0000 
[[المرجحون للقبض مستندون للوحي لا للمسناوي] 1086 
[جواب من يهن من النقاش حول مسألة القبض] 1 
[قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار عليها ليس على إطلاقه] م اه 
[لا يصح كون الوزاني تولى منصب مفتي فاس] الخ ا قر 
[حال من ألف في السدل من متأخري الفاسيين ومن قَرَّظ لهم كتبهم] . 5٠017‏ 
خاتمة 0 1 1 ز1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
[الياقوتة] الأولى: [القبض صفة يحبها الله وأنبياؤه وملائكته] أراة 


الياقوتة الثانية: [شأَنُ المؤمن المهتدي الفرخ بظهور السنن وأهلها] .... 016 
الياقوتة الثالئة: [القبض من مستحبات الصلاة القليلة التى نصّ عليها 


الياقوتة الرابعة: [لا يجوز إجراءٌ المكروه مجرى المُّحَرّم في الثّرك] ... 514 
الباقوئة الخاضدة: إلا جرد التسقرة ين المشضكب والؤائحن فن القع ] اه 


الياقوتة السادسة: [الذين ينكرون القبض يغضون الطرف عن عظائم 


فى المجتمع] 1[ذ1[1[1[ذ[ذز[1[1[ز 1ز1 1[ [ 1[ 0 1 اا 
الياقوتة السابعة: [بعض أسرار سنة القبض فى الصلاة] 5 
الياقوتة الثامنة: فى كيفية القبض 1 1[ 0غ 


الياقوتة العاشرة: فيما يُستحب فيه القبض من الصّلوات وما لا 


[استحب بعض الشافعية للطائف بالبيت أن يقبض] 011111 


١-تقريظ‏ العلامة ميحمد المكي ابن عزور ل ل د 0 


#ادتتزيظ العلامة "يفون الشاقعى"التقطن التو شين 58م05ظ 


فهرس الآبات القرانية ا اتام سا و 1 
فهرس الأحاديث النبوية 17 ا 0 


لومم فووة فوفو فم ووم فرعو وو ووو ووو له ووه ووو ووم ووم ووعوءووة 


لفقم وف وو ع مووود ودوونووووو 


مممةثءيوه 


معمةثموروهة 


لفعوثمعقة روه 


ثمثوءثثوث60966ه. 


ثمووء ثور 


و2دثمثمثممثوه. 


.همعثمثوثمثث.٠‎ 


وفمقعثوةثيء. 


٠.٠مثممثمثم‏ وه 


ثوثلثلءمثوه 


